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وأيضأًيوجدعندجميع المكتبات المشهورة 


۸۵- التقسيم الثانى 
من حيث ربحيّة البیع 


التقسيم الثّانى للبيع من حي ربحيّة البيع. وبهذه الحيثيّة ینقسم البيع إلى أربعة 


-١‏ المساومة: بيع يتفق فيه البائح والمشترى على ثمن محدد. دون نظر إلى تکلفة البائع 
وربحيّته. بمعنى أن العقد لابُصرّح بكم قام المبيع على البائع» وكم يربح فيه. وأكثرٌ ما 
يتبايع الناس بهذا الطريق» وجميع أحكام البيع العامة التى سبق ذکرها والتى ستأتی تنطبق 
على هذا القسم, فلا داعي لذكر أحكامه مستقلة. 

۲- المرابحة: بیع يق فيه الطرفان على أن البائع یبیع المبیع بتخلفته وزيادة 
ربح معلوم» مثل أن يقول: "بعشك هذا الشَيى بما قام علي وزيادة عشرة دراهم 
و بزيادة نسبة عشرو فی مائة على ما قامعلي" راف ن فی الاصطلام 
"راس المال " والزيادة عليه "ربحا". وعلی هذ | الاصطلاح نجری فى بيان 
أحكامها إن شاء الله تعالی. 


۳- التولیة: بیع يتفق فيه الطرفان على أن البائع یبیغ المبيع بتکلفته, بدون أي ربح. 


فقه البیوع 


ا ا ۳ نم آشرد 
ب ا اي 

"إذا اشترى الرّجل شین وقال له الآخر: آشرکنی فيهء فأش ركه فهذا بمنزلة البيع." 
فإن لم يعرف الثّمنء فقيل: البيع فاسدء وقيل: صحیح, لأن امن معلوم فى نفسه» وان لم 
يعرف المشترى. فهو كشراء مالم بره“ 
0 تعالى: 

5 ام 
- الوضيعة: وهي البیع الذى يتفق فيه الطرفان أن البائع یبیم المبيع بأقل من تكلفته 
وان هذه الأقسام الثّلاثة الأخيرة تسمَی "بيوع الأمانة", TT‏ دو 
على صدق القول فى بیان التكلفة. وبما أن التولية والوضيعة نادرتان فى التجارات» 
فإن الفقهاء رگزوا على المرابحة فى بیان أحكامها. وفيما سیأتی خلاصة للأهمّ منهاء 
وانها ولو ذکرت فى سياق المرابحة» ولكن ما يتعلّق منها بالإفصاح عن التَكلفة 
تنطبق على التولية والوضيعة أيضاً. 


(۱) بدائع الصنائع 4: 45١‏ 
(۲) المحيط البرهانی, كتاب الشركة الفصل الثانی» ۸: ۳۹۰ 
(۳) بدائع الصنائع 5: 1*۱ 


5- شروط صحَة المرابحة 


وأمَا شروط جواز المرابحة فهي ما یأتی: 

۱- إن كان رأسرء المال نقد فلا حلاف فى جواز المرابحة» مثل أن یکون البائ 
اشتری شيئاً بمائة درهم فیجوز له أن یبیکه مرابحة بربح عشرة. ما إن كان رأس 
المال عرضاًء فقد اختلف الفقهاء فیه. فيُشترطٌ عند الحنفيّة أن یکون رس المال من 
ذوات الأمثال» مثل الحنطة والشّعی والمکیلات والموزونات. والعددیّات 
المتقاربة. مثل التيض والجوز, فیجوژ لمن اشتری شيا بهذا التوع من رأس المال أن 
يبيع ذلك الشيئ مرابح مثل أنه اشتری ثوباً بکیلو من الحنطة. جازله أن یقول 
للمشترى: بعدّك هذا الثوب بالّمن الأوّل (يعنى بكيلو من الحنطة) وزيادة درهم. أو 
بزيادة ربع كيلو من الحنطة. 

ما إن كان رآسرم المال من غير ذوات الأمثال» مثل الحيوان فلا يجوز أن يبيعه مرابحق 
مثل أن يكون اشترى وبا بشاق فلا يجو له أن يبيعه مرايحة بأن يقول: بعتك هذا الوب 


امن اّذی اشتریتّه به وبزيادة ربح كذاء لأن امن الذى اشتراه به هو الشاة» وقد حرج 


فقه البیوع 


عن ملكه» ولا يمكنٌ للمشتری منه أن یدفع تلك الشاة إليه بعينهاء ولا يمك أن یدفع 
إليه مثلّهاء لكون الشَاة من غير ذوات الأمثال, فتعيّن المصيرٌ إلى قيمتهاء وقيمة تلك الشَّاة 
بعينها مجهولة بقع فى تعیینها اختلاف المقومين» فلا سبيل إلى معرفة التكلفة الحقيقيّة 
ومبنى المرابحة والتولية على الإفصاح عن التكلفة الحقيقيّةء فلمًا تعذر الافصاح 
تعذرت المرابحة. وحیتذٍ إن أراد أن يبيع ذلك لوب فإنّما يجوز بيه مساومة؛ 


ولایجوز أن يكون مرابحة أو تولية أووضيعة لان كل واحد منها يقتضى الإفصاح عن 
التكلفة وهو متعذرههنا. 

وإِنّْما الصنورة الوحيدة التى يجوز فيها المرابحة أو النّولية فيما إذا كان رأسر“المال من غير 
ذوات الأمثال أن يكون رأسر؛ المال بعينه مملوكاً للمشترى فى المرابحة مثاله: اشترى 
زید ثوباً من عمرو بشاة دفعها إليه. ثم باع عمرو" هذه الشّاة من خالد. ثم أراد زيل أن يبي 
الثوب من خالد مرابحة فانّه يجوز له أن يقول: "بعتلک هذا الوب بالثّمن الأول (يعنى 
الشاة) وزيادة درهم مثلاً " لأن امن الأوّل (وهو الشّاة) وان كان من غير ذوات الأمثال» 
فإنّها موجودة عند خالا بعينهاء فالإفصاح عن التكلفة اذى هو شرط لجواز المرابحة 
میس ههناء فجازت المرابحة والتولية ولکن لاتجوز الوضيعة لها تحتاج إلى قسمة 
الشاة بالقيمةء فعاد نفسر" المحظور. 

ثم ان المرابحة فى هذه الحالة ّما تجوز إن كان الربح مبلغاً مقطوعا مثل درهم أو 
درهمین. أمّا إن كان لویخ نسبهٌشائعة بن التکلفته سل عشرة فی المائةه فلا یجوز 
المرابحة فى هذه الحالة» " لأت تعيينَ اللّسبة الشّائعة فيما إذا كان رأسى المال من غير 


(۱) جاء فى الهداية: "ولاتصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل...ولوکان المشتری 
باعه مرابحة ممّن يملك ذلك البدل» وقد باعه بربح درهم أو بشيئ من المكيل موصوف 
جاز..وإن باعه بربح ده يازده لایجوز. " (الهداية مع فتح القديرة: ۱۲6) 


ذوات الأمثالء مثل الشات یحتاج إلى معرفة قيمة الشات وهی مجهولة كما باه فتعذرت 
المرابحة والتولية. ۱ 

هذا كله على مذهب الحنفیة. أا عند المالكيةء فالظاهر متا روي عن أشهب رحمه 
الله تعالی آن شرط جواز المرابحة فى العروض أن يكون المبیع عند المشتری الثّانى» 
كما مر فى مثال زيد وخالد قبل فقرة واحدة فلا تجورٌ المرابحة عنده إن لم يكن 
عند المشتری, سواء أكان المبيع مثلياً أم غير مثلي» لأنّه إن لم يكن عنده فالمرابحة 
عليه يؤدى إلى سَلّم حال. وخالفه ابن القاسم رحمه الله تعالی» فأجاز المرابحة ولو 
لم يكن المبیع عند المشتری» وسواء أكان مثلياً أم قيمياً. فان كان قيميّا مثل الشّاةء 
يقع البيع على شاقٍ مماثلةٍ فى صفتهاء لاعلی قيمتها ٩‏ 

وأما الشافعيّة فإنهم لايشترطون کون المبيع من المثلیّات. بل يجوز عندهم أن يقول 
البائع اه اشترى المبيع بعرض قیمتّه كذاء ويبيه بربح كذاء ولايقتصر على ذكر 
القيمة.!" وكذلك لم أجد عند الحنابلة تفصيلاً فى العروض. والظاهر أنّهم يُجيزون 
المرابحة فى كل حالء سواء أكان العرض مثليّاً أم قيميّا» كما هو مذهب الشافعيّة 
والله سبحانه أعلم. 

۲- الشّرط الثَّانى لجواز المرابحة: أن یکون مقدار رأس المال معلوماً للمشترى 
الثَانى» فان لم يعلم» فالبیع فاس إلى أن يطوق الاين وله الخیار بعد العلمه”" 
(۱) حاشية الدسوقي على شرح مختصر خليل للدردیر ۳: ۱۰ ومنح الجلیل ۲: ۷۱۲ 


(۲) مغنی المحتاج ۲: ۱۰۶ وفتح العزيزللرافعي”4: ۳۲۲ 
(۳) بدائع الصنائع :٤‏ ۳۱ 


فقه البیوع 
إن شاء دخل فى البيع» وان شاء ترك. 

۳- الشرط التالث لجواز المرابّحة: أن يكون الربح معلوماً. ویمکن أن يكون مبلغاً 
بمبلغ مقطوع, جاز بلا كراهةٍ بالإجماع. وأمًا إذا كان تحديدٌ الزبح بنسبةٍ من رأس 
المال كقوله "أبيعٌّك بزيادة عشرة فى المائة " والذى غبّر عنه فى بعض كتب الفقه 
ب "ده TT‏ ولكن كرهه الإمام از بن حنبل رحمه الله 
تعالی." و هذه الکراهة ننز ۳ 


5- الشرط الرابع لجواز المرابحة أن لایکون رأس المال ا شري به جه من الأموال 
الربويّة بأن اشترى حنطة بحنطةٍ مساوية فى القدرء فلا یجوژ له أن يبيعه مرابحة» 
ان الربح فى هذا العقد يكون ربا وكذلك لایجوژ له أن يبيعه مواضعت لفقدان 
التماثل. ولكن يجوز له أن يبيعه توليةء لأنْ التولية بيع بالُّمن الأوّل بدون زيادة أو 
تفص فلم يمت التماثل الذى هو شرط فى جواز بيع الربويّات بعضها ببغض. 

۵- الشّرط الخامس: أن يكون العقد الأول صحیحا فان كان فاسداً لم یچز بيع 
المرابحة لأن المرابحة بيع بالّمن الأول مع زيادة رح» والبيع الفاسد. وإن كان يُفيد 
الملك عند الحنفيّة فى الجُملةء لكن بقيمة المبیع أو بمثله لاباكّمن لفساد التسمية * 


(۱) هذه كلمة فارسيّة معناها "أحد عشر بكل عشرة" يعنى أن البائع يأخذ ربح درهم فوق تكلفة کل 
عشرةء وبعبارة أخرى: يتقاضى ربح عشرة فى المائة. 

(۲) كشاف القناع ۳ ۲۱۸ 

(۳) المغنی لابن قدامة ۶: ۲۵۹ 

(4) بدانع الصنائع :٤‏ 10۳ 


المبحث السادس 

۷- أحكام رأس المال فى المرابحة وما یلحق به 
۱- الأصل فى رأس المال أنه ماوجب بالعقد أو التحق به لاما دفقه المشتری الأول 
على سبيل الاستبدال. فلو وقع العقد الأول على عُملةٍ مثل عشرة دراهم» ولکن 
أعطاءُ ديناراً وقبله البائ الأؤل» فالمرابحة تجرى على عشرة دراهم» لا على اللّينان 
ان ثمن الببع هو عشرة دراهم نم وقع بينهُما عقد آخر استبدلت فيها النتراهم 
بالدينارء والمرابحة نما تنبنى على أصل العقد الأول لاعلى الاستبدال اذى وقع 
بعد ذلك. 


فإن وقع العقد على غملة بلدٍ آخر, مثل مائة ولا فان كان تحديك الربح على 
أساس مبلغ مقطوع» مغل أن يقول: بعتك بالتّمن الأول وبربح مائة ربَيةٍ باكستانيّة, 
فثمن الا ا دولارٍ ومائة رتية باكستانيّة. وأمًا إن كان تحديك الربح بنسبة 
مئويّة. مثل أن يقول: بربح عشرة فى المائة فثمٌ المرابحة مائة وعشرٌ ولارات. 
والذى يقع فى عصرنا أن الاستيراة والشراء من خارج البلد يكون بعملةٍ أجنبيّة 
وهي الدُولارات غالباً. فان أراد المستور بالدولارات أن یبیع البضاعة المستوردة 
فى بلده. فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة إلا بالطريق الذى ذكرناه. ولايجوث أن يكون 
تم المرابحة كله بملة غير التولار. ولكن إذا خدد تمن المرابحة بالذولار: مثل 
مائةٍ وعشر دولارات فى ال الم ذکور. ثم انق الطرفان عند أداء امن باستبداله 
تیا باكستانية مثلا فما يجوز ذلك بثلائة شروط: 

الشّرط الأوّل: أن لایکون الاستبدال شرطاً فى عقد المرابحة. 


والشرط الثانی: أن يكون ذلك الاستبدال بسعر يوم الاداء لابسعر يوم الوجوب. 


8 فقه میج 
والثّالث: أن يُصمّى كلا القّمنء أو المقدار الذى أريد استبداله ولايبقى فى اللّمّة ٠‏ م 
مما أريد استبدالّه. فان كان الم مائة وعشرٌ دولارات» وأريد استبدالٌ کل امن برييًا 


باكستانية» وسعرآلاستبدال فى يوم الأداء: حون ربّية بولار واحد فیجوز الاستبدال 

بخمسة آلاف وخمسمائة ل يجب أن توتی جميع هذه الرئیات فى ذلك 

المجلس, ولايؤْجّل شيئ منه إلى ما بعد المجلس. 

آما إذا أراد الطرفان أن يقع الاستبدال فى نصف التمن فقط, مثل أن يتفقا على أن 

بُعطي المشترى نصف الثمن» وهو خمسة وخمسون ذولاراً بالدُولارات نفیهاء 

ویستبدل الباقی بالرئیات الباكستانيّة» فیعطی ألفين وسبعمائة وخمسین ریة؛ فهذا 

جائز أيضاًء بشرط أن يؤدي آلفین وسبعمائة وخمسین ربّية فى نفس المجلس, 

ولایژخر شيئاً منها إلى مابعده. 

وهذا الحکم مبني على ما ثبت عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: 
"ا الإبل بالبقیع. فأبيع بالدنانير» وآخذ الدتراهم, وأبيع بالدراهي 
وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطى هذه من هذه فأتیت؛ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّمء وهو فى بيت حفصة: فقلت: يارسول الله! رونك 
أسألك: نی بیع الإبل بالبقيع فابیع بالدنانی وآخذ الدراهم» وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدتانیی آخد هذه من هذه وأعطی هذه من هذه. فقال 
رسول الله صلّی الله عليه وسلم: لابأس أن تأخذها بسعر يومهاء مالم تفترقا 
وا 


(۱) سنن أبى داود. کتاب البیوع. باب فى اقتضاء الذهب من الورق» حديث ۳۳۵۶ 


۲- ان كان البائ 0 آراد بيع آحدهما مرابحة فان كانت 
الأشياء من المثليّات الّتی ینقسم النّمِنُ علیها بالأجزاء كالب والشعیر المتساوی» 
فیجوز بیع بعضه مرابحة بقسئطه من لمن وهذا مما لايُعلم فيه حلاف بين الفقهاء. أمَا 
إن كانت الأشياءٌ من یمیت التى لاینقسم الْمنْ علیها بالأجزاء. کالئیاب والحیوان 
والشجرة المُثمرة وآشباه هذاء فلا يجو بيع بعضه مرابحة عند الامام أبى حنيفة ° 
وهو مذهب الامام أحمد أيضاً. وزاد أن الحکم كذلك لو اشتری جماعة شيئاً مه 
اقتسموه وآراد أحدهم بیع نصیبه مرابحة امن اذى أذاه فيه حى يُخبِرٌ بالحال على 
وجهه بأن يقول بائع نصيبه: اشتريناه جماعة ثم اقتسمناه. وذكرابنٌ قدامة أنّ هذا 
مذهب التُوري وإسحق وأصحاب الزأی رحمهم الله تعالى. وقال الشافعيّ: يجوز بيه 
بحصته من الدّمن.”" وهو قول أبى يوسف ومحمّد رحمهم الله تعالی .۳۱ 


- إذا افق المتبايعان فى البيع الأول بعد البيع بزيادةٍ ذ فى الثّمنء أو نقص منه فان هذه 
0 أو التقص يلتحقان عند الحنفيّة بأ صل العقد. كأن العقد وقع مع هذه الزيادة 
والتقصء فیعتبر رأس المال ما وصل إليه باللحاق ويُضاف الربح على ذلك حتّى لو 
اشترى زيل من عمرو ثوباً بمائة درهم وباعه مرابحة إلى خالد بمائة وعشرة ثم حط 
عمروٌ من ثمنه عشرة» حتّی قام عليه ذلك الوب بتسعین. فان زيداً يرد إلى خالد عشرة 
إن كان الربح المتفق عليه مبلغاً مقطوعاً. وهو العشرةء ویر إليه درهماً إن كان الربخ 


(۱) فتح القديرة: ۱۲۹ و ور5المحتار۱۵: ۱۲۰ فقره ”71007 
(۲) المغنى لابن قدامة 4: ۲7۱و ۲5۲ 
(۳) کتاب الأصل للإمام محمد کتاب البیوع والستلم ۵: ۲۰فقره ۵۵ 


BEÎ ۰‏ فقه البيوع 
المتفق عليه نسبة عشرةٍ فى المائة ° 

والظاهر أن المالكيّة يوافقون الحنفيّة فى أنه يجب على البائع فى المرابحة ردُما حط 
عنه البائع الأؤل» وإن سموه هبق بشرط أن يكون مثل تلك الهبة معتادة فيما بين 
التجار. ما إذا كانت فوق ذلك. أو كان هبة لكل الثمن؛ فتكون المرابحة على التّمن 
المتفق عليه فى أصل العقد" 


أمّا عند الشافعيّة والحنابلة فالحطٌ والربادة لايلتحقان بأصل العقد, بل الرَيادةٌ هبةٌ 
من المشتری, والنّق ص هبة من البائع» فتقع المرابحة على الّمن الأول إلا إذا وقعت 
الزيادة أو التقص فى مدّة خيار المجلس أو خيار الشّرطء فيلتحقان بأصل العقد. 
وتکون المرابحة على من مع الزيادة أو افص ۲ 


و وتلحق برأس المال التفقاث التى تكبّدها البائ فى شراء المبیع والحصول عليه 
مثل نفقات الششّحْن والحمل والتقل من موضع البيع إلى موضعه. ونفقاتٌ تخزينه إن 
كان التخزین بأجرة. وأجرةٌ السّمسار: ونفقاتٌ تطوير المبیع» مثل صَبْغه أو خياطة 
وب أو تجصيص الدار أو نفقات غرس الأشجارء ونفقاث حفظه وصیانته إن كان 
المبي يحتاج إلى ذلك. بشرط أن تكون نفقات ماليّةٌ مباثيرةً مدفوعة إلى الغير. فلا 
يجوز فى المرابحة إضافة مقابل لما عمله بنفسه» أوعن طريق أجيره الشخصي الذی لم 
يُستأجر لهذا العمل خاصة. ۱ 

(۱) بدائع الصنائع 1210 


(۲) الدتسوقى ۳: ۱3۵ 
(۳) المغنی لابن قدامة ۶: ۲۹۰ و کشاف القناع ۳: ۲۲۲ 


المبحث السادس Bê‏ 
وكذلك تلحق برأس المال الضرائب الّتى دفعها البائم إلى الحكومة من أجل شراء ما 
رید بيعه مرابحة؛ بشرط أن تكون ضرائب مفروضة على الشراء مباشرة» مثل ضريبة 
"القيمة المضافة" (12 40060 ۷2106) وضرائب التسجيل «Stamp Duty)‏ 
وكذلك الرسو التى دفعها إلى الجمارك أو على الشوارع. ولم يذكر الفقهاءٌ إضافة هذه 
الضرائب إلى تكلفة المرابحةء لأنّها لم تكن معهودة فى عصرهم كما هي معهودة الآن 
إلا أن الفقهاء ذكروا أن الحكومة إن فرضت الضرائب لمصلحة العامّة. فإنّها تعتبر ذيناً 
واجباً. ومقتضاه أنه تحسم عند حساب الزكوة. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى ناقلاً 
عن القنية: 
"قال أبوجعفر البلخي: ما يضربه السلطان على الرعيّة مصلحة لهم يصير دی 
واجباً وحقاً مستحقّاً كالخراج. وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الامام عليهم 
لمصلحة له فالجواب كذ حتّی أجرة الحراسین لحفظ الطریق 
واللصوص. ونصب الدّروبء وأبواب السکك. وهذا بُعرف» ولا یعرف خوفة 
الفتنة. ثم قال: فعلی هذاء ما يؤخذ فى خوارزم من العامة لاصلاح مسناة 
الجیحون أو الربض, ونحوه من مصالح العامة دين واجب لایجوز الامتناع عنه. 
ولیس بظلم. ولکن يُعلم هذا الجواب للعمل به وکف اللسان عن الستلطان 
وستعاته فيه لا للتشهيرء حتّی لایتجاسروافی الزيادة على القدر المستحق ٩‏ 
وهذا مقيّدُ بکون الضرائب فُرضت لمصلحة العامة. أمّا الضرائب التی فُرضت من غير 
حق» فإنْها اعتبرت ظلماً كما ذکره ابن عابدین نفسته عن عدة من العلماء. ولکن العامة 


(۱) رد المحتار: کتاب ال زکوة» قبل باب المصرف. ‏ 17 فقره ۸۰۷۹ 


فقه البیوع 
لاسبیل لدیهم للفرق بين ما فرض بحق» وما فرض بغیر حق» وهو فى كل حال مجبورٌ 
على أداءه. ولذلك قال الفقهاء فى الجبایات الظالمة: 
"وتصح الكفالة بهاء ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل» وإن كان الأخذ 
باط " 
وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحته: 
"أو كانت بغير حقء كجبايات زمانناء فانّها فى المطالبة کالدیون» بل 
فوقها "00 
وقد اعتبره غرف التجار داخلاً فى التکلفة فلا شك آنها تدخل فيها وتلحق 
برأس المال. 
وبعد إضافة هذه النفقات إلى ثمن الشراءء لايقول البائع: نی اشتريتّه بكذاء بل 
يقول: قام على بکذاء أو تکُلفتی كذا. 
غ- إن كان البائع ملك المبیع ws‏ أو ارت اه و وقومه قيمتّه ثم باعه مرابحة 
على تلك القيمة يجوزء وصورته أن يقول: قيمته كذاء أو رقُمُه كذاء فأرابحك على 
القيمة أو رقمه. ومعنى الرقم أن يكتب على الوب المشترى مقدارأ سواء أكان قدر 
امن أم آزید, ثم پُرابخه عليه. وهو إذا قال: ره كذاء وهو صادق لم يكن خاثنا 


(۱) رة المحتار 1: 10 فقره ۸٤۷۷‏ 
(۲) راجع بدائع الصنائم ۶: 414 والمعاییر الشرعية للمؤسسات المالية الإسلاميّة معیار رقم ۸ بند 
۶و ۶۱ 


فان عبن المشتری فيه» فمن قبل جهّله. "۲ 

6-ویجب على البائع مرابحة أن يبيّن للمشتری کل ما يؤر على رغبة المشتری فمثلا 
إن كان البائح اشتری المبیع من البائم الأول نسيئة وجب عليه أن يُبيّن لمشتزیه أنه 
اشتراه نسيئة لان للأجل شبهاً بالمبيع» وان لم يكن مبيعاً حقيقة له مرغوب فيه 
ولذلك قد يُزاد امن لمكان الأجلء فكان له شبهة أن يُقابلّه شئ من الثّمنء فیصیر كأنّه 
اشترى شینین, ثم باع أحدهما مرابحة على ثمن الكل لان الشّبهة ملحقة بالحقيقة فى 
هذا لباب فيجب الحرز عنه بالبیان ۲٩‏ 


 -۸‏ أحكام الخيانة فى المرابحة 


إن كان البائح فى المرابحة كاذباً أولم يُبيّن للمشتری ما وجب بیائه. فهو خيانة. وان 
ظهرت الخيانة بعد البيع» فان ظهرت فى صفة النّمنء مثل أن يكون البائع اشترى شیف 
بنسيئة» ثم باعه مرابحة أو تولية دون بيان ذلك فللمشتری الخيارء إن شاء أحذه 
بالتّمن المتفق علیه, وان شاء رده على البائع. وهذا لاخلاف فیه. ۳٩‏ 

وان ظهرت الخيانة فى مقدار امن بأن قال فى المرابحة أو التّولية: اشتریتّه بعشرق 
ثم تبيّن أنه اشتراه بتسعة فقال أبوحنيفة رحمه الله تعالی: المشتری بالخیار فى 
المرابحة؛ إن شاء أخذه بجميع الّمن, وان شاء ترك. وفی التولية لاخیار له لکن 
یط قدر الخيانة ویلزم العقد فى الباقی, وهو تسعة فى المثال المذكور. 


(۲) الهداية مع فتح القدیر": ۱۳۳ 
(۳) المغنی لابن قدامة 6: ۲۱۳ وبدائع الصنائع :٤‏ 474 


۶ از فقه البيوع 


وقال آبویوسف رحمه الله تعالی: لاخیار له, ولکن يط قدر الخيانة فى المرابحة والتّولية 


جميعاً وذلك درهم فى التولیق ودرهم فى المرابحة مع حصته من الربح. وهو قول 
الحنابلة والتوري وابن أبى لیلی. وأحد قولى الشافعى”!'' وهومذهب المالكيّة أيضا] © 
ويبدو آن هذا القول أوفق بمقاصد المرابحة. 

وقال محمّد رحمه الله تعالى: له الخيار فى کل من المرابحة والتّولية: إن شاء أخذ 
المبيع بجميع النّمن. وان شاء رده على البائع .۳۱ 

8- المرابحة المؤجّلة 


وکما يهو آن تکون المراسط باخرور الحاله محر آیضاً EE‏ 
بیم؛ فیجوز فيه الأمران, كما فى سائر البیوع. وهل يجوز أن یکون ایح مرتبطاً بزمن 
سداد النمن؟ يوجد عند متأخری الحنفيّة ما جوز ذلك. فذكر العلأمة ابن عابدين 
رحمه الله تعالى عن الشيخ نجم اللّین: 
"قفي TAD E‏ الع سس سواه 
المتأخرین : أنه لا يأخذ من المرابحة التی جرت بينهما الا بقدر ما مضى من 
الأتام؛ قيل له أتفتى به أيضاً ؟ قال: نعم. قال : ولو أخذ المُقرض القرض" 
والمرابحة قبل مضي الأجل. فللمديون أن يرجع بحصة ما بقي من الأيّام اه 
وذكر الشارح آخر الكتاب : أنه أفتى به المرحوم مفتى الروم أبو السعود. 
(۱) المغنی لابن قدامة ۳۹۰ 


(۲) حاشية الدسوقی. فصل فى المرابحة ۱3۸۳ و ۱3۹ 
(۳) بدائع الصتائع 4: 114 


وعلله بالرفق من الجانبین .قلت : وبه أفتى الحانوتي وغيره. وفی الفتاوی 
الحامديّة: سل فیما إذا كان لزيد بذمّة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى 
كنك ل اك دوين يرما تاک قد امار ار در ال ده 
الوارث لزيد » فهل يؤخذ من المرابحة شییم أو لا ؟ الجواب جوابة 
المتأخرين : أنه لا یذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما الا 
بقدر ما مضى من الأيَام؛ قيل للعلامة نجم الدين :آنّفتي به ؟ قال : نعم كذا فى 
الأنقروي والتنويرء وأفتى به علامة الروم مولانا أبو الستعود ٩۳‏ 
وذکر هذه المسئلة مرة أخرى قبيل كتاب الفرائض, وقال: 

"(قضى المدیون الدينَ المؤجل قبل الحلول أو مات) فحل بموته (فأحذ من 
ترکته, لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما الا بقدر ما مضى من الایّام 
وهو جواب المتأخرين ) قنية. وبه أفتى المرحوم أبو الستعود أفندي مفتي 
الروم وعلله بالرّفق للجانبين» وقد قدامته قبل فصل القرض والله أعلم." ( قوله 
لا يأخذ مر ن المرابحة إلخ) صورته : اشترى شيئاً بعشرة نقدا وباعه لآخر 
بعشرین إلى أجل هو عشرة آشهر فإذا قضاه بعد تمام خمسته أو مات بعدهاء 
يأخذ عم ويترك خحمسة ط .أقول توا COE E‏ 
سلعة بئمن معلوم وأجل ذلك فیخسب له من ثمن الستلعة بقدر ما مضى فقط 
تأمّل ( قوله وعلله إلخ ) علّله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الرباء لأنها في باب 
الربا ملحقة بالحقيقة. ووجهه آن ی وا الأجلء لأن الأجل وان لم 


(۱) رد المحتار, قبیل فصل فى القرض. ۱۵: 1۹0 فقره ۲۶۲۵۶ 


فقه البیوع 
يكن مالآ ولا يقابله شيئ من امن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا كر 
الأجل بمقابلة زيادة امن . فلو أخذ کل النْمن قبل الحلول كان أخذه بلا 
هش ران مسا وتعالی أن 

وهذه المسئلة مذكورة أيضاً فى الفتاوی الأنقرويّة وتنقیح الفتاوی الحامدیّة, بل فیها 

تفریعات أخرى على هذه المسئلة. 

وكذلك يوجد فى بعض أقوال الحنابلة ما يبد ذلك. قال المرداوي فى الإنصاف: 
"الثالثة: متى قلنا بخلول اللاین المؤجلء فإنّه يأخذه كله على الصّحيح من 
المذهب. وهو ظاهر كلام الأصحاب. وقدمه فى الفائق؛ وقال: والمختاد 
سقوط جزءٍ من ربحه مقابل الأجل بقسطه وهو مأخودٌ من الوضع 
والتأجيل'' انتهى. قلت: وهو حسن: ۳۳ 


وان هذه المسئلة فيها ناحيتان: الأولى: أنه يجوز أن يكون الربحٌ فى المرابحة مرتبطاً 
بزمن الأداء. وهذا الامر تنطبق عليه جميع الشروط التی ذكرناها فى مبحث زيادة 
امن من أجل الأجلء ومنها أن فق المتبايعان على الأجل وثمنه عند العقد ولايكون 
من متردداً بين الأجلین» دون البت بأحدهما. " وحاصل تطبيقه فى المرابحة أنه 
يجوز أن یتفق طرفان على أن الربح الذى یتقاضاه البائع من المشتری هو عشرة فى 


(۱) الدر المختار مع رد المحتار, قبيل کتاب الفرائض 1: ۷۵۷(طبع كراتشي) 
(۲) كذا فى النسخة المطبوعة من "الانصاف " ولعل الصتواب "والتعجیل '. 

(۳) الانصاف للمرداوي ۵: ۳۰۸ 

(۶) راجع ما کتبناه فى مبحث البیع الم جل تحت عنوان زيادة الثمن من أجل التأجیل. 


مائةٍ سنيو بمعنی أن المشتري لو اشتراه بشمن آجل إلى سنق فإن لبائع یتقاضاه ربح 
عشرة فى ماثة؛ وان اشتراه بئمن أجل إلى سنّة أشهر, يكون الربخ خمسة فى مائ 
وهکذا. ولکن هذا تفاهم و فاق عام وت عقداًء وهو المراد بقوله فى الدر المختار: 
"من المرابحة التي جرت بینهما ". وحینما يدخلان فى عقدٍ بات للمرابحة» یجزمان 
على أجل» وعلی الربح الواجب على المشتری بذلك الحساب. فمثلاً يعقدان البیم 
على أجل سنّة آشهر وعلی ربح خمسة فى المائة. فهذا جائز. 
والأمر اللّانى فى هذه المسئلة أن المشتري إن سدد اللّمن قبل حلول الأجل. فان 
الثمن يتغيّر» ويُنقص منه الربح المتعلّق بالزمن الباقى. وهذا الحکم اذى ذكره 
المتأخرون من الحنفيّة والحنابلة ربّما يتعارض مع ما نص عليه اصحاب المذهب 
فى موضوع "ضم وتعجل ". قال الامام محمد رحمه الله تعالى فى الموطأ: 
"قن وجب له دين على إنسانٍ إلى أجل» فسأل أن يضح عنه ويُعجل له ما 
بقي, لم ينبغ ذلك, لأنّه يُعجّل قليلاً بكثير دينًء فكأنّه يبي قليلاً نقداً بكثير 
ديناً وهو قول عمربن الخطاب وزيدبن ابت وعبدالله بن عمر» وهو قول 
أ م 
اما ماذكر ابن عابدين عن الحانوتي" رحمهمالله تعالى من وجهه أن الربح في 
مقابلة الأجل؛ فالحقيقة أن الربح المقابل للأجل؛ وان كان ملحوظاً عند تعيين 
الَمنْء فان امن بعد تعيينه كله مقابل للمبیم. لا للأجلء ولذلك لايجوز الزیادة 


(۱) الموطأ للإمام محمّدء كتاب البیوع» باب الرجل يبيع المتاع أو غيره نسيئة ثم یقول: انقدنى وأضع 
عنك.ص ۲۶۷ 


معد ا فقه اليوئ 
فى التّمن مقابل تمديد الأجل بالاجماع فكذا التقص فيه بنقص الأجل. فالذى 
تسديده قبل خلول الأحل» بل يجوز للبائع أن يتطوّع للمشترى إن شاء ولايُجبر 
عليه» وان كان هناك وجه على قول المتأخرين لإلزام تخفيض امن عند السنداد 
المبكّر. والله سبحانه أعلم. 
"٠‏ المرابحة للآمر بالشراء 
وقد شاع فى المصارف الإسلاميّة استخدام المرابحة المؤجّلة بصفته بديلاً للتّعامل 
الربوي» وذلك للتجار الذين يُريدون شراء بعض البضاعات. والمعمول به فى 
الستوق الربويّة آنهم يقترضون من البنوك التقليديّة على أساس الفائدة الربويّة: ثم 
يشترون البضاعات المطلوبة بالمبالغ التى اقترضوها من البنوك. أمَا المصارف غير 
الربويّة؛ فبدلاً من أن تقرضهم المبالغ التقديّة. تشترى تلك البضاعات بنفسها بثمن 
حال ثم تبيع إليهم تلك البضاعات بثمن زائ مؤجل. وبما أن الغملاء يتقلامون إلى 
البنوك بطلب منهم أن يشتري البنك تلك البضاعة. ثم يعقد المرابخة الم جلة معهم» 
فإن هذا يُسمّى "المرابحة للآمر بالشّراء". 
وهذاالنوغ من البيع كرهه مالك رحمه الله تعالی, فقد جاء فى موطأه: 
"أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: "بتع لى هذا البعير بنقلب حتّى أبتاعه منك إلى 
أجل فسئل عن ذلك عبدالله بن عم فكرهه ونهى عنه. ٩۳‏ 


(۱) موطأ الإمام مالك باب بيعتين فى بيعة 


وظاهره أن هذا النوع من البیع مكروة عند الامام مالك رحمه الله تعالی» وان لم يكن 
هناك إلرامٌ على المتبايعين» ولكن قال ابن رُشد رحمه الله تعالى: 
"والمحظورة أن بُراوضّه على الریح, فيقول له: ...اشتر سلعة كذا وكذا 
بعشرة نقد وأنا أبتاعها منك بإثنى عشرنقداً, وان أن بقول له: ا شترها لى 
ی ال 
أن يقول له: اشترها لى بإثني عشر إلى أجلء وأنا أذ شتريها منك بعشرة نفد 
وظاهرهذه العبارة أن المحظور عند المالكيّة سببّه "المراوضة". وهو بمعنى 
المواعدة الملزمة من الطرفينء فإِنّها لاتجوز عندهم. أمّا الوعك من طرف واحد فانه 
يلزم عندهم. كما أسلفنا فى مبحث الوعد فى بيع الوفاء عن الحطاب أنه قال: 


"وأصل المسألة فى نوازل أصبغ من جامع البيوع» ونقلها ابن عرفة باختصار 
فقال: الطوع بهاء أى بالنیا بعد تمام العقد وقبض عوضيه دون توطئةٍ 


ولامواعدة ولامراوضة موفتة ومطلقة حلال فى كل شیی سوى الفروج "۲ 


على أن توستع الإمام مالك رحمه الله تعالى فى سد الذرائع فى بیوع الاجال معروف. 
وأجاز الإمام الشافعي رحمه الله تعالى "المرابحة للآمر بالشراء " بشرط أن يكون للآمر 
خيار بعد شراء المأمور فقال رحمه الله تعالى فى كتاب الم 
"ولا بأس فى أن يُستلف الرجل فيما ليس عنده أصلّه. وإذا أرى الرجل 
الرجل الستلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذاء فاشتراها الرجل فالشراء 


(۱) المقدمات لابن رشد 07:۲ 
(۲) تحرير الکلام ص ۶۰ 


فقه البیوع 
جائز, والذي قال: آربحك فیها بالخیان ان شاء عدت فیها بیع وان شاء 
کم رکذ تانق از سناع ویر له أو متاعاً اي متاع شئت» وأنا 
اربخ ك فیه, فكل هذا سواء: يحور البیم الأول وتكن هذا فیما أعطی من 
نفسه بالخیار. وسواء فى هذا ما وصفت إن كان قال: آبتاعه وآشتریه منك 
بنقر أو دين» يجوز البيع الأوّل» ویکونان بالخیار في البیع الا خره فان جدداه 
جاز. وان تبايعا به على أن آلزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل 
شیئین: آحدهما أنه تبایعاه قبل أن يملكه البائع» والثّانى أنه على مخاطرة 
أناث إن اشتريته على كذاء أربخك فيه كذا "° 


واستدل به بعضر العلماء المعاصرين على جواز "المرابحة للآمر بالشراء " بشرط أن 
لايكون هناك إلزام على الآمر بأنه يشتريه بعد شراء المأمور. أمَا إذا كان هناك إِلزامٌ 
عليه بذلك» فلایجوز عندهم. وأجاز جماعة من العلماء المعاصرين ذلك بأن يكون 
من قبّل الآمر وع ملزم بأئه سوف يشتريه من المأمور بعد ما يتملكه ويقبضه. 
«وأجابوا عن نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأنَ ما منعه من الإلزام هو الإلزام 
بطريق العقد لا عن طريق الوعد. فإنّه رحمه الله تعالى علّل عدم الجواز بأمرين: 
الأول "آنهما تبايعا قبل أن یملکه البائع". والثانى: "أنه على مخاطرة أك إن اشتریته 
على كذاء أربحك فيه كذا." وهذا ظاهر فى أنه تصور المسئلة بان الآمر والمأمور 
عقدا البیع الثاني قبل أن يشتريّه المأمور, فصار بيع ما لايملكه البائع» وهو ممنوغ 
بالإجماع أو صار بيعاً معلّقاً على شراء المأمور, والبيع المعلق لايجوز عند أحدٍ من 


(۱) كتاب الأم» كتاب البيوع؛ باب فى بيع العروض 4: ۷۵ 


المبحث السادس 


الأئمّة الأربعة» وكلّ واحدة من هاتين العلّتين اما تصلاق إن وقع بینهما عقد البيع 
الثّانى قبل أن يتملكه البائم. ما إذا لم يكن هناك عقد عند الأمر بالشراء بل الوعد 
فقطء وینعقل البيع بإيجاب وقبول بعد ما يتملكه المأمور ويقبضه. فليس فيه بيع 
لایملك. ولا بيع معلّق» وقد أوضحنا الفروق الجوهريّة بين العقد والوعد فى مبحث 
الوعد بالبيع بالتورید وغيره. 
و ذکرالستر خسي رحمه الله تعالى عن الإمام محمد مسألة ممائلة للمرابحة للآمر 
بالشراء فقال: 
"رجل أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم وأخبره أنه إن فعل» اشتراها 
الامر منه بألف ومائة, فخاف المأمورٌ إن اشتراها أن لا يرغب الامر فى شرائها؛ 
قال: يشترى الدار على آنه بالخيار ثلاثة أيّام فيه ويقبضهاء ثم يأتيه الآمر 
فيقول له قد أحذثّها منك بألف ومائة.... وان لم يرعَب الآمر فى شرائهاء 
07 
ون فى هذه الجزئيّة نما اقترح شرط الخيار فى البيع الأول ليتمكن المشتری من رذ 
المبيع إلى البائع الأوّل إن نكل الآمر من الشّراء؛ ولم يُذكر أن الآمر یلزفه الشراءء ولم 
يُتصوّر الوعد الملزم. وهذا أيضاً ممّا يَستدل به من يمنع الوعد الملزم فى المرابحة 
للآمر بالشراء. ما الذين يُجيزونه. فيُجيبون عن ذلك بأن الامام الشافعي ومحمداً 
رحمهما الله تعالى لم يذكرا الصنورة التى تشتمل على الوعد فقط لأنّنا قلامنا فى 
مبحث الوعد أن الأصل فيه أنه غير ملزم قضاء وهو مذهب الشافعي ومحمّد 


(۱) المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله تعالی, كتاب الحیل» باب فى البيع والشراء ۳۰: ۲۳۷ و۲۳۸ 


E2 ۲‏ تفای 
رحمهما الله تعالی أيضاً ولذلك لم یتصورا فى هذه المسئلة وعداً. وقد ذکرنا فى 
مبجث الوعد آنه وان لم يكن ملزماً فى القضاء فى عموم الاحوال. ولكن قد يلزم 
لحاجة النّاس. وعلى أساس هذه الحاجة فى التّعاملات الكبيرة أجازه جمعٌ من 
الفقهاء المعاصرين مثل ما أجازه الفقهاء الحنفيّة والمالكيّة فى بيع الوفاء وقد فرغنا 
عن الكلام فى ذلك فى مبحث الوعد بالبیع؛ فليّراجع. 


والحاصل أن الأحوط فى المرابحة للآمر بالشراء أن لا يكون هناك وعد ملزم من قبل 
الآمرء ولكن إن دعت الحاجة إليه. فللجواز وجه كما ذكرناء ولايلزم بذلك البيع قبل 
التَملّكء ولا البيع المعلّق اذى كان علّة للمنع بتصريح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
بل يقتصر أثرٌ الوعد على أن الواعد يجب عليه أن يفي بوعده ولا فائه يجبّر الخسران 
الحقيقى” الذى أصاب الموعود له بسبب الاخلاف. كما فصتلناه فى مبحث الوعد. وعلى 
هذا الأساس صدرت قرارات جواز ذلك من عدة مجامع ومؤتمرات فقهيّةٍِ فى عصرناء 
ومنها مَجْمَْ الفقه الاسلامي الدتولي اذى بحث هذالموضوع بدراسةٍ مستفیضة ونقاش 
طویل فى ذورته الخامسة الت غقدت بالکویت فى جمادی الأولى سنة ۶۰4 هو أصدر 
"إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالکویت من 
١‏ إلى ٦‏ جمادى الأولى 1504١ه/ ٠١‏ إلى ۱۵ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹/۸۸م. 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوعى 
(الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي 


دارت حولهما. 


المبحث السادس or Bk‏ 
قرر: 
أونًا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعةٍ بعد دخولها فى ملك 
المأمور. وحصول القبض المطلوب شرعاء هو بيع جائزٌ طالما كانت تقع 
على المأمور ره اف قبل التسليم» وتبعة الرّد بالعيب الخفي ونحوه 
من موجبات الرد بعد التسليم» وتوافرت شروط البيع وانتفت موانگه. 
ثانيًا: الوعد (وهو اذى يصدر من الامر أو المأمور على وجه الانفراد) یکون 
ملزمًا للواعد ديانة الا لعذر. وهو ملزمٌ قضاء إذا كان معلّقًا على سبب. 
ودخل الموعوه فى كلفة نتيجة الوعد. ع أثر الإلزام في هذه الحالة ما 
بتنفيذ الوعد. واما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء 
بالوعد بلا عذر. 
ثالثا: المواعدة (وهي التى تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط 
الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خیار فإنّها لا تجوزء 
لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسته. حيث يُشترط عندئذ أن 
يكون البائع مالکا للمبیم. حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلی الله عليه 
وسلم عن بيع الإنسان ما لیس عنده. 
ويوصي المؤتمر: 
في ضوء ما لاحظته من أن أكثر المصارف الإسلاميّة اجه فى أغلب 
نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء . 


يوصي بما يلي: 


۶ اور فقه البیوع 


آوا: أن يتوسّع نشاط جميع المصارف الإسلاميّة فى ی أساليب تنمية 
الاقتصاد. ولا سيّما إنشاء المشاريع الصناعيّة أو التّجاريّة بجهود خاصة: أو 
عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى. 

ثانیا: أن درس الحالات العمليّة لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى 
المصارف الإسلاميّة. لوضع أصول تخصم من وقوع الخلل فى التطبيق» 
وتّعينَ على مراعاة الأحكام الشرعيّة العامّة. أو الخاصة ببيع المرابحة 
اه 


والله ا 


(۱) مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الخامس» ج۲ ص ۱۵۹۹ و 110٠١‏ قرار رقم (۲, ۳) بشأن 
الوفاء بالوعد. والمرابحة للامر بالشراء 


19 التقسیم الثالث 


من حيث نوعيّة البدلين 


التقسيم الثّالث للبيع من حيث نوعيّة البدلين» ومن هذه الجهة ينقسم البيع إلى 


الأول: "البيع المطلق " وهو بيع العين بالأثمان الرائجقه مثل الدتراهم والدتانیر أو 
الفلرسء سواء أكانت حالة أم مؤجلة. وکلما أطلق لفظ البیع. فالمراد به فى عامّة 
الأحوال هذا التوع. 


الانى: بيع العروض بالعروض. ويُسمّى فى الاصطلاح "مقاضة " 
والالث: بيع التقود بالنقود. ويسمّى فى الاصطلاح "صرفا" 


وبما أن كل ما ذکرنا من أحكام البيع» فهو منصبٌ على القسم الأوّل» فنرید الآن أن 
نذ کر الأحكام الخاصة بالمقايضة والصرف. 


1 5 الباب الال 


فى المقايضة 


تعريف المقاّضة حسبما جاء فى المادة ۱۲۲ من مجلّة الأحكام العدليّة, آنه بیع 
العین بالعين أى مبادلة مال بمال غير التقدين." وهذا مثل أن يُباع ثوب" بثوب, أو 
أرض" بأرض. أو حیوانْ بحيوان. والمقايضة مأخوذ من القَيْضء وهو العوض. 
وأصله ماجاء فى حديث ذى الجوشن, قال: 
"أتيت النبي صلی الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لى يُقال 
لها القَرْحاء. فقلت: يا محمّد! إلى قد جنتك بابن القرحاء لسَخذه قال: لاحاجة 
لى فيه فان شنت أن أَقِيِضَّك به المختارة من روع بدرء فعلت: قلث: ما كنت 
قيض اليوم بعُرَة قال: فلا حاجة لى فيه "© 
والفروق الجوهريّة بين المقايضة والبيوع المطلقة تتلخص فيما يلى: 
۱- کل واحدٍ من البدلين فى المقايضة یصلح أن ر مبيجاً أو ئا وبما أن کل واحلد 


(۱) آخرجه آبوداود فى سننه. کتاب الجهاد باب فى حمل السلاح إلى أرض العدی حدیث ۲۷۸۸ 


المبحث السابع 


منهما يصلّح کول مبيعاً فإنّه يجب أن یکون کل واحدٍ منهما متعيناً عند عقد البيع. فان 
كان أحدهما دینه مثل أن يبيع شخصر* حصاناً معيّناً بطر من الحنطة دینا لابُعد مقايضة 
بل یکون سلما تشترط افيه شروط الستلم۳٩‏ 

وهذا بخلاف بیع العروض بالتّقود. حيث إن العروض فيه مبیعء والنقود ثمن: فیجب 
تعیین العروض من حیث كونُّها مبيعاً ولايجب أن تکون التقوذ متعيّنة عند العقد. 
۲- وبما أن کل واحد من البدلين فى المقايضة عَين فإنّه يجب أن يكون تسليم 
البدلين معا لاستوائهما فى تعیّن حق كل منهما قبل التسليم. فإيجاب تقديم دفع 
أحدهما بعينه على الآخر تحكم. فیدفعان معا" بخلاف بيع العروض بالتقد. فإنّه 
يجبا فيه تسلیم امن أولاً عند الحنفيّة. وتسلیم المبيع أولاً عند الآخرین كما مر 
تفصيله فى باب البيع الحال. 

۳- إن باع أحد الخمر والخنزير مقايضة بماهو متقوّيٌ مثل یاب فان البیع باطل فى 
الخمر والخنزير, فاسد فى الاب فى المشهور من مذهب الحنفيّة فيملكها مشترى 
التياب بالقبض بقیمته. بخلاف ما إذا وقع بیع الخمر والخنزیر بالتقود. فإنّه باطل لايُفيد 
الملك, لافی الخمر والخنزیر ولافی التقود.۳۱ 

6- الأصل فى بیع العروض بالنقرد أنه إن هلك المبیع بعد قبض المشتری, فلا یمکن 
الإقالة. أمَا فى المقايضة فان هلك أحد البدلین. فإِنّه لایمنع الاقالة فى الباقی منهماء 


(۱) البحر الرائق» کتاب البيوع» قبیل باب خیار الشرط ۵: 0۱۷ 

(۲) الهداية مع فتح القدیر قبیل باب خیار الشرط 441:0 

(۳) رذالمحتار باب البیع الفاسد ۶ سیجیی فى مبحث البیع الفاسد أن فيه خلافاً لابن الهمام 
حيث یجعل البیع فى كلتا الصتورتین باطلاء وهوالراجح. 


| فقه بیع 
فيجوز الإقالة فيه بأن يدفع المشترى قيمة الهالك إن كان قيمياًء أو مثله إذا كان مثليا 
يسمه إلى صاحبه؛ ويسترد العین الذى لم يهلك ”" 


۵- إذا تقایض رجلان, ثم تقايلاء فاشترى أحدهما ما أقال صار قابضاً بنفس العقد. 


لقيامهما (أى قيام كل من عوضي المقايضة)» فكان كل واحدٍ مضموناً بقيمة نفسه 
کالمغصوب. ولو هلك أحدهماء ثم تقايلا ثم جدد أحدهما العقد فى القائم لا 
بصي قابضاً بنفس العقد, لأنّه يصيرٌ مضموناً بقيمة العرض الخ فشابة المرهون ° 
1- إن كانت المقايّضة فى غير الأموال الربويّة فلا يُشترط التساوى فى البدلين فى 
در أو القيمة, ولا أن يكون البيع حالاً. بل بمُراعاة القُروق المذكورة: تنطبق عليها 
جميع أحكام البيع. ما إن كانت المقايضة فى الأموال الربويّة» فلها أحكام تخصّهاء 
ولذلك أفرد لها الفقهاء باباً مستقاكٌ فلنذكر هذه الأحكام بشيئ من التفصيل؛ وال 
سبحانه وتعالى هو الموفق للصّواب والستداد. 


۱۷۵ البحرالرائق» باب الإقالة 7: ۱۷6و‎ )١( 
۱۷۱ :" البحر الرائق نقلا عن الکافی, باب الاقالة‎ )۲( 


4 ۹۳- الباب الثانی ۱ 
فى الربا فى البیوع 


الربااذی حرمه القرآن الکریم عرفه الامام أبوبكر الجصّاص رحمه الله تعالی بقوله: 
"هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض ۳" وهذا لوغ من 
الربا يُسمّى "ربا لقرض " أو "ربا القران" لکونه حرمه القرآن الكريم. ثم ألحق به 
التب الکریم صلّی الله عليه وسلّم نوعاً آخر من البیع؛ ويُسمّى "ربا لفضل " أو 1 
السيئة ". والأصل فيه قول النبي الكريم صلَّى الله عليه وسلّم فى حديث أبى سعيد 
الخدري رضى الله تعالى عنه: 


"اذهب بالدّهبء والفضة بالفضة: وال با والشعيرٌ بالشعيں وان 


الاح والمُعطى فيه سواء." 
وجاء مثلّه فى حديث عبادة بن الصّامت رضى الله تعالى عنه؛ وفى آخره: 


(۱) أحكام القرآن للجصّاص :١‏ ۵۵۷ 


فقه البیرع 
"فإذااختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا بید. ٩۳‏ 


فذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم الأشياء السنّة. وحگم فيها بأمرين: الأول: أنه 
إذا وقع بیع أحد من هذه الأشياء السنّة بجنسهاء وجب أن يكون قدر كل واحدٍ من 
البدلين مساوياً للآخر ولا یجوژ فيه التّفاضل. والثانى: أنه إذا بيع أحد هذه الأشياء 
بغير جنسه» مثل الحنطة بالتّم فيجوز فيه التفاضل» ولكن يجب أن يكون البيع 
حال ولايجوز فيه النسيئة؛ فإن النسيئة فيها رباً. وهذا النوغ من البيع يُسمّى "ربا 
النسيئة". 


وان الب الكريم صلی الله عليه وسلّم ذكر الأشياء الستةء ولم يذكر غیرها. فذهب 
جم من الستلف إلى أن هذاالحکم مقتصر على هذه الأشياء فقط. ولايتعدى إلى 
غيرها. وهذا القول مروي عن طاوس وقتادة رحمهما الله تعالی. وبه قال داود 
الظاهري» ونفاة القیاس. وروي ذلك عن الشعبي ومسروق. وعثمان البتى أيضاً.'"" 

واتّفق القائلون بالقياس على أن الحرمة فى هذه الأشياء الستّة معللة بعلّة. فکلما 
وجدت تلك العلّةٌ فى غيرها من الأشیاء ثبتت الحرمة» لأن القیاس دلیل شرعی» 
فين اننع ادا هذا الحكم وإثباته فى کل موضع وجدت العلَةٌ فيه فكل ما 
ثبتت فيه العلّةُ صار من الأموال الربويّة التى حرم فيها التتفاضل والنسيئة إذا بيعت 
بجنسهاء وحرمت النسيئة فقط إذا بيعت بخلاف جنسها. ثم اختلفوا فى تعيين الأموال 


(۱) الحديثين أخرجهما مسلم فى صحيحه. باب الصّرف وبيع الذهب بالورق نقداء حديث ۶۰۳4و 
۵ وحديث أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه أخرجه أيضا البخاري بلفظ مختلف فى 
باب بيع الخلط من مر وباب بيع الفضة بالفضة بلفظ آخر. 

(۲) المغنى لابن قدامة :٤‏ ۱۲۶ وعمدة القاری للعيني ۵: 1٩۰‏ 


المبحث السابع 

الربويّة لاختلافهم فى تعليل حكم الحديث. 
4- تعيين الأموال الرّبويّة 

.١‏ قال الحنفيّة: إن العلّة فى الذهب والفضّة: الوزن مع الجنسء فكل ما يُباع بالوزن 
دال" فى الأموال الرَبويّة. والعلّة فى الأشياء الأربعة: الکیل مع الجنسء فكل ما یباغ 
بالكيل داخل فى الأموال الرَبويّة. وبه قال أحمد فى رواية» والتّوري» والنخعي”» 
والزهري» وإسحاق بن راهويه. 

فعلى هذا القول يجرى الربا فى کل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه. مطعوماً كان أو 
غير مطعوم. كالحبوب. والنُورة» والمّطن, والصتوف. والحِنّاء والعٌصفرء والحديد. 
والتحاس, واللحم, والتمارء ونحو ذلك. ويُعبّر عن الكيل والوزن بالقدر, ويقال إن 
العلّة عند الحنفيّة القدر والجنسء فإذا كجدا معا مثل بيع الحنطة بالحنطة حرم 
التفاضل والنّسيئة كلاهماء والجيّد والرديئ فى هذ الحكم سواء لا الشريعة 
أهدرت الأوصافة فى الأموال الربويّة. وان وٌجدت إحدى العلّتين» مثل أن يوجد 
القدر لاالجنسء فى مثل بيع الحنطة بالشعیر جاز التفاضل وحرمت النّسيئة. وكذلك 
إن وجد اتحاد الجنسء ولم يوجد القدرء مثل بيع الحيوان بالحیوان, جاز التفاضل» 
وحرّمت النسيئة» فيجوز بيع شاة بشاتين بشرط أن يكون البيع حالاً. أا إذا انعدم 
القدر والجنس كلاهماء جاز التفاضل والنسيئة كلاهماء مثل أن يُباع تفاحة ببیضتین 
إلى أجلء فإنّه جائن لأنّه لايوجد فيهما اتحاد القدر ولا اتحاد الجنس. 

؟. قال الشافعيّة: إن العلّة فى الذهب والفضة: النُمنيّة مع اتحاد الجنس» وفيما عداها 
کونها مطعومة مع اتّحاد الجنسء وهو روايةٌ عن أحمد. ودليلُهم حديث معمر بن 


فقه البیوع 
عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم نهی عن بيع الطعام بالطعام إلا 
د ال د شرّف. إذ به قوام الأبدان, وَالنْمنِيَةُ وصف شرف. إذ 
به قوام الأموال» فيقتضى التَعليل بهما. 

فعلى هذا القول يجرى ربا الفضل فى سائر المطعومات سواء أكانت مكيلة أم 
موزونة أو عدديّة وسواء أكانت مطعومة للتغذيةء مثل الحنطة والشعير وسائر 
الحبوب. آم للتفكه» کالم والتفاح والرمّان؛ والزبیب. والتین. وغيرهاء أم للتداوی, 
مثل الملح والستقمونياء والژنجبیل ونحوها من العقاقير المتجانسة. كالحبّة ليابسة "۳" 


ما ما ليس بمطعوم کالحدید. فليس عندهم من الأموال الربويّة» فیصح بيه بجنسه 
متفاضلاً کعروض التجارة. 


وكذلك يجرى عندهم الربا فى الذّهب والفضة لوجود النّمنيّة فيهماء سواء أكانا 
مضروبین. أم غير مضروبين» فالخل المصوغة والتَبِرّ كلاهما من الأموال الربويّة 
فلا يجوز بيع التبر بالخلي المصوغ الا بالتساوى فى الوزن. والمراة من التُمنّة 
جوهريَّةٌ من فلاتدخل فيها الفلوسء فإنّها ليست من الأموال الربويّة عند 
الشافعيّة.'” وسيأتى مزيد التّفصيل فى الأثمان فى بیان الصّرف إن شاء الله تعالى. 

۳. قال المالكيّة: إن العلّة فى الآهب والفضة: التَّمنِيْةٌ مع الجنس. ما فى غيرها من 
المطعومات. فان العلّة : تختلف عندهم بين حرمة النّسيئة وحرمة التفاضل. فالعلّة فى 
تحريم النسيئة مجر المطعوميّة على غير وجه التّداوى, سواء أوٌجد الاقتیات أو 
(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. باب بیع الطعام مثلا بمثل» حديث 1۰۵۱ 


ری > ۲ ۳۹9۵ 
(۲) مه مغنی المحتاج ۳۹۹۲ 


المبحث السابع BE‏ 
الادخار أم لاء مثل أنواع الخضار من قناء» وبطيخ ولیمون. وجزر. وأنواع الفاكهة 
الرطبةء کالتفاح والموز, فیجوز عندهم التفاضل فى المطعومات التى ليست ملاخرة» 
ولكن لايجوز النسيئة.'") 

ما حرمة التفاضلء فعلتّه عندهم اقتيات” وادّخار, ومعنى الاقتيات أن يصلّح لإقامة 
البنية بحیث لاتفسّد البنية بالاقتصار علیه مثل الحنطة والشعیر وسائر الحبوب. وفى 
معناه ما ستلح الوت مثل الملح والتوابل. ومعنی الادخار أن لایفسد بتأخیره إلى 
الأمد المبتغى منه عادة. ولاح له على ظاهر المذهب. بل هو فى کل شيئ بحسبه. 
وعلی هذاء فالخضار والفواكة الرطبة التى لاتدحر لابحرم فیها التفاضل. والی تعلیل 
المالكيّة مال الشيخ ولي الله الدهلوي فى المصفی .۲ 


واستدلوا بأنّه لو كان المقصوذ الطّعم وحده لاكتفى فى الحديث بالتنبیه على ذلك 
بِالنَص على واحدٍ من تلك الأصناف الأربعةء فلمًا ذكر منها عدداً. غلم أنه فصد بكل 
واحدٍ منها التنبية على ما فى معناه. وهي كلها یجمغها الاقتيات والادخار أمَا ابر 
والشّعير, فنبّه بهما على أصناف الحبوب المدخرة, ونبّه بالتمر على جميع أنواع 
الحلاوات المدخرة. كالستكرء والعسل؛ والزبیب. ونبّه بالملح على جميع التوابل 
المدتخرة لإصلاح الطعام. 

وبالتالی. فإنّهم قالوا: لمآ كان معقول المعنى فى الربا ما هو أن لا يغبن بعض الاس 
بعضاً وأن تُحفَظ أموالهُم. فواجب أن يكون ذلك فى أصول المعایش: وهي 


(۱) حاشية اللتسوقى””: ۶۷ وبداية المجتهد ۲: ۱۳۰ 
(۲) المصمّی ۱: ۳۶۷ 


۰ 03 فقه البيوع 


الاقوات. كذا قال ابن رشد فى بداية المجتهد ° 


.ما الامام أحمد رحمه الله تعالی. فقد رُويّت عنه روايات |حداها موافقة للحنفيّة 
والظاهرٌ آنها هي الراجحة عندهم وأخراها موافقة لمذهب الشافعيّة. ورواية ثالثة 
تقول: إن العلّة فیما عدا الذّهب والفضّة كونّه مطعوماً ومكيلاً أو موزونا؛ مع الجنس, 
فلا يجرى الربا فى مطعوم لا يكال ولا پوزن كالبتيض. وسائر العددیّات المطعومة 
ولا فيما ليس بمطعوم وان كان مكيلا أو موزوناً كالرعفرانء والحديد, والتّحاس, 
وغيره. وهو قول سعيد بن المسیّب. وبه قال الشافعي فى القدیم كما فى المغنى 


لابن 0 


واستدلوا بما ژوي عن سعيد بن المسيّب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
"لا ربا إلا فى ذهب أو فضة. أوممًا يكال أو يُوزنء ويؤكل ويُشرب", أخرجه 
الدارقطني؛ وقال: "هذا مرسّل» ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي صلَى الله 
عليه وسلم. وإنماهو من قول سعيدبن المسيّب. مرسل. "7" 


ون هذه المذاهب الأربعة هی المشهورة فى هذا الباب » ون كانت فيه ستَة أقوال 


أخرى. فإنّها ليست مشهورة ولا متَبَعة» وقد ذكرها العيني فى باب بيع الطعام 


(۱) بداية المجتهد ۲: ۱۳۰و ۱۳۱ 

(۲) المغتی :۱۳۹ 

(۳) سنن التارقطني کتاب البیوع, ۲: ۵۸۲ رقم ۲۷۹۷ وقد آخرجه مالك فى الموطأء باب بیع الآهب 
بالفضة تبرا وعیناءمن قول سعیدین المسیب ص ۵۸۳ 


والخکرة من عمدة القاری ° 

۵- المسانل المتعلقة بالجنس 
بما أنه يُشترط لخرمة التفاضل عند جمیع الفقهاء أن یکون جنس البدلين متحدا فلك 
من معرفة معنی اتحاد الجنس واختلافه. والذى ذکره الفقهاء فى هذا الصّدد یتلخص 
منه أن اختلاف الجنس یتحقّق بأحد من الأمور الآتية: 
57-_ اختلاف الماهية 
أن یکون أحد الشيئين مغايراً للآخر تسمية؛ وماهية؛ وعرفاً مثل الحنطة والشعیر: ولو 
كان مقصوذهما الكل واحداً وهو التغذية. وهو قول الجمهور. خلافاً لمالك رحمه 
الله تعالى» حیث جعل الحنطة والشعیر جنساً واحداً نظراً إلى مقصود التّغذية ۱ 
۷- اختلاف الأصل 
قد يختلف الجنس بأن يكون أصل الشّيئين مختلفاً. وان كان یجمغها اسم واحد 
كلي؛ مثل خَل العنب يُعتبرٌ جنساً مختلفاً عن حل التمر. ولحم البقر يُعتبر مختلفة 
الجنس مع لحم الغنم والإبل» فيجوز التفاضل بين لحم البقر ولحم الغنم عند الحنفيّة 
الضنّأن جنس" واحه عندهم. " وكذلك لبن البقر مختلف الجنس مع لبن الغ © 


(۱) عمدة القاری ۵: 14۰ 

(۲ القوانین الفقهيّة لابن جزي» کتاب البيوعء الباب الرابع فى الربا فى الطعام ص 1۰۱ 
(۳)مغنی المحتاح 3 ۷ وفتح القدیر ۱۷۶۹ 

(8) الهداية مع فتح القديرء باب الربواء ۱ ۱۷۶ 


El:‏ ااي 
أا المالكيةء فالأنعامٌ ذوات الأربع کلها جنس واحد فیحرم عندهم بيع لحم بعضیها 
ببعض متفاضاگ " وکذلك الخلول کلها جنر" واحد. لأنْ المبتخی منها قدي رات 

وهو الحمو ا 


۸- اختلاف فى المقاصد 


قد يختلف الجسر* بأن يكون بينهما اختلافة فى المقاصد مثل شعر المعز وصّوف 
الضن. فان لحم المعز والضان وان اعتبرا جنساً واحداً كما أسلفناء ولكن مقاصد 
الشّعر والصتوف مختلفتٌ فان ما ُقصتد بالشعر من الالات غير ما بُقصد بالصّوف. 
وكذلك الحم والشحم جنسان, وشحم البطن والألية جنسان, فیجوز التفاضل فیما 
بينهاء ولکن لایجوز النسيئة عند الحنفيّة: لأنَ القدر» وهو الوزن متحل فى جمیعهاء 
نها تباغ بالوزن. وكذلك الرژوس, والأكارع أجناس مختلفة يجوز فيها التفاضل» 
لا النسيئة لأنّها موزونة» فیجمفها القدر." وهذا ممّا صرح به الحنفيّةء وبه قال 


الحنابلة. ولكن عللوه نها مختلفة فى الاسم وال 
ما الإمام مالك رحمه الله تعالی» فشر حابن رشد مذهبه فى مثل هذا بقوله: 


(۱) حاشية الدسوقی ۳ ۶۸ 

(۲) الدسوقی»۳: 14 

(۳) فتح القديرة: ۱۷۶ و۱۷۵ 

(4) کشاف القناع للبهوتي ۳9۵۳ 


المبحث السابع 


"ومالك یعتبر فى الصّنف المؤثّر فى التفاضل فى الربویّات وفی الساء فى 
غير الربویّات اتفاق المنافع واختلافها؛ فإذا اختلفت؛ جعلها صنفين؛ وإن 


كان الاسم واحدا ٩۳‏ 


8- زيادة الصنعة 


قد یکون أصل الشبقين واحدا ولکن فى أحدهما زیادةٌ صتعة مثل الحبز مع 
الدقیق. فان الخبز أصلّه دقيق» ولكن دخلت فيها الصنعة بما اوت له اسما 
وصار عدديّا فصارا جنسين» كما فى فتح القدير. والظاهر أن مذهب مالك رحمه 
الله تعالى مثله فى اختلاف الجنس باختلاف الصنعةء فإنّه جاء فى المدونة: 
"لابأس بالسويق والدقيق أو بالحنطة متفاضلاً. لصنعة فى ذلك.'”" غير آن 
جمهور الحنفيّة لايُجيزون بيع الحنطة بالدقیق تب اتف وهو عدم إمكان 
التمائل كما سيأتى إن شاء الله تعالی. ۱ 


۰- اختلاف الصّنعة 

قد يكون كل واحد من الشّيئين مصنوعاً وبينهما اختلاف فى الصّنعة, ومثّلها الفقهاء 
بالتوب الهروي (المنسوب إلى هراة) والمروي (المنسوب إلى مَرو)» قال ابن الهمام 
رحمه الله تعالى: "واللّوب الهروي والمروي وهو يسكون الراء. جنسان لاختلاف 
الصّنعة» وقوام الوب بهاء وكذا المَرُويْ المنسوج ببغداد وخراسانء واللبد الأرمني 


۱۳۳ :۲ بداية المجتهد‎ )١( 
۳۵۶ : المواق على هامش الحطاب‎ )۲( 


۰ 3 فقه البيوع 
والطالقاني جنسان. ٩۳‏ 
وعلی هذا فالتياب المنسوجة ببلاد مختلفة أو شرکات مختلفةء تعتبر أجناساً 
مختلفة إن كان بینها تفاوت فى الصناعة. وکذلك السيّارات والدراجات والأجهرة 
الكهربائيّة المصنوعة ببلاد مختلفة» أو بشركات مختلفة. والظاهر أن الکتب 
المختلفة أجناس مختلفة. وينبغى على الأصل اذى ذكره ابن الهمام رحمه الله تعالى 
أن تكون الطباعات المختلفة من كتاب واحد أجناساً مختلفة؛ إن كان بينها فرق من 
حيث نوعيّة الورق» ومستوی ا وغيره. لاه بمثابة الاختلاف فى 
الصّنعة. فينبغى أن يجوز بينها التفاضل لفقدان القدر, والنسيئة لاختلاف الجنس. أمَا 
الشسخ من طباعة واحدة, فجنس واحد. فلا يجوز النسيئة فى مبادلة بعضها ببعض 
على قول الحنفيّة. لأنَ اتحاد الجنس پُحرم النسيئة عندهم. أمّا الفقهاء الآخرون الذين 
لايُحرمون النّسيئة لمجرد انّحاد الجنس مع فوات العلة الأخرى كما سیأنی, 


فلاتحرم النّسيئة عندهم فى مبادلة هذه الكتب. 
۱- اختلاف النضج فى الثمار 
وكذلك اعتبر الفقهاء الحنفيّةُ اختلاف الضج اختلافاً فى الجنس إن اختلفت أسماءٌ هما 


ومقاصدهماء و إن كان أصلهما واحداً فقالوا: سر والرطب جنسان ( 


(۱) فتح القديرة: ۱۵7 و ۱۵۷ 
(۲) راجع الدر المختار مع رذالمحتار ٤‏ ۱: ۵۸۸ فقره ۲۳۳۷۹ مع حاشية الرافعي 


المیحث الماع 3 


۲ هل اتحاد الجنس بانفراده يحرم النسيئة؟ 


قد سبق فى مذهب الحنفيّة آن الجنس بانفراده پُحرم النسيئة سواء لم يوجد فیهما 
قدر, بأن كان معدوداً. مثل الحيوان إذا بيع بجنسه من الحيوان يجوز فيه التفاضل 
لفقدان القدر. ولكن لاتجوز النسيئة. لاتحاد الجنس. وهذا القول مروي عن عبدالله 
بن عم وعما وابن الحنفيّة وعبدالله بن عمير» وعطای وعكرمة بن خالدء وابن 
عر ار ا لكا اك ۱۵۵ 
وفى مذهب الشافعيّة " آن مجرد اتحاد الجنس لابُحرم النُسيئة إن لم توجد فيه علّةٌ 
أخرى على اختلاف فى تعيينها. 
وحجّة الحنفيّة ومن وافقهم حدیث سمرة بن جندب وار ل 
"أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ۳۳ 
وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه روايتان: الأولى: أن النُسيئة لاتجوة عند 
التفاضل فى بيع الحيوان بالحیوان والأخرى: أن النسيئة ممنوعة بدون التفاضصل 
أيضاً. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: "وأمًا غیر المطعومة: فإنّه لايجوة فيها النّساء 
عنده فيما اتفقت منافقه مع التفاضل» فلایجوز عنده شاةً واحدة بشاتين إلى أجل الا 
أن تکون |حداهما حلوبةء والأخرى أكولة. هذا هو المشهور عنه. وقد قيل: إِنّهِ یعتبر 
(۱) المغنی لابن قدامة :٤‏ ۱۳۱و۱۳۲ تحت قول الخرقي: "وما كان مما لایکال ولابُوزن فجائرٌ 
التفاضل فيه يدا بيد. " 
(۲) آخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والطْحاوي» وصححه الترمذي وصحح سماع الحسن من 


سمرة رضی الله تعالی عنهماء وقد أطال شیخنا العثماني رحمه الله تعالی فى الکلام على إسناد 
الحديثين؛ وانتهی إلى آنهما ممًا يصح الاحتجاج بهما. (راجع إعلاء الستنن ۱۶: ۲۸۰) 


wr‏ و فقه البيوع 
المنافع دون التفاضل. فعلی هذا لایجوز عنده شاة حَلوبة بشاة حلوبة إلى أجل. فأمًا 
إذا اختلفت المنافع. فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان, وان كان الصتنف واحداً. وقيل: 


يعتبر اتفاق الأسماء مع اتفاق المنافع؛ والاشهر أن لایعتبر. ٩۳‏ 


المسائل المتعلقة بالقدر 


۳ القذر اذى تحقّق فيه الرّبا 

القدر الذى يتحقّق فيه الربا عند الحنفيّة على ما ذُكر فى متون الحنفيّة هو ما كان نصف 

صاع فأکثر. فإذا كان أقلّ من نصفف صا فاه يجوز فيه التّفاضلء لأنّه لاتقدیر فى 

الشرع بما دون ذلك. فيجوز بیع حَفْنةٍ من الحنطة بحَفْنتين وذرةٍ من الذهب أو 

الفضّة بمثليها. ولكن رده ابن الهمام رحمه الله تعالی. فقال: 
"والصحيح ثبوت الرباء ولایسکن الخاطر إلى هذاء بل يجب بعد التعليل 
بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحریم التفاحة بالتقاحتین» والحفنة 
بالحفنتین. اما إن كانت مکاییل أصغرٌ منهاء كما فى دیارنا من وضع ربع 
القدح وتمن القدح المصري: فلا شك وکون الشرع لم بُقدر بعض" 
المقدرات الشّرعيّة فى الواجبات الماليّة. کالکقارات. وصدقة الفطر بقل 
منه لايستلزم (هدار التفاوت المتیّن. بل لايحل بعد تيقن التفاضل. مع تيقن 
تحريم إهداره. ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم هذا. وروی المعلّى 
عن محمد أنه كره التّمرة باللمرتین, وقال: كل شيئ حرم فى الكثيرء فالقليل 


(۱) بداية المجتهد ۲: ۱۳ 
(۲)الحفنة ملأ الكفين. وقیل: ملأ کف واحد. والحکم فیهما سواء. 


منه حر 


وقال ابن عابدین رحمه الله تعالی بعد نقل کلام ابن الهمام رحمه الله تعالی: 


(On 
أم.‎ 


"فهذا كما ترى تصحیح لهذه الرواية وقد نقل من بعده كلامّه هذاء وأقروه عليه 
5 1 و > لاه 7 00 


فتبيّن أن الراجح عند المتأخرين من الحنفيّة حرمة التفاوت فى القليل والکثین 
فلایجوز الحقنة بحفنتین, ولاالتمرة بتمرتين؛ ولا ذرة من الذهب أو الفضة بذرتین. 
وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالی" " واه هو الموافق لقول رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم "مثلاً بمثل "و سواء بسواء" 

5" تأثیر الغرف فى الكيل والوزن 

ثم أكثر الفقهاء على أن مانص عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم بحرمة التفاضل 
فيه كيلاً يبقى مكيلاً فى الشّرع إلى الأبد. وتجب المساواةً بالكيل عند تباذله 
بالمتجانس, وما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدأء ويجب 
النّساوى بينهما فى الوزنء سواء تغيّر عرفا بلد أو بلاد. فأصبح المکیل موزوناًء مثل 
الحنطة والشعير والتمرء فإنْها كانت مكيلة فى عهد النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم. ولكن عبر عرفا وی من البلاده فأصبحت تباع وثشتری بالوزن, ولكتها 
تبقى مكيلة فى الشرع: فتجب المساواةً بينها فى الكيل» ولاتعتبر المساواة فى الوزن. 
(۱) فتح القديرة: ۱۵۲و ۱۵۳ 


(۲) ردالمحتان باب الرباه۱: ۲۶۶ فقره ۲۶۳۸۰ 
(۳) المغنی لابن قدامة ۰۶ ۱۲۸ 


E] we‏ قاب 


وهذا مذهب الشافعيّة والحنابلة والمالكية" وهو الصتحیح من مذهب أبى حنيفة 
ومحمّد رحمهما الله تعالی. 


وروي عن آبی يوسف رحمه الله تعالى أنه يُعتبر فى ذلك العُرفء ولو على حلاف 
المنصوص. لأن النص على ذلك لمكان العادة, فكانت هی المنظور إليهاء وقد 
تبدلت فعلى هذا لو تغيّر الغرف فى الحنطة أوالشعير أوالتمرء بأن أصبحت تباع 
وتُشترى وزناً جاز بیها بجنسها متساوية وزناًء ولايجب التساوى فى الكيل. وحجّة 
الجمهور أن اللص أقوى من الغرف. ولكن رجح ابن الهمام قول أبى يوسف 
رحمهما الله تعالى بقوله: 
"ولايخفى أن هذا لايلزم أبا یوسف لأن قُصاراه أله كنصّه على ذلك وهو 
يقول: يُصارٌ إلى الغرف الطاری بعد اللص بناء على أن تغيّر العادة يستلزم 
تغيّر النص» حتی لوكان صلّی الله عليه وسلّم حيّا لنص عليه على وزان ما 
ذكرنا فى سنيّة التراویح مع آنه صلَى الله عليه وسلّم لم يُواظب علیه بل 
فعله مرة. ثم ترك لكن لمّا بيّن عذن خشية الافتراض على معن لولاه 
لواظب. خکم بالسنيّة مع عدم المواظبةء لا أَمّا من بعده النسخٌ فحگمنا 
بالستئية, فکذا هذاء لو تغيّرت تلك العادة الّتی كان النصر باعتبارها إلى عادو 
أخرى. تغيّر ۹۳۳۹۲ 
وعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى أفتى کثیر من متأخرى الحنفیة وقال ابن 


(۲) فتح القديرا: 10۸ 


المبحث السابع 


عابدین رحمه الله تعالی: "ولایخفی أن هذا فيه تقوية لقول أبى یوسف 

رحمه الله تعالى فى "نشر العَرّف": 
"وعلی هذاء فلو تعارف الناس بیع الدراهم بالدراهم أو استقراضها بالعدد. 
كما فى زمانناء لایکون مخالفاً لص فاله تعالی یَجزی الامام أبا یوسف عن 
آمل هذا الزمان خير الجزاءء فلقد سدعنهم باباً عظيماً من الربا " ثم 
قال: "والذهب والفضَة موزونان, فإذا اشتری شيئاً بعشرین ريالاً مثلا لابد 
علو فل أي یه رشحم a‏ رقن فرت نكا 
لیکون متحد الوزن, وكذا لواشتري بالذهب کالذهب المحمودي الجهادئ 
والذّهب العدلي فى زمانناء فان كلا منهما متفاوت الأفراد فى الوزن» وکذا 
الريال الفرنجي نوع منه أثقل من نوع فعلی قولهما (أى آبي حنيفة ومحند) 
جميع عقود أهل هذا الزمان فاسدة من بيع» وقرضء وصترف, وحوالقه 
وكفالةٍء واجارق وشركةٍ. ومُضاربةٍء وصلح. وكذا ا فساه التسمية فى 
نحو نکاح» وخلع» وعتق على مال» وفسد الدعوی والقضاء والشهادة 
بالمال. وغیر ذلك من المعاملات الشرعيّة فان أهل هذا الزمان لاینظرون 
إلى هذا التفاوت» بل یشتری أحدهم بالذهب وبالریال وبطلق. ثم یدفع 
التقيل أو تا وکذا فى الاجارة والدعوی وغیرها؛ وکذا یستقرضٌ 
الّقیل» ویدفع بدله الخفيفة وبالعکس, ویقبل المُقرض منه ذلك مالم 
تختلف القيمة؛ ويلزمٌ من ذلك تحقق الربا؛ لتحّق التفاوت فى الوزن بما 


(۱) رذالمحتاره ۱: ۲۶7 فقره ۲۶۳۸۹ 


ا فقه برع 


يدخل تحت المعيار الشّرعى كالقيراط والاکش بل الظاهرٌ أن القمحة فى 


الذهب معیار فى زمانناء لان الآهب الذى ینقص قمحة عن معياره اذى 


ضربه الستلطان عليه پُحاسبون على نقصه آمّا الزاند. فلا یعتبرون فيه 
الرّيادة کالاهب المشخص. إذا زاد قمحة؛ أو آکثر ولایخفی أن فى فولهما 
(أى قول أبى حنيفة ومحمّد) فى هذا الزمان حرجاً عظيماً لما علمته من 
زوم هذه المحظورات. وقد ركز هذا الغرف فى عقولهم من عالم وجاهلء 
وصالح وطالح» فیلزم منه تفسیق أهل العصر فيتعيّن الافتاء بذلك على هذه 
e‏ 

وهذا الخلاف فيما نص عليه الي الكريم صلی الله عليه وسلم بکونه مكيلاً أو 
موزوناً. ما الأشياءُ التى لم يرد فيها نص بكونه مكيلاً أو موزوناً مثل الأرن فمذهب 
جميع الحنفيّة والمالكيّة أنه يُعتبر فيه العُرف والعادة فما كان مكيلاً فى العُرف. فهو 
كيلي؛ وماکان موزوناً فهو و 

ما الحنابلة والشافعيّة فذهبوا إلى أن المعتبر فى جميع الأشياء غرف أهل الحجاز 
فى زمن النبي صلى الله عليه وس سواء وردبه نص أولاء واستدلوا فى ذلك 


(۱) رسائل ابن عابدين ۱۱۸:۲و۱۱۹ 

(۲) فتح القديرة: ۱۵۷ والفروق للقرافي ۳: ١۲و‏ ۲۹۵ الفرق الثانى والتسعون والمائة ويظهر من عبارة 
القوانين الفقهيّة لابن جزي أن المعتبر عندالمالكيّة الغرف مطلقاً مثل قول أبى يوسفء لاه 
قال:"ويُعرف التماثل بالكيل والوزن على حسب عوائد البلاد." (الباب الرابع فى الربا فى الطعام 
ص ۶۰۳) ولکن الظاهر أن المراد منه مالم يرد فيه نص كما أوضحه القرافي رحمه الله تعال. والله 
سبحانه أعلم. 


المبحث السابع 


بحدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما أن البي الكريم صلّی الله عليه وسلم قال: 
"المکبال على مکیال أهل المدينةء والوزن على وزن أهل مکة.""" وقال ابن قدامة 
رحمه الله تعالی: "وما لاغرف له بالحجاز یحتمل وجهین: أحدهما: یرد إلى آقرب 
الاشیاء شبهاً به بالحجاز... والانی: يُعتبر عره فى موضعه...ومذهب الشافعي على 
هذین الوجهین. "۳۲ 

۵- تغفيّر القدر بتغیر آلة الوزن 

ذکر بعض الفقهاء الحنفيّة ما يُفيد أن اتحاد القدر اما يُعتبر إذا كانت آلة الوزن فیهما 
واحداً فٍنهم ذکروا جواز الستلم بالتقود فى زعفران أو حدید مثلاًء مع أن کل واحد 
منهما موزون, وعللوه بأن الْقود توزن بالمثاقیل والتنجات. والزعفران والحدید 
یوزنان بالأمناءء فاختلاف آلة الوزن مان من اعتبارهما متحدين فى القدر. ولکن ابن 
الهمام رحمه الله تعالی ضعف هذا التعليل» وصحح أن الوجه فى جواز الستلم فى 
مثل هذا لیس اختلاف آلات الوزن بل سببّه الاجماغ على جوازه کی لاينسد أکثر 
آبواب الستلم. " ويؤيّده آن النبي الكريم صلّی الله عليه وسلّم آجاز السّلم بقوله: "من 
أسلف فى شيئ فليُسلف فى كيل معلوم أووزن معلوم. " والاسلاف لايكون عموماً 
لا بالّقود فالسلم بالتقود أجاره الحدیت فى المکیلات والموزونات جمیعً 
فیکون مخصتصاً لحرمة النُسيئة فى الموزونات. 


(۱) آخرجه النسائي» باب الرجحان فى الوزن. حدیث 10۹۸ واللفظ له وأعرجه آبوداود باب قول 
الخو صلی اه علیه وسلم: "المکیال مکیال أهل المدينة " حدیث ۳۳۶۰ 

(۲) المغنی لابن قدامة ۶: ۱۳۹ 

(۳) فتح القدیر: ۱۵۵و١١٠‏ 


د 02 فقه البیوع 
0" المجازفة فى الأموال الرّبويّة 

اتفق الفقهاء على أنه كما لایجوژ التفاضل فى الأموال الرَبويّة» كذلك لاتجوز 
المجازفة فى البدلين» أو فى أحدهماء قال ابن قدامة رحمه الله تعالی: "ولو باع بعضّه 
ببعض جزافا أوكان جزافاً من أحد الطرفين لم يجز. قال ابن المنذر: أجمع هل 
العلم على إن لك غير جائز إذا كانا من صنف واحد. ۳" لأن تمائّل القدار مجهول. 
فيحتمل الّفاضل المحرم. والشبهة فى الربا ملحقة بحقيقته. والدلیل على ذلك 
حديث جابر رضى الله تعالى عنه قال: "نهی رسول الله صلّی الله عليه وسلّم عن بيع 
ب 0 0د 

وكذلك تدل على ذلك الأحاديث التى حرمت المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن تُباع 
ار على رؤوس الأشجار خَرْصاً بالّمر المجذوذ كيلاً أو مجازفة. والمحاقلة مثل 
هذا البیع فى الحقول والمزارع. مثل أن تباع الحنطة على المزرعة بالحنطة 
المجذوذة. وقد صح عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال: "نهى رسول الله صلّی 
الله عليه وسلم عن المزابنة,آن يبيع مر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلا وان كان کم 
بزبيب كيلا وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كله.'” ” وعلّة النهي 
EG‏ على الشجره ان الحنطة فى المزر لاعلم وك فهو مجازفا فی 
الأموال الربويّة. ولکن فساد المزابنة میتی إذا كان الم على الشّجر من جنس 
المقطوع. بأن یکون کل منهما وطباً مثلا. آما إذا كان ما على الشجر بُسراً والمقطوغ 


(۱) المغتی لابن قدامة ۶: ۱۳۶ 
(۲) صحيح مسلم» باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمرء حديث TAO!‏ 


رطبا فقد ذکر ابن عابدین عن البحر أنّ ذلك جانن لان الرطب والیئسر جنسان ° 
۷- شرط جواز البیع بين متجانسین إمكان التماثل 


ثم افق الفقهاء على أنْ من شروط جواز البیع بين متجانسین من الأموال الربويّة أن 
یمکن بينهما التمائل. فان لم یمکن, لایجوز البیع. ثم اختلفوا فیما يمكن فيه التماثلء 
وما لايُمكن فیه. فقال الحنفيّة: لایجوز بیع الحنطة بالدقيق» ولابالسویق ووجهه 
صاحب الهداية بقوله: " لان المجانسة باقيةٌ من وجه لأنّهما من أجزاء الحنطة, 
والمعيارٌ فیهما الکیل. لکن الکیل غير مسو بینهما وبين الحنطة لاکتنازهما فیه, 
وتخلخل حبّات الحنطة, فلا يجوزء وان كان كيلاً بکیل. " وقال ابن الهمام رحمه الله 
تعالی تحته: 

"وقولنا قول الشافعي فى الاظهر عنه. وسفیان اوري وأحمد فى رواية 
خلافاً لمالك وأحمد فى أظهر قولیه لا الدقیق نفس الحنطة فرقت 
أجزاؤهاء فأشبه بيع حنطة صغيرة جد بكبيرة جدا؛ وما ذکرناه من غروض 
الجهل بالمساواة يعروضن اظ يدفكه 1 النُخالة بالدقیق على هذا 
الخلاف. الا أن الشافعي أجازه لأن النّخَالة ليست من أموال الرباء لها لا 
اط" 


وكذلك منع أبوحنيفة رحمه الله تعالى وصاحباه بيع الحنطة المقليّة بغير المقليّة لاه 


(۱) راجع الدر المختار مع ردالمحتار :١‏ ۵۸۸ فقره۲۳۳۷۹مع حاشية الرافعي 
(۲) فتح القدير 1: ۱۹۶ 


| فقه البيوع 


لایمکن فيهما التماثل بالكيل لاكتناز أحدهما وتخلخل الآخر”" 


والظاهر أن هذا الحکم مبني على کون الحنطة مكيلة أبدا كما هو قول أبى حنيفة 
ومحمّد والجمهور. أمّا على قول أبى يوسف رحمه الله تعالى اذى يعتبر الغرف فى 
الكيل والوزن. كما سبق تفصیلّه فان تغيّر الغرف» وأصبحت الحنطة والدقیق موزونين» 
كما فى زمانناء فينبغى أن يجوز بیع الحنطة بالدقيق» والمقليّة بغير المقليّة بوزن متساو 
لتحقق التماثل فى القدن والله سبحانه أعلم. 

04" التمائل المعتبرعند العقد أو بعده 

ثم إمكان التماثل عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى إِنْما يُعتبر عند العقد. فان أمكن 
التماثل عند العقد جاز البيع» وإن حصل بعد ذلك تفاوت. ولهذا أجاز رحمه الله 
تعالى بيع الرّطب بالتّمر متماثلين فى الکیل» وان كان الرطب ينقّص بعد الجفاف. 
لأن التساوي فى الكيل حاصل عند العقد. أمّا الأئمّة النّلائة وصاحبا أبى حنيفة 
رحمهم الله تعالی, فلايُجوزون البيع إذا حصل التّفاوت بعد جفاف الرطب. وان كان 
بينهما تماثل عند العقد. ولهذا منعوا بیع الرُطب بالتمر» وكذا بیع كل رطب بيابس. 
مثل بيع العنب بالزّبيب. قال الخرقي رحمه الله تعالى: "ولايباغ شيم من الرطب 
بيابس من جنسه إلا العرایا. " وقال ابن قدامة تحته: "أراد الرطب ممّا يجرى فيه 


الرباء کالرطب بالیّمر والعنب بالژبیب. واللّبن بالجِیُن» والحنطة المبلولة أو الرطبة 


(۱) فتح القديرة: ۱۳۵ 


المبحث السابع 


باليابسة أو المقليّة بالّینة"" ونحوذلك, وبه قال سعد بن أبى وثاص وسعید بن 
المسيّب واللّيث ومالك والشافعي وإسحق وأبو يوسف ومحند. ۲۳ 

واستدل هؤلاء بحديث سعد بن أبى وقّاص رضى الله تعالى عنه قال: "سمعت 
رسول الله صلی الله غليهوسَلم يسدل عن اشتراء الثم بال ر طب فقال رسول الله صَلَى 
الله عليه وسلّم: أينقّص الرّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم فنهاه عن ذلك. ۳" وأعلّه الإمام 
أبوحنيفة رحمه الله تعالى بجهالة زيد بن عيّاشء وعلى تقدير صحته حمله على البيع 
نسيئة» كما ورد بذلك التصريح فى رواية أبى داود والبيهقي: "نهى رسول الله صلَى الله 
علیه وسلّم عن بیع الرطب بالتّمر نسية. ۳" وقد آشبعتة الکلام فی المسئلة فی تکملة 
فتح الملهم. “ 

۹- هل التُقابض شرط فى جميع الزبویات أو فى النُقود فقط؟ 

نم إن الحنفيّة فرقوا بين الود وبين المكيلات والموزونات الأخرى بأن الممنوع فى 
المكيلات والموزونات الأخرى إذا بيع بعضها ببعض» هو تأجیل أحد البدلين. فأمّا إذا 
كان البيع حالاً. وتعيّن البدلانء فلا يجب التقابض فى المجلس. فان تبایع رجلان 


(۱) تقلام أن المقليّة بغير المقليّة لاتجوز عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً ويوافقه فيه صاحباهء ولكن 
علة المنع عنده فقدان التمائل عند العقد, والعلّة عند الأئمّة الثلاثةء كما ذكره ابن قدامة هى مبادلة الطب 
باليابس. 

(۲) المغنى لابن قدامة 6: ۱۳۲ 

(۳) أخرجه مالك فى باب ما یکره من بيع الّمر. والتّرمذي فى باب فى النْهى عن المحاقلة والمزابنة 
وأبوداود والنسائي وابن ماجه فى باب مستقل فى بیع الرطب بالتّمر. 

۲۹۶ :۵ سنن أبى داود؛ باب فى الثمر بالتمر حدیث ۲۳۲۰ والسنن الکبری للبیهقی‎ )٤( 

(۵) تكملة فتح الملهم. باب النهى عن بیع الثّمار قبل بدو صلاحها؛ ۱ إلى ۲۱ 


۲ اد فقه البیوع 


الحنطة بالحنطةء وعيّنَ کل آحد ما وقع عليه العقك بالاشارة مثلل ثم افترقا قبل 
التقابض» صح الق بشرط أن لایکون هناك تأجیل مشروط فیه. وکذلك يجوز فیها 
بيع الغائب بالناجز, مثل أن باع حنطة حاضرة بشعیر معیّن غير موجود فى المجلس: 
فیجوز | دوشرلا آن لایکون فیه تا جیل. TT‏ فلاف وائما یجب 
التتقابض؛ فى المجلس. 

والفرق أن المقصود من عدم جواز النّسيئة فى الأموال الربويّة أن يتعيّن البدلان 
كرا لات a‏ ل ا E‏ 
جاز البِيعٌ بعد التّعيين» وان تأخر القبض بدون شرط. ما النقود فإنّها لاتتعيّن 
بالتّعيين عند الحنفيّة, وَإِنّما تتعيّن بالقبض, فوجب التقابض فى المجلس لثلاً 
يبقى أحد البدلين ديناً. 


وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى: يجب التقابض فى جميع الأموال الربویّق سواء 
أكانت نقوداً أم غيرهاء'" واستدلًا بقول رسول الله صلی الله عليه وسلّم فى حديث عمر 
رضى الله تعالى عنه: "لیر بالیر ربا إلا هاء وهاء " " وبحديث غبادة رضى الله عنه الملح 


بالملح مثلاً بمثل» سواء بسوای يدأبيد. لد 


)١(‏ المجموع شرح المهّب 4: ۶0۳ و٤٠٠‏ والمغنى لابن قدامة 5: ۱۳۰ والظاهر أن مذهب المالكيّة 
کذلك. لاهم ذكروا معنى النّسيئة التأخيرء وقال اللتردير رحمه الله تعالى: "وربا النّساء يحرم فى التقود 
مطلقاً وكذا فى الطعام. ولو غير ربوي فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون عكس." 
(الشرح الکبیر للدردير مع الدسوقي ۳: ۲۸ و ۲۹) وذكرابن رشد رحمه الله تعالى فيه اختلاف الفقهاء 
والظاهرمن کلامه أنه مائل إلى عدم اشتراط التقابض فى غیرالصترف. (راجع بداية المجتهد ۲: ۱۳۵) 

(۲) آخرجه البخاري, باب ما يُذكر فى بیع الطعام والخکرة. حدیث ۲۱۳۶ 

(۳) أخرجه مسلم من طریق خالد الحذاء عن أبى قلابة: باب الصرف وبیع اهب بالورق نقد حديث ٩۰۳4‏ 


واستدل الحنفيّة بحديث عبادة بن الصنامت رضی الله تعالی عنه عند مسلم من طريق 
یوب عن أبى قلابة: 
ی سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلّم ینهی عن بيع الذهب بالآهب» 
والفضة بالفضةء والر بال والشعیر بالشعیر, والتمر باكّم والملح بالملح, الا 
سواء بسواء عيناً بعین» فمن زاد أوازداد فقد أرب "° 
قال الحنفيّة: ان قوله صلى الله عليه وسلّم "عيناً بعین " يدل على أن الواجب هو 
الي فی المجلس وهو م لثحادیث الأخری لي وردت بلفظ "یدا ید" 
أو "هاء وهاء ". فلمّا آمکن التعیین فى غير التُقود بالاشارة وغيرهاء جاز البيع بعد 
التعيين. أمّا التقود. فلا یمکن فيها التعیین الا بالقبض, فوحب التّقابضر* فى 
المجلس. وقد أيّد ابن الهمام رحمه الله تعالی مذهب الحنفيّة ورد على ما 


فى 


إن كان المبيح مخلوطاً بمالين ربويين» والتّمن مال ربوي؛ أو مخلوطاً بربوي و غير 
ربوي» فهذا يُسمّى "مسئلة مد عجوة" وله صور كثيرة معقدة, أشهرها أن يكون 
المبیع مدا من تمر عجوة ودرهماً واحداً. والتّمن درهمان. ولهذا سَمّیت المسئلة 
بِمّد عجوة. 

ولكن هناك ثلاث مسائل متشابهة» حکم كل منها مختلف بالنسبة إلى بعضر 


(۱) أخرجه مسلمءباب الصترف وبيع الذهب بالورق نقداً. حديث 4۰۳۲ 
(۲) راجع فتح القديرء باب الربا ": ۱۳۱ 


عم ار فقه البیوع 


المذاهب. فلنبّن کل من المسائل الْلة بصفة مستقلة مع أقوال الفقهاء الأربعة فیها: 


المسئلة الأولى: إن كان ربویان فرنا فى صفقة واحدة» ووقع بیعهما بربوي آخره 
مثل أن یکون المبیع مد تمرة فرن بدرهم والّمن درهمان. فمذهب الشافعي 
رحمه ان تعالی: أن لایجوژ هذا البیع» ذا تتفل بیج الدرهم و کر بصففتین» 
فیباع الم فقط پدرهم واحد من اللآرهمین فى جانب آخره والارهم فى 
الجانب الأول باع بارهم فى الجانب الآخرء وکلاهما بالتساوی فى الکیل 
والوزن. وذلك بصفتتین مستقلتین عن الآخر. وقد اّفق الشافعيّة والمالكيّة 
والحتابلة فى هذا الحکم.!٩‏ 

وقال الحنفيّة: يجوز هذا البیع؛ ويُعتبر أن التمر وقع بيه بدرهم واحده وبيع درهم 
بدرهم آخر, وذلك تصحيحاً للعقد. 

والمسئلة القانية: أن يكون المبيع ربویاً مرکا بغير ربوي» بحيث صار المركب شيئاً 
واحداًء مثل حلي الذّهب المركب من الفصوص, أو التَطريز الآخر, والنّمنْ من 
جنس الذّهب. لايجوز بيه بالدتينار الذهبي: أو بالذهب المفرد» حتی يُفصل ذهب 
الحلي من غيره عند الشافعيّة مطلقاً. فيقع البيع بصفقتين: الصتفقة الأولى للآهب 
الم رکب مع الذّهب المفرد بمثل وزنه, والانية للفص أو التطريز بالذهب الباقى أو 
بشيئ غيره إن كان الذهب الم رب لم يبق فيه شيئ بعد تماثل الذهبين. 

وهذا الحكم عام عند الشافعيّة والحنابلة ء سواء أكان فصل اللي ممكناً بغير نفقة أو 


من أم كان فيه مؤنة. فلا فرق عندهما فى المسئلة الأولى والثّانية من وجوب 


(۱) المجموع شرح المهذّب ١٠:07/قبيل‏ كتاب الحوالة والدسوقي والمغنى لابن قدامة ١91:6‏ 


المبحث السابع 


الفصل وعدم جواز البیع بغیره. 

أا المالكیة, فقالوا: إن كان الذهب انعا تير الذهب من الفص وغیره أوكان الفص * 
تابعاً للذّهبء فبیفه جائز صفقة واحدة بغیر جنس الذّهب. مثل أن يُباع بفضّة. ولا 
يجوز أن پباع بالذهب الا بفصل الآهب من غیره بصففتین. ولکن إن كان الآهب 
مصوغاً برض لاینزع منه إلا بفساد أو مؤنة واتّخاده جائز فى الشريعة؛ مثل حلي 
النساء. وخلي الستيف والخاتم وكانت الحلية فيها تابعة للسّيف أو اللي أو وى 
جاز بیقه بالدينار الڌهبي لأن الشارع أباح تحليته. ونزغه يشق» وهو قلیل تَبَع 
والأتباع لاتتقصد فى العقود. 


هذا ما ذكره الاب المالكي رحمه الله تعالى ثم قال: "واختلف فى الّبع» فقيل: 

القلث» وقيل: آدنی» وقیل: الصف "° 

واقتصرابن عبدالبر رحمه الله تعالی على الّلت. واعتبره بالقيمة. فقال: 
"من اشترى مُصحفاً أو سيفاً أو خاتما وفی شيئ من ذلك ذهب أو فضة 
بدنانیر أو دراهم, فان من اشترى ذلك. وفيه الذهب. بالدتانیر فإنّهِ يُنظر إلى 
قيمته» فان كان قيمته الُلثين» وقيمة ما فيه من الذهب الث فذلك جائز لابأس 


به.” ثم‌قال: "ولم يزل ذلك من ملاس عندنا "(") 


(۱) | کمال إكمال المعلم» شرح صحيح مسلم للابي» حديث القلادة :٤‏ ۲۷۲ 
(۲) الاستذكار لابن عبدالبر رحمه الله تعالى» باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعین؛ ۱۹: ۲۲۷ فقره 
۰ وهوالذى رجحه ابن رشد رحمه الله تعالى فى السيف والمصحف المحلى» وخالف فى 


الحلي المصوغ بالذهب والفضة وراجعه للتفصیل. 


Î‏ وخ 
ففرق المالكيّةٌ بين المسئلة الأولىء والمسئلة الثانيةء بن فى المسئلة الأولى» وهي 
مسئلة ملتعجوة لم يجوزوا البيع إلا بالفصل بين المد والدترهم بعقدين منفصلین. 
ما فى المسئلة الثانيةء وهي بيع الخلي» فجوزوا بيع حلي الآهب وفيها 
فصوصببالهب المفرد إن كانت الفصوص تابعة للذهب. أو الذهب تابعاً 
للفصوص بأن لايزيد التابع عن الثلث. 
ما الحنفيّةء فقالوا فى المسئلتين إن کل جنس يُعتبر ثمناً لخلاف جنسه تصحيحاً 
للعقد. ففى مسئلة مد عجوة يكون مد عجوة مقابلاً للدرهم فى جانب آخره 
والدترهم فى الجانب الأول یکون مقابلاً للدرهم النّانى فى الجانب الآخرء فیصح 
العقك بالتساوى. وهذا نما يُمكن أن یکون المفرذ أكثر من المقرون كما فى المثال 
المذ کور حیث الترهمان فى الجانب الثانی زائدان على درهم فى الجانب الأول. أمَ 
إن كان | لمفرة أقل» أو مساویاً لما فى المقرونء مثل أن يُباع مد عجوة ودرهم فى 
جانب» بنصف درهم فقط فى جانب آخرء لم يجز البيع: لفقدان التساوى بين درهم 
ونصف درهم» وكذلك إن باع مد عجوة ودرهم فى جانب» بدرهم واحد فى جانب 
آخر» فسد البيع» لان اللترهم قابل الدارهم. ولم يبق مد عجوو عوض. 
وكذلك إن كان الذّهب المفرة أكثر من الذهب المركّب فى الحلية أو السیف جاز 
العقد. فيكون مازاد من الذّهب المفرد مقابلاً لغير الذّهب. تصحيحاً للعقد بقدر 
الامکان. فلا يتحقّق التفاضل فى مبادلة الذهب بالذهب. وان كان الذهب المفرد 
مساوياً للذهب المرکب. أو آقل منه. فالبیع فاسد. أمّا إذا كان أقل» فالفساد ظاهر 
لظهور التّفاضلء وأما إذا كان مساوياًء فلن الذهب حینتذٍ یکون مقابلاً للذهب» 


ویبقی غير الآهب خالیاً عن العوض. وأما إذا لم يُعرف قدر الم رب فالبیع فاسد 


ا 0 
أيضأً لأنّ جهالة القدر فى الربويّات مفسدة للعقد لشبهة التفاضل." وهذا القول 
مروي أيضاً عن الامام الشَعبي والنخعي وحماد بن أبى سليمان و الإمام أحمد 
رحمهم الله تعالى» كما فى المغنى. 


استدل الشافعيّةُ بما أخرجه مسلم عن فضالة بن عبيد رضى الله تعالى عنه قال: 


تي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادةٍ فيها خرز وذهب. 
وهی من المغانم تباع, فأمر رسول اله صلى الله عليه وسلّم بالذهب الذى 
فى القلادة, فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم: الذهب 


2 2 5 ۲ 
بالأهب وزناً وازن ( 


وأجاب الحنفيّة عن هذا الاستدلال بأنّه وقع فى طریق حتنّش الصتنعاني فى هذا 
الحديث أن فضالة رضى الله تعالى عنه قال: "اشتريت يوم خيبر قلادة بإثنى عشر 
ديناراً فيها ذهب وخرز, ففصتلتهاء فوجدت فيها أكثرَ من اثنى عشر ديناراً. فذكرت 
ذلك للنبي صلّی الله عليه وسلّم. فقال: لاثباع حتّى تُفصل." '" فهذا دليل على أن 
ثمن القلادة كان أقلّ مما فيها من الذهب. وهذه الصّورة ممنوعة بالإجماع. وا قوله 
صلَى الله عليه وسلم: "لاثباغ حتى فصل" فيُمكن أن يكون فى تلك الصّورة 
بخصوصهاء حیث لم يَعلم فضالة رضي الله تعالى عنه مقدا رما فى القلادة من ذهب. 
و كان هو الواقع حسب الرواية التى ذکرناها. ويُمكن حمله أيضاً على الارشاد لا 
التشریع. فإنّه قلما پوجد فى العوامٌ من یُفرق بين هذه المعاملات بهذه الفروق 
(۱) المبسوط للسرخسي ۱۶ ۵ 


(۲) صحیح مسلم» باب بیع القلادة فیها خرز وذهب. رقم 1۰۶۱ 
۳( مجح مسلم رقم LV‏ 


فقه البیوع 


الدقيقة, فأرشدهم إلى بيع الذهب بالذهب مفردا لثلاً يبقى أي خطر للتفاضل. 
وقد استدل الحنفيّة بآثار عدةٍ من الصنحابة والتابعین. حیث آجازوا مثل هذاالبیع. 
وقد ذکرتها فى تكملة فتح الملهم. ٩‏ 
وقد صدر قرار” من مجمع الفقه الاسلامي فى هذه المسئلة بما يوافق الحنفيّة, 
ونصّه: 
"تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضموم إليه 
جنسر* آخرء وذلك على اعتبار أن الزيادة فى أحد العوضين يقال بالجنس 
الأخر فى العو افا 
والمسئلة الثالئة: أن يُشترى عبد مع ماله. وفيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
من ابتاع عبداً وله مال فمالّه للّذى باعه الا أن يشترط المبتاع. ۳۳ 
ودل الاستثناء فى الحدیث على أنه يجوز لمشتری العبد أن پشترط أن ما بيد العبد 
من المال داخل فى البيع» فکان البیع للعبد وماله جميعاً. 
وإن الشافعيّة والحنفيّة مشّوا فى هذه المسئلة على أصلهم فى مد عجوة على 
الاختلاف المذكور بينهم فى ذلك . فقال الشافعيّة: لايجوز هذا البيع إن كان مال 
العبد من التّقود. لأنّه ربوي وقد رن مع العبد اذى هو غير ربوي» ووقع البيع على 
(۱) تكملة فتح الملهم باب بیع القلادة فیها خرز وذهب ۱: ۳۸۰ 


(۲) قرارات مجمع الفقه الإسلامي” قرار رقم )٩/۱(۸۶‏ فى دورته التاسعة فى أبوظبى ذوالقعدة ۱۶۱۵ هب 
(۳) صحيح البخاري, کتاب المساقاق باب ۱۷ حديث ۲۲۷۹ 


مجموعهما بالتقود التی هي ربويّة. فصار مثل مسئلة مد" عجوة»''' فلا يجوز الا أن 
باع العبد والتقود التى هي بيده بصفقتین؛ وتکون نقوه امن مساوية للنقود التی 
هي مع العبد. ما حدیث ابن عمر رضي الله تعالی عنه. فحمل الشافعيّة 
جوازاشتراط ماله فيه على أن لا یکون ماله ربوا ° 


وكذلك مشى الحنفيّة على أصلهم فى المسئلتين المتابقتین» أن التقود التى هي 
ثمن العبد إن كانت أكثر من التقود التی هي مع العبد. جاز البيع» فان مقدار نقود 
العبد من امن يُعتبر مقابلاً لنقود العبد. وباقى امن يُعتبر مقابلاً للعبد. ولايجوز 
البيع إن كان امن مساوياً لمال العبد أو أقل منه. كما فى مسئلة مد" عجوة ومسئلة 
الحلي مع الفصوص. 


ما المالكيّة والحنابلةء فمذهبهم فى بیع العبد وله مال. یختلف عن مذهبم فى المستلتین 
السا بقتین. فقال فیها الامام مالك رحمه الله تعالی: إن وقع البيع على العبد واشترط فيه 
المشتری مال العبد. فانّه يجوز فى کل حال» سواء كان قيمة العبد أقل من المال النقد 
اأذى هو مملو ك للعبد. قال مالك رحمه الله تعالی: 
"الأمر المجتمع عليه عندنا: آن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له, نقداً کان, 
أوديناًء آوعرضاء یعلم أو لايعلم وان كان للعبد من المال أكثرٌ مما اشتري 


به كان ثمنّه نقداً أوديئاً أو وض "۲۱ 


(۱) المجموع شرح المهذب ۱۰: ۲۳۷ 
(۲) فتح الباریء ۵: ۵۱ کتاب المساقاة باب ۱۷ 
(۳) موطأ لامام مالك کتاب البیوع. باب مال المملوك |ذابیع.. مع الاستذكار لابن عبد البر ۱۹: ۳۲ 


BE] ۰‏ فقه البیوع 
وإن هذا مبنىء على مذهبه أن العبد يملك المال ولو كان موی المولى أن ينتزعه 
SS‏ 
يريد أن اث شتراط المبتاع هذا المال لايُفسد العقد. بأن یکون المال المشترط 
عيناً أكثر مما اشتري به من العین. أو يكون دیناً موجلا فيُشترى بالدين. أو 
بالتّهد أو یکون المشترط من المال مجهولاً عند المتبايعين أو أحدهما لان 
مااث شترط من ذلك ليس بعوض فى البيع؛ فيؤثّرَ فيه الفساڈ بشيئ مما ذکرناه 
لأنّ المبتاع لم يشترطه لنفسه. وإِنّما اشترط بقاءه على ملك العبد. فليس 
بعوض فى البيع. "0" 
ويُقاربه مذهب الحنابلة. حیث أجازوا هذا البيع إذا قصد المشترى شراء العبد دون 
المال, واشترط المال تبعاً. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: 


"إذا باع عبداً بألف درهم» ومعه ألف درهم. فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع 
فى العبد لا فى الدتراهم. وذاك لأله دخل فى البيع تبعاً غیر مقصود... فأمًا إن 
كان المال مقصوداً بالشراء جاز اشتراطه إذا وُجدت فيه شرائط البيع» من 
العلم به. وأن لا يكون بينه وبين امن ربا ۲۳ 
ولکن الفرق بين مذهب المالكيّة ومذهب الحنابلة فى هذه المسئلة أن المالكيّة 
أخرجوا هذه المسئلة على أساس کون العبد يملك المال» ولذلك لا تجب فيه الزكاة 
على الستيد. فک المشتري لم يشترط شيئاً لنفسه» بل اشترط أن يظل العبد مالكاً 


(۱) المنتقی للباجی. كتاب البيوع. باب ماجاء فى مال المملوك ۳: ۳۹۰ 
(۲) المغنی لابن قدام باب المصراة :٤‏ ۲۵۵ 


المبحث السابع BE‏ 
لماله» كما كان يملكه قبل البيع» فليس لماله حصّة من الثّمن. ولذلك ذكر التووي 
رحمه الله قول الإمام مالك: "وكأنّه لا حصّة للمال من الئمن ٩۳‏ وأصرح منه ما 
ذكرنا من عبارة الباجي رحمه الله تعالى. 

أا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فإنه يجوز اشتراط مال العبد بالبیع» ولو كان أكثر 
من الثّمنء ولكن ليس على أساس أن العبد يملك المال. بل على أساس أن يكون 
مقصود الشراء هو العبد. و يكون مالّه تابعا للعبد. أمّا إذا كان المقصوة هو المال فلا 
يجوز اشتراطه إلا بتوافر شروط البيع. 

وقد صرح ابن قدامة أن الامام أحمد بن حنبل رحمه الله لم يُجز الاشتراط على 
أساس کون العبد يملك المال. وقد رد على من خرج قول الامام أحمد على کون 
العبد مالكا للمالء وقال: 


"وهذا حلاف نص آحمد. وقول الخرقي. لأنهما جعل الشرط الذي يختلف 
الحكم به قصد المشتري دون غیره وهو أصح إن شاء الله تعالى. واحتمال 
الجهالة فيه لكونه غير مقصود كما ذكرناء وكاللّبن فى ضرع الشاة المبيعة, 
والحمل في بطنهاء والصّوف على ظهرهاء وأشباه ذلك فان مبيع. " 

وأمًا طريق معرفة المقصود بالشراء ففيه كلام وجیه للشيخ محمد بن صالح بن 


ثيمين رحمه الله تعالى في شرحه زاد المستقني فنتقله هنا بنصّه. قال 
یمین زر فی سر 


رحمه الله تعالی: 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي, البیوع المنهي عنها ۱۰: ۱۹۲ 
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" إذأ كيف نعلم أن قصده المالء أو آن قصده العبد؟ نعلم ذلك بالقرائن إذا 
كان هذا الرّجل محتاجاً إلى خادم - آعنی المشتری - ويبحث عن رقيق 
یماگ ویجمله عادم ESR TEA‏ 
يصرف هذا العبد عن تصرفه الذی كان عليه من قبل؛ لانْ المال لو خذه 
البائع الأول ریما يتأثر العبد. فا شترط أن یکون ماله تبعاً له من أجل راحة 
العبد. فهنا: لا يُشترط علمّه بالمال» ولا يُشترط ألا یکون بینه وبين عوضه 
ربا ولا يُشترط أي شيء مر اما از 
يكون ماه تبعاً له فهل تعلم ماله؟ قال: لاء ما أعلمه؛ لكتني لا يهُمّني المال» 
نت امد تلا لا يضر أن تجهل المال؛ لأ قصلتك المد لكن لو قال 
المشتري: قصدي المال. حيث إي رأيت هذا العبد يتجر فى محل تجارة 
وهو ناجح» والمحل فيه أنواغ من التّجارة. فنقول: نما الأعمال بالنيّات؛ فما 
دام قصلدك المال لا بد أن تجرد المال كله. حتى غلبة الكبريت, ولا بد أن 
يكون هذا المال لا يجرى فيه الربا بينه وبين الثّمنء فلیّفرد المال بعقد. 
والعبد بعقد آخخر, حتى لا ترد علينا مسألة ((مد عجوة)) , ولا بد أن يكون 


المي ناهد معلوما المهة أنه يشتورط مي کی وس اله ۱۳ 


ویْقاس على هذه المسئلة کل مبیع مرب بأشياء يجوز التفاضل فى بعضها ولایجوژ 
فى بعضها. 


(۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع 4: ٤٥‏ إلى ۶۷ 


المبحث السابع 

-١‏ بیع الأسهم المشتملة على النقود والذيون 
وعلی هذا پخرج حکم بیع سهم الشركة التجاريّة فان الستهم يُمتّل حصة شائعة فى 
جمیع ممتلکات الشركة؛ وفیها أعيان وفیها نقوث ويون على الآخرين» فكل سهم 
مركب" من حصّة شائعة فى الأعيان وفى النقود والدیون."" فأمَا الأعيان. مثل البناء 
والمفروشات ی جود بيځها مطلقاًء ولكن النقودء سواء أكانت نقوداً معدنيّة أم 
نقوداً ور لایجوز فيها التتفاضلء كما سيأتى تحقيقّه إن شاء الله تعالى فى مبحث 
الصّرف. فبيع هذا الستهم مركب ممّا يجوز فيه التفاضل وممّا لایجوز, فينطبق عليه 
الأصل المذكور فى مسئلة مد عجوة. فقياس قول الشافعيّة أن لايجوز بیفها أصلاً حتّى 
تفصتل الأعيانٌ من التقود والدیون. وهذا شبة المستحيل فى أسهُم الشركات. ما على 
مذهب الحنفيّة» فيجوز بیع الستهم إن كان ثمن الستهم أكثر من النقود والديون الممثّلة 
بالستهم. ما إن كان امن أقل منها أو مساوياً لهاء فلایجوز بیکه. 


مثاله: إن كانت الشركة تملك من الأعيان التى قیمتها مليون دولار. وعندها من النود 
والدیون ما قيمته ملیون. فصارت قيمة مجموع ممتلكاتها مليوني دولار. وقد 
أصدرت الشركة مليون سهم فكل سهم يُمثّل دولارين دولاراً يمثّل قيمة الأعيان. 
ودولاراً آخر يُمثّل قيمة الود والدتيون. فیجوز بيع هذا السهم بأكثر من دولار واحد. 
فإذا وقع بيه بدولار ونصف ماگ يكون الدولانٌ الواحد مقابلاً لحصّة هذا الستهم فى 


(۱) هذا هو اتجاه أكثر العلماء المعاصرين فى تكييف أسهم الشركة المساهمة, كما جاء فى قرار 
مجمع الفقه الإسلامي: "إن المحل المتعاقد عليه فى بيع السهم هو الحصّة الشائعة من أصول 
الشركة» وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق فى تلك الجصة." (قرارات مجمع الفقه الاسلامي" 
الدتولي؛ قراررقم )/1١(77‏ بشأن الأسواق الماليّة 


Ek] ۶‏ فقه البيوع 


التقود والدیون, ویکون نصف الدولار مقابلاً لحصته فى الأعيان. 


وأمّا شرط التقابض فى بیع الدتولار بالدتولار فيتحمّق من البائع فعات بأنّه یقبض 
الدولار الذى هو ثمن الدولار الذى یمثله الستهم. ما قبض المشتری للدولار اذى هو 
مبيع» فوجهه الامام شرف علي التهانوي رحمه الله تعالی بأن مایدفعه المشتری إلى 
البائع يُعتبر قرضاًء ثم ُحبله البائع على الشركة لتسلّم هذالقرض منها. " ویحصل 
ذلك التسلّم بتسلم شهادة الع الذی ل جز+ منه هذا الدولار. وك اها 
تخريجه على أساس آن المشتري حینما یتسلّم شهادة الستهم. فانها تمتل حصة مشاعة 
فى الشركة بما فیها أعيان ونقود. ويتحقّق قبضه لها بتسلم هذه الشهادة لأنَ ذلك القَدْرَ 
من التقود ميد فى حصته فوراً. وسيأتى فى مبحث الصّرف أن تقييد مبلغ فى حساب 
أجل ی اد يسدر قيطا بشرط آن بحصتل ذلك رر و کرد یه ا 

وهذا إذا كان من من جنس التّقود الموجودة فى الشركة. أمّا إذا كان الم من غير 
جنسه مثل أن تكون النّقوة فى الشركة دولارات والمن رئيات باكستانيّة. أو 
بالعکس, فیّمکن أن يُكتفى بقبض أحد البدلين» ولايُشترط التقابض» كما سيأتى إن 
شاء الله تعالى فى باب الصّرف عند بیان الموقف الثّالث فى تكبيف الأوراق اللقديّة. 

أا إذا وقع بیغ هذا الستهم بأقل من دولار واحد. فلا يجوزء لأنّه یکون بیع التولار 
بأقل من وهو رباً. وکذلك إن كان امن دولاراً واحد فیکون الدولار مقابلاً 
للدّولارء وتبقی الأعيان خالية من العوضء فلا یجوز. 


وأمًا على قول المالكيّة. فان خرجنا بيع الستهم على أساس المسئلة الأولى من مسائل 


(۱) امداد الفتاوی ۳: ۲ القصص السنی فى حکم حصص الکمبنی 


الست ۲ هی 
إن : 
مد عجوةء فينبغى أن لايجوز بيع السنهم. حتى فصل التقود من الأعيان. وان حرجناه 
على أساس المسئلة الثّانية من السّيف المحلی, فینبغی أن يجوز البيع إن كانت التقود 
والدیون قليلة بقدر الّلث. ويشّق فصلهاء كما هو الواقع فى بيع الستهم فان فصل 
الأعيان من الديون شبة المستحيل. 
وقد خرج بعض المعاصرين بيع الأسهم على مذهب المالكيّة فى المسئلة الثالثة 
وهي بیع العبد وله مال. ولكن هذا التحريج فيه نظر, لأن جواز العبد وله مال مستند 
فى مذهب المالكيّة على أن العبد يملك المال. فکأن المال لم يدخل فى البيع؛ ولیس 
له حصّةٌ من ثمن العبد. كما أسلفنا عن الباجى” رحمه الله تعالى فى المسئلة الثّالئة. 


نعم! يُمكن تخريجه على بيع العبد وله مال على قول الحنابلة فإنّهم أجازوا ذلك على 
أساس التبعيّة كما سبق. ومعناه أنه يجوز للمشترى أن يشترط فى البيع أن مال العبد 
داخل فى جملة المبيع» ولكن من أجل كونه تابعاً للعبد جاز هذا الاشتراط سواء أكان 
من من جنس ماله أو من غير جنسه. ومساوياً لماله» أوأقلء أو أكثر منه. أمّا عند 
الشافعية والحنفيّة فیخرج حکم المسئلة على أصل مدعجوة فيجوز بشرط أن لايدي 
إلى الرباء على الاختلاف المذكور فيها. 

وان كثيراً من العلماء المعاصرين أجازوا بيع الأسهم بشرط أن تكون التّقوة والدیون 
تابعة للأعيان» وهذا صحيح على مذهب الحنابلة» بشرط أن يكون المقصود الأعیان, 
حسبما ذكرناه عن الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى. 

وحدد بعض المعاصرين التّبعيّة بأن تكون نسبة الأعيان والمنافع المملوكة للشركة 
غالبةء (ومعناه أن تكون نسبتها ۵۱ فى المائة على الأقل) وقد صدر بذلك قرا من 


2 فقه البیوع 
مجمع الفقه الاسلامي بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثماں اما إذا انتقصت 
النسبة من هذا القدر, فقد ذُکر فى نفس القرار أنه "ثراعی فى التّداول الأحكام 
الشرعيّة التى ستبيّنها لائحة تفسيريّة توضع وتعرض على المجمع فى الدورة 
القادمة "° 
ولكن لم یتفق للمجمع بعد ذلك وضع هذه اللأئحة. ولكن هم من من أصل القرار أنه 
إذا كانت نسبة الأعيان والمنافع أقل من ١‏ فی المائةء فلايجوز بيع الهم الا بشروط 
الصترف. لأن التقود والدّيون إن زادت على نصف الممتلکات لم تكن تابعة للأعيان. 
ولكن هذاالقرار إن كان تخريجه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى مسئلة 
بيع العبد وله مال, فان المختار من مذهبه رحمه الله تعالى فى ذلك أنه لم يشترط 
لجوازه أن تكون نسبة قيمة العبد غالبة على ما عنده مال بل الصتحیح من مذهبه أن 
المقصود إن كان بيع العبد. وليس بیع المال الّذى عنده فإنَ ذلك يُجعل تابعاًء وان 
كانت النْسبة قليلة أو كثيرة. وعلى هذا الأساس أجاز ب بعضر المعاصرين بیع الأسهم, 
قو وى E‏ 
ما الحنفيّة. فأصل مذهبهم أن يكون ثمن الستهم أكثر من حصتته فى التقود والديون» 
كما فصتلناه فيما سبق. وليس هناك نسبة معيّنة عند الحنفيّة للأعيان فى هذاالحکم. 
فيجرى هذا الحکم وان كانت الأعيان بنسبة ضئيلةٍ جداً. ولكن اشترط المعاصرون 


أن لاتقل القيمة السَوقيّة للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة ۳۰ فى المائة من 


(۱) قرارات مجمع الفقه الاسلامي: قرار رقم ۶۱۵(۳۰) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار 


إجمالي موجودات الشر کة."" وهذا لثلا تتخذ مسئلة "مد عجوة" حيلة للربا. 

ما ما ُستشکل على بیع الأسهم من أن بعض موجودات الشركة دیون على الا حرین؛ فبيع 
الستهم بجمیع مافیه يؤذى إلى بيع الدّين» فینطبق عليه کل ما سبق منا فى مسئلة بیع اللاین 
تبعاً لموجودات جهةٍ تجارية,ولیراجع مبحث بیع الددين. 


(۱) المعاییر الشرعيّةء معیارالأوراق الما رقم ۲۱ بند ۳۱۱۹ 


۳ الباب الثالث 
فی الصّرف 


القسم الثالث للبیع حسب التفسيم الثالث هو الصّرف. وتعریفه فى الاصطلاح كما 
عرفه الكاساني رحمه الله تعالی: 
"الصّرف فى متعارف الشّرع اسم لبیع الأثمان المطلقة بعضها ببعض, وهو 
بيع الذهب بالذّهب والفضة بالفضة, وأحد الجنسين بالاخر ٩۳‏ 
ومن أحكامه أنه يجب فيه التّماثل بين البدلين إن کانا من جنس واحد. ولاتجوز فيه 
النسیلة. سواء أكانا من جنس واحد أو من جنسين. ويجبة فيه التقابض فى 
المجلس. وهذا ما يميّزه عند الحنفيّة عن الأموال الرَبويّة الأخرىء مثل الحنطة 
والشعير وغيرهاء حيث يمتنع فيها النسيئة ولكن لايجب فيها التقابض فى المجلس, 
كما يجب فى الصّرف. ولايجوز فى الصّرف خيارٌ الشّرط بالاتفاق, لأنّه يمنع 
التقابض الحقيقي. ومن أجل هذه الأحكام أفرد الصترف عن البيوع العامة. 


(۱) بدائع الصنائع :٤‏ 407 


المبحث السابع 5 
۳- الصّرف فى الدّراهم المغشوشة 

إن أحكام الصّرف تجرى فى غملة الفضّة أوالآهب باتفاق العلماء إن كانت العُملةُ 
خالصة ليس فيها غش. أمّا الدتراهم والدتانیر المغشوشةء فمذهب الحنفيّة فيها أن 
الغش إن كان مغلوبا فحكمه حکم الخالص» وتجرى فيها أحكام الصّرفء كما فى 
الدتراهم والدنانير الخالصة سواءٌ بسواء فلایصح بیع الخالص بهاء ولا بیع بعضها 
ببعض متجانس لا متساوياً وزناً. وذلك لأن التقود لاتخلُو عن قليل غش للانطباع» 
و sS‏ 
وظاهره نها إن تساوت وزناء جاز ابيع وإن تفاوت قدر غشهماء ولکن يجب التقابض 
فى المجلس: لکونه صرفً 

ما الدراهم الّتى غلب علیها الغش فهي عند الحنفيّة فى حُكم العروض؛ فیصح بیگها 
بالخالص إن كان الخالصر؛ آکثر من المغشوش, لیکون مابساوی الفضة الموجودة 
فى المغشوش بمثلهاء والزائ مقابلاً للغش: ویجوز بیغها بجنسها متفاضاك فغش 
كل واحد من البدلين يُقابل الفضّة المغلوبة. صرفاً للجنس إلى خلاف الجنس 
لتصحيح العقد. كما هو صل الحنفيّة فى مسئلة مُدعجوة: ولكن يجب التقابض. لأنّه 


صرف فى الفضّة من الجانبین» ويُشترط فى الغشثر أيضاً لاه لايتميّز الا بضرر '"" 


ما المالكيّة, فالذى بظهر من مذهبهم أنه يجوز عندهم بیع المغشوش بمثله مراطلة 


(۱) الدرالمختارمع ردالمحتار باب الصّرف ۱۵: ۵۶1 
(۲) رذالمحتار ۱0: ۵1۸ فقره ۲۵۱۹۷ عن البحرالرائق :٩‏ ۲۱۷ 


۰ فقه البيوع 
أو مبادلة "" قال الحطاب: "ظاهره ولولم یتساو غشّهماء " وهو ظاهر كلام ابن رشد. 
ما بیع المغشُوش بالخالص, فلهم فيه قولان: الجواژ وعدمه. ونقل الحطاب عن 
التوضيح آنهم اما تکلموا فى المغشوش الذى لایجری بين الناس, (یعنی ما 
لایستعمل بصفته غملة) ويؤخذ من کلامهم جوا بیع المغشوش بصنفه الخالص 
إذا كان يجرى بين الّاسء (یعنی فى المسکوله الذى يُستعمل بصفته غملة) ثم نقل 
عن صاحب الشامل قوله: أمّا بمغشوش يُتعامل به. فیباغ بصنفه وزنا."" " ولم أجد 
عندهم ما یدل على الفرق بين ما غلب عليه الغش وبين ما لم يغلب عليه ولعل 
وجهه أله إن كان المغشوش يجرى بين النّاس بصفته غملة فالفش تابح للأصل. 
وَالتَابعُ عندهم لا خکم له فلا فرق بين الغالب وغير الغالب. مادام تابعاً. والله سبحانه 
أعلم. 
ما الشافعيّة, فلایجیزون بیع المغشوش. لابمثله ولابالخالص, إلا إذا كان الغش قليلاً 
مستهلكاً بحيث لايأخذ حظاً من الورق» فلاتأثیر له فى إبطال البيع؛ لان وجوده كعدمه 
وقدقيل: يتعذر طبع الفضّة إذا لم ها خلط من جوه رآخر.'" 


وفصّل الحنابلة فى المسثلة بأنْ بيع المغشوش بالخالص لايجوزء لأن الذهب أو 


(۱) المراطلة فى اصطلاح المالكيّة بيع نقد بجنسه بالوزن, والمبادلة: بيع نقد بجنسه بالعد. آما 
اصطلاح الصّرف فیختص عندهم ببيع النقد بنقد خلاف جنسه» مثل الذهب بالفضة. (راجع 
مواهب الجليل للحطاب. كتاب البيوع ۶: ۲۲۹ واللتسوقي» باب ينعقدالبيع بما يدل على 
الرضا ۳ ۲) 

(۲) مواهب الجلیل للحطاب ): ۳۳۵ 

(۳) تکملة شرح المجموع للسبکي ۱۰: 1۱۰ 


الفضة فى المغشوش قلیل بالنسبة إلى ما فى الخالص. فالتفاوت معلوم. وهو ربا ما 
بيغ المغشوش بالمغشوش» فجائز بشرط أن بعلم أن القدر المغشوش فیهما متساو. 
آما إذا غلم آن الفش متفاوت. أو لم يُعلم مقداره فلا يجوز لكون کل من التّفاوت 
والجهالة ممنوعاً فى الصّرف.'" وكان الظاهرٌ من مذهبهم فى مسئلة مدعجوة أن 
لایجوز البيع أصلاً بدون القصل بين الذهب والغش؛ ولكتهم صرحوا بأنْ بيع 
الخالص بالمغشوش ليس من قبيل مد عجوة لأنّ مسئلة مد عجوة إنما تتأنّى 
عندهم إذا كان کل جزءٍ من المرگب مقصوداً بالبيع» ولاتتأتّى هناء لكون الغشره 
غیرمقصود. 

-٤‏ شرائط صحّة الصّرف 
ولمّا ثبت فى عقد أنه صرف فیشترط لصحته شروط آتية 


الشرط الاول: التقابض فى المجلس 


يجب لصخة الصرف أن یتقابض المتعاقدان البدلین فى مجلس العقد. وذلك لقول 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: "اله بالذهب رباً ال هاء وهاء. ۳" ولقوله صلّی 
الله عليه وسلّم: "لاتبیعو الذّهب بالذهب لا مثلاً بمثل. ولاتشقوا بعضها على بعضء 
ولاتبیعوا الورق بالورق الا مثلاً بمثل. ولاتّشِقُوا بعضها على بعض» ولاتبیعوا منها 
غائباً بناجز. ۳۳ 

(۱) هذه خلاصة مافى المغنى لابن قدامة :٤‏ ۱1۰و ۱۸۱ وكشاف القناع۳: ۲۶۹ 


(۲) آخرجه البخاري عن عمربن الخطاب رضی الله تعالی عنه. کتاب البیوع حدیث ۲۷ 
(۳) أخرجه البخاري عن أبى سعيد الخدري رضی الله تعالى عنه. كتاب البيو ي حديث VY‏ 


E vr‏ فقه الیرع 
فلابد" لصحة الصّرف أن يقع التقابض قبل الافتراق بالأبدان. وتفسيرٌ الافتراق أن 
یفترق العاقدان عن مجلسهماء فیأحذ هذا فى جهةء وهذا فى جهت أويذهب 
أحدهما ویبقی الآخر فى مكانه. حتی لوکانا فى مجلسهماء لم یتحقّق الافتراق وان 
طال المجلس. ولو نادی أحدهما صاحبّه من وراء جدار أو ناداه من بعيدٍ لم يجز 
الصترف. لأنّهما مفترقان بأبدانهما عند العقد ° 
وان التّخلية وان كانت كافية عند الحنفيّة فى تحقّق القبض فى البیوع الأخرى. وهو 
رواية عن الامام أحمد.'" ولكن لايكفى التخلية فى الصّرف بالاجماع بل يجب أن 
يقع التقابض من الطرفين فعلاً وحقيقة. جاء فى لد المختار عند بیان شروط صحة 
الصّرف: 
"والتقابضر بالبراجم لابالتخلية. " 
وقال ابن عابدین رحمه الله تعالی تحته: 
"قوله: "لا بالتخلية " أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية 
واشتراط القبض بالفعل, لاخصوص البراجم. حتی لو وضعه له فى کفه أو 
فى جیبه فنا ES‏ 


وقال شمسر؛ الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: "إذاكان المبيع دراهم أودنانير 


(۱) بدائع الصنائع :٤‏ ١٥٤و٤٥٤‏ 


(۲) الشرح الکبیر على المقنع مع المغتی ۶ ۱۳۰ 
(۳) ردالمحتار " باب الصّرف ۱۵: ۵۲۰ فقره ۲۵۱۲۳ 


المبحث السابع 


فقرض ۳ 
"ولایجوزفی شيئ من الصرف تأخیر ساعة فما فوقهاء ولا أن یتواری 
آحدهما عن صاحبه قبل التقابض» ولاتجوز فيه حوالة ولاضمان ولا خیار 
ولاعدة ولاشيئ من النُظرة. ولا يجوز إل هاء وهای ويتقابضان فى مجلس 
(Om‏ 


واحد ووقت واحد. 


وبهذا يظه آنالصرف لایمکن انجاژه بالهاتف. إلا عن طريق ال وکالة بأن يول کل 
واحد منهما وكيلاً للقبض. فیتقابضان أثناء المکالمة الهاتفيّة. 


وفرع الحنفيّة على اشتراط التقابض أنه لایجوژ التصرف فى ثمن الصّرف قبل قبضه 
بهبةء أو صدقة أو بیع. حتی لو باع ديناراً بدراهم» واشتری بها ثوباً قبل قبضهاء فسد بيع 
الوب فى ظاهر المذهب. كما فى الهداية وغيرهاء وهذا إذا صرح فى شراء الوب أنه 
يشتريه بالدتراهم التى وقع عليها الصترف ان قبض الدراهم واجبة حمّا لله تعالى؛ وفى 
إجازة شراء الوب تفويت لهذا الحق. وفيه خلاف لزفر رحمه الله تعالی» حيث 
أجازالعقد فى الوب لأن الدتراهم لانتعیّن. فإضافة العقد إلى بدل الصّرف كعدم 
إضافته» فلا مانع من صحة شراء الوب ويُعتبر إضافتّه إلى بدل الصّرف تقديراً لثمن 


الثوبء فيدفع إلى البائع مثل تلك اللتراهم: فلا يفوت القبض. وقوى ابن الهمام قول زفر 


(۱) الشرح الكبير على المقنع مع المغنى ۶: ۱۲۰ 
(۲) الكافى فى فقه أهل المدينة لابن عبد البر ص ۳۰۳ 


فقه البیوع 


وممّا یتعلق بشرط التقابض صرف مافی الدَمّة. وله صورتان: 

الاولی: أن يكون لزید عشرة دنانیر على عمروء فیرید عمرو أن يُعطيه دراهم بدل 
الدتانین ومعناه أنه رید أن يصرف العشرة دنانیر التى هي فى ذمته بالدتراهم فان 
ذلك جائز عند الأئمّة الأربعة والجمهور " بشرطین: الأوّل: أن یکون الصترفا بسعر 
يوم الأداءء والّانی: أن یْصفی کل ما وقع عليه العترف فى مجلس العقد. أو المقدارٌ 
الذى أريد استبداله. ولايبقى فى الدّمّة شيئ مما أريد استبداله. فان كان الدّين عشرة 
دنانیره وأريد استبدال كُلّه بالدراهم» وسعرالاستبدال فى يوم الأداءعشرة دراهم 
بدينار واحد. فیجوژ الاستبدال بمائة درهم» ولكن يجب أن تذی جميع هذه 
الدتراهم فى ذلك المجلس. ولایو جل شيئ منه إلى ما بعد المجلس. 

ما إذا أراد الطرفان أن يقع الاستبدال فى نصف اللّين فقط مثل أن یتفقا على أن 
بُعطي عمرو نصف الاین» وهو خمسة دنانير بالدناثیر نفسهاء ویستبدل الباقي 
بالدتراهم, فیعطی خمسین درهماً فهذا جائز أيضاً بشرط أن يودي خمسین درهماً 
فى نفس المجلس» ولايؤخر شيئاً منها إلى مابعده. 

وهذا الحکم مبني على ما ثبت عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: 

(۱) فتح القدیر 1: ۲۹۶ 


(۲)قال ابن قدامة: ویجوز اقتضاء أحد النقدین من الأ خر ویکون صرفاً بعين وذمّة فى قول أكثر أهل 
العلم. ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة ابن عبدالرحمن وابن شبرمة. (المغنی ۶: ۱۷۲ و ۱۷۳) 


المبحث السابع ا 
"كنت أبيع الابل بالبقيع» فأبيع بالدنانیره وآخذ اللتراهم: و آبیع بالدراهم؛ 
وآخذ الدنانير. آخذ هذه من هذه» وأعطى هذه من هذه فأتیت؛ رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم. وهو فى بیت حفصة. فقلت: يارسول الا 
كوئدك, أسألك: نی أبيْع الإبل بالبقیع فأبيع بالدنانین وآخذ الدراهم 
وأبیخ بالثراهم واعة الدتانیر َخذ هذه من هذه: وأعطی هذه من هذه. 
فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: لابأس أن تأخذها بسعر يومهاء مالم 
تفترقا وبینکما ونه 

والصورة الانية من صرف ما فى الدّمّة أن يكون کل واحد من المتصارقین مديوناً 

لآخر بعُملة مختلفة فيّريدان أن يتصارفاهاء وهي فى الدمّة. بمعنی أن یتقاصا 

دينيهماء مثل أن يكون لزيد على عمرو عشرة دنانین ولعمرو على زيد مائة درهم» 

فهل يجوز أن يقول زيد لعمرو: بعنى المائة درهم التى لك علي بالعشرة دنانير التى 

لى عليك؟ وحاصل ذلك أن يُطفأ دين کل واحد منهما بالمقاصة. وفيه احتلاف؛ 

ذكره ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. قال: 
"واختلفوا فى الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانی وللآخر عليه 
دراهم. هل يجوز أن يتصارفاها وهي فى الدّمّة؟ فقال مالك: ذلك جائز إذا 
كانا قد حلاً معاً. وقال أبوحنيفة: يجوز فى الحال وفى غير الحال." وقال 

(۱) سنن أبى داود. كتاب البيوع: باب فى اقتضاء الذهب من الورق. حديث ۳۳۵۶ 


(۲) قال ابن عابدين: "لو تصارفا دراهم بدنانير یناه صح لفوات الخطر " (ردالمحتار: باب الصترف 
26 فقره ۲۵۱۸۲ 


فقه البیوع 
الشافعي والّیث: لايجوز ذلك. حلا أو لم يحلا“ وحجة من لم يُجزه أنه 
غاب بغائب. وإذا لم یجز غائب بناجن كان أحرى أن لایجوز غائب بغائب. 
وأمًا مالك فأقام خلول الأجلين مقام النّاجز بالنّاجز, وإِنّما اشترط أن يكونا 
حالين معاً لئلاً يكون ذلك من بيع الدّين بالدين. وبقول الشافعي قال ابن 
وهب وابن كنانة من أصحاب مالك "°" 

والظاهر فى مصارفة ما فى الدّمّة من الجانبين اشتراط أن يكون بسعر يوم المصارفة 

كما فى الصنورة الأولى» ولاسيّما إذا كان أحد مافى الدّمّة مؤجلاً على قول أبى حنيفة 

رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
"فان كان المقضي الذى فى الدّمّة مؤجلاً فقد توقّف أحمك فيه : وقال 
القاضي: یحتمل وجهین: أحذهما : المنغٌ وهو قول مالك ومشهوز قولي 
الشَافعي لأن ما فى الذمة لا يستحق قبضه فکان القبض ناجزاً فى أحدهماء 
والاجز يأخذ قسطاً من الّمن والاخر: الجواژ وهو قول أبي حنيفةء لاه 
ثابت فى الدّمّة بمنزلة المقبوض. فكأنّه رضي بتعجیل الم جل, والصنحیح 
الجواژ إذا قضاه بسعر يومهاء ولم يجعل للمقضی فضلاً لأجل تأجیل ما فى 
الدمّة لاه إذا لم ینقصه عن سعرها شيئا فقد رضي بتعجیل ما فى الذمّة 
بغیر عوّضصء فأشبه ما لو قضاه من جنس اللّین؛ ولم یستفصل النبي صلی الله 


(۱) وهو مذهب الامام أحمد أيضاً كما فى المغنى :٤‏ ۱۷۱ 


المبحث السابع 


عليه و سلم ابن عُمر حين سأله, ولو افترق الحال لسأل واستفصل. ٩۲"‏ 
- الشرط الثانی: التّمائل فى صرف المتجانسین 
إن كان البدلان فى الصترف من جنس واحد. مثل بیع الذهب بالذهب أو الفضة 
بالفضة» فیجب أن یکونا متساویین فى الوزن. ولو اختلفا جودة وصناعة. وذلك 
مصرح فى حدیث أبى سعید الخدري رضی الله تعالی عنه اذى مر نصه. ومن 
أجل هذا الشرط آجمع الفقهاء على أن المجازفة فى الصّرف لاتجوز لأن التّماثل 
غير معلوم. 
7 الشرط الثالث: الخلق عن خيار الشرط 
والشّرط الثالث: أن يكون عقد الصترف خالياً عن خيار الشّرط؛ لان خیار الشرط يمنع 
ثبوت الملك أو تمامّه على القولين» كما سيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالی» وذلك 
يُخِل بتمام القبضء وهو مایحصل به التعيين. أمَا حيار العيب» فيثبّت فيه لأنّه لايمنع 
تمام القبض عند العقد. وخیار الرژية يثّت فى المصوغ دون الدراهم الفضيّة والدنانیر 
الهبيةء لاه لافائدة فى رذهاء إذ العقد لاينفسخ بالر لاه ما ورد على عين المردود؛ بل 
على مثله. وقياح العقد يقتضى ولاية المطالبة بمثله فإذا قبض يرد فیطالبه باخر هكذا 
إلى مالا يتناهى. ما إذا وقع العقد على َير أو مصوغ, فقد ورد العقد على عين» فینفسخ 
العقد بالرت فلا يملك المطالبة بعين أخرى: فكان الرد مفيدا ° 


(۱) المغنى لابن قدامة 6: 177 و۱۷ 
)۲ بدائع الصنائع g۹:‏ والدرالمختار مع ردالمحتارة 677:١‏ 


۸ 02 فقه البیوع 
۸ مایکون صرْفاً وما لایکون 
أجمع الفقهاء أن الآهب والفضة إن کانا فى صورة الب أو كانا مسك وکین فى صورة 
الدينار والدترهم فإن تبائلهما صرف سواء وقع التبادل بجنسهاء مثل الدينار 
بالدینار. و تبر الذهب بتیر الفضةء آوبخلاف جنسهاء مثل الداینار باللترهم؛ وتبر 
الذّهب بتیر الفضَة فیجب فى الأول التمائل والتقابض جمیعا وفی الّانی يجوز 


التفاضل, ويجب التقابض. 
۹٩‏ هل بيع المصوغ بغير المصوغ صَرْف؟ 


ما إن كان الذهب والفضاً مصوغين, مثل الخليء والأوانى المصوغة من الآهب 
والفضّة. فالجمهورٌ على أله صرف وهو فى حكم الثّبر والمسكوك سواء بسواء. 
فيجب التماثل والتقابض إذا بیع حلي الآهب بتبره, أو بالدینار الذهبي” أو بخلي 
آخر, ويجب التّقابض إذا بيع بخلاف جنسه. وهو المختارٌ فى المذاهب الأربعة 
وجماهير العلماءء وحكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى جوا بيع المضروب 
بقيمته من جنس وأنكر أصحائه ذلك ونقوه عنه. و كي عن الإمام أحمد أنه قال: 
لایجوز بیع الصّحاح بالمكسترة أصاك لأنّ للصناعة قيمة بدلیل حالة الاتلاف» 
فیصیر كأنّه ضم قيمة الصتناعة إلى الإهب. ولکن المختار فى مذهب المالكيّة 
والحنابلة ماذکرنا من أنه يجوز بيه بشرط التساوى فى الوزن والتقابض, ولایجوز 
بالتّفاضل أو بدون التقائيض ”° 


(۱) راجع لكل ذلك المغنى لابن قدامة :٤‏ ۱۰۹ 


المبحث السابع BE‏ 
وخالف العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالی الجمهور فى ذلك وقال: يجوز بيع 
المصوغ بالدنانير أو بالتبر مع التتفاضل, ولایُشترط فيه التقابض» فکأنه لم یعتبره 
صرف لان الصتناعة أخرجيّه من کم الذهب أو الفضةء و جعلّه كسائر العروض !" 
وهذا القول شادٌ لاسانده الرواية ولا الدراية. 


أمّا الروايةء فلما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن فضالة بن غبيد رضى الله تعالى 
عنه قال: 
"أن رسول الله صلی الله عليه وسلم واه جير ماود فیها خرز وذهب» 
وهی من المغانم تباع, فأمر رسول الله صلّی الله عليه وسم بالذهب الذى 
فى القلادة. فتزع وحده. ثم قال لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم: الذهب 
بالذّهب وزناً بوزن. ۲۱۲ ۱ 
وظاهرٌ أن القلادة كانت مصوغة فلولا أن بيع المصنوغ يحرم بالآهب غير المصوغ 
لمآ أمر برع الذهب منه. ولوكان اهب المصوغٌ فى خکم العروض. كما قال ابن 
القيّم رحمه الله تعالی. لكانت هذه القلادة أحق باعتبارها عروضاً لكون العروض 
وهو الخرز مركباً معه. 
وأخرج مسلم أيضاً عن أبى الأشعث قال: "غزونا غزاة وعلی النّاس معاوية فغنشنا 
غنائم كثيرة فكان فيما غنهنا آنية من فضة: فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها فى أعطيات 
لاس فى ذلك (أى نسيئة إلى أن يخرج عطاء المشترى) فتسارع الناس» فبلغ غبادة 


(۱) راجع إعلام الموقعین ۲: ۱۰۶ 
(۲) صحیح مسلم» باب بیع القلادة فيها خرز وذهب» حديث ۶۰۶۱ 


19 ا 
بن الصنامت رضی الله تعالی عنه فقال: إلى سمعت: رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


آوازداد فقد أربى. فر التاس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام حطيباً فقال: آلا ما بال 
رجال یتحدئون عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم أحاديث كنا نشهده ونصحبه, 
فلم E‏ منه. فقام غبادة بر الصّامت رضى الله تعالى عنه فأعاد القصّة. وقال: 

شن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاوية 


وأخرج مالك وأحمد والشافعي عن عطاء بن يسار: "أن معاوية بن أبى سفيان رضی 


(Dm 


الله تعالى عنه باع سقاية من ذهب آوورق باأکثر من وزنهاء فقال له أبوالدرداء:سمعت 
وكرة ا على ae‏ نهو عن a E E‏ 
اروس هقانا شد فقال أب الدودا عمق N‏ مد ساره( Eye‏ سول 
الله صلی الله عليه وسلم ويُخبرنى عن رأیه لاأساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم 
أبوالدرداء رضي الله تعالى عنه على عمربن الخطاب فذكر له Ee‏ 
معاوية ألا يبيع ذلك الا مثلاً بمثل» وزناً بوزن. ۲۳۳ 


وتأول ابن القيّم رحمه الله تعالى فى قصّة غبادة رضي الله تعالى عنه بأن إنكاره على 
معاوية لم يكن بسبب أن بیع الآنية كان يستلزم الرباء وإنّما كان من أجل أن استعمال 
آنية الفضّة حرام. فبیقه لايجوز بجنسه أو بغير جنسه. ولكن هذا التأويل غير سائغ» 
لأنّ غبادة رضى الله تعالى عنه لم یحتج على معاوية بحرمة استعمال الآنية: وَإنّما 


(۱) صحیح مسلمء باب الصّرف وبیع الهب بالورق نقد حدیث .1۰۳ 
(۲) موطأ الامام مالك. باب بیع الذهب بالورق عيناً وتبراه ص ۵۸۲ 


استدل بحدیث خرمة الربا؛ ولایُعقل منه أن يأتي فى الرد عليه بحدیث لا علاقة له 


بعلّة الحرمة. ثم إن عمر رضی الله تعالی عنه أجاز فى قصّة أبى الدارداء بیع الستقايته 
ولکن اشترط فيه التمائل فى الوزن, كما مر فى حدیث الموطأء مما يدل صراحة على 
آن علّة المنع هو التفاضل أو النسيئة» ولیس کون الآنية من الفضة أو الذهب. 


وقد أخرج مالك رحمه الله تعالى قصّة أخرى فى الباب نفسه عن مجاهد أنه قال: 
"كنت مع عبد الله بن عم فجاءه صائغ؛ فقال: يا أبا عبد الرحمن! ای أصوغ 
الذهبه ثم أبيع الشيئ من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدى؛ 
فنهاه عبد الله بن عمرء فجعل الصتائغ بُردد عليه المسئلة. وعبدالله ينهاه. حتّى انتهى 
إلى باب المسجد. أو إلى دابّة يُريد أن یر کبها. ثم قال عبدالله بن عمر: الیناژ بالدينار 
والترهم بالترهم لافضل بينهما. هذا عه نينا إليناء وعهدنا(لیکم. ٩۳۳‏ 

فصرح ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فى هذا الحديث بان المصوغ وغیر المصتوغ 
لافرق بینهما فى خرمة البّفاضل وغیره. 

وأخرج محمّد رحمه الله تعالی عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: "بُعث إلى عمر 
رضي الله عنه بإناء من فضَّةٍ خسرواني قد أحكمت صنعثه فأمر الرسو ل أن يبيعه» فرجع 
الرسول فقال: إلى أزاد على وزنه» قال عمر رضي الله عنه: لا فان الفضل ربا "۲۱ 

(۱) الموطأء ص ۵۸۲ 


(۲) کتاب الآثار للإمام محمد رحمه الله تعالی» باب شراء الذهب والفضة تکون فى السبر والجوهن 


حدیث ۷۵۸ 


E] ۳‏ فقه البيوع 
وأخرج البيهقي رحمه الله تعالی عن أبى رافع قال: "كان عمر بن الخطاب یجلس 
عندی فیعلّمنی الآية» فأنساها فأنادیه : يا آمیر المؤمنين! قد نُسِيتّها. فير جع فیْعلّمنیها: 
قال: فقلت له : نی أصوغ الذهب فأبيه بوزنه وآخذ لممالة يدى أجرا؟ قال: لا تبع 


الآهب بالدّهب الا وزناً بوزن, والفضّة بالفضّة ال وزناً بوزنٍ ولا تأخذ فضلاً ٩۳۲‏ 
فهذه الأحاديث والآثار أدلةٌ ناطقة بأنَ المصوغ وغیر المصوغ سواءٌ فى وجوب 
التماثل والّقابض وأنّه مذهب الصتحابة رضي الله تعالى عنهم. ما ماروي عن معاوية 
فى قصّة عبادة رضي الله تعالى عنهماء فقد صرح معاوية رضي الله تعالى عنه فيها أنه لم 
یسمّع ما سيعه غبادة, وهذا كما لم يبلغ حديث ربا الفضل ابن عبّاس وغيره. وأمًا فى 
قصّة أبى الدرداء, فلعل معاوية رضي الله تعالى عنهم رأى فى مبدأ الأمر أن المصوغ 
ليس فى حكم غير المصوغء ومن أجل هذا تسب إليه بعض العلماء جواز التفاضل 
والنّسيئة فيه. ولکن المذكور فى القصّة نفسيها آن الأمر لما بلغ عمربن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه, نهاه عن ذلك. والظاهرٌ أن يكون قد رجع عن رأيه بعد ما نهاه عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه. فلا ينبغى أن پُنتب إليه هذا القول بيقين. والله سبحانه أعلم. 

أمَا اللتراية» فقال ابن القیّم رحمه الله تعالى: "ما إن كانت الصياغة مباحة کخاتم 


الفضّة. وحلية النّساء. وما آبیح من حلية الستلاح وغیرهاء فالعاقل لايبي هذه بوزنها 


(۱) السنن الکبری للبیهقی. باب لا یباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأکثر من وزنه, ۵: ۲۹۲ 
قال شیخنا العثماني التهانوي رحمه الله تعالی: والحدیث احتج به البيهقي» وسكت عنه ابن 
التركماني» ولم یعلّه بشيئ» فهو صحیح أو حسن. وعبدالوهاب بن عطاء صدوق من رجال 
مسلم» ودینار آبو فاطمة لم أعرفه بجرح ولا تعدیل." (إعلاء السنن ۱6: ۲۹۹و ۳۰۰) 


المبحث السابع 


من جنسيهاء فإنّهِ سمه وإضاعة للصّنعة والشارع آحکم من أن يُلزم الأمّةَ بذلك 
فالشريعة لاتأتى به, ولاتأتى بالمنع من ذلك وشراءه لحاجة النّاس إليه. ٩۳۳‏ 
وان هذا الكلام مستغرب من مثل ابن القيّم رحمه الله تعالى. اما أولاً. فلأنّه رأيٴ فى 
مقابلة اللصوص الظاهرة المتكاثرة» وتسفية للستلف القائلين بخرمة ذلك بمحض 
الرأى» وأمًا انيا فلأنه يمكن أن يقال مثل ذلك فى مبادلة الَمُر الجيّد بالردییم آنه 
لایبیم عاقل التَمرَ الجيّد بالردیین من جنسه وأنه سَفَفُ مع كونه ممنوعاً باللص» 
ومعترفاً به من ابن القيّم رحمه الله تعالى أيضاًء وقد ذكر العلآمة ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى الجيّد والرديئ» والمصوع وغير المصوغ فى نسق واحاٍ بلا فرق بينهماء فقال 
رحمه الله تعالى: 
"إن التبي صلى الله عليه وسلّم حرم آشیاء ممّا يخفى فيها الفساد لإفضاءها 
إلى الفساد المحقّق كما حرم قلیل الخمر لأنّه يدعو إلى كثيرهاء ومثل ربا 
الفضل, فان الحكمة فيه قد تخفی. إذ العاقل لايبيع درهماً بدرهمين الا 
لاختلاف الصتفات. مثل کون الدرهم صحيحاً والدترهمين مکسورین, أو 
کون الذترهم مصوغاً أو من نقدٍ نافق ونحوذلك ولذلك خفیّت حكمة 
تحریمه على ابن عباس ومعاوية وغیرهما فلم يروا بم بأساً حتّى آخبرهم 
الصحابة الأكابر کقبادة بن الصنامت وأبى سعید وغیرهما بتحریم اي صلّى 
الله عليه وسلّم لربا الفضل. "۲۱ 


(۱) اعلام الموقعین ۲: ۱۰۷ 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيميّة قواعد جامعة فى عقودالمعاملات والتكاح» القاعدة الثّانِية ۲۹: ۱۷ 


E‏ فقه الببوع 
وان هذا النّ ص من ابن تيميّة رحمه الله تعالى يدل على أله مع جمهور الأئمّة والصتحابة 
الأكابر فى هذه المسئلةء وأنّهِ يعتبر المصوع بغير المصوغ مثل الجيّد بالردیی فى خرمة 
التفاضل» وأن حكمة تحريمه خفيّة عنده مثل حكمة تحريم ربا الفضل فى سائر 
الأموال الربويّة. وما سب إلى ابن تيميّة رحمه الله تعالى من أنه يجوز المصوغ بغيره 
متفاضاك مثل رأي ابن القيّمء'" فلم أجده فى عبارته صريحاً بل عبارثّه المذكورة تدل 


على حلاف ذلك والله سبحانه أعلم. 


تابن القیّم رحمه الله تعالی ذكر أن الحكمة فى تحريم ربا الفضل سلا لذريعة الرباء 
وهذه الحكمة لائوجد فى بيع المصوغ. ولكنه استدلال غير ناهضء أما أولاً. فلأن 
الحكمة إن لم تكن منصوصة فقد تختلف فى تخریجها الآراءء وقد وقع الاختلافة 
فى بیان الحكمة فى هذه المسئلة فع وأمًا ثانيا فلا الحكم لايدونُ على الحكمة 
وإنّما يدور على العلّة» كما تقرر فى موضعه. " وأما ثالث فسد الذريعة متحقّق ههنا 
أيضاً لاه لو أجيز بيع المصوغ بغير المصوغ بزيادة مقابل الصّنعة» فليس هناك ما 
يُحدّد مقدار الزيادة المقابلة للصّنعة» فيُمكن لبائع المصوغ أن بُطالب مقابل الصنعة 
زيادة كثيرة يقصيد به الرباا مثل بيع خاتم بسيط الصنعة بما يُساوى أضعاف وزنه ذهباً. 


(۱) جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين ۱: 7۳۸ 

(۲) فحكمة ربا الفضل التى ذکرها الشیخ ولي الله الاهلوي وابن رشد رحمها الله تعالی مختلفة عا 
ذکره ابن تيميّة وابن القيّم رحمهما الله تعالى» فان ابن رشد ذکرآن حکمته المنع من السرف 
(بداية المجتهد ۲: ۱۳۲) وذکرالشیخ الهلوی رحمه الله تعالی أن حکمته كراهة الرفاهية البالغة. 
(حجة الله البالغة ۲: ۲۸۶) 

(۳) وقد فصلت هذه المسثلة فى کتابی "أصول الافتاء وآدابه " ص ۲۶۱ 


لت سا E‏ 


أمّا ما ذكره ابن القيّم رحمه الله تعالی من حاجة الئاس إلى مثل هذه المعاملةه فان 


الحاجة تندفع ببيع المصوغ بخلاف جنسه. وعلی ذلك فتباغ حلية الفضة بالذهب» 
وحلية الذهب بالفضةء ویجوژ ذلك بالتفاضل إجماعاً بشرط التقائض فى المجلس» 
كما أنه یمکن أن تباع الحلية بالأثمان الاصطلاحيّة التى سیأتی حکنها إن شاء الله 
تعالى فى البحث القادم. ما ماذكره ابن القيّم رحمه الله تعالى من قوله: 
"فلم يبق الا أن يُقال: لایجوز بیغها بجنسها البتّة بل یبیغها بجنس آخرء 
وفی هذا من الحریج و قيرع والمقة ما قیهالشریعة فان کک ای لیس 
عندهم ذهب یشترون به ما یحتاجون إليه من ذلك والبائع لایسمح ببیعه 
بر وشعير وثیاب." 
فان مثل ذلك يمكن أن قال فى مبادلة جمیع الربویّات بعضها ببعض» مثل أن یقال: 
إن مشتري جيّد التمر لایجد الا تمرأ ردیئ والبانع لايسمح أن يبيعه بر أو شعیره 
ویمثل هذا لاتّرد الأحاديث والآثار الصّحيحة. وقد ثبت فى حدیث أبى سعید 


الخدري وأبي هريرة رضى الله تعالى عنهما قالا: 


"إن رسول الله صلی الله عليه وسلّم استعمل رجلا على خیب فجاءه بتمر جنيب» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "أكل تمر خيبر هكذا؟" قال: له والله يا 
رسول الله إا لنأحذ الصاع من هذا بالصتاعین والصاعين بالّلاث. فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم : "لا تفعل» بع الجنع بل راهم ثم بتع باللتراهم جنيباً "° 


(۱) صحيح البخاري» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه, حديث ۲۲۰۱و ۲۲۰۲ 


۰ 9 له یوج 
وقد ثبت فى هذا الحدیت أن لاس کانوا یتعاملون بيع الجيّد بالردیی وما ذلك الا 
لأن التعامل بالتقود فى ذلك العهد كان قليلاً وكان فى نزعهم عن تلك العادة مشقَة 
فى الظاهر. ولكن رسول الله صلّى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وأمرهم بأن يبيعوا 
التمر بالدتراهم أولاًء ثم يبتاعوا الجيّد بالدتراهم. فثبت أن مثل هذا الغسثر لااعتبار له 
فى الشّريعة لتحليل ما ثبت تحريمه بالنُصوص. فان لم يكن عند أحد الذّهب؛ وهو 
رید حلي الفضة. فلاب أن تكون عنده دراهم يرضى من أجلها أن يؤدي أكثر من 
وزن الفضّة الموجودة فى الحُلى» كما يقترح ابن القيّم رحمه الله تعالی. فليفعل مثل 
ما أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم. أن يشتري الآهب بالدتراهم ثمّ يشترى 
حلي الفضّة بذلك الذهب. وليس ذلك من الحيلة الممنوعة فى شيئ لأن الب 
الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذى علّم ذلك. 

۰-. هل الأثمان الاصطلاحيّة يجرى فيها الصّرف؟ 

ثم إن اللتراهم المضروبة بالفضة, واللاتانيرٌ المضروبة بالذهب يجرى فيها الصترف 
بالإجماع. فان بيعت بجنسهاء وجب التماثل والتقابض. وان بيعت بغير جنسهاء لم 
يجب التماثل ولكن وجب التقابض. 

ما الأثمان العرفيّة أو الاصطلاحيّة المسكوكة بغير الذهب والفضّة؛ مث الفلوس» 
فاختلف الفقهاء فى حكمها. فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى آنها فى حكم دنانیر 
الآهب ودراهم الفضّة. فيجب التبادل بينها بجنسها بالتّماثل والتقابض فى المجلسء. 
وبغير جنسها بشرط التقابض فقط. جاء فى المدونة الکبری: 


"قلت: أرأيت إن اشتريت فلوساً بدراهم فافترقتًا قبل أن نتقابض؟ قال: لا 


المبحث السابع 


يصلّح هذا فى قول مالك وهذا فاسد. قال لى مالك فى الفلوس: لا خير فیها 
نظرة بالذهب ولا بالورق» ولو أن الاس أجازوا بينهم الجلوة حتى تكون لها 
سِكَّة وعین» لكرهتها أن تاع بالذهب والورق نظرة. قلت: أرأيت إن 
اشتريتة خاتم فِضَةٍ أو خاتم ذَهَبٍ أو بر ذهب بفلوس فافترفنا قبل أن 
قاب رر هدا فى كول مالف ؟ فال لا يعوو هذافی تول امالك لان 
مالكاً قال: لا يجوز قلسر" بفلسین, ولا تجوز الفلوسر بالآهب والفضة ولا 
بالدنانير نَظِرَة. ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
أنه قال: القلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح فى عاجل بآجلء ولا 
عاجل بعاجل, ولا بصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهاءء قال ات بن 
سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أَنّهما کرهااللوس بالفلوس وبینهما فضل 
أو نَظِرَة وقالا: إنها صارت ميكّة مثل سكة الدنانیر والدراهم. الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب, وعبيد الله بن أبي جعفر. قالا: وشیوخنا كلهم إِنْهم کانوا 
يكرهون صرف الفلوس بالدتانیر والدراهم إلا يداً بيدٍ. وقال يحيى بن 
أيوب: قال يحيى بن سعيد: إذا صرفت درهماً فلوسا فلا تفارقه حتى 
تأحذها كلّها ٩۳‏ 1 


ما الشافعيّةء فعلّةُ حرمة الفضل والنّسيئة فى الذهب والفضّة وان كانت عندهم 
التَمنيّة ول تقد رها بجوهريّة امن ويعنُون بذلك ما اعتّبر ثمناً رخاف وهو 


الذهب أو الفضّة. ما ما أصبح ثمناً بلاصطلاح. كالفلوس. فانها قد تكون ثمناً وقد 


(۱) المدونة الکبری كتاب الصرف باب "التأخير فى صرف الفلوس "۰ ۳ ۵ و" 


فقه البیوع 
لاتكون. فلا بوجد فیها جوهريّة الّمن» فلذلك لاتوجد فيها العلّة التى من أجلها 
حرم التفاضل والنسيئة. فلا رباً عندهم فى بيع الفلوس بعضها ببعض» ویجوز فيها 
التفاضل والنسيئة جميعاً ^ 


أا الإمام أحمد رحمه الله تعالی» فعنه فى هذه المسئلة روايتان: إحداهما آله يجوز بيع 
الفلس بالفلسین, لأن العلّة عنده الوزن ولائوجد فى الفلوس, لكونها عدديّة. وهو الذى 
صححه ابن قدامة. والرواية الثّانية: أنه يجرى فيها الرّبا والصّرف لها معمولة من 
النُحامنء أو الصف أو الحدید. فأصلّها موزون. واختار القاضى أن ما كان يُقصّد وزه 


بعد عمله كالأسطال”" ففيه الرَبا وما لافلا 0" 


وأمّا الحنفيّةء فالعلّةٌ عندهم الوزن لا اْمنیّةء ومقتضى هذا فى الظاهر أن لايجري 
الرّبا فى الفلوس, لأنّها عدديّةء ولکنهم لم يُجيزوا التفاضل فى الفلوس من جهة 
آخری, وهي أن الفلوس لشاكانث من الأثمان: انها لان فان بيشت غير التعين» 
فإنْها آمتال متساوية قطعاء فالّيادة فى أحد الجانبين زيادة من غير عوض, وهو رباً. 
وتوضیځه كما ذكره البابرتي رحمه الله تعالى آنه إن باع زيل فلساً واحداً من عمرو 


بقلسين» والفلوس غير متعيّنةء فيجوث لزید أن يقول لعمرو: لى عليك فلسان. ولك 


(۱) راجع نهاية المحتاج للرملي ۳: 1۱۸ وتحفة المحتاج لابن حجر مع حاشيته للشرواني :٤‏ ۲۷۹ 
(۲) الأسطال آنية الصّفرء وقد يُقال: "أسطان" بإبدال اللام نونا. وراجع تاج العروس للزبيدي: مادة 
(۳) المغنى لابن قدامة ۶: ۱۲۸ و۱۲۹ 


المبحث السابع 


على فلس فأنا آقاصر" الفلس الذى على بالفلس الواحد الذى عليك, فلا أعطيك 
فلساء وبقي لى عليك فلس آخر, فأغطنى ذلك الفلس. وبهذا يستحق زید فلساً من 
عمرو دون أن يُعطيّه أي عوض على ذلك وهو ظاهرٌ البطلان "© 
هذا إذا كانت الفلوس غير متعيّنة. ما إذا باع زيل فلسته المتعيّن بفلسين معيّنين من عمروء 
ففيه خلافة فى الأئمّة الحنفيّة. فقال أبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: ان 
الفلوس بالتعيين صارت كسائر العروضء فيجوز فيها التفاضل. وتوضیخه أن الفلوس" 
أصلها نحاس أو صقر أو حديد. وكل ذلك عروض يتعيّن بالتعيين. ولکنها أصبحت 
أثماناً باصطلاح الناس» فكما يجوز الاصطلاح على ثمنيّتهاء يجوز للعاقدين أن 
يصطلحا على إبطال ثمنيّتها وإعادة أصلها. قال صاحب الهداية فى توجيه قول الشيخين 
رحمهما الله تعالى: 
"لهما أن الْمنيّة فى حقهما تثبت باصطلاحهماء إذ لاولاية للغير عليهماء 
فتبطل باصطلاحهماء وإذا بطلت التَّمنيْةَ تتعيّن بالتعيين» ولابعوة وزنیا لبقاء 
الاصطلاح على العد. " 


وخالفهما الإمامُ محمّد رحمه الله تعالی. فقال: لايجوز الّفاضل فى الفلوس. "لأن 
النَمنِيّة تثّت باصطلاح الكل» فلا تبطّل باصطلاحهماء وإذا بقیّت أثمانا لانتعیّن, 


فصار كما إذا كانا بغير أعيانهماء وكبيع الدرهم بالترهمين. ۲۳ 


(۱) وهذا معنى قول البابرتي: "لأنه لوجاز أمسك البائع الفلس المعيّن وطلب الآخرء وهو فضل خال 
عن العوض." (العناية على هامش فتح القديرة: )۱١١‏ 
(۲) الهداية مع فتح القديرة: ٠١١‏ 


فقه البیوع 


ثم إن الأئمّة الحنفيّة بالرغم من اختلافهم المذکور فى جواز التفاضل فيهاء كلهم 
متفقون على أن بیع الفلوس بالُلوس ليس صَرّفا ومن هذه الجهة, أفتى بعضهم باه 
لایجب فيها التقابض فى المجلس» بل يُشترط أن يقع قبضٌ أحد البدلين فى 
المجلس, لثلاً يلزم الافتراق عن دين بدین.*٩‏ 


(۱) وهذا ما مشى عليه متن تنوير الأبصار والدر المختان وذكر ابن عابدين رحمه الله تعالی أنه مُفاد 
قول الإمام محمّد فى الأصل. (راجع رذالمحتا باب الرباء ۵ ۲۵۳ إلى ۲۵۵ فقره ۲۶۰۲ 
والحقيقة أن عبارات الفقهاء الحنفيّة مختلفة فى بیان مذهب الشيخين فى مسئلة التقابض. كما 
ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى أيضاء والذى يظهرأن بيع الفلوس إن كان بالتمائل؛ فلا تنعيّن 
الفلوس عندهما بالتعيين» كما سيأتى فى المتن فى عبارة الكاساني رحمه الله تعالى» فيجوز بيع 
الفلس بفلس آخر بدون التّعيين أيضاء وفى هذه الحالة اختلفت العبارات. فذكر فى بعضها أنهما 
يشترطان قبض أحد البدلين فى المجلس. لأن الفلوس إن لم تكن معيّنةء فانها دين فان افترقا 
بدون قبض أحدهماء صار افتراقاً عن دين بدين. ما إذا قبض أحدهما فلسا فصارذلك الفلس 
عينا بالقبض: فلم يكن الافتراق عن دين بدین, وإنّما صار افتراقاً عن عين بدین. وذكر فى بعض 
العبارات أن الشيخين يشترطان التقابض فى المجلس فى هذه الحالةء لاله صرّف. بل لأنّ 
البدلين من جنس واحد. والجنس بانفراده يحرم النسيئة» كما سيأتى فى عبارة الكاساني” رحمه 
الله تعالى. هذا كله إن بيعت الفلوس بالتّماثل, لان عبارة تنوير الأبصار والکاسانی مفروضة فى 
هذه الصّورة. ۱ 
آما إذا بيعت بالتّفاضلء فلا يجوز عندهما إلا بتعيين کل واحد منهماء وهذا التعيين معتبرٌ عندهم 
وحيتئل فينبغى أن لايُشترط عندهما التقابض ولا قبض أحد البدلين فى المجلس. لاله لايستلزم عدم 
قبض أحدهما افتراقاً عن دين بدين؛ وإنما يكون افتراقاً عن عين بعين» ولكن لایجوز السيئة عندهم, 
لالکونه صَرفاً بل لكونه مبادلتها بجنسهاء والجنس بانفراده بُحرّم النسيئة. والفرق بين النسيئة وعدم 
التقابض أن الأجل فى النّسيئة شرط فى العقد. ما إذا تعيّن البدلان, ثم تأخر القبض بدون شرط فإنّه 
لايع نسينة, كما فى الحنطة المعيّنة بالحنطة الممائلة المعيّنة: فإنّه يجوز عند الحنفيّة بدون التقابض إن 
لم يكن التأخير شرطاً فى العقد. هاما ظهرلی بعدسسبر الغبارات فی بهذ الموضبوع والعمق فیه وق 
سبحانه وتعالى أعلم. 


المبحث السابع 


ولکن ذکر الكاساني رحمه الله تعالی أنه يجب التقابض فى بيع الفلوس بعضها 

ببعض لالکونه صترف بل لکونه بيع فلس بجنسه والجنس بانفراده بحرم النسيئة 

عند الحنفيّة كما مر. قال الكاساني رحمه الله تعالی: 
"وکذا إذا تبايعا قلساً بعينه بفلس بعينه. فالفلسان لايتعيّنان وان عيّناء إلا أن 
القبض فى المجلس شرط حتى يبطل بترك التقابض فى المجلس. لكونه 
افتراقاً عن دين بدين. ولو قبض أحد البدلين فى المجلس, فافترقا قبل 
قبض الآخرء ذكر الكرخي أله لایبطل العقد, لانْ اشتراط القبض من 
الجانبين من خصائص الصّرفء وهذا ليس بصرفء فیکتفی فيه بالقبض من 
أحد الجانبين؛ لأن به یخرج عن كونه افتراقاً عن دين بدين. وذكر فى بعض 
توصي الللطاوى اميك كرت نا .لمكم ربا ناج 
لوجود أحد وصفى علّة ربا الفضل, وهو الجنسء وهو الصتحیح. "۱۲ 


ما إذا بيعت الفلوس بالدتراهم فیکفی قبض أحد البدلين فى المجلس, لاه بيع 

بخلاف الجنس» وبه صرح الكاساني رحمه الله تعالى فى بيع الدترهم أو الدینار 

بالفلوس, فقال: "ولو لم یوجد القبضر إلا من أحد الجانبین» دون الا خر فافترقاء 

مضی العقد على الصّحة. لان المقبوض صار عيناً بالقبض, فکان افتراقاً عن عين 
۰ ۲(۷) ۲ 


بدین 


فالحاصل أله إن بيعت الفلوس بجنسها يشترط التقابض» لالکونه صرف بل لوجود 


(۱) بدائع الصنانع :۶۸۷ و1۸۸ 
(۲) بدائع الصنانع :٤‏ 1۸۷ 


أحد علّتي الربا؛ وهو الجنس. ما إذا بيعت بخلاف جنسهاء جاز بقبض أحد البدلین 
فى المجلس. ولم يجُز بدون ذلك. 
۱- السّلم فى الفلوس 


وعلی هذا بخرج حکم السلم فى الفلوس. فهو ممنوع فى مذهب الامام مالك رحمه 
الله تعالی, وقلدمنا نص المدونة: " الفلوس بالفلوس بینهما فضل فهو لا يصلح فى 
عاجل بآجل ولا عاجل بعاجل, ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهاء قال الث 
بن سعد عن یحبی بن سعيد وربيعة آهما كرها الوس بالفُلُوس وبينهما فضل أو 
نَظِرَة وقالا: إنّها صارت سيكّة مثل سكة الدنانير واللتراهم." وكذلك قال ابن عبد الب 
رحمه الله تعالی: "وكره مالك السّلم فى الفلوس» وكذلك كره التفاضل فيها وبيع 
بعضها ببعض نسیثة» ولم يُجزها إلا يدا بيد. وأجاز ذلك كله غيره من العلماء بالحجاز 
والعراق "° 

ومذهب الحنابلة آنالستلم فى الفلوس إِنّما يجوز إن كان رس مال الستلم عرض 
فان كان نقدا لم يجز. قال البهوتي رحمه الله تعالى: "ويصح السلم فى فلوس ولو 
نافقةء وزناً وعدداً على ما فى الاقناع ويكون رأس مالها عرضاً لانقداً لها مُلحقة 
بالثقد. "۲ وهذا مبني على رواية الامام أحمد التى تقول: ها يجرى فيها الصرف. 


ویجوز الستلمة فى الفلوس عند الشافعيّة إطلاقاً .قال الامام الشافعي رحمه الله تعالی: انم 


(۱) الکافی لابن عبد الب باب الصترف ص ۳۰۹ 
(۲) شرح منتهی الارادات, باب السئلم ۲: ۲۱۵ 


المبحث السابع BE‏ 
أجزت أن یُسلم فى الفلوس بخلافه فى الهب والفضّة بأنّهِ لازكاة فيه وآنه ليس بثمن 
للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثماناً للأشياء الختلفة. ٩۳۳‏ 

وكذلك يجوز الستلم فى الفلوس عدداً عند الحنفيّة. والصّحيح آنه يجوز فى قول 
الشيخين والامام محمّد رحمهم الله تعالى جميعاً ولا خلافةفيه للإمام محمّد. وحكى 
بعضهم عنه عدم الجواز قياساً على قوله فى عدم جواز بيع الفلس بالفلسین. فإنّه اعتبرها 
ثمنا ولم يُبطل ثمنیتها باصطلاح العاقدين كما تقلام. ولكن ظاهر الرواية عنه جواژ السّلم 
فيه. فإنّه صرح به فى الجامع الصغیر. وذکرابن الهمام عن الفقيه أبى الث رحمهما الله 
تعالی وجه الفرق عنده بين البیع والسلم بأن من ضرورة السلم کون المُسم فيه مُثمناه فإذا 
أقدما على الستلم» فقد تضمّن ابطالهما اصطلاحهما على النْمنيّ ويصح الستلم فیها على 
الوجه اذى يُتعامل فیها به وهو الع بخلاف البیع. فإنّه يجوز وروذه على الّمنْء فلا 
موجب لخروجها فيه عن الثمنّة فلا يجوز التفاضل. فامتنع بيع الفلس بالفلسین. 


ولعل الأوجة فى الفرق عند الامام محمّد رحمه الله تعالی أله لم يحرم الفلس" 
بالفلسین أو النّسيئة فیها لکونهما من الأموال الربویّ لأن علّة تحریم الربا عنده 
ليست اللْمنيّة واٍنما حرم التفاضل فى مبادلة الفلوس بعضها ببعض لان ذلك يستلزم 
الفضل الخالی عن العوض لکونها آمثالاً متساوية قطعاً. كما شرحناه فى تلك 
المسئلة وحرم النسيئة فيها لان الجنس بانفراده يُحرم النسيئة عند الحنفيّة. أمَا إذا 
أسلمت الدراهم فى الفلوسء فلا يظهر فيها أحدٌ من المحظورین, لانْ الفلوس 
عدديّة یفوتها القدر. والدراهم وزنية. فلا يظهر فيها الفضل الخالى عن العوض. 


(۱) كتاب الأ باب فى الآجال فى الستلف والبيع :٤‏ ۱۹۵ 


Ej YE‏ فقه ابييوع 
وهي مختلفة الجنس مع اللتراهم » وإِنّما تحرم النسيئة فى متفق الجنس إن لم يكن 
أحد العوضين من الأموال الرَبويّة. فلما انتفى المحظوران» جاز التفاضل والنسيئة 


جميعاً وجاز السلم أيضاً. 


وهذا إذا كان رأس المال فى الستلم نقوة الدتراهم أو الدتانير. أمّا إذا أسلم فلوساً فى 
فلوسء فلا يجوز كما أسلفنا من آن الجنس بانفراده يُحرم النساً عند الحنفيّة. ولم أرَ 
صراحة حکم ما إذا كانت الفلوس من أجناس مختلفةء مثل أن يكون بعض الفلوس 
من احاس, وأخرى من الحديد. فهل يجوز أن يُسلم فلوس الحاس فى فلوس 
الحديد؟ الظاهر الجواز, لأنّ سببة خرمة النّسأ ليس کون المبادلة صرف بل کون 
العوضين من جنس واحد. فلو تغيّر الجنس؛ ولم يوجد الق جاز فيها التفاضل 


والنسيئة جميعاً والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۲- النقود الورقيّة 

هذا الاختلافة بين الفقهاء فى الفلوس والتّقود كان فى عهدٍ يسو فيه الذهب 
والفضّة كعيار للأثمان» وتتداول فيه التَقوذ الذهبيّة والفضيّة فى معظم المعاملات 
التَجاريّة ولم تكن الفلوس تستعمل الا فى مبادلات بسيطة. وم الآنء فقد فقدت 
التقود الذهبيّة والفضيّة. ولايُوجد منها شيئ فى العالم كله واحتلت التّقود الورقيّة 
مکانها فى معظم المبادلات. واختلفت وجهات نظر العلماء المعاصرين فى تكييف 


هذه الأوراق. 


۳- هل هذه الأوراق سندات لدین؟ 

قد ذکرت فى رسالتی "أحكام الأوراق التقديّة" تاريخ رواج هذه الأوراق» 
ويتلخصرء منه أن هذه الأوراق صدرت فى مبدأ الأمر توثيقاً لدين حاملها فى ذمّة 
نفك ها رامت لقي رطان درك الوا ی A CE‏ 
يُطالب منه المبلغ المكتوب على الورق متى شاء. ثم إن حمّلة هذه الأوراق أصبحوا 
يشترون بها الأشياءء بأنّهم يُحيلون البائع اذى اشتروا منه هذه الأشياء على مُصدر 
هذه الأوراق» ویحق لذلك البائع أن یحتل محل المشترى فى مطالبة ذلك المبلغ من 
البنك. وهكذا أصبحت هذه الأوراق تستخدم فى البيوع بدلاً من التقود المعدنيّة. 


فمن العُلماء من اعتبر هذه الجهة فقال: إن هذه الأوراق ليست مالا وَإِنّما هی 
سنداتة دین."" ویتفرع على ذلك أنّها لاتتأدی بها الركاةٌ حتّى يصرقها الفقیر 
بشراء شيئ بهاء ولايجوز شرا الهب والفضّة بهاء ان القبض على الأوراق ليس 
قبضاً للمبلغ المكتوب عليهاء وإِنّما هو حوالة دين» ففقد التقابضر الذی لایصح 


الصّرف و0 


(۱) هذاما نقله الستاعاتي رحمه الله تعالى عن العلآمة السيّد أحمد بك الحسيني رحمه الله تعالى فى 
كتابه: :بهجة المشتاق فى بيان حكم زكاة الأوراق" (بلوغ الأمانى: شرح الفتح الربّاني» تبويب 
مسند أحمدء آخر باب زكاة الآهب والفضّة ۸: ۲۵۱) 

(۲) إمداد الفتاوی للشیخ التهانوي رحمه الله تعالى ۲: ۵ و۳: ۷۹ سؤال ۹۸ ولکن هذه الفتوى 
آصدرت فى زمن كانت الربّيّة الهنديّة مسكوكة بالفضةء وکانت ورقة الريّة سنداً لتلك الربية 
الفضية. ولكن بعذما صارت الربية تُصنع من معدن آخر غير الفضّة؛ مثل الحديد أوالتّحاسء لم 
تبق الربية سنداً للفضةء وإنما صارت سنداً لعملة خديدية أو نحاسيّة» فخرجت من كونها صرفاً 
عند أصحاب هذا القول أيضاًء فيجوز شراء الذهب أوالفضّة بهاء فان اعتّبر عددياً جازت النّسيئة = 


لهف E22‏ فقه البيوع 
ومن مقتضى هذا التكييف أن لایجوز مبادلة هذه الأوراق بعضها ببعض, لكونه بیع 
دين بدین الا بطريق الحوالة "© 


وقا 


ل آخرون: ان هذه الأوراقَ وان كانت سندات ذين» ولكنّها أصبحت أثماناً 


اصطلاحيّة بحكم الغرف والقانون فتأخذ حکم الأثمان. فتتأدى بها الزکاق فان 

كانت مغطاة بالذهب أو الفضّة: فانها تأحذٌ حکم الذهب والفضة وإن كانت مغطاة 
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بالفلوس. تأخذ حکم الفلوس. 


والظاهر آن كلا القولین مُصيب بالنظر إلى أزمنة مختلفة, فلا شك أن هذه الأوراق كانت 


(۳) 


أيضاء لفقدان القدر والجنس, وإن اعتبر وزنی؛ جاز التفاضل لفقدان الجنس. وحرمت النسيئة 
لوجود القدر. والصحیح آنها عدديّة, كما أن الفلوس اعتبرت عدديّة. وان كان أصلهاء وهو 
لحدید والنحاس» وزنیا. 

فتاوی رشیدیه للعلامة الشيخ الكنكوهي رحمه الله تعالی ص ۰ ومن مقتضی تخریجه على 
أساس الحوالة أنه إن تويت الحوالة بأن منعت الحكومة التعامل بهاء جاز للدائن أن یرجم على 
لمدین الذى أعطاه ذلك الورق سداداً لدينه» وذلك على أساس قول الحنفيّة فى آنه لاتوی فى 
لحوالةء ومثل هذا الرجوع فيه حرج لايخفى. لأنّه يستلزم أن لاتفرغ ذمَةٌ أحد نهائياء وان حصل 
لتّوى فى إحدى المعاملات. رجع کل ممن تبادل الأوراق على الآخر. 

هذا ما ذهب إليه العلآمة الشيخ فتح محمد اللكنوي رحمه الله تعالى فى كتابه القيّم "عطرهدایه "ص 
"/وأيّده ابنه الشيخ المفتی سعيد أحمد اللكنوي رحمه الله تعالى بكلام مبسوط فى رسالته: "افتقار 
الثاس إلى رفع الحوائج بسكة القرطاس" المطبوع مع "عطرهدايه" ص۲۱۷ إلى ۲۲۳ 
وذكرالشيخ فتح محمّد آن هذا القول هوالذی اختاره الإمام عبدالحي اللكنوي رحمه الله تعالى. 
وقد ثبت فى فتاواه مايؤيّد ذلك فإِنّه اعتبر الأوراق التّقديّة ثمناً وأجرى عليها أحكام الثمن 
الخلقي” من الذهب والفضّة (مجموعة فتاوى عبد الحى اللكنوي ۲: ۱۳ و۱۳۷ وَإِنّما أجرى 
علیها گام الثمن الخلقي لأن الأوراق التقديّة فى زمنه كانت مغطاة بالذهب والفضة. 


سندات دين فى مبدأ الأمرء ولم تأخذ صفة الأثمان قانونا؛ وحيئئذٍ كان القول الأول هو 
المتعین. أمّا بعد ما اكتسبت هذه الأوراق صفة قانونية بحيث جر الناسعلی قبولها فى 
اقتضاء حقوقهم الماليّة, فالقول الثّانى هو الراجح, وقد بیَنت دلائله بتفصيل فى رسالتى 
"أحكام الأوراق التقديّة". 
وقد کل على ذلك أن هذه الأوراق تشتمل على وعد من مُصدرها باه سوف 
بُعطی حاملها عند طلبه مبلغاً معلوماً ممًا يدل على أن هذا الورق ليس مبلغاً فى 
نفسه وإِنّما هو وعد بأداء المبلغ المكتوب. والجواب عن ذلك أولاً: آن عبارة الوعد 
قد خذفت من الغملات الورقيّة فى كثير من البلاد. مثل دولارات الولايات المتحدة 
والدولارات الآستريليّة, واليورو التي هى غملة معظم البلاد الأوروبية. والریالات 
السعوديّة. فليس هناك وعد مکتوب؛ على هذه ود الورقيّة» وإِنّما العبارة المكتوبة 
على الدولار هي مایلی: 

"This note is legal tender for all debts, public and private" 
" "هذا الورق غملة قانونية لأداء جميع الدایون شخصيّة كانت أو حكوميّة‎ 
وكذلك الفقرة المكتوبة على دراهم الإمارات العربيّة المتحدة هي:‎ 
"ورقة نقديّةٌ مضمونة القيمة بمو جب القانون"‎ 


وعبارة الریال | لستعودي: 


"طبعت فى عهد حادم الحرمین الشّريفين الملك عبد الله بن عبد العزیز آل 
سعود بموجب المرسوم الملكي رقم كذا" 


فقه البیوع 


والتقود الورقية الصّادرة فى كثير من البلاد الآن ليس فیها عبارة تدل على نها سنداتة 
دين. فلا اشکال فيها من هذه الجهة, فإنّها آنمان اصطلاحيّة مائة فى مائة. وما البلاذ التى 
لاتزال تكتب مثل هذا الوعد على الأوراق مثل الجنيه الاسترليني» والربّيّات الباكستانيّة 
والهنديّة: فان هذا الوعد المكتوب لايُعبّر اليوم الا عن ضمان البنك المركزي لحامله 
بالحفاظ على قيمة الورق الاسميّة (۷۵6 ۳۵06) فإنّه لوذهب أحل بهذا الورق إلى 
البنك الم ركزي» فان لاُعطيه ذهباً ولا فضّة ولانُحاساً واما يُعطيه غملة رمزيّةة وفى 
معظم الأحيان ورقاً نقديّاً آخخر. وبلّالی فلو قُرض أن هذا الورق سند لدين حتی الآن 
فلامانع للحكومة من أن تجعل هذا الستند الورقي"ثمناًاصطلاحيا فان للحكومة السلطة 
المطلقة فى أن يجعل أي شیئ ثمناً اصطلاحيّا سواءٌ كان نحاساء أو حدیدا أو جلداء أو 
كاغذاً. والمعهوه من الشريعة الستمحة فى مثله السعةٌ والستهولة والعمل بالغرف العام 
المتفاهم بين الناس» دون التدقيق فى أبحاث قد أصبحت الیوم فلسفة نظرية ليس لها فى 
الحياة العمليّة أثر. ولايُسمع لها خبر. 

وبعد اتّفاق معظم المعاصرين اليوم على أنّها أثمانٌ حكماً اختلفت أقوالهم على هذا 
الأصلء فهناك ثلاثة مواقف نذكرها فيما يلى: 

۶- الموقف الأؤل 

الموقف الیل آنها لیست آئماناً فة منل الذمب والفضة» بل ثبتت تمتها 
بالاصطلاح فإنّها أثمان اصطلاحيّة مثل الفلوس. وقد سبق فى أحكام الفلوس أنه 
يجوز فیها التّفاضل عند الشافعيّة وفی الراجح من مذهب الحنابلة وفی قول آبی 
حنيفة وأبى یوسف رحمهما الله تعالی إذا کانا متعینین» فأفتی بعض الناس بناء على 
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هذه الأقوال بجواز التفاضل والنسيئة فى الأوراق النقديّةء وأئه لاربا فى مبادلة بعضها 
ببعض. وهذه فتوى خطيرةٌ صدرت منهم لأنّها فتحت باب الربا بمصراعیه, وأجازت 
أن تباع الأوراق الثقديّة بالتفاضل بالغاً ما بلغ وبالنسيئة أيضاً'" ومعنى ذلك أله 
لايمكن أن يتصور الربا اليوم فإن کل من يريد أن يُقرض أوراقاً نقديّة بالرباء استعمل 
كلمة "البيع" بدل "القرض ٠"‏ وباع تلك الأوراق بزيادة ونسيئةء وهذا !هداز لأحكام 
القرآن والسنّة وتشديداتهما فى موضوع الربا. ولذلك رد على هذا القول فطاحل ˆ 
العلماء فى الذيار الهنديّةء منهم الإمام عبدالحي اللكنوي رحمه الله تعالى فى فتاواه © 


۵- الموقف الثانى 


ونظراً إلى خطورة مثل هذه الفتاوى ذهبت جماعة كبيرة من الغلماء المعاصرين إلى 
أن هذه الأوراق بعد رواجها كأثمانء وبعد قُقدان الأئمان المسكوكة من الآهب 
والفضَة» حلّت محل الذُهب والفضّة فى سائر الأحكام؛ فتجب فيها الزكوةٌ وتتأهی 
بهاء و يجوز أن تكون راس مال فى المتلم» ويجرى فيها الرباه ويُشترط لها أحكامٌ 
الصترف فيجب فيها التّقابض فى المجلس» وما إليها من أحكام. ومعنى ذلك أن 


(۱) هذاالموقف اختاره بعض العلماء فى اللتيار العربيّةه ولكن رد عليه من قبل جمهورالعلماء. (راجع 
بحث فضيلة الشيخ عبد اللطيف الفرفور فى مجلّة مجمع الفقه الإسلامي” العدد التالث ۳: ۱۷1۵. 
وممّن أصدر هذه الفتوی الخطيرة فى الدديار الهنديّة الشيخ أحمد رضا خان البريلوي رحمه الله 
تعالى فى رسالته: "كفل الفقيه الفاهم فى أحكام قرطاس الدراهم " ص 77 

(۲) مجموعة فتاوى عبدالحي ۲: ۱۳۱ ولیتنبه آن الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى ذكر فى 
الفتو- . :نمسها آن الأوراق النقديّة فى حكم الآهب والفضة فى جريان الصّرف أيضاً وليست فى 
حكم الفلوس, وذلك لأن الأوراق التّقَديّة فى عهده كانت مغطّةً بالآهب أو الفضّة؛ فلا ينطبق 
قوله على العملة الورقيّة اليوم إذ ليست مغطاة بالهب أو الفضة. 


1 فق ابيع 
التقود الورقيّة جنر" مستقل عن الهب والفضّة ولكنّها فى حكيها من حبث إنّها 
آئمان حقيقيّةٌ مثل الهب والفضةء فإذا بيعت بجنسهاء وجب التماثل فى القیمة 
ووجب التقابض فى المجلس. أمَا إذا بيعت بغير جنسهاء مثل مبادلتها بالآهب 
أوالفضّة: جاز التفاضل, ولكن يجب التّقابض“ فى المجلس. 

وان هذا الموقف تجاه الأوراق التقديّة مشروح بتفصيل فى قرار للمجمع الفقهي 
الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بمكة المکرمت فنتقل ا هذ | القرار 
فيمايلى: 


"إن مجلس المجمع الفقهی الاسلامی" قد اطلع على البحث المقلام إليه في 
موضوع الځملة الورقيّة وأحكامها من الناحية الشرعية» وبعد المناقشة 
والمداولة بين أعضائه. قرر ما یلی : 


أولاً : أنه بناء على أن الأصل فى النّقد هو الذّهب والفضّة. وبناء على أن علّة 
جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنيّة في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. 
وبما أن الثمنيّة لا تقتصر عند الفقهاء على الآهب والفضة وان كان معدئهما 
هو الأصل. 

التعامل بهاء وبها تقوم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب 
والفضةء وتطمئن النفوس بتمولها واخارها ویحصل الوفاء والإبراء العامّ 
بهاء رغم أن قيمتها ليست فى ذاتهاء وإنْما فى أمر خارج عنهاء وهو حصول 
الثّقة بهاء كوسيط فى التّداول والتبادل» وذلك هو سر مناطها بالثّمنية . 
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وحیث إن التحقيق فى علّة جریان الربا فى الذّهب والفضة هو مطلق التمنيّة 
وهي متحققة فى القملة الورفية . لذلك كله فان مجلس المجمع الفقهي 
الاسلامي بُقرر أن الغملة الورقية نقد قائم ناه لک این مر مب 
والفضةء فتجب ال زكاة فيهاء ويجري الربا علیها بنوعیه, فضلاً ونسیّاه كما یجری 
ذلك فى التّقدين من الذهب والفضة تمامًا؛ باعتبار الثمنيّة فى الغملة الورقيّة 
قياساً عليهما. وبذلك تأخذ العُملة الورقيّة أحكام النقو د فی کل الالتزامات التي 
تفرضها الشريعة فيها. 

ثانياً : بُعتبر الورق النقدي نقدا قائمًا بذاته» كقيام التتقديّة فى الذهب والفضة 
وغيرهما من الأثمانء كما يُعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة» تتعلاد بتعدد 
جهات الإصدار فى البلدان المختلفةء بمعنى أن الورق النقدي السعودي 
جنس وان الورق النقدي الأمريكي جنس» وهكذا کل غملة ورقيّة جنس" 
مستقل بذاته» وبذلك يجري فیها الربا بنوعیه فضلاً ونسیّاه كما يجرى الربا 
بنوعیه فى التّقدين الذهب والفضّة: وفی غیرها من الأثمان. 

وهذا كله يقتضي ما يلي : 

(أ) لا يجوز بيع الورق التقدي بعضیه ببعض. أو بغيره من الأجناس التّقديّة 
الأخرىء من ذهب أو فضّةٍ أو غيرهماء نسيئة مطلقًاء فلا يجوز مثلاً بيع ريال 
سعودي بعملةٍ أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض. 


(ب) لا يجوز بیع الجنس الواحد من الملة الورقيّة بعضه ببعض متفاضلاً 


سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيدء فلا يجوز مثلاً بیع عشرة ريالات سعودية 
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ورف بأحد عشر ریالا سعودیا ورقا؛ نسيئة أو يدا بيد. 


(ج) يجوز بیع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاء إذا كان ذلك يدا بيده 
فيجوز بيع اليرة السّوريّة أو اللبنانية بريال سعودي, ورقا كان أو فضة أو 
أقلّ من ذلك أو أكثرء وبیع الدولار الأمريكي بثلاث ريالات سعودية. أو أقل 
من ذلك أو آکشس إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك فى الجواز بيع الريال 
السعودي الفضة بثلاث ريالات سعوديّة ورّقء أو أقلّ من ذلك أو أكثرء بدا 
بيد؛ لأن ذلك یعتبر بیع جنس بغير جنسه» ولا أثرَ لمجرد الاشتراك فى الاسم 
مع الاختلاف فى الحقيقة. 


ال : وجوب زكاة الأوراق التّقديّة إذا بلغت قیمتها أدنى النصابین من ذهب أو 


فضتء أو كانت تُكمل النَصا ب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. 


رابعًا: جواز جعل الأوراق التّقدية رأس مال فى بیع السّلم والشركات» 

والله أعلمء وبالله التوفيق» وصلی الله على سيّدنا محمّد وعلى آله 
f‏ (۱) 

وصحبه وسلم." 


(۱) قرارات المجمع الفقهي الاسلامي: اللتورة الخامسة. القرار السّادس ص ۰ إلى ۱۰۲ وان هذا 
القرار قد صدر باتفاق أعضاء المجمع. وکان ممّن وفع عليه أصحاب الفضيلة الشيوخ عبد العزیز 
بن عبد الله بن بازءومصطفى أحمد الرّرقاءء» وعبدالله بن خمید. ومحمّد بن عبدالله الستبیّل, 
وحسنين محمد مخلوف. ومحمّد سالم عدود. وصالح العثيمين» ومحمّد الشاذلي اليف 
ومحمّد محمود الصّوافء وابوالحسن على الندوي وغیرهم. 
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7" الموقف الثالث 

وهناك موقفة ثالث تجاه التتقود الورقيّة: مبني على قول الامام محمّد رحمه الله تعالى 
من الحنفيّة. وحاصله نها أثمان غرفيّة أو اصطلاحيّة مثل الفلوس النافقة. " وغملة 
کل بلد جنس مستقل. فتجب فیها ال ز کات وتتأدی بهاء ویجوز أن تکون رأس مال فى 
الستلم» ویجری فیها الرباه فان بيعت بجنسهاء وجب فيها التمائل بالقيمة» ووجب 
ایغ فی المجلس, لا له رف یل أن لد بانفراده بح اسينة علی قول 
الحنفيّة» كما سبق فى کم الفلوس: ولکن لایجری علیها أحكامٌ الصرف بمعنی 
أنه لابجب فیها التقابضر فى المجلسء ویجوز فیها النسيئة إن وقعت المبادلة بغیر 
جنسهاء مثل أن تُباع الدُولارات الأمريكيّة بالرتيّات الباکستانيت بشرط أن تكون 
الاد بسح یوم اناو ی لاتکون ذریعة ا 


وحجَة هذا القول أن هناك فرقاً كبيراً بين الذهب والفضّة وبين التقود الورقيّة من حيث إن 
الذهب والفضة تُعتبر أثماناً من أول نشأتها حتّى الان, ولذلك قیل: إِنّها أثمان خلقيّة: وان 
صفة النّمنيّة فيها لاتبطل بالغرف والاصطلاح. ما النتقود الورقيّة فانها صارت أثماناً 
بالاصطلاح» وثمنیتها ليست دائمةء فيمكن فى أي حين أن تبطل ثمنيتها بمحض 
إصدار حكم من الحکومة أنّها لم تد غملة قانونية. ۱ 

ومن هذه الجهة. فإنّها أشبة بالفلوس منها بالدتراهم الفضية أوالدنانير الذهبيّة. ولكن 
لوأجرينا عليها أحكام الفلوس على مذهب الشافعيّة والحنابلة أوعلى مذهب أبى 


(۱)وکونها فى حكم الفلوس النافقة رأي للعلامة الشيخ أحمد الزرقاء والد الشيخ مصطفى الزرقاء 
رحمهما الله تعالى أيضاء وذلك فى شرح القواعد الفقهيّة ص ۱۲۱ كما سيأتى 
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حنيفة وأبى یوسف رحمهم الله تعالی, لانفتح باب الربا بمصراعیه. فإن الفلوس فى 
زمنهم كانت تستعمل فى معاملات بسيطة. أما الوذ الورقيّة اليوم فأصبحت هی 
الخملة الوحيدة الرائجة فى معظم المعاملات. فالحل الوحيك إذن فى قول الامام 
محمد رحمه الله تعالی اذى لايُجوز التفاضل فى بیع الفُلوس بعضیها ببعض. 
والذى یغلب على الظّن أن هؤلاء الفقهاء لو کانوا أحياء فى هذا الزمان وشاهدوامن 
تعر أحوال القود ما نشاهده لاقو ا بحرمة التفاضل في الأتمان الاصطلاحيّة. وقد 
رأينا ذلك فعلاً من بعض الفقهاء المتقدمين» إذ حرم مشایخ ما وراء التهر التفاضل 
فى العدالی والغطارفة, وهي الق التى كان يغلبة علیها الغش» ولم تكن فيها فضة 
إلا بنسبة مغلوبة» وکان أصل مذهب الحنفيّة فى مثل هذه التقود جواز التفاضّل» 
| خلاف الجنس, ولکن مشايخ ما وراء النهر أفتوا بحرمة التتفاضل 
فيهاء وعللوا ذلك بقولهم: "نها أعرٌ الأموال فى ديارناء فلو أبيح التفاضل فيه ینفتح 
باب الربا.” وقال ابن الهُمام تحته: "فان النّاس حيئئذ يعتادون التفاضل فى الأموال 
التفيسةء فیتدرجون إلى ذلك فى النقود الخالصة: فْنع ذلك حسماً لمادة الفساد. ٩۳‏ 
وصدرت هذه الفتوى فى زمن راجت فيه العدالي والغطارفة فى تعاملات كثيرة» 
ولكن كانت الراهم الفضيّة والدنائير الذهبئة رائجة معها. أمّا الآنء فقد فقدت التقوة 
الفضّية والذهبيّة بتاتا فلأن يصدر مث هذه الفتوى فى الأثمان الاصطلاحيّة أولى. 
ثم إن قول الإمام محمد رحمه الله تعالى يبدو راجحاً من حیث الدليل أيضاً إذا 
قورن بمذهب شيخيه الإمامين أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالی» لأنّ 


(۱) راجع الهداية مع فتح القدیرء باب الصرف 1: ۲۷۵وردالمحتار ۱۵: ۵1۷ فقره ۲۵۱۹۲ 
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ابطال ثمنيّة الفلوس لا يُتصوّر له مقصود صحیح؛ فقلما يوجد من يطمّع فى 
خصوص مادة الفلوس من حیث کوئها قطعات صفر أو حدید. وإِنْما رعب فیها من 
حيث ثمتیتها. فلو تصالحا على إبطال ثمنيتهاء لا يكون ذلك الا حيلة مصطنعة 
لتحلیل التّفاضل؛ ولا سيّما فى زمانناء حيث لا يُتصرّر الربا إلا فى التقود الرمزيّة لتفاد 
ود الخلقية وفقدانها من العالم كلّه. 


نعم! يمكن أن پُتصور قول الشنیخین فى الفلوس التى يُقصد اقتناتها من حيث موادّها 
وصنعتّهاء ولا ُقصد التبادل بهه كما هو معتاد عند بعض الناس فى عصرنا من اقتناء 
مملات شتّی البلاد وشتی الأنواع لتكون ذكرى تاريخيّة. ففى مثل هذه الفلوس 
يمكن أن يُتصور ما قاله الشيخان رحمهما الله تعالى» ويبدو أن فى التفاضل فى مثل 
هذه الفلوس سعة على قولهما. وأمًا الفلوسر” التى يُقصد بها التبادل دون خصوص 
الماة, فلا ينبغى المساهلة فى أمرهاء فإنّها من أقوى الذرائع إلى الرباء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

فالصحيح الراجح فى زماننا أن مبادلة الأوراق التّقديّة الصّادرة من دولةٍ واحدة إِنْما 
تجوز بشرط تمائلهاء ولا يجوز التفاضل فيها. 

ثم اَمائل ههنا لا يكون بعدد الأوراق» بل بالعدد الاعتباري للأوراق اذى تمئله قيمة 
الأوراق الاسميّةء فيجوز بیع ورق واحد قیمّه الاسميّة خمسون رُبيّة بخمسة أوراق 
القيجة الاستيية كر واحلرمنها عشر ينات لا مجموع قيمة هذه الخمسة نوق 
خمسین یه ولیس هذا اعتباراً للقيمة فى التماثل» بل المقصوة هو التُماثل فى 
العدى لأنها أثمان اعتباريّة, وائّمر"الاعتباري حقيقة تثبت بالغرف والاعتبار وان 


فقه البیرع 
اعرف فى هذه الأوراق جعل ورق العشرة مساویاً فى العدد لعشرة أوراقء فالقيمة 
الاسميّة عبارة عن هذا العدد الاعتباري. فیجب التساوی فى ذلك العدد الاعتباري» 
وهذا لايّنافى ما سيأتى أن الاعتبار فى الأموال الربويّة للمائل فى الوزن أو الكيلء أو 
العدد. وليس لقیمتها: فان المراد بالقيمة هناك القيمة الستوقيّة الّتى تتعرض للتغيّر. أمّا 
القيمة الاسميّة المكتوبة على الأوراق» فإنها ثابتة دائماً بنسبة لاتتغيّر فى الغملات 
المحلَيّة آبدا؛ وإنّماهى عبارة عن العدد الاعتباري لتلك العملة. 


وهذا كما جعل الفقهاء الفلوس عدديّة مع آن أصلّها من معدن موزون. وما ذلك إلا 
أن المقصود منها لیس ذرائها: وإلها المقصوة هو القيمة الاغسارية الى الها هذه 
الغلوس فلو كانت قطعة منها تساوی عشرة فلوس, فاه يباح بیقها بعشر قطعات قيمة 
کل منها الاسميّة فلس" واحت حتى عند من يحرم بیع الفلس بالفلسین لها متساوية 
فى العدد الاعتباري» أو لأنّ قطعة العشرة, وان كانت واحدة فى العدد. ولکنها عشر 
قطّع حکماء فتساوی عشر قطعات. فكذلك الأوراق التقديَة لا يُعتبر فيها عدذها 
ا الحکم الى بظهر من قیمته الاسمیة. وان سبحانه آعلم. 
”مل مبادلة غملات الذول المختلفة 

ثم الذي يظهر آن غملة الدولة الواحدة الرمزيّة كلّها جنس واحك وغملات الدوّل 
المختلفة أجناس” مختلفةٌ كما قرره ا الفقهي لرابطة العالم الاسلامي» وقد 
سبق نصّه. وذلك لأن العملة الیوم لا يُقصد بها ماذتّها. وإنّما هي عبارة عن عيار 
مخصوص لقُوة الشراء. وان ذلك العيار يختلف باختلاف البلاد كالربيّة 8 
باكستان» والریال فى المملكة العربيّة السعودیّة والدولار فى الولايات المتحدة 
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لامريكية. وما إلى ذلك وان عيار کل دولةٍ يُبنى على أحوالها الاقتصاديّة وقلار 
إيرادها وإصدارهاء وليس هناك شي: 7 مادي تَنْبئ عن نسبةٍ ثابتةٍ بين هذه العيارات. 
ل سس« 

شتى البلادء ولذلك لا يوجد بين غملات البلاد المختلفة علاقة ثابتة تجعل هذه 
0 جنساً واحدأء بخلاف غملة الدتولة الواحدة فان أنواعها المختلفة مرتبطة 
بينها بنسبة ثابتةٍ لا تتغيّر, كالربيّة والبيسة فى باكستان, والريال والهللة فى السّعوديّة 
بينهما نسبة الواحد والمثةه وانها نسبة ثابتة لا تتأثر بتغيّر أسعار الربيّةء وأما الربيّة 
الباكستانيّة والريال الستعودي فليس بينهما نسبة ثابتةء بل إِنّها تتغيّر کل حين بتغيّر 
أسعار هذا أو ذاك. 


فتبيّن أن غملات الول المختلفة أجناسر“ مختلفة, ولذلك تختلف أسماؤهاء 
وموازيتهاء ووحداتها المتشعبة منها. 


ولا كانت شملات الول أجناساً مختلفة. جاز بيغها بالتفاضل بالاجماع. آماً عند 
الشافعي رحمه الله. فلأنّه يجوز بيع الفأس بالفلسين فى عُملةٍ واحدة ففى الملات 
المختلفة أولىء وهو رأئ فی مذهب الحنابلة كما قدا وأا عند مالك رحمه الله 
تعالی. فلأنه یجعل هذه الغملات من الأموال الربویة. فإذا احتلفت أجناشها جاز 
التفاضلء وا عند أبى حنيفة وأصحابه. فلا تحریم بیع الفلس بالفلسین مبنی 

عندهم على کون الفلوس أمثالاً متساوية فطع دكن عبد دافا دل E‏ 
العوض, ولکن غملات البلاد المختلفة لمأ كانت أجناساً مختلفة لم تكن أمثالاً 


متساوية فلا يُتصوّر الفضل الخالى عن العوض. 


Î ۸‏ فقه البييوع 
فیجوز إذن أن يُباع الریال السعودي مثلاً بعددٍ أكثر من الربیّات الباكستانية. 
ثم إن آسعار هذه الغملات بالنسبة إلى الغملات الأخرى ریما تعیّن من قبل الحکومات؛ 
فهل يجوز بيغها بأقل أو أكثر من ذلك السّعر المحدد؟ والجواب عندى آن البيع بخلاف 
هذا السعر الرسمي لا يُعتبر ربّاء لما قلامنا من أنّها أجناس” مختلفة, ولا حلافة فى جواز 
التفاضل عند اختلاف الجنسين. وليس للفضل الجائز حأ مقر شرغاء وإِنّما هو تم 
رضاء العاقدين. فان كان قانون البلد یسمح بتعيين سعر المبادلة برضا الطرفين رغم أن 
الستعر الحكومي متعیّن» فلا إشكال فى مخالفة الستعر الحكومي برضا الطرفين؛ ولا 
يدخل ذلك فى الربا. 
آما إذا ألزم القانون الاس بسعر مخصوص للتبادل بين العملات المختلفة, فإنْه 
تجرى عليه أحكام النّسعيره فمن جوز النّسعير فى العروضء جاز عنده هذا التسعیر 
أيضاً. ولا ينبغي مُخالفة هذا السعر ما لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجب ‏ 
وات لان کل می یسگن وول قإنه بترم قولا أو حلا أله شع فا اا و 
يجب عليه ابا حکامها ما دامت تلك القوانین لا تجبّره على معصية دِنية. " نعم! 
لا یال فى ذلك إنه تعامل ربوي. 


۸- النّسيئة فى تبادل العملات بغیر جنسها 
ما النسيئةٌ فى تباذل الغملات المتجانسة فقد ذکرنا أنّها لاتجوز باتفاق الأئمّة الحنفیّة 


(۱) هذه القاعدة صرح بها الفقهاء؛ راجع مثلا شرح الستیر الكبير للسّر خسي ۱ ۸ ورد المحتار. 
باب العیدین ۳: ۱۸۳ وباب الاستسقاء ۳: 186 وکتاب الحظر والاباحة ۵ 1۰۷ 


(۲) راجع أحكام القرآن للشیخ المفتی محمد شفیع رحمه الله ۵: 1۳ 


المیحث السابع BE‏ ۷۳۹ 


و 


لالكونه صرف بل لأنَ الجنس بانفراده ُحرم النسيئة, وان لم يوجد القدر. ما تبلال 
المغملات المختلفة الجنسء مثل الربّية الباكستانيّة بالريال السعودي فقیاس قول الإمام 
محمّد رحمه الله تعالى أن تجوز فيه النّسيئة أيضاً ان الفلوس (وهى الأثمان 
الاصطلاحيّة) لو بيعت بخلاف جنسها من الأثمان, مثل التراهم. فيجوز فيها التفاضلٌ 
والنسيئة جميعاً بشرط أن يُقبض أحد البدلين فى المجلس. لئلاً يودي إلى الافتراق 


عن دين بدين. 


وعلى هذاء فائه لا فرق بين الموقف الثانى والثّالث فى موضوع الخملات الورقيّة نها 
يجرى فيها الربا؛ وتجب فيها الزكاة وتتأدی بهاء ویجوز أن تُصبح رأس مال فى 
الستلم. ولكن الفرق بين الموقفين نما یتمخض فى جواز النسيئة وعدمه. فلاتجوز 
النسيئة فى الموقف النّانى» وتجوژ فى الموقف الثالث. بشرط أن تكون بسعر يوم 
العقد. وهذا الموقف النالث هو الذی اخترته فى رسالتی "آحکام الأوراق التقدئة. " ۱ 
وان هذا الموقف مبني على قول الامام محمّد رحمه الله تعالی. ویظهر لى قوتّه 
لأسباب آتية: 


أنه يُعترف الفرق البديهي بين الأثمان الحقيقيّة الأبديّة أو الخلقيّةه من الآهب 


والفضّة. وبين الأثمان الاصطلاحيّة, ولا يجعلها سواء فى کل حال. 


وقد ذكر الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله تعالى أن التقود الورقيّة فى حكم الفلوس 
النافقة. قال رحمه الله تعالى: 


"والذى يظهر أن الورق النتقدي الآن بالورق الستوري الرائجح فى بلادنا الآن» 


ve‏ | فق لین 
ونظيره الرائج فى البلاد الاخری, هو معتبر من الفلوس النافقة. وما قيل فيها 
من الأحكام الستابقة يُقال فيه. لأنّ الفلوس الافقة هي ما كان متَخَذاً من غير 
التقدين الذهب والفضة. وجری الاصطلاح على استعماله استعمال التقدين» 
والورق المذكورُ من هذا القبيل. ومن يداعى تخصيص الفُلوس النَافقة 
بالمتخذ من المعادن. فعليه البيان "° 

وان موسوعة فتاوى المعاملات الماليّة التى صدرت حديئاً من مركز الدتراسات 

الفقهيّة والاقتصاديّة بمصر قد ذكرت جميع الآراء المعاصرة فى التقود الورقيّة. نم 

رجَحت كونها فى حكم الفلوس النافقة وقالت: 
"وأمًا القول الثّالث الذى يُعطى النّقود الورقيّة حکم الفلوس. فهو قريب من 
الصتواب. ذلك لأوجه الشبه الكبيرة بين الفلوس والتّقود الورقيّة. وأهمّها آنهما 
نقدان اصطلاحيّان. ولكن مع ذلك يبقى هناك آوجه اختلاف بينهما يمنع 
إعطاءهما نفس الحكم, ومنها أن للفلوس قيمة ات غير القيمة التّقديّة, وأما 
التقود الورقيّة. فليس لها قيمة دا "7" 

وإن هذا الفرق بين الفلوس وبين النقود الورقيّة كان من طبيعته أن تكون النقود 

الورقيّة أدنى حالاً من الفلوس فى أنّها ليست لها قيمة ذاتيّة» ولكن مَشت 

الموسوعة بعد ذلك على أن تجري عليها جميع أحكام الذهب والفضة بما فيها 

وجوب التقابض. 

(۱) شرح القواعد الفقهيّة للشيخ أحمد الزرقاء. القاعدة اللّامنة عشر لاضرر ولاضرار ص ۱۲۱ طبع 


دارالغرب الاسلامي ١107‏ 
(۲) موسوعة الفتاوی الماليّة للمصارف والمؤسسات الماليّة الإسلاميّة 58:1١‏ طبع دارالسلام 
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۲- لو قُلنا بأنَ الأوراق الْقَدية (التى ليست مغطاة بالآهب أو الفضة) فى خکم 
الآهب والفضّة فى کل حال فمعنى ذلك أن التصوص الّتى قصرت أحكام الصّرّف 
على الذهب والفضّة قد أضفنا إليها شيئاً جدیدا وهو الأوراق التقديّة وليس لهذه 
الإضافة أساسر* الا أن تعتبر الثمنيّة الشاملةً للفلوس علّة للتصوص. كما هو مذهبة 
الإمام مالك رحمه الله تعالى. وحينئذٍ ينبغى أن تجري أحكامٌ الصّرف على القُلوس 
أيضاً وهو خلاف مذهب الجمهور. 

۳- إن جرت أحكام اصرف على الأوراق النقديّة والذهب والفضة جميعاً فمعناة آن 
شراء الذهب والفضّة بالأوراق التّقديّة صرف ويُستغرب فى مثل هذه الحالة أن مبادلة 
الآهب أوالفضة بالدراهم التى یغلب علیها الغش لايكون صرف إلا بمقدار الفضة فيهاء 


والأوراق التى لافضّة فیها أصاكٌ يُعتبر صرفا. 


-٤‏ إن الذين جعلوه صترفاًواشترطوا التقابض فى مبادلة غملتين مختلفتین, اضطروا 
إلى تسامح وتأويل فى تفسير التقاض فى بعض الحالات. فجعلوا من التفابض ما لیس 
ا الحقيقتة ال بتکلف. وذلك (ذا وقعت ی ريع الخملتین فی بلدین 
مختلفین لایمکن فيه حضو المتعامليّن وتقابضهما الحقيقي وإِنّما يُمكن أن یدفع 
زيل مثلاً ألف ريال سعردي إلى عمروٍ بشرط أن يدفع عمرو بدلها ريات مساوية 
القيمة إلى خالد فى باكستان. ولا یُمکن فى هذه الحالة التقابض. وهذه أمورقد عمّت 
بها البلوى فى جميع البلاد. فان كثيراً من النّاس يشتغلون فى غير أوطانهم» ویکسبون 
الأموال لأسترهم المقيمين فى أوطانهم. ويُريدون أن يبعثوا معظم أكسابهم إلى أوطانهم 
بهذا الطريق. ولايمكن تخريجه على أساس الاستقراض. فائه على كونه سفتجة 


Bek] ver‏ فقه البيوع 
لایجوز الاشتراط فى القرض أن يُقضى بغير الغملة التى ثبت بها القرض. 
48- هل القبض على الشيك يُعتبر قبضاً فى الصّرف؟ 
فاضطر أصحاب الموقف الثانى إلى أن يقولوا اه يُمكن أن يدفع عمر إلى زيدٍ 
شيكاً شخصيّاً بالربيات الباكستانيّة» فیقع بهذا تقابض البدلين. ثم إن زيداً يبعث بهذا 
الشّيك إلى خالار فى باكستان. وهذاء على ما فيه من الصّعوبة عملا مبني على تحقّق 
القبض بتسلّم الشيك الشخصي وفيه كلام ذكرتُه فى مبحث "تسليم امن بطريق 
الحوالة "من هذا الكتاب. 
وقد استدل بعض المعاصرين على جواز ذلك بما أخرجه البيهقي عن عطاء بن أبى 
رباح: "أن عبدالله بن الزبير رضی الله تعالی عنهماكان يأخذ من قوم بمكّة دراهم ثم 
یکت بهاالی صعب بن یی العراق.فیأنعذونها من فسئل ابن عبّاس عن دا 
فلم یر به بأسأًء فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم قال: لابأس إذا أخذوا بوزن 
دراهمهم." 
فاستدل به بعضر* العلماء المعاصرین بأن الورقة التی كان يكتبها عبدالله بن الزبير 
رضی الله تعالی عنه كان تسلیماً للدتراهم من جانبه. وقبضاً لها ممّن أعطاه 
الدتراهم." " والحقيقة أن الورقة لم تكن الا حوالةء ولوجاز مثل هذا التعامل بالشرط. 
لجازت التسيئة فى اللتراهم بالدراهم» ولم يقل بجوازه آحد. ولذلك حینما أخرجه 
البيهقي عقب عليه بقوله: 


(۱) مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدتولي” العددالثالث. الجزء الثالث. بحث فضيلة الدکتور على 
السالوس حفظه الله تعالی ص ۱۸۸9۱۸۸۵ 
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"وروي فى ذلك أيضاً عن علي فان صح ذلك عنه وعن ابن عبّاس رضی 

الله تعالى عنهماء فإنّما أراداء والله أعلم, إذا كان بغير شرط. ٩۳‏ 
ومعنى قول البيهقي رحمه الله تعالى أنه لم يكن بیع وإنّما كان استقراضاً ولم 
يُشترط فيه أن القرض سيُقضى بالعراق, ولکنهم كانوا یقضونه بالعراق من دون 
شرط. ولذلك أخرجه عبد الرزاق رحمه الله تعالى فى مصنّفه بلفظ: 

"كان ابن الزبیر یستلف من التجار أموالاً. ثم يكتب لهم إلى العمّال. ۴۳ 
أمَا المسئلة التى نحن فيهاء فهناك شرطان ظاهران: الأوّل: أن المبلغ سيُدفع فى 
باکستان, والثّانى أنه سيّدفع بغير جنسه. يعنى بالربيات الباكستانيّةء ولايمكن أحل 
من الشرطين فى الاستقراض, فلا يُمكن أن ينعقد إلا بيعاً للریالات الستعوديّة 
بالرتيات الباكستانيّة فلايُمكن أن يُقاس الشّيك الشخصي على الورقة التى كان 
يكتّبها عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما. نعم! يُمكن ذلك فى الشيك 
المصرفي والشيك المصدقء له قيض بطريق الوكالة؛ ویکون البنك الحاجز للمبلغ 
وكيلاً للمستفید» كما ذكرثّه فى مبحث قبض امن عن طريق الشّيك المصرفي: 
ولكن العاملين فى البلاد المختلفة یصغب لهم أن يقصروا تعاملهم على الشيكات 
المصرفيّة. 


وكذلك اضطرٌ أصحاب هذا القول إلى التسامح فى شرط التقابض عند التحويل 


المصرفي )Bank Transfer)‏ فیما اذا وقعت المبادلة بين شخصين بأن حول زيل” 


(۱) السنن الكبرى للبيهقي» باب ما جاء فى السفاتج ۵: ۳۵۲ 
(۲) مصنف عبد الرزاق, كتاب البيوع» باب السفتجة ۸: ۱۶۰ 


ves‏ | فقه البیوع 
مثلاً ريالات سعوديّة من رصيده فى البنك إلى عمری وحول عمرو ريات باكستانية 
من رصيده فى ذلك البنكك. أو فى غيره إلى زيد. ويُقال إن القيد المصرفي فى رصيد 
كل واحدٍ منهما قبض لذلك المبلغ» وهذا القدز لاإشكال فيه ان التقييد المصرفي 
فى عصرنا حقيقته القبض عن طريق البنك اذى هو وكيل للمستفید. وهو مثل أن 
توضع الاموال فى جيب آحد أو فى خزانته الشخصيّة وهو قبض بلاشات. ولکن 
لقید المصرفي لایقع فى رصيدهما فى آن واحد بل يكون بينهما فرق الأوقات. 
وفرق الأَيّام فى بعض الأحوال. فاضطّر أصحاب هذا الموقف إلى القول بأنّهِ يُغتفر 
فاصل هذه المدة من شرط التّقابيض. ولهذا جاء فى المعايير الشّرعيّة للمؤسسات 
الماليّة الإسلاميّة: 
"ويُغتفر تأخيرٌ القيد المصرفي_ بالصتورة التى يتمكن المستفيد بها من 
التسلم الفعلي_ إلى المدة المتعارف عليها فى أسواق التعامل. على أنه 
لایجوز للمستفيد أن يتصرف فى الغملة خلال المدة المغتفرة الا بعد أن 
یحصل آثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي” "° 
وان هذه العبارة تعترف أله لم يقع التسليم الفعلي للمستفيد, ولاجاز له أن يتصرف 
فى المبلغ الذى أريد تقييده فى حسابه. ولاشك أن کل ذلك ناف للتقابض» وقد 
ذكرت عن الفقهاء الحنفيّة أن التقابض فى الصترف لاتكفى فيه التخليةء بل يجب 
القبض بالبراجم. 


(۱) المعاییر الشّرعيّة المعيار الأول بند 01117 (ألف) 


المبحث السابع ۳ 


وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالی: 


"ولایجوزفی شيئ من الصرف تأخیر ساعة فما فوقهاء ولا أن یتواری 
أحدهما عن صاحبه قبل التقابض, ولاتجوز فيه حوالة ولاضمان, ولا خیار 
ولاعدة» ولاشییم من النّظرةء ولا يجوز الا ماء وهاء ویتقابضان فى مجلس 
وأخك اه وا ۲۶ 
ومع ذلك لجأ أصحاب الموقف التّانى إلى القول باغتفار أَيَام لمشاکل عمليّة. 
والحاصل أن هذا الموقف ضيّق الأمرّفى جانب باعتبار الأوراق التّقديّة فى حكم الآهب 
والفضّة. وجریان أحكام العترف» ووجوب ایض فيهاء ثم تأول فى معنى التقابض» 
وتسامح فيه فعا فاعتبر قبضاً ما لیس بقبض فى الحقيقة. 

ما الموقف الثالث الذى ذکرثه. والذی هو مبني” على قول الامام محمّد رحمه الله 
تعالی, والذى يُبيح التفاضل والنّسيئة فى غملات بلاد مختلفة بشرط أن یکون بسعر 
المثل يوم العقد. يسك جمیع أبواب الربا فى جانب. ويخل هذه المشاکل العمليّة فى 
جانب آخر. 

وقد يقع إشكال على جواز النسيئة أنه لو أجيزت النسيئة فى مبادلة ملات مختلفةه 
يمكن أن تُصبح السيئة حيلة لأكل الربا. فمثلاً إذا أراد المقرضر؛ أن یتقاضی عشر 
ريات على المائة المقرضة فانه يبيع مَائة وة اة 8 0 التولارات التى 


تساوی مائة وعشر ربيات» وبهذا بحتال لأخذ عشر ربيات زيادة على المبلغ المُقرض. 


(۱) الکافی فى فقه أهل المدينة لابن عبد البر ص ۳۰۹ 


vé"‏ اد فقه البیوع 
وحل هذا الإشكال ما ذكرنا من أن 4 7 يُشترط فى جواز النسيئة أن یکون بسعرالمثل یوم 
العقد. فان اشتراط ثمن المثل فى عقود النسيئة يقطع الاحتيال على الربا. واشتراط سعر 
المثل فى المبادلات له نظائر كثيرة. منها ما جاء فى حديث عبدالله بن عمر رضى الله 
تعالى عنهما قال: 


"كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانیر وآخذ مكانها الورق» وأبيع بالورق وآخذ 
مكانها الدنانیر فأتيت النبي صلی الله عليه وسلم» فسألته عن ذلك فقال: لا 
بأس به بالقيمة "° 


وكان بیع الدنانير بالدراهم يجوز فيه التفاضل لاختلاف الجنسء ولكن اشترط فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بالقيمة فى ذلك اليوم. وذلك لئلاً تتخحذ 
حيلة للربا. 

وهناك عدة مسائل فى الفقه اشترط فيها الفقهاء أن يكون العقد بسعر المثل يوم 
العقد, مثل أجرة كتابة الفتوی, أجازها الفقهاء بشرط أن لایتجاوز فيه عن أجر المثل» 
وذلك لثلاً یذ ذلك حيلة لتقاضی الأجرة على الإفتاء نفسه ۲۱ 

وقد يقع على اشتراط ثمن المثل اعتراضان: الأول أله یی إلى حرمة التفاضل 
وجواز النسيئةء ولاعهد له فى أحكام الأموال الربويّة. فان حرمة التفاضل فيها ثلازم 
خرمة النسيئة» فهناك أشياء تحرم فيها النسيئة ويجوز التفاضل» مثل بيع الدرهم 


(۱) آخرجه الترمذي ۱۲۲ وأبو داود ۳۳4۵ والنسائي 6۵۸۹ وابن ماجه 5135 والدارمي ۰۲۵۸۱ 


وأحمد 4: ۳۹۰ انظر التلخيص الحبير ۳: ۲۵ و ۲ باب القبض وأحكامه برقم ۱۲۰۶. 
(۲) راجع الدر المختارمع ردالمحتار, كتاب الاجارق مسائل شتى1: ٩۲‏ 


بالدینان ولكن ليس هناك ما يمن التفاضل ويُجوز النسيئة. والجواب عن هذا 
الإشكال أن اشتراط ثمن المثل فى مبادلة العملة الورقيّة بخلاف جنسها ليس تحريماً 
للتفاضلء فان الربيات الباكستانية يجو مبادلتها بالريالات السعوديّة بالتفاضل 
بداهةء فالتفاضل جائرٌ ليس بممنوع ولهذا يجوز اليوم مبادلة ريال سعودي واحد 
بست وعشرين ربية باكستانيّة حسب تسعير الیوم. وهذا تفاضل ظاهر. وإِنّما حاصل 
اشتراط ثمن المثل أن لایتعدی هذا التفاضل إلى حأ يكون حيلة للربا. وهذا كما آن 
مبادلة الدتراهم بالدنانير يجوز فيها التفاضل» ولكن اشترط رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم أن تقع المبادلة بسعر يوم المبادلة فى صرف ما فى الدمّة. 

والاعتراض التّانى: أن مثل هذه الحيلة كانت متصورة فى عهد الستلف فى مبادلة 
الفلوس بالدراهم أيضاً وقد أجازوا فيها التفاضل والنسيئة؛ ولكن لم یور عنهم آنهم 
اشترطوا أن يقع التبادل بسعر المثل. والجواب أن الفلوس فى ذلك العهد كانت 
لاتستعمل الا فى مبادلات بسيطة, فاحتمال مبادلتها باللتراهم نسيئة بتفاضل يؤدى 
إلى الاحتيال للربا كان نادراً وضعيفاً. أمَا فى عهدناء فإن الغملة الورقيّة 5 هى 
آلة التداول الوحيدة فى جميع شئون الحيوةء ولاتوجد غملة أخرى» فاحتمال 
مبادلتها بالنسيئة حيلة للربا أصبح احتمالاً قويّا يبر اشتراطه بأن يكون بسعر المثل 
يوم العقد. 

والحقيقة أن هذا الموقف الثَّالث لم يأخذ حقّه من الّقاش والتَعمّق فى المؤتمرات 
العالميّة التى غقدت فى هذا الموضوع. ولعل سببّه أنه فور ماقيل ان الأوراق التقديّة 
فى حكم الفلوسء يتبادر إلى الذّهن أله ترجيح للموقف الأول الذى يفتح باب الربا 
فى الأوراق التقديّة, ولكن الأمر ليس کذلك. لأنّه لوأخذت الأوراق التقدية حکم 


۸ | فقه البيوع 
الفلوس على مذهب الامام محمّد رحمه الله تعالى» فلا يجوز فیها التفاضل, فلایلزم 
منه هذا المحظور كما بنا دلائله فیما سبق, وأمّا مایخشی من الاحتيال على الربا فى 
جواز النسیثة. فقد ینسد باه باشتراط سعر المثل يوم العقد كما بين فهذا الموقف 
موافق لما هو كالبديهي فى الفرق بين الأثمان الحقيقيّة والائمان الاصطلاحيّة, 
وجامع للمصالح من سلاباب الربا والتيسير فى مبادلة الغملات بين البلدين. 


وطرح هذا الموقف الثّالث فى اجتماع كبير لعلماء الهند فى مجمع الفقه الاسلامي 
الهندي» وطلبت آراءٌ أصحاب الفتوی فى الهند بصورة استفتاء. فجاءت أجوبة 
معظم العلماء (وهم خمسون) موافقة لهذا الموقف الثالث. فى حين أن الذين 
ربخحوا الموقف قاد کانوا عشرةء ورأی شي طم أن الأصل آن لانجوز E‏ 
ولکن یمکن أن تباح فى حالات الحاجة. والقرا اذى صدر من الاجتماع ذکر 
الموقفین, ثم قال ماترجمته: 

"إن هذا الاجتماع من مجمع الفقه الاسلامي: بعد النظر فى هذین 

الموقفين الموقّرَينء قرر أن يُعمل بالاحتياط فى مبادلة عملتين مختلفتى 

الجنس نسيئة. ولكن يُمكن أن يُعمل بالرأى الآخر فى حالة حاجةٍ 


5 اة (OM wu‏ 
وصرورو وافعيه. 


ولاشك أن العمل بالأحوط هو الاسلم فى مثل هذه الأمور, ولکن من حملة 
الاحتياط أن لابُعتبر القبضر على الشّيك الشخصی قبضاء وأن لايُغتفر مدة التقييد 


۳ 5 


المصرفی من شرط الّقابض. فان استثنيت هذه الأمور من التقابض الحقیقی فالقول 


(۱) مجلّة مجمع الفقه الاسلامي بالهند. الورة الرابعة فى شهر محرّم ۱۶۱۲ه.ص 1۰۰ 


المبحث السابع ا 

بائه أحوط مشکل, لأنّ التقابض. كما يظهر من التصوص ومما ذكره الفقهاء فى 
تفسيره. بصب تقعیه على مثل هذه المستثنیات كما سيأتى ذکره فى مبحث 
التحويل المصرفي إن شاء الله تعالی. 


وعلی أساس قول الامام محمد رحمه الله تعالی تنحل قضيّةٌ آخری عمّت بها 
البلوی. وهی مشكلة التجار التاشتة عن تذبذب آسعار الغملات. وذلك أن الذين 
يستوردون البضائع من خارج دولتهم. + نما یفعلون ذلك بالعملة القویّة مثل 
الدولار ثم يبيعونها فى بلدهم بالځملة المحلَيّة, والذين يُريدون تصدير البضاعات 
إلى بلاد أخرى يشترون البضائع أو يصنعونها بتكلفةٍ مقدارة على أساس الملة 
المحلَيّةء وقد تختلف آسعار الملتين فى أثناء عمليّة الاستيراد أو التصدیر ومن هذه 
الجهة قد تلحقهم خسائر. ولتجنب أخطار تذبذب الغملات تستخدم طرق مختلفة 
تسمّى "التحوط " «وطنعع1) معظمها غير مقبولةٍ من الناحية الشرعيّة. وعلى 
أساس قول الامام محمّد رحمه الله تعالی اذى ذکرناه فى الموقف الثالث يُمكن أن 
تشتری الدولار بالربيات وبالعکس نسيثة لکونهما فى حکم الفلوس فى حق 
النسيئة فقط. وجواز التفاضل بینهما لکونهما جنسین مختلفین. بشرط ما ذکرنا من 
أن يكون التبادل على أساس سعر يوم العقد لثلاً یکون ذريعة للاحتبال على الربا. 
والله سبحانه وتعالی أعلم وعلمه تم وأحکم. 
۰- ارسال النقود عن طریق البرید أو البنك 
ما إرسال التقود إلى شخص آ حر عن طريق البريد أوالبنك. فانه ليس هر فا ولكنه 
يحتاج إلى تکییف شرعي. ويتم الإرسال بثلاثة طرق: 


۰ 3 فقه البیوع 
۱- الشيك المصرفي 


الأول: أن يُبعث الشيك المصرفي (841:) عن طریق البرید. وقدّمنا فى مباحث 
إيفاء الثمن أن البنك المصدر للشيك المصرفي يحجز مبلغه لصالح المستفید, 
فيكون وكيلاً عنه فى القبضء فيتحقّق القبض عن طريق الوكيل. و ما يتقاضاه البنك 
لإصدارالشيك المصرفي من الرزسوم يُمكن أن يُعتبر أجرة المثل للخدمات التى 
بُقدّمها لاصدار الشيك. ثم برستل الشّيك عن طريق البرید. وما تتقاضاه دائرة البريد 
أجرة على حمل الظرف المشتمل على الشّيك إلى المرسل إليه. 


۲ -والطریق القانى: أن الود رل عن طريق حوالة مالية بريدية والتى 
تُسمّى "منى آردر "0108۲ 0۷026 وفى هذه الحالة. ل المُرسِل نقوداً إلى 
دائرة البريد: وإن دائرة البريد لاتحمل هذه الود إلى المرستل إليه بعينهاء بل تخلطها 
بآموال أخرى. ویدفع مثلها إلى لمرسال اله ولهذا: فان او لیست آمانه عنذها: 
با شی درن E‏ ریسا ادن یط دنه هیا زان مات دون 
تعد منها. فان هذه العمليّة تشتمل على آمرین: الأول اقراضر" لداثرة البرید. والثّانى: 
إحالة المرستل إليه على ذلك القرض. ومن هنا ينشأ الإشكال من جهتين: 


۳- العمولة على الحوالة البريدية 


الإشكال الأوّل: أن دائرة البريد تتقاضی عمولة من المُرسِل على إجراء هذه العمليّة: 
فالمدفوغ إلى البريد آکثر مما يدفعه البريك إلى المرسّل إليه. فكان فى معنى الربوا. 
ولهذا الستبب أفتى بعض الفقهاء فى الماضى القريب بعدم جواز إرسال التقود بهذا 


المبحث السابع RE‏ 
الطریق. "" ولکن أفتى کثیر من العلماء المعاصرين بجوازها على أساس أن العمولة 
التى يتقاضاها البرید عمولة مقابل الأعمال الإداريّة من دفع الاستمارة وتسجیل 
المبالغ» وإرسال الاستمارق أو البرقيّة يّة وغيرها إلى مكتب البريد فى بلد المرستل إليه. 
وعلى هذا الأساس جوز الإمام أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى إرسال المبالغ 
عن طريق الحوالة البريدية. " وعلى هذا مشى العلماءً المعاصرون» مثل فضيلة 
الدكتور الشيخ وهبه الزحيلي حفظه الله تعالى.'" 


والعادة أن عمولة الإرسال تكون مرتبطة بنسبة مئويّة من المبلغ. وقد یجعل مكتبا 
البرید شرائح لهذه العمولةء فمثلاً. هناك له مر اینالم اف کک ومبلغ 
مقط وم زرف من لارسال ما ريل فا لی مس آلاف؛ وهکذا, وقد جری علیهالعمل فی 
سائر البُلدان من غير نکیر. ولیس هناك ما يُبرر هذا الربط بين المبلّغ والعمولة الا ما ذکره 
ابن عابدین رحمه الله تعالی فى أجرة كتابة الصتلک حیث جاء فى الدر المختار: 
"'يستحق القاضى ال خر على كَنْب الوثائق والمحاضر والسجلات قدر ما 
يجوز لغيره کالمفتی, فإنّه یستحق آجر المثل على كتابة الفتوی, لأن 
الواجب عليه الجواب باللّسان دون الكتابة بالبنان. ومع هذا الکف أولى." 


وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: 


قوله: "قدر ما يجوز لغيره" قال فى جامع الفصولين: للقاضى أن یأخذ ما 


(۱) فتاوى رشيديه ص 1٠١‏ 
(۲) إمداد الفتاوى ۱٤١:۳‏ سؤال ۱۹۲ 
(۳) الفقه الاسلامی وأدلتهء المستدرك 4: ۳۳۲ 


ِ 
يجو لغيره» وما قیل: فى کل ألف خمسة دراهم لانقول به. ولایلیق ذلك 


بقدر عمله فى صنعته أيضاً كحكاك وثقاب ُستأجر بأجر كثير فى مشقة 
قليلة. انتهی. قال بعض الفضلاء: أفْهّم ذلك جواز أخذ رد الرائدة. وان 
كان العمل مشقته قلیلة. ونظرهم لمنفعة المکتوب له. انتهی. قلت: 
ولایخرج ذلك عن أجرة مثله فان من تفرغ لهذا العمل. کنقاب اللالی مثلاه 
لايأخذ الأجر على قدر مشقّته. فإنّه لایقوم بمُؤنته. ولو آلزمناه ذلك لزم 
ضياع هذه الصتنعة. فکان ذلك جر مثله. ٩۳‏ 

۶- السفتجة وحکمها الشرعيّ 

والاشکال النانى فى الحوالة البريديّة أنه فى الظاهر سفتجة وقد کرهها الفقهاء. 

ولنتكلم على هذه الناحية بشيئ من التفصیل. والله سبحانه هو الموفق. 

الستّفتجة: بضم السین المشددة وفتحهاء وسکون الفاء وفتح التاء كلمة معربة من الفارسيّة. 

وعرفه الزبیدی رحمه الله تعالی بقوله: "قرضر استفاد به المقرض سقوط خطر الطریق, بأن 

برض ماله عند الخوف عليه لیرد عليه فى موضع آمن. " وذکر أن معناه اللغوي: الشبی 

لمکم" تیب هذا القرض لاحکام آمره.*" 


وعرفه الدردیر رحمه الله تعالی بقوله: "معناها الکتاب الذی پُرسله المقترضر" 


(۱) الدر المختار مع رذالمحتار, کتاب الاجارةء مطلب فى أجرة صكث القاضی والمفتی  ٩۲‏ 
(۲) تاج العروس 1: ۳۹ 


المبحث السابع BE‏ ۷۵۳ 
لوكيله ببلد لیدفع للمُقرض نظیر ما خذه منه ببلده." وذکر الدسوقي رحمه الله 
تعالی أنه يُسمّى الآن "بالوصة"'" وعرفه الحصكفي رحمه الله تعالی بقوله: 
"وهی إقراض لسقوط حطر الطریق, فكأنّه أحال الخطر المتوفّع على المستقرضء 
فكان فى معنى الحوالة." وقال ابن عابدين تحته: "وصورتها أن يدفع إلى تاجر 
EE‏ یدق ورن هفرس ریات سهد سر اهر 
الطريق. وقيل: هي أن يُقرض إنساناً ليقضيه المستقرض فى بل يُريده المقرضء 
ليستفيد به سقوط خطر الطریق. ۲۳۳ 
وحاصل هذه التعريفات ما ذكره أخونا العلامة فضيلة الدكتور الشيخ وهبه الزحيلي 
حفظه الله تعالى: 
" التّفتجة معاملة ماليّةٌ بُقرض فيها إنسان قرضاً لاخر فى بلد ليُوفيّه 
المقترض أو نائئه أو مدیثه إلى المقرض نفسه أو نائبه» أو دائنه. فى بلد 
آخرمعيّن. ۲۳ 
وقد اختلفت أقوال الفقهاء فى جواز هذه المعاملة. فالمذكور فى كتب الحنفيّة والشافعيّة 
والمالكيّة کراهتّها لأنها تودی إلى قرض جر نفعاً وهو الام من حطر الطريقء** لاه لو 
كان دفع إلى الا خر المبلغ آمانةء وهلك بغیر تعد منه, مثل أن یسرقه اللصوص فى الطریق» 
لم يكن الحامل ضامناً وخمير المعطی, ولکنه دفع إليه المال قرضاً فصار مضموناً على 
(۱) حاشية الدسوقي على الاردیر ۳: ۲۲۵ 
(۲) ردالمحتارة١:‏ ۲۶۱ فقره ۲۵۹۰۹ 


(۳) الفقه الاسلامی وأدلته ۶: ۷۲۸ 
(4) ردالمحتار"۱: ۲۶۰ والمهذّب ۲: ۸6والدسوقی" ۳ ۲۲۵ 


vos‏ ا فقه البيوع 
المقترضء فلو هلك فى الطریق ولو بغیر تعد منه, كان المقترضر" ضامنا؛ وهذه هی 
المنفعة التى جرها القرض. 
وأما الحنابلة فالصّحيحٌ عندهم جوا السفتجة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالی: 


"وقد نص آحمد على من شرط أن یکتب له بها فتجة: لم يجز. ومعناه 
اشتراط القضاء فى بلدٍ آخر. وژوي عنه جواژها لکونها مصلحة لهما 
جميعاً..وروي عن علي رضی الله عنه أنه مئئل عن مثل هذاء فلم یر به بأسا. 
وممّن لم پر به بأساً ابن سیرین, والتخعي. رواه كلّه سعید. " وذكرالقاضى 
أن للوصي قرض مال اليتيم فى بلدٍ ليُوفيه فى بلدةٍ أخرىء لیربح خطر 
الطريق. والصّحيح جواژه لاه مصلحة لهما من غير ضررٍ بواحد منهماء 
والشرغ لایرد بتحريم المصالح التى لامضرة فيهاء بل بمشروعيّتها. ولان هذا 


(۱) ويّمكن أن يُستأنس على الجواز بما أخرجه البيهقي وغيره عن عن عطاء بن أبى رباح أن عبدالله 
بن الزبير رضى الله تعالى عنهماكان يأخذ من قوم بمكّة دراهم, تم يكتب بها إلى مصعب بن 
الزبیر بالعراق» فيأخذونها منه. فسثل ابن عبّاس عن ذلك. فلم یر به بأسأ. فقيل له: إن أخذوا 
أفضل من دراهمهم قال: لابأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم." وقد ذكرنا فى مبحث القبض 
بالشيك المصرفي أن البيهقي رحمه الله تعالى عقّب عليه بقوله: "وروي فى ذلك أيضاً عن علي. 
فان عي ذلك عة وعن ابن عا رضي الله تعالی هما نما آرادا وا أعلم إذا کان بعر 
شرط." ومعنی قول البيهقي رحمه الله تعالی أنه لم يكن ببعاً. وإِنّما كان استقراضاً ولم يُشترط 
فيه أن القرض سيُفضى بالعراق, ولکنهم کانوا یقضونه بالعراق من دون شرط. ولذلك أخرجه 
عبد الرزاق رحمه الله تعالی فى مصنفه بلفظ: "كان ابن الزبیر یَستلف من التجار آموالا؛ ثم یکتب 
لهم إلى العمَال ". 
ولكن الرواية ليس فيها تصریح أنّه كان بدون شرطء والله سبحانه وتعالی أعلم. 


لیس بمنصوص على تحریمه ولافی معنی المنصوص. فوجب إبقاؤه على 
(Om‏ 
الإباحة. 


ثم إن المالكيّة القائلين بكراهة السفتجة استشتوا منها حالتين: الأولى: أن يكون 
الخوف على النفس أو المال عاماً غالباً فى سائر الطرق» فحینئذ تجوز السُفتجة. بل 
یناب بل قدیجب. " تقديماً لمصلحة حفظ المال والتفس على مضرة سلف جر 
نفعاً. والحالة النّانية: أن یقوم دلیل على أن القصد نفع المقترض فقط لانفع المقرض 
أو نففهما معاً ۳۲ 

والذى يظهر من کلام الفقهاء الذين کرهوا الستفتجة أن الکراهة اما تأتی من قصد 
الأمن من خطر الطریق. والواقع فى الحوالة البريديّة (07067 100۵ أن المقصود 
لیس قرضاً واقتراضاء و اما المقصوذ إرسال مبلغ إلى بلد آخرء فلو قبله مکتب البرید 
EEN‏ دون ماسم رق لق RS‏ 
تقرس هلا المال إلى مکتب البرید. ولکتهُصبح قرضاً لحاجة البرید. فق لامکن 
له أن یفصیل آموال مثين من الناس. ويحفظ مال كل واحدٍ منهم مفصولا عن غیره. 
ولهذه الحاجة إِنّه يخلط الأموال. وبسبب هذا الخلط يأخذ المبلغ حکم القرضء فهر 


(۱) المغنى لابن قدامة :٤‏ 75 

(۲) وهذا نما يتصوّر إن لم يكن المقترض يحمل مبلغ القرض معه إلى بلد آخر بل يستعمله فى 
بلد المقرضء ويكتب إلى وكيله فى بلد آخر أن يؤدى مثله إلى وكيل المقرض. وبهذا عرّف 
الاسوقي رحمه الله تعالى الستفتجة كما مر نصه. ما إذا كان المقترض يحمل مبلغ القرض إلى 
بلد آخر, فلا معنى لهذاالاستثنا» لأله معرض لنفس الخطی والله سبحانه أعلم. 

(۳) الدتسوقي 777 


ve"‏ اف فقه لبیوع 
أمانة ابتدات وقرضر" انتهاء بسبب الخلط. والظاهر أن هذا بمعزل عن السَفتجة 
القديمة التى كان المُقرض فیها یقصد الاقراض منذ أوّل الاأس و الأمنّ من 
خطر الطریق. 
ولو كان فى حكم السَتجة, فالحاجة داعية إلى القول بجوازها على مذهب الحنابلة. 
ولهذا قال الإمام أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى: 
"إن ثبت بنقل صحيح أن إماماً من الأئمّة الأربعة ذهب إلى جواز الستّفتجة, 
يقال بجواز العمل به للضترورة "© 
وبهذا ينحل الإشكال فى جواز الحوالة البريديّة. 
۵- التحويل المصرفي 
والطريق القالث لارسال النقود هو التحويل المصرفي (Bank Transfer)‏ وطريقه أن 
المرسل له رصيك فى بنك ألف مثلا فيطلب من ذلك البنك أن پُرسل مبلغاً من ذلك 
الرصيد إلى بنك ب فى بلد المرمتل إليهء ويُقيّد ذلك المبلغ فى حسابه. فإن كان المبلغ 
المطلوب إرساله بنفس الغملة الى فيها رصي للمرسيلء فان تكييقّه أن البنك ألف 
مدیون للمرسل. فیأمر مدیونه أن يژدي دینه (بقدر المبلغ المطلوب إرساله) إلى 
المرسل إليه بتقييد ذلك المبلغ فى حسابه لدی البنك ب. وما یتقاضی عليه البنكك من 
العمولة. فهو مقابل الأعمال الإداريّة التى يقوم بها من أجل هذا التحویل. 


أا إذا كان المرسل له رصيد فى غملة باكستانيّة مثا ویرید أن یتسلم المرسّل إليه 


(۱) إمداد الفتاوى ۳: ۱٤١‏ سؤال ۱٩۱‏ 


مخت السابع E‏ ۷۵۷ 
غملة أخرى, مثل الریال السعودي» فان هذه العملية بیع للربیّات الباكستانية 
بالریالات الستعوديّة. ثم تحویل الريالات إلى المرسل إليه. فیجری فيه كل ماذکرناه 
فى موضوع مبادلة الملات. 
فالموقف الستائد عند معظم علماء البلاد العربيّة فى هذا الموضوع حسبما قررته عدة 
مجامع فقهيّة فیها أن التقود الورقيّة فى حکم الذهب والفضّة فى جمیع الأحكام» وآنها 
تخضع لاحکام الصّرف الشرعي من وجوب تفایض البدلین فى مجلس العقد. ومن 
هذه الجهة أحدث إرسال المبالغ بالتحويل المصرفي إشكلاً من حیث اه لایقع فيه 
تقابض البدلین. فاضطر أصحاب هذا الموقف إلى توجیه لاجازة هذه المعاملة. فجاء 
فى قرار لمجمع الفقه الاسلامي: 
"إذا كان المطلوب في الحوالة دفغها بغملةٍ مُغايرة للمبالغ المقدمة من 
طالبها. فان العمليّة تتكون من صرف وحوالةٍ بالمعنی المشار إليه في 
الفقرة (أ) . وتجري عمليّة الصّرف قبل التحويل» وذلك بتسليم 
العميل المبلغ للبنك. وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على 
سعر الصّرف المثبّت فى المستند المسلّم للعمیل, ثم تجري الحوالة 
بالمعنى المشار إليه. "5" 


وحاصل هذا القرار أن طالب تحويل ریالات سعودية إلى ریات باكستائيّة فى 
(۱) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: ٩۰/۱/۸۸‏ بشأن (تجارة الذهب. الحلول الشرعية 


لاجتماع الصرف والحوالة) الصادر في دورة مؤتمره التاسم بأبو ظبي بدولة الامارات العربية 
المتحدة من ١‏ إلى 1 ذي القعدة ۶۱۵ اه الموافق ۱- 1 إبريل 1۹۹۵م. 


Bk] ۸‏ فقه البیرع 
باکستان يعقد الصترف مع البنك ول باه بُعطیه ریالات سعودیّة» ویصرفها برئیات 
باكستانيّة» وبعد ما يملك الربّيات الباكستانية, فإنّه يأمر البنك بتحویلها إلى المرسّل 
إليه. فيجتمع فيه الصّرف والحوالة. ولكن لتصحيح هذه العمليّة بهذا الشكل يجب أن 
يقع تقابض البدلين فى المجلس أولاً. وقد ذكر القرانٌ أن العميل (طالب التحویل) 
یُسلم المبلغ (الريالات الستعوديّة فى مثالنا) إلى البنك. ولكن لم يتضح فى القرار كيف 
يقبض العميل الربيات الباكستانيّة فى عقد الصّرف. ولعل المقصود أن قبضه يتحقّق 
"بالاتفاق على سعر الصترف المُثبّت فى المستند المسلّم للعمیل " فكأن القبض على 
هذا المستند قبض للرتيات الباكستانيّة» وبه يتم الصّرف. ثم ب يقع التحویل."٩‏ 
وهذا التوجيه مبني على أن الصّرف يجوز فيه القبض الحكمي بقبض مستند المبلغ» 
لأنّه فى حكم التخلية. ولكن يرد عليه أن اأذى جرى عليه الفقهاء فى الصّرف أنّه 
لاب من القبض بالبراجم» ولايكفى القبض الحکمي» حتى الحنفية القائلون بنيابة 
التخلية عن القبض. لابجیزون التخلية فى الصّرف. جاء فى الدرّ المختار: 
"والتقابضر بالبراجم. لابالتخلية قبل الافتراق.'”" وذلك لأن التخلية نما يُعتبر قبضاً 
اذا ت تعيّن المبيع» وكان فى مُكنة المشترى أن يقبضه متى شاء. ما التقود فلا تتعيّن 
(۱) وبمثله جاء فى المعايير الشّرعيّة الصادرة من هيئة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية: ' ' يجوز 

ار + جوالة مصرفية بعملة معا للعبلغ المقلام من طالب الحوالة, وتتكون تلك العمليّة من صرف 
بقبض حقيقي أو حكمي بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي» ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالغملة 
إ1 لمشتراة من طالب الحوالة. ويجوز للمؤمتسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحویل." (المعاییر 


الشرعية المعيار رقم ١‏ بند ۱۱/۲) 
(۲) وقد أكّده ابن عابدین رحمه الله تعالی (رذالمحتار ۵ ۱: ۵۲۰ فقره۲۵۱۲۳) 


عند الحنفيّة الا بالقبض بالبراجم. فتبقی دين إلى أن يقبضها المشتری. 
ومذهب غيرالحنفيّة من الأئمّة آشت لأنّهم لايعتبرون التحلية قبضاً فى المكيلات 
والموزونات والمعدودات فى البيوع العامة فضلاً عن الصّرف. وقد صرحوا بأن 
القبض فى المعدودات لايتم إلا بالعد وفى الدراهم والدنانیر بالتناول باليد. قال ابن 
قدامة رحمه الله تعالى: 
"إن كان المبيع دراهم أو دنانی فقبضها بلید. ۳۳ 
وقال النووي رحمه الله تعالی: 
"ما يُتناول باليدء کالدراهم والدتانير...فقبضّه بالتناول بلا خلاف. صرح 
بذلك الشيخ أبوحامد فى تعليقه...وخلائق لابحصتون. "۲۱ 
وقال اللتردير رحمه الله تعالى: 
"(کموزون ومعدود) فإنّه يضمنه البائع إلى أن يقبضه المشترى بالوزن 
أو ۳ 
فتبيّن بهذا آن الصرف لایکفی فيه التخلية عند آحد من الأئمّة الأربعة. فکیف يقال إن 
القبض على المستند قبض” على النّقود فى الصّرف؟ وقد تعرض فضيلة أخينا العلآمة 
الشيخ الدكتور وهبه ال حيلي حفظه الله تعالى لهذه المشكلة فقال: 


(۱) المغنی لابن قدامة ؛: ۲۲۰ 
(۲) المجموع شرح المهذب ۲۷:۲ 
(۳) الدردیر مع الدسوقي ۳: ۱46 ومثله فى حاشية الخرشي 5: ۱۵۷ 


و Î‏ فقه البیوع 
"بلا خظ أن بيع التقود الورقيّة يأخذ حكم التقدين: الذهب والفضة؛ كما 
قررت المجامع الفقهيّةٌ المعاصرة وهیثات كبار العلماء طبقاً لأحكام 
الشريعة. ويحرم تحويل غملةٍ إلى غملةٍ أخرى بالمؤجل دون تقابض فى 
مجلس العقد, سواء أكانت هناك زيادة أم لا ان ذلك ربا نسيئة فلا يحل بيع 
التقود مع التأجيل: بسعر مماثل أو بسعر أكثر. 
وبناء على هذاء يجب أن يتم عقد الصّرف منجراً مع البنك أو الصّرّاف دون 
تأجيل الدفع. وهذا يحدث فعلاً؛ لا الصتراف مستعدٌ لتسليم العوض في 
مجلس العقد. ولكن لا يتم القبض الفعلی لعوض أو بدل الصترف ويقوم 
مقامّه قبض" حكمي لا ینقصه سوى القبض الصّوري والاعادة فور ثم 
يعقبه إبرامٌ عقار آخر منفصل. وهو تحويل المبلغ إلى بلدٍ آحره ویکون ذلك 
على أساس عقد القرض 57 ویتم التعبير عن هذا القرض بتسليم المقرض 
وصلاً (وثيقة) يبت حقّه في بدل القرضء ويكون المقترض وهو الصّراف 
أو البنك ضامناً لبدل القرضء ولكنّه يأخذ أجراً أو عمولة على تسليم المبلغ 
في بلد آخر قابل مصاريف اليك أو أجرة البريد أو البرقيّة أو التلكس 
فقط تتکلیف وکیل الصتراف بالوفاء أو الستداد. 
ومذان العقدان: الصترف والتحویل القائم على القرض: هما الطریقان 
لتصحیح هذا التعامل» فیما يبدو لي والله أعلم. ٩۲"‏ 


زان العبارة انش تحتها خط ی أنّه كان من المفروض حسب قواعد الصّرف أله إذا 


(۱) الفقه الاسلامی وأدلتهء المستدرك 4: ۳۳۱و ۳۳۲ 


سلّم الحُرميل الربالات السعوديّة إلى الصنراف. فإن الصتراف يُسلّم الرتیات 
الباكستانية إلى طالب الحویل, لیقع التقابض فى الصترف. ثم يُعيدٌ إليه الربیات 
الباكستانيّة ليُرسله الصراف إلى باکستان» ولکته بدلا من هذا التعاملء لايُعطيه 
الربيّات الباكستانيّة» بل يلتزمٌ على نفسه إرسالها إلى باکستان. فصار القبض من 
الطرف الآخر حكمياً. 

وفى هذا التوجيه نظرمن وجهين: 

الأول: أن الصّرف لایسوغ فيه القبض الحكمي عند أحدٍ من الأئمّة الأربعة» كما 
نقلنا نصوصهم. 

الثانى: أن القول بأن "الصتراف مستعد لتسليم العوض في مجلس العقد " لایصح فى 
كثير من حالات التحويل المصرفي» لاه قد لایتوفر لدی البنك عند عقد التحويل 
الْملةٌ المطلوبة بالمقدار المطلوب تحویله. فمثلاً. إن أعطاه أحد مائة آلف ريال 
سعودي» لیرسله إلى باکستان بالربیات الباكستانيةء فإنّه يحتاج إلى أكثر من ملیونین 
ونصف من الربیات الباكستانية» وإن هذا القدر من الحملة الباكستانيّة لاتکون عند 
البنك الستعودي عادة عند قبوله التحویل المصرفي» بل ربّما یحتاج إلى شراء‌ها من 
بنك آخر بالدولارات. فلا نستطيع أن نقول: "إنّه مستعد لدفع هذا القدر إلى طالب 
التحويل» ولاینقضه الا القبض الصتوري" بل الواقع فى ثل هذه الحالة اله ینقصنه 
ملك العملة المطلوبة. فضلاً أن تكون فى حيازته. فضلاً أن پُسلمه إلى طالب 
التحویل. 


E] ۲‏ فقه البیوع 
تبادلها صرف فان التقابض الذى تصوره الفقه الاسلامی" فى عمليّات الصّرف 
لابحضل فى التحويل المصرفي الا بتکلف وبُعدٍ عن تصور التقابض المشترط 
لجواز الصّرف. 
ما إذا أخذنا بالموقف الالث بالتسبة للعملة الورقيّةء والذی هو مبني على قول الإمام 
محمد رحمه الله تعالى من نها ليست فى حكم الذهب والفضة من جميع الوجوه وأن 
المبادلة بينها ليست صرفاً فقهيّا فلا يُشترط فيه التّقابض فى المجلس, تنحل مشاکل 
التحويل المصرفي بسهولة دون أن يُتسامّح فى أي أصل من الأصول الفقهيّة. وقد 
بسطنا أدلّة هذا الموقف تحت عنوان "الموقف القالث " من مبحث "النّقود الورقیّة " 
وأجبنا عن الاشکالات الواردة علیه. 
فالأخذ بالموقف النّالث فى العٌملة الورقيّة أولى من ناحية الدليل ومن ناحية التّیسیر 
آیضاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۳۹- شراء حلي الذهب والفضّة بالتقود الورقيّة 

وكذلك يختلف حكم شراءٌ حلي الذهب والفضة بالتقود الورقيّة على الموقفین, فان 
على الموقف الأول الذى يُجرى أحكام الصّرف على النقود الورقيّة لايجوز شراء 
خلي الذهب أو الفضة بالتقود الورقيّة إلا بتقائئض البدلين فى مجلس العقد. ولا يجوز 
فيه تخیر قبض أحد البدلين. وهو اذى يُفتى به أصحاب الموقف الأول. ولكن تجار 
الحْلي يشعُرون فيه بځسر شديدء وقد ذكر لى الكثيرون منهم أنهم يواجهون صعوبة 
شدیدة فى تطبيقه العملى”. 


أمَا على الموقف الثَّالت الذى رجحته ورجحه كثير من علماء شبه القارة الهنديّة) 


والذى ذکرت أدلّته فیما سبق على مذهب الامام محمّد رحمه الله تعالى» فإنه يجوز 
شراءٌ حلي الذّهب والفضة بالنقود الورقيّة نسيئةء بشرط أن يكون بسعر يوم العقد. 
ولا يُشترط فيه التقابض» بل لا يُشترط قبض الخلي الحقيقي: وانما يكفى تعيين 
الخلي» لأن الود الورقيّة فى حكم الفلوس فى أحكام الصّرف فقط. وشراء الخلي 
بالفلوس لا يُشترط فيه التقابض عند الحنفيّة, بل يكفى تعيين اللي قال السّرخسيّ 
رحمه الله تعالى: 
"وان اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهبء فيه فص أو ليس فيه فص بكذا 
فلوسا وليست الفلوس عنده فهو جائزان تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضاء 
لأنّ هذا بيع وليس بصرفء فإنّما افترقا عن عين بدین, لان الخائم يتعيّن 
بالتعیین. بخلاف ما سبق فان الدتراهم والدنانير لا تتعيّن بالتعيين. فلهذا 
شرط هناك قبض أحد البدلین. "7" 
۷- تجارة العملات عن طريق الفوريكس 
وقد شاع فى عصرنا التجارة فى العملات عن طريق "سوق العملات الخارجيّة" 
Exchange Trade)‏ مواع:0:) والذى يخفف فیقال: "فوریکس ۳ (۳۵۲۵) وهذه 
سوق تتبادل فیها الغملات بمقدار کبیر يبلغ قيمتها ۳۸ تریلیون ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳ 
یوم ومعظمها لعمليّات المجازفة والتخمين )٩۳6001۵007(‏ وان هذه السوق لها طرق 
مختلفة للتجارة وان معظمها تشتمل على محظورات شرعية نذ کر بعضها فیما يلى: 


۱- الأصل فى العملات والتقود آنها وسيلة لتقویم الاشیاء ولیست مقصودة 


(۱) المبسوط للسترخسيء باب البیع بالفلوس ۱۶: ۲۵ 


۶ از فقه البیوع 
بنفسهاء وإن الشريعة الاسلامية لا تستحسن أن تکون هي محل التجارة بنفسها, الا 
لحاجة حقيقيّة لتبادل بعض العملات ببعض. ولذلك فرضت على بیع التقود شروطاً 
وقيوداً فصلناها أعلاه فى مباحث الصرف. ولکن هذه الستوق جعلت العملات محل 
التجارة بنفسها بما أحدث فساداً كبيراً فى التظام المالی المعاصر. وقد شرحت ذلك 
فى بحثى "أسباب الأزمة الماليّة وعلاجها فى ضوء الشريعة الإسلاميّة". وإِنّما 


۲- شرحنا فيما قبل أن العملات الورقيّة عند كثير من العلماء المعاصرين والمجامع 
الفقهيّة فى حكم الذهب والفضتة. فیشترط فى مبادلتها التقابض فى المجلس. وان 
هذا الشرط مفقود فى معظم عمليّات هذه الستوقی فإنّها تنقسم إلى بيع عاجل وآجل. 
وان التقابض مفقود فيهماء لا ما يُسمّى "البيع العاجل " (065016م5) لايقع فيه 
التتقابض إلا بعد يومين من يوم العقد. وأمًا على الموقف الثالث الذى شرحناه 
ورجحناه. فإنّه يجب فى تبادل العملات المختلفة الجنس أن يقع القبض على 
إحدى الغملتین فى مجلس العقد. وهذا الشّرط مفقود أيضاً فى هذه الستوق. فإِنّما 
يقع البيع والشّراء عموماً عن طريق الكمبيوتر أو الإنترنيت. 


۳- وكثيراً فا يبيع الانسان ما لایملکه ولايقع التسليم والتسلم فى كثير من عمليّات 
الستوق, اما بُصِمَّى الباعة والمشترون عمليّاتهم بفروق الأسعار. 

-٤‏ وقد تُعطى بورصة الغملات فرصة للإنسان أن يودع فيها مبلغاً آقل» ويتجر بمبلغ 
أكثر» وتقدم البورصة ضماناً للمبلغ الباقى بعمولة تُطالبها من المتعامل بالأكثر. 


0 


ویُسمی "البيع بالهامش " («ذعت۱۵ 02 5316) وهذا فى الحقيقة قرض يُتقاضى 


المبحث السابع. BE‏ مه 


5- ما يشتريه الإنسان عن طريق هذه الستوق غملاتة غير متعيّنة. لان التّعيين فى 
العملات اّما يتحقق بالقبض, وهو مفقود فى معظم العمليّات. 

ومن هذه الجهات. فإنّه لایجوز التعامل شرعاً عن طريق سوق الفوريكس. 

أمًا الحاجة الحقيقيّة لتبادل العملات للستفر أو للتجارة الددوليّة: فإنّها توفی عن 
طريق البيع والشّراء العادي من الصّرافين» بشرط أن يتقيّد المتعامل بالشروط 
الشرعيّة التى سبقت. 

۸- الغلاء والزخص فى قيمة النّقود والفلوس 

نم إن تال المطلوب فى مبادلة الأموال الرّبويّة أو فى استقراضيها هو التماثئل فى 
الْقَدْر يعنى الكيل أو الوزن . وهذا ظاهر من الأحاديث التى أوجبت التّماثل فى هذه 
الأموال» حيث صرّحت: "الذهب بالذّهب وزناً بوزن» مثلاً بمثل» فمن زاد أواستزاد 


00 
و ( 


وعلى هذا الأساس اّفق الفقهاء على أن القيمة لااعتبار لها فى التماثل المطلوب لا 
ET‏ ا ا ل 


كانت قيمتّها اتتقصت عند الأداء أوزادت 


أمَا الفلوس“ فالجمهور على نها فى حكم الدتراهم فى ذلك فالتماثل المطلوب فى 


(۱) وهذا لفظ مسلم فى صحيحه. كما فى جامع الأصول لابن الأثير ۱: ۲۵۲ 


۷۹ 3 فقه البیوع 
القرض هو الْماثل فى عدد تلك الفلوس, فان غَلَت أو رخصت عند الأداء لایرد 
المستقرض إلا نفس العدد التى اقترضهاء وان كانت قيمتها بالنسبة إلى الدّراهم 
انتقصت يوم الاداء. فمثلاً: لو اقترض أحل مائة فلس» وهی تساوی درهماً واحداً 
عند الاقتراض» فإنّه رد إلى المستفرض مائة فلس بالعدد. وان صارت مائةٌ فلس 
قارع عند وكا حير درهم. فلا یجوز للمقرض آن یطالبه بأکثر من ماثة فلس» 


بحجة أن قيمة الفلوس قد انتقصت بالنسبة إلى الدراهم. وهذا مذهب أبى حنيفة 


ومحمّد و هو المشهور من مذهب الثافعيّة والمالكيّة والحنابلة ° 

ما الامام أبويوسف رحمه الله تعالى» فذهب فى قوله الأخير إلى أن الفلوس ليست 
مثل اللتراهم فى هذا الحکم. فلو انتقصت قیمتها أو زادت. وجب على المدیون أن 
برد قيمة تلك الفلوس من الدتراهم يوم وقع البيع. مثاله: لواشترى شيئاً بمائة فلس» 
وقيمة المائة فلس يومئذ عشرة دراهم ثم انتقصت قيمة الفلوس» فصارت مائة فلس 
كارت ی درم تم يودي إلى لبان ما وس شک ملس ی 
تساوي المائة فلس التى وقع علیها البیع بقیمتها يوم البیع. وذکر ابن عابدین رحمه 


الله تعالى أن جمعاً من المتأخرين أفتّوا بقول أبى يوسف رحمه الله تعالى.' 


ما إذا كسدت الفلوس بعد البيع قبل أداء امن فالحکم عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالی أله يفسئد البيع» ويجب على المشترى أن يرد المبيع إن كان قبضه. وان خرج 
من ملكه بوجه من الوجوه. أو اتصل بزيادةٍ مانعة من ال بصُنعه. فعليه مثلّه إن كان 


والحاوى للفتاوى للسيوطي ٩۷ :١‏ والشرح الكبير على المقنع ۶: ۳۵۸ 
(۲) تنبيه الرقود على مسائل النقود. رسائل ابن عابدين ۲: ٠٠‏ 


ا 


من ذوات الأمثال. وان لم يكن من ذوات الأمثال» يجب عليه قيمته يوم القبض من 


وقال أبويوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى: إن البيع لايفسئد والبائح بالخیار إن شاء فسخ 
لبي وان شاء أذ قيمة الفلوس المعقود عليها من الدراهم. ثم اختلف أبويوسف 
ومحمّد رحمهما الله تعالى فيما بينهما فى وقت اعتبار القيمة فاعتبر أبويوسف قيمتها 
وقت العقد. لأنّه وقت؛ وجوب امن واعتبر محمّد وقت الكساد. وهو آخر يوم ترك 
لاس التعامل بها لأنّه وقت؛ العجز عن التسليم. ۱ 

هذا كله فى البیم. ما إذا اقترض فلوسا فکسدت, فقال فيه الست رخسي رحمه الله تعالی: 


"إن استقرض عشرة آفلس, ثم کسدت تلك الفلوس لم يكن عليه الا مثلها 
فى قول أبى حنيفة قياساء وقال آبویوسف ومحمّد رحمهما الله تعالی: 
قیمیّها من الفضّة استحسانا؛ لأنّ الواجب عليه بالاستقراض مثل المقبوضء 
والمقبوض فلوس هی ثمن» وبعد الکساد يفوت صفة النّمنيّة بدلیل مسئلة 
البيع» فیتحقّق عجره عن رد مل ما التزم, فيلزمه قیمتّه كما لو استقرض شيئاً 
من ذوات الأمثالء فانقطع المثل عن أيدى الناس. "37 
وان غلت الفلوس أو رخصت بعد الإقراض, فالخلاف فيه كمامر فى البيع. فكان أصل 
مذهب الأئمّة الحنفيّة الثلاثة أن المستقرض لایرد إلا مثل ما استقرض, سواء انتقصت 
قيمتّها أو زادت. ثم رجع الإمام أبويوسف رحمه الله تعالى فقال: "عليه قیمتها من 
الدتراهم يوم القبض. ۲ 


(۱) المبسوط للسرنحسی ۲۹:۱٤‏ و ۳۰ باب البیع بالفلوس 


(۲) رسائل ابن عابدین ۲: 75 


۸ از تله ابيع 
۹- تغیر قيمة العملة الورقية وأثره فى المداینات 


وقد نفدت التّقود المعدنيّة اليوم تماما کمامر تفصیله. وحلّت العملة الورقيّة محلّها 
فى معظم المبادلات. وان هذه الخملة الورقيّة تختلف من بلد إلى آخرء وتختلف 
قيمة عملةٍ واحدة بالنّسبة إلى عُملةٍ أخرى. وكذلك بالتسبة إلى الذهب والفضة. 
ويقع كثيراً فى المبادلات المؤجلة» وخاصة فى القروض. أن قيمة الغملة تنخفض 
عند الأداء مما كانت عليه عند الإقراض. فإذا وقع أداءٌ العُملة بنفس العدد المُقترض؛ 
رما يتضرر به المُقرضء بأنّه لايمكن له الانتفاع بذلك العدد كما كان يمكن له 
الانتفاع به عند الإقراض. 

ولحل هذه المشکلة. اقترح بعض الاقتصاديّين ربط هذه العُملة بقائمة أسعار ذلك 
له مظن م مر ا فیس "كام آاوراق ا 
وقداستدل بعضهم علی جواز ذلك بمذهب آبی یوسف رحمه ال تعالی فی عار قيمة 
الفلوس المقترضتة» حیث یقول: إن الواجب فى تلك الحالة رد قيمة الفلوس: دون 
ذلك العدد. والواقع أن مذهب أبى یوسف رحمه الله تعالی لاعلاقة له بفکرة الدتيون 
بقائمة الأسعار, ان من المعلوم بالبداهة أن ضحم والانکماش ووضع قائمة الأسعار 
وتقویم النقود على آساس تلك القائمة, كل هذه الأمور آمو" حادثة لم تكن متصوارة 
فى زمن الامام أبى يوسف رحمه الله تعالى» فحينما يقول أبويوسف رحمه الله تعالى 
بأداء قيمة الفلوس, فاته لایمکن أن رید به قيمتها المقدرة علی أساس قائمة الاسعار. 


والواقع أن قول الامام آبی یوسف رحمه الله تعالی انم يتأنّى فى فلوس مرتبطة بثمن 


(۱) بحوث فى قضایا فقهية معاصرة. للم لف طبع مکتبة دار العلوم کراتشی ۱: ۱۸۰ فمابعد 


آخر ارتباطاً دائماً يجعلّها كالأجراء والفكة لذلك اللّمن. والفلوسر فى الأزمنة المتقدمة 
كانت مرتبطة بنقود الذهب والفضة تقوم على أساسهماء وتعتبر كالفكة للتّقود الذهبيّة 


والفضيّة» فكانت عشرة فلوس مثلاً تعادل درهماً واحداً من الفضّة, فكان الفلسه 
الواحد يُعتبر عش ر اللترهم الفضي. أمَّا النتقود الورقيّة اليوم فليست مرتبطة بثمن آخرء 
ولامعتبرة كالأجزاء والفَّكَةٍ له وإنما هی أثمانٌ اصطلاحيّة مستفلة. 


وبالتالی. فان الوقوف على قيمة الفلوس حسبما يراه الإمام أبويوسف ممكن 
تحقيقاً لانها مرتبطة بعيار مضبوط من الثّمنء وهو الدرهم. بخلاف النقود الورقيّة 
فان الوقوف على قيمتها الحقيقيّة حسب الاصطلاح الاقتصادي المعاصر لايمكن 
تحقيقاً وانما تکون هذه القيمة مقدرةً على أساس الخرص والمجازفة. كما 
آوضحته فى البحث المذكور. فلا قاس هذا على ذاك. وقد سردت فى ذلك البحث 
الأدلّة النقليّة والعقليّة على فساد هذه الفکرة, فلیراجع عند الحاجة. 


ولكن لاشك أن هناك حاجة ماسّة لمعالجة وضع بعض العٌُملات التی وقع فيها 
انهيار غيرٌ عادي مثل الليرة اللبنانيّة» والتركيّة. والروبيل الروسي فإِنّها انخفضت 
آکثر من مائة فى مائة فى فترات قصيرة. ولكن لاتنحل مشکلّها بربطها بقائمة 
الأسعارء بل ينبغى لفقهاء العصر أن ينظروا: هل يمكن أن بُعتبرَ مث هذاالانهیار فى 
حكم الکساد. والحكم بأداء قيمتها من الآهب أو الفضّة؟ لأن البلاد التى وقع فيها 
مثل هذا الانهيار, ترك الاس التعامل فيها بالغملة المحليّة. خاصّة فى المعاملات 
المؤجلة. ولايمكن أن ينضبط هذاالحکم بقاعدةٍ عامّة. بل يُنظر فى وضع کل غملة 
حسب ظروفهاء والله سبحانه أعلم. 


۳۰- _الرّبا فى دارالحرب 


جمهوز الفقهاء على أن دارالاسلام ودارالحرب سواء فى حرمة الربا؛ ولایجوز لمسلم 
آن راب کافراًحریا کم لایجوز له آن رابي تلم وهو قول مالك وانافعي وآحمد 
وأبى یوسف وجماهیر فقهاء الأْمة." وقال أبوحنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالی: 
لاربا بين المسلم والحربي» > فان دخل مسلم دارالحرب یجوژله أن يعقد الربا مع 
حربي؛ وذلك لأن آموال أهل الحرب تباخ لمسلم برضاهم مالم يكن فيه غدر. وقد 
استدل على قولهم بما آخرجه البيهقي عن مکحول مرسلاً آن رسول الله صلّی الله عليه 
وسلم قال: "لاربا بين أهل الحرب. وأظته قال: وأهل الاسلام "۲۱ 

ولکن هذا الجواز عندهما مشروط بأن یکون المسلم من دار الاسلام ودخل دارهم 
بأمان» أو مسلم أسلم فى دارالحرب. ولم بهاجر فیجوز له أخذ الربا من کافر أومن 
مسلم أسلم فى دارالحرب ولم هاجر إلى دارالاسلام. أمًا المسلمٌ الأصلي الذى كان 
مُسلماً قبل أن يأتي إلى دارالحرب. أو من أسلم هناك ثم هاجر إليناء ثم عاد إليهم؛ 
فانه لایجوز للمسلم أن يأخذ الربا من ۳" 


ثم ان بعض الغلماء الحنفيّة تأولوا فى قول أبى حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالی» 
وفرقوا بين جواز العقد وحلّة الالء فقالوا: لایجوز لمسلم أن یعقد عقداً فيه ربا ولو 
فى دارالحرب بالشروط المذکورة, فلو عقد آحث مثل" هذا العقد أثمّ لکونه عقداً 
(۱) راجم المغنی لابن قدامة :٤‏ ۱۹۲ والمجموع شرح المهذب4: ۳۹۱و ۳۹۲ 


(۲) معرفة السنن والاثار للبيهقي» بيع الدترهم بالدرهمین فى أرض الحرب ۱۳: ۲۷۹ 
(۳) هذا ملخص ما فى رذالمحتار: باب الرباء ۱۵: ۲۷۹ فقره ۲۱6۸۳ وإمدادالفتاوى ۳ ۱۵۷ رسالة 


"رافع الم ل عن منافع البنك " 


المبحث السابع | ۷۱ ۷ 
محظوراً. ولکن المال اذى یحصل له بهذا العقد حلال له, لکونه مال حربي” حصل 
برضاه بدون غدر. وهذا مثل المال الذى حصل عليه الانسان بشهادة الژور فى العقود 
والفسوخ. فإنّه يأثم إثماً شدیدا ولکنه يملك المال بقضاء القاضی على أصل أبى 
حنيفة رحمه الله تعالی أن القضاء بنذ ظاهراً وباطناًء ومثل من باع خُراً إلى مدیونه 
الجاحد بمثل قيمة دینه» فان العقد باطل يأثم به. ولکن يملك به المال. وهذا ما تأوّل 
به الامام محمد قاسم النانوتوي فى قول أبى حنيفة رحمهما الله تعالی. واستحستنه 
الشيخ آشرف علي التهانوي رحمه الله تعالی أيضاً © 


ثم إن الشیخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالی راجع المسئلة فى رسالة آخری, 
ورجح مذهب الجمهور على آساس قرّة الدليل» وذهب إلى آن مذهب الجمهور هو 
الراجح والمتعيّن للإفتاء فى زمانناه ورجع فى هذه الرسالة عن کل ما کتبه فى 
الموضوع قبل ذلك" 

وقد وقع الیوم شبه الاتفاق بين العُلماء الحنفيّة على الإفتاء بمذهب أبى یوسف 
والجمهور وعلى أنه يحرم الربا فى کل حال. سواء أكان العقد مع مسلم أم مع حربي”» 
فلاینبغی أن يُتمسّك الآن بقول أبى حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى فى هذا الباب. 


(۱) راجع رسالته "تحذیر الا خوان عن الربافى الهندوستان "ص۷ 
(۲) وذلك فى رسالته "رافع الضنك عن منافع البنك " وهی مشمولة فى إمداد الفتاوى ۳ ۱۵۵ إلى 
۱۹۰ 


المبحث 
1 3 ۱ 0 
3 


ص ت 
ث3 
ترتب | 

٠‏ تا 

ره 


۱- التقسيم الرابع ۱ 


من حيث ترتب الاثار 


والتقسیم الرابع للبيع من حيث ترب آثاره فى الدنيا والآخرة. ومن هده الجهة 
الأوّل: البیع الصنحیح: والمراث منه ما وقع جائزاً مستجمعاً لشرائط الانعقاد. دون أن 
یلزم بذلك ثم أومحظور. 

لثانى: البيع الباطل: وهو اذى فقد فيه أحد أركان البيع» فلم یترتب عليه أي أثر. 

لثالث: البیع الفاسد: وهو اذى استجمع أركان البيع» ولكن فسد بسبب خارج. 

لرابع: البيع الموقوف: وهو اذى تأخر ترب آثاره على إجازة أحد. 


لخامس: البیع المكروه: وهو البیع اذى نُهِي عنه شرعاً لأمر خارج عن صلب العقد. 
فیأئم به المتعاقدان» ولكنه منعقل بمعنی ترتّب آثاره. 


ولنتكلّم على هذه الأقسام بشيئ من التفصيلء والله سبحانه هو الموفق للصواب 
والسداد. 


95 ۲- الباب الأول ۳ 


فى 
أحكام البيع الصحيح بدون خيار 


القسم الأول هو البيع الصحیح. وهو ینقسم إلى قسمين: 

الأوّل: البيع الصّحيح النافذ بدون خيار لأحد المتبايعين. 

والثّانى: البيع الذى فيه يار لأحد المتبايعين لفسخ البيع. 

۳- البيع بدون خيار 

فأمًا البيع الصحيح اذى لاخيار فيه لأحد المتعاقدین» فحكمّه آنه ينمل ملك المبيع 
إلى المشترى إن لم يكن سلما فيجبة على المشترى تسلیم امن ويجب على 
الثمن أولً. وان كان مقايضة وجب تسليمُهما معا. " وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء فى 
هذا الموضوع فى مبحث البيع الحال. 


ومن أحكامه أن البيع الصّحيح إن كان حالاًء فللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض 


(۱) البحرالرائقء تحت قول الکنز: "ومن باع سلعة بثمن سلّمه أولاء وإلآمعاً" ۵: ۵۱۲ 


المبحث الثامن BE‏ 
النُمن» وليس للمشترى أن يمتنع من تسليم امن إلى البائع حتى یقبض المبیع إذا كان 
المبيع حاضراً لأن البيع عقد معاوضة. والمساواة فى المعاوضات مطلوبة 
المتعاوضين عادت وحق المشترى فى المبيع قد تعيّن بالتعيين فى العقد. وحق البائع 
فى امن لم يتعيّن بالعقد. ان الّمن فى الذمة فلا يتعيّن بالتعيين الا بالقبض» فیسلم 
الشُمن أولاً ليتعيّن. فتتحمّق المساواة. 

ما إذا كان المبیم غائباً عن حضرتهماء فللمشترى أن يمتنم عن السلیم حتّى يُحضر 
المبیع لأنّ تقديم تسليم النّمن لتتحقّق المساواق وإذا كان المبيع غائباً لاتتحقق 
المساواة بالتقدیم بل يتقلام حق البائع وبا خر حو ای عرف يكون ای 
بالقبض عيناً مشاراً إليه» والمبیع لاء ولا من الجائز آن المبيع قد هلك وسقط امن 
عن المشتری, فلايؤمر باكّسلیم الا بعد حضور المبيع» سواء أكان المبيع فى ذلك 
المصر أم فى موضع آخر بحيث تلحقه المؤنة بالاحضار. " وراجع أيضاً ما كتبناه 
فى مبحث البيع الحال والمؤجل. 


8" متى ينتقل ضمان المبيع إلى المشترى؟ 

هناك حالتان لانتقال ضمان السّلعة إلى المشترى. الحالة الأولى: انتقال ضمانها قبل 
إنجاز البيع. والحالة الانية: انتقال الضّمان بعد إنجاز البيع. وكلتا الحالتين لها أحكامٌ 
ما انتقال الضّمان فى الحالة الأولى» فهو فى حالة القبض على سوم الشّراء. وفيه 
تفصيل يأتى: 


(۱) بدائع الصنائع :٤‏ 1۸۸ و 1۸۹ 


BÎ] ۸‏ فقه البيوع 
۵- الضمان فى المقبوض على سوم الشراء 
وممّا يجب معرفته فى هذا الباب أن قبض المشتری على السلعة قبل إنجاز البیع 
علی قسمین: 
الأوّل: أن یأغذ إنسان سلعة من بائعها قبل المساومة آوبیان النْمن. لمجرد النظر 
فيه. وقد ذكره بعضٌ الفقهاء الحنفيّة باصطلاح "القابض على سوم النظر". 
والقابض فى هذا القسم أمين» وقبضّه قبض أمانة. فلو هلكت السّلعة فى بده 
نمی یه زا أن كوم معنا اونش اق سنظها كن هو سک قضی مان 
والقسم الثّانى: أن يقبض الستلعة بعد المساومة بنيّة الشر راء وبيان الّمن» ولكن قبل 
إنجاز البیع. وهو الذی يُسمّى "القابض على سوم الشراء' " فلو هلکت المح پیده 
قبل إنجاز البيع» لايضمتها عند المالکیّة. فإن قبضه قبضٌ ی عندهم ( “ وإن 
القانون الانكليزي جری على ما جری عليه مذهب المالکیّة حيث جعل المساوم 
القابض فى حکم الأمين آوالمستعیر (011007) وحکمه فى القانون أنه لا يضمن الا 
بالتعدى أو التقصیر ۲ 
أمَا عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة فان القابض إن قبضّه على وجه المساومة فإنّه 


ضامن» وإن لم يكن متعدياً أو مقصرا. وزوي عن الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى 


(۱) قال القرافي رحمه الله تعالى: "ونحن نقول: القبض للستوم لايوجب الضمان." (الذخيرة 
للقرافى. كتاب الحمالة ۹: ۲۱۷) وسيأتى مآخذ المذاهب الثلاثة. 

)۲( Pollock & Mulla, On Sales of Goods Act, Section 4, 2.77, 7 ۱ 

(r) Chitty: On Contracts, Chapter 2, Para 2205. 


الم لمبحث الثامن BE‏ 
أنه قال: "رجل قال لغیره: "هذا الوب لك بعشرة. فقال ذلك الرجل: "هاته. حتی 


أنظر إليه" أو قال: "حتی آراه. " فأخذه على هذا وضاع منه فلاشیی علیه. ولو قال: 


(On 


"هاته» فان رضيتّه أخذتّه. " فضاع» فهو على ذلك الثّمن. 
وذكر ابن عابدين عن القنية: "أخذ منه ثوب وقال: إن رضیته اشتریته» فضاع. فلا شیئ 
عليه. وان قال: إن رضیته آخذته بعشرة, فعلیه قيمنّه ولو قال صاحب اللوب: هو 
بعشرة» فقال المساوم: هاته حى أنظر إليهء وقبضه على ذلك وضاع لم يلزمه شیی, " 
ووجهه ابن عابدين رحمه الله تعالى بقوله: "ووجهّه فى الأول أنه فى الأول لم يُذكر 
الثَمن من أحد الطرفين» فلم يصح كوه مقبوضاً على وجه الشراء وان صرح 
المساوم بالشراء. وفى الثانى» لما صرح بالّمن على وجه الشراء قار ضهنا واف 
ال وان صرح البائع بالّمن لکن المساوم قبضه على وجه النظرء لا على وجه 
الشراءء فلم يكن مضمونا. وبهذا بظهر الفرق بين المقبوض على سوم الشراء 
والمقبوض على وجه النظر. ۲۳۳ 

ويُقاربه مذهب الحنابلة. حیث قالوا: "يساوم انساناً على عين» ویقطع ثمنها أو لم 
یقطعه ثم يأخذها رها أهله فان رضوهاء والا رده ضینه.. ٩‏ إن أخذه بإذن ربّه 


لریه أهلّه؛ فان رضوه أخذه. وال رده من غير مُساومة ولاقطع ثمن, فلا يضمن ۱۳ 


(۱) المحيط البرهاني” كتاب البيوع؛ الفصل الأوّل ٠۲۳:۹‏ 
(۲) ردالمحتان باب خیارالشرط ۱۶: ۲۷۷ فقره ۲۲2۵۱ 
(۳) الاقناع (مع کشاف القناع)ء باب الضمان والكفالة: ۳: ۳۵۸ 


ا 03 ی 

أمًا الشافعيّة, فذکروا آن المقبوض بالسُوم مضمون بالقيمة. "وقال القليوبي: 
"المأخوذ بالسوم مضمون كله إن أخذه لشراء كله وال فقدر ما بريد شراعه. 
فلو أخذ خرقة عشرة أذرع لشراء خمسة منهاء لم يضمن الخمسة الثانیف 
لأنّها فى يده أمانة "" 

ولم يُصرّحوا بالتفريق بين حالة النظر وحالة الوم ولكن الظاهر أنه ملحوظ عندهم» 

حیث ذكروا الضّمان فى حالة الوم فقط. وقد عرفه ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: 

"1 ون 2 هن 5 On‏ 

وهو ما یا خده مُرید الشراء لیتامله ایُحجبه ام لا. 


وان الفرق بين الحالتین دقيق, والذی بظهر آن القبض إن كان على وجه الشراء بأن 
ظهرت إرادة المشتری بالشراء بعد وضوح امن وانما قبضه لیتروی, أو ره أهله 
قبل البته فإنّه مقبوض على سوم الشّراءء ومضمونٌ على القابض. أمًا إن لم تظهر 
|رادئه للشراءء بل صرح القابض بأنّهِ يقبضه للنظر فقط فإن بدا له بعد النظر اشتراه, 
فهو مقبوض” على وجه الظر وليس مضموناً عليه. ولذلك عرفت مجدّةٌ الأحكام 
العدليّة "المقبوض على سوم الشراء "بما يأتى: 

"وهو أن يأخذ المشتری من البائع مالأعلى أن يشتريه مع تسملة امن " 
وقال الأتاسي رحمه الله تعالى فى شرحه: 

"إن المساوم إذا قبض المبيع وهلك فى يده لاضمان عليه إلا إذا كان القبيضٌ 
(۱) المجموع شرح المهذّب. باب بيع المصراة والرد بالعيب ۱۲: ۲۸۰ 


(۲) حاشية القليوبي على المحلی؛ باب المبیع قبل قبضه من ضمان البائع ۲: ۲۱۶ 
(۳) تحفة المحتاح. باب فى حکم المبیع قبل قبضه وبعده 1: 1۰۶ و ۶۰۵ 


المیحث الثامن 


والمساوم. بماذكر حقيقة أو حكماً. فالأول ظاه والثّانى بأن يُصرّح أحلدهما 
بما ذكرء ويصك رمن الآخرما يدل على الرّضابه "7" 
فالذى يظهر منه أن القابض يُعتبر على سوم الشراء إذا توافر فيه شرطان: الأول: أنه 
رضی باللمن, والثانى: أنه رید الشراء وما بقی إلا البت فيه. 
ثم صرح الحنفيّة والحنابلة بأن المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة لا 
انسان» فهو مضمون بقیمته» كما فى الغصب وغيره. ولکن ذکر متأخرو الحنفية آن 
المقبوض على سوم الشراء إن هلك بغير فعل منه. فهو مضمون بالقيمةء ولکن إن 
استهلكه. فإنه يضمن الثّمنء'" وعللوه بأنَ استهلاكه بمنزلة تنفيذ البیم» ولو نقذ 
البيع» وجب عليه التّمن» فکذا ههنا .۳" 
والذى يظهر لى» والله سبحانه أعلم أن الاستهلاك إن كان باستعمال المبیع» فانه 
يُعتبر تنفيذاً للبيع» فيجب الثّمن. أمَا إن كان الاستهلاك بتفريط فى حفظه فلا يينبغى 
أن يُعتبر تنفيذاً للبيع» فينبغى أن يُضمن بالقيمة. 
5" المقبوض للتجربة 


وجرت العادة أن البائع قد يُسلّم المبیع إلى المساوم للتجربةء مثل أن يُريد بیع 


(۱) شرح المجلّة للأتاسي» ۲: ۲۲۸ ماذة ۲۹۸ 

(۲) وما ذكرناه عن القنية من رواية أبى حنيفة أنه " فهو على ذلك امن" فلعلهم حملوه على حالة 
الاستهلاك. 

(۳) راجع لتفصیله ردالمحتار؛ باب خیارالشرط ۱۶: ۲۷۷ إلى ۲۷۹ فقره 57707 


BEÎ ۲‏ فقه البیوع 
الستیارة» فأذن لمن يُريد شراء‌ها أن یُشغلها ویستعملها لتجربتها. فلو كان ذلك قبل 
إنجاز البيع» وقبل ميلان المشترى أو قبل تعيين الثم فإنّهِ أمانة بيد المشترى مثل 
"المقبوض على سوم النظر". وان كان بعد ميلان المشترى وتعيين الثمن, فاه فى 
حكم المقبوض على سوم الشّراء. وان كان بعد إنجاز البيع. فإنّه يجوز بطريق خيار 
الشّرط بشروطه ولا يسقط الخيار باستخدام المبيع للتجربة.'' والله سبحانه أعلم. 


۷- ضمان المبيع بعد البيع 


ما ضمان المبيع بعد البيع» ففيه تفصیل فى الوقت الذى ينتقل فيه ضمان المبيع من 
البائع إلى المشترى. فمذهب الحنفيّة والشافعيّة آن المبيع یبقی فى ضمان البائع إلى 
أن يُسلّمه إلى المشترى. وذلك لأن الضمان عندهم اما ينتقل من البائع إلى 
المشترى بقبض المشترى للمبیع. لا بمجرد العقد؛ فلو هلك المبيع بعد قبض 
المشتری. هلك من مال المشترى. ولوحدث عيب فيه بعد قبضه لا يثبت له خيار 
لعیب. وان ثبت عيب بعد العقد. لكن قبل قبض المشترى للمبيع. يثبّت له الخیار ۳ 
ما المالكيّةُ والحنابلة فقد فرقوا بين ما إذا كان المبیم يتعلّق به حق التُوفية: فيحتاج 
إلى قبض المشترى لانتقال الضّمان إليه. ومالا یتعلّق به حق التوفية ينتقل ضمائه إلى 
لمشترى بمجرد العقد. وتفسيره أن المبيع إذا بيع بالکیل, أو الوزن أو الع أو 
لرع» فیتعلّق به حق التوفية. وكذلك إذا بيع المبيع بصفق بأن لم يتعيّن ذات المبيع 


(۱) المغنی لابن قدامة :٤‏ ۱۹ إلى ۲۱ 
(۲) بدائع الصنائع 047:6 و تكملة المجموع للعلامة السبكي رحمه الله تعالی باب بیع المصراة ٠١١:۲‏ 


EE E 
وقت العقد. لكن بيّن البائح صفات المبيع بيانًا معتبراء بأن بيّن البائح وصف سيّارة‎ 
للمشتری بيانًا معتبراء فاشتراها المشترى على وفق الوصف. أو اشتري المبيع برؤيةٍ‎ 
متقدامةٍ بأن كان المبيع غائبًا عند العقد. لكن كان قد رآه المشترى قبل العقد. مثل أن‎ 
بقع العقد على سيّارةٍ غائبةٍ عن العاقدين وقت العقد. لكن كان قد رآها المشترى‎ 
قبل العقد بمدة لايتغيّر فيه المبيع عادة فيكونُ فى حكم ما یتعلق به حق الّوفية.‎ 

فالضّمان فى هذه الصتّور نما ينتقل إلى المشترى بقبضه للمبیع قبضا معتبرا. 


ما غیره من المبیعات. فلم يتعلّق بها حق التوفية» وذلك کالمبیع المعیّن الحاضر 
وقت العقد. مثل السیّارة المعيّنة الحاضرة عند العاقدين وقت العقدء أو الصبرة 
المعيّنة من الطعام إذا بيعت جانا فمثل هذا المبيع لا یتفر فيه إلى القبض, لأن 
ضمائّه ينتقل إلى المشترى بمجرد العقد" 


ودلیلهم فى ذلك ما أخرجه البخاري عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما 
تعليقاً قال: 


(Orn 


"ما آذرکت الصَفقة حيّا مجموعاً فهو من المبتاع. 


(۱) هذا ملخص كلام الدردير والدسوقي رحمهما الله من المالكيّة (ليراجع الشرح الصغير للدردير مع 
حاشية الصاوی عليه ۳: ۱۹۵ وما بعدها؛ والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه ۳: ١54‏ وما 
بعدها) وكلام الزركشي والمرداوي رحمهما الله تعالى من الحنابلة وتصحيحهما فى الروايات الكثيرة 
المروية فى مذهب الحنابلة (ليراجع شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳ ۵۳۰ وما بعدها و 
الإنصاف ): ۰ وما بعدهاء و٤:‏ 410و كشاف القناع ۳: ۲۰۳ أول "فصل فى خيار العيب") 

(۲) صحيح البخاريءكتاب البيو ع باب إذااشترى متاعا أودابّة فوضعه عند البائع الخ 


BÎ ۶‏ فقه البیرع 
وفستروه بالمبيع الحاضر المتعيّنء وله من ضمان المبتاع. ويمكن أن يُفسره الذين 
يشترطون القبض لانتقال الضمان بأن قوله "من المبتاع" أو "من مال المبتاع " (كما 
وقع فى رواية الطحاوي والدارقطني) دال على انتقال الملك دون الضّمانء وان 
سبحانه أعلم. 

4" مسأدة وضع الجانحة فى بيع الثمار على الأشجار 

وكذلك اختلف الفقهاء فى انتقال الضّمان إذا كان المبيع ثماراً على رؤوس الأشجار. 
وضمائها على نوعين: الأوّل: ضمان الهلاك أو التقصان بسبب الجائحة؛ والثّانى: 
ضمائه بسبب غير الجائحة؛ مثل الغصب أو السترقة. فأما الحنفيّة والشافعيّة, فلا فرق 
عندهم بين الُوعين. فينتقل ضمالٌ الما إلى المشترى بالقبض أو لخلية فى جميع 
الأحوال. أمَا عند المالکیّة فينتقل ضمان غير الجائحة بمجرد العقد''' ولعل ذلك 
من أجل أن امار حاضرة بيعت مجازفق فلم تعلق بها حق التوفية. فانتقل الما 
بمجرد العقد على أصلهم الّذى بِيّنَاه من قبل. 

ومقتضى ذلك أن يكون الحکم عند الحنابلة مثلّه لأنّ قولهم فى ما لایتعلق به حق 
التوفية مثل قول المالكية. فينبغى أن ينتقل ضمان الغصب وغيره إلى المشترى 
بمجرد العقد. وهوقول ذكره المرداوي رحمه الله تعالى عن عدة علماء الحنابلت 
ولکن ذکر أن المذهب فيه أن المشتري بُخيّر بين فسخ العقد أو الامضاء ومطالبة 
المتلف. کاتلاف المبیع المکیل أو الموزون. 


أا النُوع الأول من الضّمان. وهو ضمان الجائحة فإنّه یتقل من البائع إلى المشتری 


(۱) الشرح الصغير مع حاشية الصاوی عليه ۳: ۱۹۹ 


المبیحت الثامن 


|ذا صارت الما بحيث يُوْمَن علیها من الجائحة عند المالکیة " أو حان آوان 
جزازها عند الحنابلة. " فمدار انتقال الضمان عندهم على زوال وقت الجائحة 
ولیس على القبض أو العقد. فان أصابتها الجائحة فى هذه المدة فإنّها من ضمان 
البائع. وتُوضَعْ عن المشتری بشروطها المختلفة فى المذهبین. كما سیأتی. وان 
أصابت بعدها كانت من ضمان المشترى " 

وان اختلاف المالكيّة والحنابلة عن الحنفيّة والشافعيّة فى الجوائح اما يتأتى فيما 
إذا بيعت التمار بعد بدو الصّلاح لابشرط القطع. وعلى هذاء فمسئلة ضمان الجوائح 
لها صور آتية 

-١‏ الأولى: أن يبيعها قبل بد صلاحها بشرط التبقية على الأشجار ثم یصیبّها آفة 
فالحکم فيها أن الآفة من ضمان البائع بالاجماع. ولا يُطالب المشتري بالّمن؛ لأن 
هذا الع من البيع فاس إتّفاقاً فى القول المشهور بين الأئمّة الأربعة. أمًا على ما أفتى 
به بعضر؛ المتأخرین من الحنفيّة من جواز هذا الشرط لكونه شرطاً معروفاًء كما بیناه 


(۱) وفسر الدردیر رحمه الله تعالى الأمن بقوله :"الأمن يكون بتمام طيبها"الشرح الصغير للدردير مع 
حاشية الصاوى ": ۱۹۹ 

(۲) كما بظهر من قول ابن قدامة رحمه الله تعالى: "فان بلغت الثمرة أوان الجزاز فلم يجزها حتی 
المح الو ل ات ی 0 
الضمان علیه. " (المغني لابن قدامة ۶: ۲۱۷) 

(۳) فمثلا یشترط عند المالكيّة أن نهلك الجائحة ثلث الثمر فأکثر لوضعها عن المشتری فان أتلفت 
آقل من الثّلث لا توضع عن المشتری عندهم بینما الصحیح من مذهب الحنابلة أن المدار على 
العرف فى وضع الجائحة فما جری العرف بوضعها قليلة كانت الجائحة أو كثيرة» توضع عن 
المشتری و القدر الذي لم يجر العرف بوضعه لا يوضع عن المشتری. (المغنی ۲۱5:۶) 


چم Î‏ یت 
فى الشّرط الثالث من شروط المبیع. فالظاهر آنه إن كان هذا الشرط من المشتری 
بعد أن كان البائم راضياً با ية: وصرح بذلك. فضمائه على المشترىء وان لم يكن 


البائ رضي بالتخلية, فينبغى أن يكونٌ ضمانُ الجائحة عليه عند الحنفيّة. لأن مدان 


انتقال الضمان عندهم على التخليةء والله سبجانه أعلم. 

۲- الانية: أن يبيعها قبل بدو الصّلاح أو بعده بشرط القطع. ولا يُخلى بينها وبين 
المشتری, ولا بقبضها المشتری. حتى تصینها آفة فتلك. فالضمان ههنا أيضًا على 
البائع بالاجماع. ولو خلی بینها وبين المشتری. واشترط القطعء ثم لم یقطع 
المشترىء فهو من ضمان المشتری بالاجماع."؟ 

۳- القّالثة: أن یبیقها قبل بدو الصلاح أو بعده من غير اشتراط شيئ» نم يحين الجذاف 
وتصیبها آفةٌ قبل أن ييجُدَّها المشتری. فالافةٌ من ضمان المشتری بالاجماع 
ولاخلاف أن البائع یُطالبّهبالئمن. 

5- الرابعة: أن يبيعها بعد بدو الصلاح لا بشرط القطع. وبخلی بینها وبين المشتری 
نم تصینها آفة هلاك وهذا موضع حلاف بين هی واختلفوا فيه على آقوال: 
الأول: أنه من ضمان المشتری مطلقًاء وهو مذهب أبى حنيفة. والیث بن سعده 
والشافعي فى الجدید. وأبى جعفر الطبري وداود والئوري وجمهور السلف. كما 
فى عمدة القاري.“ 


(۱) قال ابن قدامة رحمه الله تعالی: " ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فأمكنه قطعها 
فلم يقطعها حتّى تلفت فهي من ضمانه ان تلفها بتفر يطه وإن تلفت قبل إمكان قطعها فهی من 
ضمان بائعها. (المغنی ؛: ۲۱۷) 

(۲) عمدة القاري: 001:0« فتح الباري ۳۳۳ 
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لّانی: أن ما تلف من ذلك إلى ال فهو من مال المشتری, فان كان لت فصاعد 
فهو من مال البائم. وهو مذهب مالك ویحبی بن سعيد الأنصاري وسائر أهل 
المدينة کمافی الخجة للإمام محمد والمغنى لابن قدامة "نم هذا لت يُعتبر د 
ابن القاسم بالكيل» وعند آشهب بالقيمةء وراجع لتفصيله بداية المجتهد." 

القالث: أن القدر التالف بالجائحة كلّه من ضمان البائم» قل ذلك أو كثرء الا ما جرت 
العادة بتَلف مثله كالشيء اليسير اذى لا یتضبط, وهو قول أحمد بن حنبل وأبى 
عبيدٍ والشافعي فى قوله القدیم رحمهم الله تعالی جمیعا. كذا فى ا لابن قدامة 
والإنصاف للمرداوي والمحلی لابن حزم" 

استدل الامام أحمد بن حنبل رحمه الله باطلاق حدیث مسلم حيث قال فيه صلّی 
الله عليه وسلم: "فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شین "" ولا فرق بين 
القليل والكثيرء ولا بين ال وما دونه. 

و أما مالك رحمه ال فقد استدل بذلك الحديث أيضاء غير أنه استَثْنّى منه لت لقلته. 
وقال ابن رُشد فى بداية المجتهد: "والمالكية بحتجون فى مصیرهم إلى التقدير فى وضع 
الجوائح, وان كان الحدیث الوارذ فيها مطلقاءبأن القلیل فى هذا معلومٌ من حکم العادة أنه 
يُخالف الکثیر إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل ثم فكأن المشتري دخل على هذا 
الشّرط بالعادة» وان لم یل بِالتُطق...وإذا وجب الفر 1 جب أن يُعتبر فيه ات إذ قد 


(۱) الحجّة على أهل المدينة 001:١‏ والمغنى لابن قدامة 4: ۱۰۶ 

(۲) بداية المجتهد 7: ۱۸۲ شرح الأب : ۲۳۲ 

(۳) المغنی لابن قدامة ۱۰:۶ والانصاف للمرادوي ۵: ۷6 المحلّی لابن حزم ۸: ۳۸۶ 
)٤(‏ صحیح مسلم» باب وضع الجوائح حدیث ۳۹۹۸ 


Rm:‏ فقه البيوع 
اعتبره لش فى مواضع كثيرة." وقد مل له ابن قدامة فى المغنی"" بالوصيّة وعطايا 
المريض وبتساوی جراح المرأة جراح الرّجل إلى الث ولان ال فى حد الکثرة وما 
دونه فى حل القلةء بدليل قول ال صلى الله عليه وسلم فى الوصیة: "الث واثلت 
كثي ر" فيدل هذا على أنه آخر حدالكثرة فلهذا قدر به." 


وأمًا الحنفيّة والشافعيّة فاستدلوا بدلائل آتية: 


۱- أخرج مالك فى باب الجائحة فى بيع النمار والزروع عن عمرة بنت عبد الرحمن: 
"ابتاع رجل تمر حائط فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسلّم . فعالجه وقام فيه حتى 
تبيّن له التقصان؛ فسأل رب الحائط أن یضع له أو أن يُقيلهه فحلف أن لا يفعلء فذهبت ام 
المشترى إلى رسول الله صّی الله عليه وسلّم, فَذَكَرت ذلك له. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم: فا ل E‏ 

ووجه الاستدلال به أن وضع الجائحة لو كان واجبًا لأجبره عليه» ولكن اي صلی الله 
عليه وسلّم لم يَجِبْرَهُ على ذلك وَإنّما لامّه على ترك الاحسان, وقد أخرج الشيخان 
هذه القصة ولفظهما: "أب المتألی على الّه لا یفعل المعروف؟" وأخرجه البخاری" 
فى الصتلح وترجم عليه "باب هل يشير الإمام بالصتلح؟" فلفظ "المعروف" 
و الخیر " يدان على أن هذا الوضع كان من قبیل الاحسان لا من قبیل الوجوب. 
ولذلك ذکره البخاري فى الصْلم ومسلم فى استحباب وضع الدين» وکلا الشيخين 


(۱) المغنی ١٠١:٤‏ و بداية المجتهد ۲: ۱۸۸ 
(۲) صحیح البخاري» باب الوصية بالثلث» حديث ۲۷۶۳ 
(۳) أخر جه مالك ص ۵۷۵ و۵۷ 
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قد أعقب هذا الحديث بقصّة كعب وابن ن أبى حر والامر بوضع اللّين هناك 
۲- استدل الإمام محمّل رحمه الله فى كتابه "الخجة على أهل المدينة" بما أخرجه 
هو بسنده إلى سليمان بن يسار عن سعد بن أبى وقاص: 
i‏ ۹8 3 ۲ 5 مس ود وین ا 
آنه باع من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عنّا له بالعقيق» فجاء بالبيّنة 
أنه كان باعه على آنه كان أصابه الجراف فأذهبه أو أكثره. فاختصما إلى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فَقَضَى بالّمن وافيًا على عبد ال حمن. برد الّمن إلى سعد 
وقال: هو من مال الله مَس على هذا وابتلاك به." 


وفى إسناد هذا الأثر موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التیمی ضعفه أكثرٌ 
المحدنین. وقال الواقدي؛ كان فقيهًا محلئنا. وكذلك قال یعقوب بن شيبة» وقال 
ابن سعل sS‏ تو زوق يفنا 


(۱) وليتنبه آله وقع فى النسخة المطبوعة بلاهور من كتاب الحجة (۲: ۵۵۹): "ابتاع " مكان "باع" 
ولكن ذكر محقّها الشيح مهدى حسن أنّه كان فى الأصل "باع" ولكن غيّره الشّيخ مهدی 
حسن فجعله "ابتاع "» اعتماذا على ما وقع فى رواية ابن حرم لهذا الأثر ذ فى المحلّى: ۸: ۳۸۰ 
ولكن لم يتنه لیخ رحمه الله على أن محمّدا رحمه الله اما يذكر هذا الأثر فى معرض استدلاله 
به على عدم وضع الجائحة عن المشترىء فلو كان سعد مشتريًا لما صح استدلاله بهء فالظاهر أنه 
كان فى رواية محمّد رحمه الله "باع" كما وقع فى الأصل» ولا يصح تغيير رواية محمّدٍ إلى ما 
رواه ابن حزم. فلذلك ذکرت الأثر على ما وقع فى أصل كتاب الحجة. والله أعلم. 

(۲) التهذ یب ۳۹۸:۱۰ 


يي ع 
له الشيخان. كما فى التهذیب.(٩‏ 
وبالجملة. فاستدلال مجتهد مثل الإمام محمّد بهذا الأثر دلیل على ثبوته عنده 
وحسئن شیخنا الځثمانۍ إسناده فى إعلاء السنن. !۲ 
ثم إن مذهب الحنفيّة والشافعيّة موافق للأصول الثابتة؛ لأن المبيع إذا خلّي بينه وبين 
المشترى صار فى ضمان المشتری, ولا فرق بين التمار والثياب وغيرها. وعلى قول 
المالكيّة والحنابلة توضع جوائح الثمار ولا توضع آفات غيرها من المبيعات. 


۳ 


وأا حديث جابر : "أن التي صلى الله عليه وسلم مر بوضع الجوانح فیک 
تأویله على وجوه ثلاثة: 


الأول أن يكون الم بوضع الجوائح لضن 
كك عيذ از تي "تال ار بقع ی 


الانى: أن يكون الأمر للوجوب. ویکون محمولاً على ما بيع قبل بدو الصلاح 
وأصابته الجائحة قبل قبض المشتری؛ فان الجائحة حینثذٍ تكون من مال البائع 
بالاجماع ومما یهن لسَافعي رحمه ال آحرجه فی الم * عن سفیان عن حمید 
بن قيس عن سلیمان بن عتیق عن جابر: "أن التبي صلى الله عليه وسلم نْهَى عن بیع 
السئنين» وأمر بوضع الجوائح "ان قلق أن اتناف قن بيع السئنين» وفيه لا 
يتحقق قبض* المشترى. وكذلك ما ورد فى حديث أنس رضى الله تعالى عنه: "نهى 


(۲) إعلاء السّنن 843:14 


(۳) صحیح مسلم» باب وضع الجوائح» حديث ۳۹۵۳ 
(4) الام للشافعي ٠١١:٤‏ 


المبحث الثامن BE‏ 


عن بيع ثمر النّخل حتّى تزهو. " ثم قال: "أرأيتك إن منع الله الثُمرة بم تستحل مال 
أخيك؟" وهذا عین ما قال فى آخر حديث جابر: "بم تاخ مال أخيك بغير 
حق"."' فظهر آن سیاق حديث جابر فى مالم یب صلاخه. ولم يَفِْضْه المشترى. 
4" بقاء المبيع فى ضمان البائع بعد قبض المشترى (الغهدة) 
وهناك مسئلة أخرى اختص بها المالكيّة فى موضوع انتقال الضمانء و هي مسألة 
"الغهدة". والمراد منها أنه يبقى المبيع فى ضمان البائع إلى ملّة معلومة بعد قيض 
(Dm *‏ 


عندهم» حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا يصح فيه حديث 


قال اللّردیر رحمه الله تعالی: "الفهدة لغة من العهد. وهو الإلزام والالتزام 
واصطلاحاً: تعلق المبیع ا و ق 
عند المالكيّة, جاء فى المدونة: 

(On 


"قال ابن وهب: قال لى مالك: لا عهدة عندنا إلا فى الرقیق. 


ومعناه: أن ضماناً مخصوصاً یستمر على البائع بعد قبض المشتری للرقيق المبيع. 


(۱) صحيح مسلم باب وضع الجوائح» حدیث 5946٠‏ 

(؟) قال المرداوي رحمه الله تعالی: "وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام. وعنه ستة. وقال في المبهج: 
وبعد الستة. والمذهب: لا عهدة. قال الامام أحمد: لا يصح فيه حديث." (الانصاف مع المقنع 
والشرح الکبیر :٤‏ 4۱۵) وليراجع أيضا المغنى :٤‏ ۲۶۲ 

(۳) الشرح الکبیر للدردير مع حاشية الدسوقي ۳: ۱۶۱ 

۳۹:۳ ۲ المدونة الکبری, آخر فصل "ما جاء فى عهدة الثلاث "من "كتاب التدلیس‎ )٤( 


والغهدة عندهم قسمان: الأوّل: غهدة الثّلاث» وهي أن یستمر ضمان البائع فى 
الرقیق المبیع لثلاثة یام كاملةٍ بعد يوم البيع»' " فللمشتری أن ير الرقيق بكل عيب 
معتبر حلاث فيه فى هذه المدة» وعلى البائع نفقنّه وکسوله. كما أن المعول عليه عند 
المالكيّة آن الغلّة الحاصلة للرقيق فى هذه المدة للبائع ۲٩.‏ 
والقسم الثانى للعهدة: هو غهدة السّنة. وهي أن يستمر ضمان البائع فى الرقيق المبيع 
للأمراض الثّلاثة: البرص والجذام والجنون سنة كاملة بعد قبض المشترى له فان 
حدث شيئ من هذه الأمراض عند المشترى فى السّنّة التى تلى عقد البيع واستمر 
إلى انقضائهاء أو لم يستمرلكن قال أهل المعرفة بعوده. فللمشترى رده إلى البائع © 
والتفقة والضمان فى غهدة الستنة من المشترى الا فى الأمراض الثّلاثة: البرص 
والجذام والجنون !۴ 
ثم المالكيّة اختلفوا فى أن العهدة هل تثبّت بالشرط فى العقد أو الغرف أو تلبت 
مطلقًا بدون الشرط والعرف. قال اللتردير رحمه الله تعالی: 
"ومحل العمل بالعهدتين (إن شرطا) عند العقدء ولو بحمل التلطان لاس 
عليهما (أو اعتیدا) أي جرت العادة بهما. " وقال توق رسمه ۳ تعالى 
تحته: " (قوله إن شرطاء أو اعتیدا) فان انتفیا لم يُعمل بهما فى اله بحادث. 
واعلم أن رواية المصريّين أنه لا يُقضّى بالعهدة فى الرقیق الا بشرطی أو 


(۱) مواهب الجليل 4: ٤١٤‏ والشرح الصغير للدردير رحمه الله تعالى (مع حاشية الصاوی) ۳: ۱۹۵ 
(۲) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ۳: ۱۶۱و ۱4۲ 

(۳) حاشية الدسوقى ۳ ۱۶۲ 

(۶) بداية المجتهد ۱۷۹ 


الم لمبحث الثامن 


عادةء أو حمل السّلطان الاس عليهاء فان انتفى ما ذكر لم يُعمل بها فى الرد 
بحادث...وروى المدنيّون آنه يقضى بها فى كل بل وان لم يكن شرط ولا 
عادة. وفى البيان قول ثالث لابن القاسم فى الموازية لا يُحكم بينهم بهاء وان 
اشترطوها "۹ 


وكذلك عندهم تفصيل فى مسألة الغهدة إذا تبرأ البائع من العیب. ۲ 


وغمدة المالكيّة فى اعتبار العهدة عمل أهل المدينةء وفتاوى الفقهاء الستبعة 
وغیرهم. "" واحتج المتأخرون من المالكيّة بحديث رواه الحسن رحمه الله عن غقبة 
بن عامر وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: 
"عهدة الرقيق ثلاثة یام "" وروي "لا عهدة بعد آربع "" لكن الاستدلال بهذا 


الحديث غير مرضي عند أهل العلم» حتّى عند بعض المالكيّة لكونه غير محتج به" 


(۱) الشرح الكبير وحاشية الدتسوقي ۳: ۱۸۲ 

(۲) الشرح الکبیر وحاشية الدتسوقي ۳: ۱۶۱ 

(۳) بداية المجتهد ۲: ۱۷۱ و ۱۷۷ 

(۶) أخرجه الامام أبو داود فى السنن "عن الحسن عن عقبة بن عامر " رضي الله تعالی عنهماء باب 
فى عهدة الرقیق» حدیث ۳۵۰ وأخر جه الامام ابن ماجه فى السنن عن "عن الحسن إن شاء الله 
عن سمرة بن جندب " رضی الله تعالی عنهماء باب عهدة الرقیق, حديث ۲۲۶۶ 

(۵) آخرجه ابن ماجه فی السئن» "عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي أن تعالی عنه" باب عهدة 
الرقیق. حدیث ۲۲۶۵ 

() قال العلّامة ابن رشد رحمه الله تعالی: "كلا الحدیئین عند أهل العلم معلول فانهم اختلفوا في 
سماع الحسن, عن سمرةء وان كان الترمذي قد صححه.وأما سائر فقهاء الأمصار: فلم يصح 
عندهم في العهدة أثر." (بداية المجتهد ۲: ۱۷۷ وقال العامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: - 


۶ ار فقه البيوع 
فالتعويل عندهم فى عهدة الرقیق على عمل أهل المدينة. ثم حمله بعضهم على أن 
تعامل أهل المدينة حجّة مستقلّة عندهم» فیثبت به الحکم لساثر البلاد. حتی جعله 
بعضهم بمنزلة الخبر المتواتر ". ولکن روی ابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالی عن الامام 
مالك أن هذا الحکم متوقّف على الغرف. حيث نقل قوله: "لاأرى أن بُقضى بعهدة 
الرقيق ال بالمدينة خخاصّة أو عندقوم يعرفونها بغير المدينة فيشترطونهاء فتلزم. ۱۳" 
ثم إن المالكيّة إنما يقولون بالغهدة فى الرقيق فقط ولايجئزون ذلك فى غير الرقيق. 
ولابُجوزون القیاس علی ذلك" 


0٠‏ حكم هلاك المبیع قبل قبض المشتری 


وان هلك المبيع قبل أن يقبضه المشتری بآفةٍ سماوية انفسخ البيع بالاجماع, 
ويجب؛ على البائع أن يرد امن إن كان قبضه. وإن هلك بفعل المشترى لا ينفسخ 
البيع» وعلیه امن لأنّه بالاتلاف صار قابضاء سواء أكان البيع باتا أم بشرط الخيار 
للمشترى. 

وان هلك بفعل أجنبي فعليه ضمائه بالمثل إن كان مثليَا أو بالقيمة إن كان من 
ذوات القیم. والمشترى بالخيار إن شاء فسخ العقد. فيعود المبیع إلى ملك البائعء 


= "وحديثهم لا یثبت. قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث صحيح. وقال ابن المنذر: لا يثبت فى 
العهدة حديث صحيح, والحسن لم يلق عقبة. (المغنى لابن قدامة ۲:۲:۶) 

(۱) حاشية اللاسوقى ۳: ٩۱‏ 

(۲) الاستذ كار لابن عبد البرء کتاب لبیوع باب ما جاء فى العهدة ۱۹: ۳۸ 

(۳) الاستذ کار ۱۹: ۶۱و ۶۲ 


المبحث الثامن 


فیتبع الجانی بالضمان. وان شاء اختار البيع» فاتبع هو الجانی بالضمان واتبعه البائع 
بالیّمن. ومذا متف عليه بين الفقهاء." وزاد الحنفيّة آن ضمان الأجنبئ إن كان من 
جنس النّمن» وکان فيه فضل على الثم لايطيب للآخذ الفضل» سواء أكان الخد 
بائعاً أم مشتریاٌ لاه ربح مالم یضمن» وفیه شبهة الربا. ما إذا كان الضّمان بخلاف 
جنس الثّمنء فإنّه بطيب الفضل للآخذ, لان الربا لايتحقّق عند حلاف الجنس. 

أمّا إذا هلك المبيع بفعل من البائع» فالحکم عند الحنفيّة والشافعيّة مثل الحكم فى هلاك 
المبيع بآفة سماويةء وهو أن البیع ينفسخ» ويجب على البائم ر لمن" 

وقال الحنابلة: حكمّه حکم إتلاف الأجنبي” قال ابن قُدامة رحمه الله تعالی: "وإن 
أتلفه البالم. فقال أصحابنا: الحكم فيه كما لوأتلفه أجنبي» لأنّه أتلفه من يلزمه 
العقد ورجع بالّمن وان شاء ضمّن البائع بالقيمة أو المثل. 

وقال المالكيّة: إن جناية البائع عمداً آوخطاً توجب غرم القيمة أو المثل للمشترى» 


ولاخيار للمشترى فى فسخ العقد واسترداد الثُمن. هذا ما صحّحه الدسوقی من 


(۸ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "ولاأعلم فيه مخالفاً" (المغنى :٤‏ ۲۱۸) وراجع أيضاً بدائع 
الصنائع ۶٩۰‏ 

(۲) راجع لمذهب الحنفيّة بدائع الصنائع ۶ ۶4۰ ولمذهب الشافعيّة الحاوی الكبير للماوردي ۵: ٠١١‏ 
حيث قال: "إذا تلفت الستلعة المبيعة فى يد بائعها قبل قبض المشترى لها بطل البيع وكانت من 
ضمان البائع واستحق المشتری استرجاع التمن." ولیتنبه أن الكاساني رحمه الله تعالى نقل 
مذهب الشنافعيّة بخلاف ذلك أن البائع ضامن بالمثل أو القيمة, ولعلّه اشتبه عليه مذهب الشافعيّة 
بمذهب الحنابلة. ونقل ابن قدامة مذهب الشافغيّة بمثل مذهب الحنفيّة وهو الصحیح. 


BEÎ ۰‏ فقه البيوع 


مذهب المالكيّة على أساس ما فى المدونة ° 


ودلیل من يُضمّن البائع بالمثل أو القيمة. حسبما ذكره الكاساني رحمه الله تعالى أنه 
أتلف مالاً مملوكاً للغير بغير إذنه. فیجب عليه ضمان المثل أوالقيمةء كما لو أتلفه 
بعد القبض. ولافرق سوى أن المبيع قبل القبض فى يده وهذا لایمنع وجوبة 
الضّمانء كالمرتهن إذا أتلف المرهون فى يده. ودليل من یضمنه بالتّمن أن المبیع فى 
يد البائع مضمون بالّمن بالاتفاق إن هلك المبيع بآفة سماويّة: فلايكون مضموناً 
بضمان آخر, إذ المحل الواحلٌ لایقبل الضمانین بخلاف الرهن, فان المضمون 
بالرهن على المرتهن معنی المرهون لاعینه. بل عینه أمانةء فایجاب ضمان القيمة 
لایودی إلى کون المحل الواحد مضموناً بضمانین لاختلاف محل الضمان. 


۱- هلاك جزء من المبیع أو تعیّبه 


هذا إذا هلك کل المبيع. أمَا إذا هلك بعضّه قبل قبض المشتری بآفة سماويّة فان 
كان التقصان فى القدر یعنی الکیل أو الوزن أو العدد. ینفسخ العقد بقدر الهالك» 
ويسقط ما يقابله من الّمن» ويكون المشترى بالخیار إن شاء أخذ الباقي بحصته من 
النّمنَء وان شاء فسخ البيع, لان الصتفقة تفرقت عليه. وان كان التقصان فى الوصف؛ 
فلا يسقط شیم من الثمن, لأن الا وصاف لاحصة لها من التّمن» وللمشتری الخیاره 
إن شاء أخذه بکل الثّمنء وان شاء فسخ البیع» لتعيّب المبیع قبل القبض. ۲ 


(۱) حاشية التسوقي على شرح مختصر خلیل ۳: ۱۵۰ 
(۲) بدائع الصنائع 4: 14۲ والمغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۱۹ والدسوقي ۳: ۱۸۸ 


المبحث النامن 

۲- انتقال الضّمان فى القانون الوضعي 
کل ما ذکرنا من أحكام انتقال الضّمان ملخص للأحكام الشَرعیّة وبه يتبيّن ده لفقهاء 
فى هذا الموضوع. ما القوانین الوضعيّة فنّها لا تذکر القبض أو التخلية من شروط 
انتقال الضّمان. بل الأصل عندهم أن ضمان المبیع یتبع انتقال الملك. فینتقل ضمانْ 
المبیع إلى المشتری فور انتقال ملك المبیع الیه. وهذا ما صرحت به المادة ۲۲ من قانون 
بیع المال الستائد فى بلادنا والميني على القانون الانكليزي: ولکن تسمح المادة نفسها 
بأن يتّفق المتعاقدان على خلاف ذلك. 


وهناك حالات بخلاف هذا الأصل ينتقل فیها الضّمان قبل انتقال الملك. وذلك لا 
انتقال الملك عندهم یتوقّف على تعيين المبیع وتمییزه عن غير المبیع» فان بيعت 
كمَيّةٌ من مخزن فيه كمّيّةٌ كبيرة لم تدخل فى البيع» فان المشتري يُعتبر شريكاً فیها 
على الشیوع. فيتحمّل خطر الهلاك بحصّته فى تلك الكمَّيّة الكبيرة» مع أن الملك 
(61م8:0). كما يفهمه القانون, وهو الملك المتميّزءلم ينتقل إلى المشتری."" آمَا 
فى الفقه الإسلامي» فالملك كما يكون متميّزا يُمكن أن يكون مُشاعاًء أومملوكاً 
لاعلی التعيين» مثل البيع بخيار التعيين. ولكن لايحصل القبض فى تلك الصّورة الا 
بتمييز المبيع من غیره. فلا ينتقل الضمان من هذه الجهة قبل التمييزء إلا إذا وق البيع 
على حصّة مشاعةء وأراد المتعاقدان أن يكونا شريكين بحصص مشاعة فحينئذ 
ينتقل الضمان إلى المشترى بحصته. 


Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act,sec.18,P.177- 178320 راجع للتفصيل‎ )۱( 
Sec 26,P.226 


E] ۸‏ فقه البیوع 
وکذلك مقتضی القانون الوضعي المذکور آن زیداً لو اشتری من عمرو كميّة معيّنة 
مر" ن القمح ولکن لم ب يحصل التسلیم والتسلم ب بين المتعاقدين» وضاعت الكمَية كلها 
فى يد البائع» فان المشتري هو اذى يذ یضمن الهلالك." آمّا من التّاحية الشرعيّة, فان 
المشتري لایضمن فى هذه الصتورة, إلا إذا وقعت التخلية من البانم. بأن یقول له: 
"خذه متی شئتء وهو میسر لك فى أي وقت. " وحينئل لو هلك المبیع فى يد 
البائع» هلك من مال المشترى. وفيه عدالة ظاهرة لا تحتاج إلى دلیل. 

والذى يظهر لى بمراجعة القضايا القانونيّة فى هذا المجال نها تفترض (بدون نصر" 
صريح على ذلك) أن تَسَلُمْ المبيع من البائع هو من واجبات المشترىء (لا إذا كان 
الاتفاق فى العقد على خلاف ذلك كما هو مفاد الماذة 7" من قانون بيع المال) فلو 
لم يتسلّم المشترى المبيع بعد انتقال الملك ٠‏ فهو تقصير منه.(ولم تشتر ترط فيه أن تقع 
التخلية من قبل البائع). وبناء على تقصير المشتری. خکم فى كثير من القضايا بأنّه لو 
هلك المبیع من غير تقصير البائع» هلك من مال المشترى. 

وكذلك تنص المادة ۰ من قانون بيع المال أن المبيع لو بقي فى يد البائع بعد البيع» 
وباعه البائع من رجل ثالث أو رهنه لديه. فى حين أن المشتري الثاني أو المرتهن لا 
يعلم البيع الستابق, فإن هذا البيع الثاني أو الرهن صحيح» وينتقل به الملك إلى المشترى 
الجدید. ولم يُفرق القانون بين حالة التخلية وغيرها. فالبیع الجديد من البائع نافذ فى 
هذه الحالة» وان لم يقع منه التخلية للمشترى الأول. ولعل ذلك مبني”أيضاً على آن تسلّم 
المبيع من البائع مسئوليّة المشترى. فان قصتر فى هذه المسئوليّة فانه يُمكن أن يُحرم 


)۱( Pollock ع‎ Mulla, Sec. 26, 2. 226-7 
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ممّا اشتراه بأن يبيعه البائع إلى الآخرء فينفذ هذا البيع الانى» إن كان المشتری الثانى 
لايعلم البيع الأوّل. 


ولكن بسبب عدم اشتراط التخلية فى القانون» اختلفت وتشغبت قضايا المحاكم فى 


صُور متعلادة لا تنضبط بضابط. بل تختلف القضايا فى صُور مختلفةء وخاصة بسبب 
أنه بالرغم من قولهم إن الضمان يتبع الملك. لاالقبض. فان هناك مستثنيات كثيرة 
من هذا الأصل. فقد ینتقل الضّمان ولا ینتقل الملك. وقد ينتقل الملك ولا ينتقل 
الضمان. 

ما فى الفقه الإسلامي» فتسليم المبيع إلى المشترى هو من واجبات البائع» فلولم 
يُسلم أو لم يتح للمشترى أن يتسلّم من البائع بالتخليةء فإنه هو المسئول, وهو الذى 
يتحمّل تبعة الهلاك, ولا يحق له أن يبيعه إلى ثالث. ولئن باع فى هذه الحالق فان 
بيعه غير نافذ. وهذا موافق للعدل العام فى جانب. وينضبط فى جانب آخر بضابط 
۳- مايدخل فى البيع وما لايدخل 

مسائل هذا الباب متفرعة على أصول آتية: 

الأول: أن كل ماهو متناول اسم المبيع بأن يُعتبر من أجزائه غرفاً يدخل فى البيع» وان 
لم يُذكر فى العقد صراحة. وهذا مثل من باع داراً أوشقَة فإنّه يدخل فيه جمیع غُرفه. 
ومطیحه وبهوه. و دورة المیاه فیه. فان اسم الدار یتناول الجمیع غرفاً ولكن 
لایدخل فيه علوه الا بالتتصريح. لأن لفظ الدار لایتناوله دائما بخلاف ما إذا باع فلّة 
فهو شامل فى العُرف للعلو والستفل, فیدخلان فى البيع» الا إذا استتنی أحدهما. 


ار فقه البيوع 
الّانی: کل ما كان متصلاً بالمبیع اتصال قرار, كان تابعاً للمبیع وداخخلاً فى البیع بدون 
تصریح بذلك. وعرغوا انصال قرار بن ما وضع لأن يَفصله البشر فى الأخير لیس 
باتصال قرار, ومالم یوضع للفصل. فهو اتصال قرار. فقالوا: لو باع أرضاً فیها أشجار, 


فان الأشجار داخلة فى البیم» لأنّها متصلة بالأرض اتصال قرارء بخلاف الزرع. فإنّه 


وعلی هذاء فان مواسیر المیاه تدخل فى بیع البیت. لها متصلة بالبیت اتصال قرار 
بالمعنی المذكورء وكذلك أسلاك الکهرباء والهواتف. ولکن لاتدخل المراوح. 
والمکیفات. والدافتات» والهواتف وأثاث البیت الموجود فيه وقت البیع الا 


الثالث: کل ما كان من توابع المبیع غرفاً فإنّه ید خل فى البیع. ومثله الفقهاء بالمفتاح 
فى بیع القفلء وبالخطام فى بیع البعیر. وعلی هذا إذا باع سیّارق فاه یدخل فیها 
الكفرة الرائدة ورفاعة الستیّارة والالات المتعلقة بتغيير الكفرة الا أن يُستثنى من 
البيع صراحة. ویدخل فى بیع الهاتف المتحرك البطاريّة وماتشحن به البطارية. 
الرابع: کل ما كان من مرافق المبیع ومنافعه فهو داحل فى البيع» مثل حق المرور 
وحق الشرب. 

والحقيقة أن هذه الأمور كلها ترجع إلى العرف. وهو يختلف باختلاف الزمان 
والمكان. فيمكن أن يكون الشّيئ داخلاً فى البيع بحكم العرف فى محل واحد 
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ولایدخل فيه فى محل آخر ° 
وروی البخاري وغیره عن عبدالله بن عمر رضی الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم قال: "من باع نخلاً قد رت فثمرتها للبائع» الا أن يشترط المبتاع. ۳" ومعناه 
أن الشّمرة لاتدخل فى بيع النخل بعد التأبير الا بأن يشترط المشتری دخولها فى البيع. 
والصحیح أن المراد من التأبير فى الحديث هو ظهور الثّمرة. كما نقلته فى "تكملة فتح 
الملهم " عن عدة من العلماء» " فالحاصل أنه متى كانت الثّمرة ظاهرة فإنّها لاتدخل فى 
بيع النخل الا بالاشتراط. 
وهل تجرى فيه القاعدة المعروفة: "المعروف غرفاً كالمشروط شرطاً"؟ بحيث إذا 
حدث عرف ظاهرٌ بدخول الثّمرة فى بيع النخلء فهل بُحكم بذلك العرف. وتدخل 
الثمرة فى البيع؟ لم أره فى كلام الفقهاء صريحاًء ولكن إن قيل بدخولها فى البيع فإنّه 
لایتعارض مع النص لأن النْص استثنی من حكمه أن يشترط المبتاغ دخولها فى 
البيع. والاشتراط كما يكون بالتصريح» قد يكون بحكم العرف أيضاًء فان كان العرف 
كذلكء فإنّه داخل فى معنى الاستثناء المنصوص, والله سبحانه وتعالى أعلم. 
6" الزیادات الحادثة فى المبيع قبل القبض 
ما الزّيادات التى تحدث فى المبيع بعد العقد وقبل قبض المشتری, مثل أن باع 
(۱) راجع للأمثلة ردالمحتار ۱۶: ۱۷۲.فصل فيما يدخل فى البيع» وشرح المجلة للأتاسي7: ۱۳۸ 
مادة ۲۳۰ والمغنى لابن قدامة 4: ۱۹۸ 


(۲) صحيح البخاري, كتاب البیوع باب من باع نخخلاًالخ. حديث ۲۲۰6 


(۳) تکملة فتح الملهم ۳۷/۳۱ طبع دارالقلم 


ای فقه البيوع 
شجرٌ لم تظهر ثمرته. وتظهر بعد البيع» وقبل قبض المشتری, أويّباع حيوان غير 
حامل, فیظهر حمله فقد اتّفق الفقهاء آنها ملك للمشتری لأنها حدئت بعد ما 
تملك المشتری الأصل. ولکن هناك خلافة فى توجیه هذا الملك. وبیائه حسبما 
ذكره الكاساني رحمه الله تعالی أن هذه الزواند» سواء كانت متصلة أو منفصلة 
متولدة أو غير متولدة هي داخلة فى البیع کساثر أجزاء المبیع عند الحنفيّة, فیملکها 
المشتری بحکم البیع الستابق, لان تملك المشتری للزوائد اما حصل بواسطة ملك 
الأصل مضافاً إلى البيع الستابق» فکانت الرّيادةٌ مبيعة ولکن تبعاً لثبوت الحکم 
الاصلی فيها تبعاً. 

ما الشافعی رحمه الله تعالی» فيقول: إِنّما يملكّها المشترى لأنّه مالك للأصلء 
وحدثت الرّيادات على ملكه. ولاعلاقة لها بالبيع الستابق على حدوثهاء لاه لم تق 
إضافة البيع إليها. 

وظهرت ثمرة هذا الخلاف فى مسائل كثيرة: 

منها: أن للبائع حق حبس الزواند لاستيفاء امن عند الحنفيّة» كما آن له حق 


حبس الأصلء وعند الشافعي رحمه الله تعالى لايحق له أن خسن الزوائد 
لقاال" 


(۱) كذا ذكره الكاساني رحمه الله تعالی فى بدائع الصنائع :٤‏ ۵۱۷ ومثله یتلخص من كلام طويل فى 
المجموع شرح المهذّب ۱۲: ۲٠١‏ ولكن تقدّم أن الشافعي رحمه الله تعالى لايقول بحق حبس 
المبيع لاستیفاء الثمن إلا إذا حاف البائع تفویت الْمن, فكأن مراد الكاساني رحمه الله تعالى من 
نسبة هذاالقول إلى الشافعي رحمه الله تعالى أن فى حالة حوف التفويت لايحق للبائع إلا حبس 
الأصل» ولایحق له حبس الزواند. والله تعالى أعلم. 


المبحث الثامن 


ومنها: أن الزيادة عند الحنفيّة جزء من المبیع, فیقابله قسط من الثّمنء مثل أن يبيع شجرة 
ليس فيها ثمربمائة» وظهر فيها مر قبل أن يقيضها المشتری» فکأن البائع باع الجر مع 
مر بمائة» فلو كانت قيمة الشجر مع الم زائدةٌ على قيمة الشجر بدون مر بقدر العُشر. 
فالعشرة منها مقابل للّمر. فلو أتلف البائع الم سقطت حصتّها من امن فلا يجب عليه 
الا تسعون, كما لو آتلف المشر من المبیم. 

ما عند الشافعيّة, فإنها ليست جزء من المبیم, فلا يُقابلُها شيئ من امن فلو آتلفها البائ 
لايسقط شيئ من الّمن» وعليه ضمانها بالمثل أو القيمة كما لو أتلفها آجنبی: ٩۱‏ 

ولو هلكت الزيادة بآفة سماويّة, لايسقط شيئ من الشّمن بالاجماع وإن كانت مبيعة 
عند الحنفيةء لأنّها مبيعة تبعاًبمئزلة أطراف الا" لامقصوداً. والأطراف كالأوصاف 
لايُقابلها شي من النُمنء الا أن تکون مقصودة بالفعل من القبض أو الجناية. ولم 
يوجد. ولاخیار للمشتری, لأنّ الصفقة لم تتفرق عليهء لا العقد ما ضیف إليها. وإنّما 
یثّت حکم العقد فيها تبعاً فلا پثبت الخيار. 


ومنها: آن المشتري إذا قبض الروائد. يصيرٌ لها عند الحنفيّة حصّةٌ من امن بالقبض» 
فيُقسّم یمن على قيمة الأصل يوم العقد. وعلى قيمة الزيادة يوم القبضر جا له 


(۱) وقد صرح النُووي رحمه الله تعالى آن الأصح عند الشافعيّة أن الزيادات كلها أمانة بيد البائع» ولو 
هلكت والأصل باق بحاله فلا خیار للمشتری. (روضة الطالبين» كتاب البيع؛ باب حكم المبيع قبل 
القبض وبعده ۳ 171) ومن ضرورة كونها أمانة أنه لايضمن إذا تلفت بغير تعد منه, وأن يضمن 
بالإتلاف. 

(۲) یعنی إن باع جاريةء فان أعضاءها تدخل فى البیع تبعاًء وليس لها حصّةٌ من الثمن. 

(۳) ومعناه آنه إن زادت قيمة المبيع بسبب هذه الزيادة بقدرالغشرمثاد فان الزيادة تكون مقابل غشر 
الثمن. 


عم زر فقهالبیوع 
اطلع المشترى على عيب بالاصل. فإنّه رده بحصنته من الثّمنء لابجمیع النّمن. فلو 
كان اشترى الاصل بمائة وكانت الزيادة ذ فى المبيع بقدر العُشرء ثم اطلع المشترى 
على عيب بالأصلء » فإنّه يده إلى البائع ب بتسعین, وتبقى الريادة معه مقابل العشرة. 

ما عند الشافعيّة فلا حصّة للزّيادة من النْمن بحال, وعند ظهور العيب بالأصل یرد 
کل امن ولایکون بإزاء الزيادة شيى» وكذا إذا وجد بالزيادة عيباً يردها بحصتها من 
ومنها: أنّه لو هلك الأصل وبقيت الزيادة. يبقى العقك بقدر الرّيادة عند الحنفيّة 
ويصيرٌ لها حصّة من الثّمنء فینقسم النّمن على الأصل يوم العقد. وعلی الزيادة يوم 
الهلاك. فلو اشترى حيواناً بمائةء وأنتج ذلك الحيوان ولداً قبل قبض المشتری, 
وكانت قيمة الولد بقدر غشر الحيوان, ثم هلك الحيوان وبقي الولد. ب يبقى يبقى البیع نافذاً 
فى الولد بالعشرة التى هی غشر الثّمن. وعند الشافعی رحمه الله تعالى إذا هلك 
الأصلء انفسخ العقد أصلاً ورأساً. 

وقد أطال الكاساني رحمه الله تعالى فى التفريعات على هذا الأصلء فليراجع عند 
الحاجة © 


۵- الزيادة أو الحط فى التمن بعد العقد 


يجوز للمتبايعين أن یتفقا على الزيادة أو الحط فى الثّمن بعد إنجاز العقد. كما يجوز 


أن یتفقا على الزيادة فى المبيع. وان الرّيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عند 


(۱) بدائع الصنائع 617:4 إلى ۵۱۸ 
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الحنفيّة, كأن البیع وقع على القدر الحاصل بعد الزيادة أوالحط." والظاهرٌ آن مذهب 


المالكيّة فى هذا مثل مذهب الحنفيّة.!" وعند زفر رحمه الله تعالى: الريادة والحط 
هبة مبتدأة فلاب من استجماع شروط الهبة. ومنها أن الزيادة لاتملك إلا بالقبض» 
ولاعلاقة لها بأصل البيع. 

وقال الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى: إن الزيادة أو الحط إن كانا فى مجلس 
العقد. التحقا بأصل العقد. مثل قول الحنفيّة, لأنّ خيار المجلس باق ولاينبرم العقدُ 
فى مدة الخيار. وان اتفق العاقدان بالزيادة أو الحط بعد الافتراق» وليس هناك خياث 
شرطء فلا يلتحقان بالأصلء بل تعتبران هبة مبتدأة كما هو مذهب زفر. 


وتتفرع على هذا الخلاف مسائل: 


منها : أن للبائع حق حبس المبيع حتّی يقبض الثَّمِنَ الأصلی مع الزيادة عند الحنفيّة. 
وليس له حق الحبس لاستیفاء الرّيادة عند الشافعيّة. 

ومنها: أنه إذا استحق المبيع وفقضي به للمستحق» رجع المشترى على البائع بالّمن 
كله من أصل وزیادق وكذلك فی الرجوع بالعيب عند الحنفيّة, ولايرّة عند الشافعيّة 


والحنابلة إلا من الأصلی: ۲ 


(۱) فتح القديرة: ۱۶۲ 

(۲) راجع تهذیب الفروق فرق ۱۹۹ على هامش الفروق للقرافي” ۳: ۲۹۰ غير أنه ذکر أن الزيادة 
لاتلتحق فى المرابحة, ونقل ذلك عن أبى حنيفة رحمه الله تعالی أيضاً وهذا غير صحیح بالنسبة 
إلى الحنفيّة, لما فى الهداية وغیرها أن الزيادة تلتحق بالأصل فى المرابحة والتولية أيضاً. 

(۳) العناية مع فتح القدیر": ١44‏ 


3Î‏ فقه البیوع 
ومنها: أن بائع العقار إن حط من ثمنه بعد العقد, فان الشفيع يأخذه بالتّمن المحطوط 
عند الحنفيّة والمالكيّة. ویأخذه عند الشافعيّة والحنابلة بالتمن المعقودعليه بدون 
حط."" وكان قياس قول الحنفيّة والمالكيّة أن یکون الحکم مثلّه فيما إذا زاد 
المشترى فى التّمن بعد بيع العقار, فيأخذه الشفيع بالّمن الزائد الذى التحق بأصل 
العقد. غيرأن الحنفيّة لم يقولوا بذلك فى صورة الزيادة» لما فيه من إبطال حق 
الشفيع» كما فى الهداية. 


وقیاس قول الحنفيّة فيما إذا زاد البائح فى العقار المبيع بعد العقد أن د يستحق الشفيع 
الريادة أيضاً لأنّها تلتحق بأصل العقد عند الحنفيّة, ولكن الظاهر من كلامهم أن 
الزيادة إن كانت من جنس المبيع أو توابعه فان الشفيع يستحقهاء وان لم تكن من 
جنس المبيع ولا من توابعه» فان الشّفيع لايستحقّها. فقد نقل ابن عابدين رحمه الله 
تعالى عن شرح المجمع: "الملكي باع عقاراً مع العبيد والدتواب» تثثّت (أى الشفعة) 
فى الكل تبعاً للعقار." ثم قال ابن عابدين: "لأن المراد به الأرض والحراثون وآلة 
الحراثة. فتتحمّق التَبعيَّة لوجود ماهو المقصوة من الأرض. ولذا صح فيها الوقف 
تبعاً..بخلاف الجارية أو المتاع مع الدار. هذا ما ظهر لى فتأمل. "۲۲ 

وان الشفيع لايستحق شيئاً من ذلك عند الشافعيّة. لأنها لاتلتحق بأصل العقد 


ومنها: أن المشتري إن أراد بیع مااشتراه مرابحة وجب عليه بيان التكلفة بعد الزيادة 


(۱) المغنی لابن قدامة ۵: ۵۰5 
(۲) رذالمحتان کتاب الشفعة * ۲۳۱ 


المبحث النامن 


أو الحط عند الحنفيّة» ويُحاسِب الربح على ما بعد الحط أو الزيادة. وكذلك فى 
التولية والوضيعة. وكان قياس قول الشافعيّة أن لایجب عليه ذلك وأن يكون العقد 
مبنيّاً على الثّمن المعقود عليه قبل الحط أو الزيادة. ولكن ذكر التووي رحمه الله 
تعالى أن ماحطه البائ من امن ينحط عن مشتريه تولية.'" ولعلهم استتوا ذلك 
من أصل قاعدتهم» لكون المقصود من التولية أن لا يُكلّف المشترى فوق ما تكلفه 
البائع حقيقة والله سبحانه أعلم. 

ثم رأيت أن هناك وجهاً آخر عند الشافعيّة ذكره إمام الحرمين الجويني رحمه الله 
تعالى بقوله: "الوجه الثانى: آن الموكى لایخلف المولی فى شيئ مما ذكرناه فالرّوائك 
لبانم» ولد حط عن ا ی ل ای بلفظ لول *(8 

ویظهر من کلام العمراني رحمه الله تعالی التطبیق بين الوجهین حيث قال: "قال 
الطبري فى العدة: فان الحط بلحق بالمولی والمٌشرك لأن التولية والشركة تختص" 
بالنّمنء فلحق الاني ما لحق الأول ولو باعه المشتری الأول بلفظ البيع؛ ثم خط 
امن عن المشتری الأول لم یلحق المشتری التانی حط قال: وهذا اختلافة 
يحصل باختلاف اللفظ, كما یقول فی المرابحة: إذا کذب فى رأس المال ثبت 
للمشترى الخیار ولو باعه مساومة وكذب فى رأس المالء لم يثبّت للمشترى 
الخيار "" 


(۱) نهاية المحتاج ٠١١:٤‏ 

(۲) نهاية المطلب للجوینی. باب المرابحة ۳۸۵ 

(۳) البیان شرح المهذّب لابی الحسن العمراني الشَافعي اليمني المتوفی ۵۵۸ ه باب بیع المرابحة 
۵ ۳۳۵ 


Î ^^‏ فقه برع 
العقد بلفظ التولية أو الإشراك فان المشتري یستحق الحط. 
وعلی العکس من ذلكء كان قياس قول المالكيّة أن تکون المرابحة والتولية على 
الثُمن بعدالزيادة والحطء ولكن ذكر فى تهذيب الفروق أن الزيادة لاتلتحق عندهم 
بالأصل فى المرابحة. " ولعله نظرٌ إلى جانب المشترى فى المرابحة» كما لم تلتجق 
الريادة بالأصل فى حق الشّفيع نظراً إلى جانبه. وفصّل فيه الدردیر والدسوقي بأن 
الحط فى الثّمن إن كان معتاداً بين التاس» وجب بيانّه فى المرابحة. ما إذا لم يكن 
الحط معتاداء فلایلتحق بأصل العقد ولايجب بیائه. " وال سبحانه أعلم. 
ولم یذکر كثير من فقهاء الحنفيّة مثل صاحب الهداية وفتح القدیر والبدائم الحط 
من المبیع. ولکن ذکره بعضهم فجاء فى اللارٌ المختار: "ویصح الحط من المبیع إن 
كان المبيع دين وان عيناً. لایصح لاه إسقاط. واسقاط العين لایصح بخلاف 
الك 
وتفسیره ما نقله الطْحطاوي عن المحیط: "اشتری قفیز حنطة بعينه» فحط عن البائع 
عن زبعه قبل القبض» لم یج لاه عين» واسقاط العين لایصح. ولو اشتری قفيزاً من 
طبر نم حط رُبِعَه قبل القبض» جاز, لأنّه دين واسقاط الان بصع "۴۱ 


ومعنی عدم الصحة فى حط العين أنه لایلتحق بأصل العقد. و إلا فیجوز بطريق الهبة 


(۱) تهذيب الفروق؛ فرق ۱۹۹ على هامش الفروق للقرافي ۳: ۲۹۰ 
(۲) الدسوقي على الدردیر ۳: 110 

(۳) الدرالمختار مع رذالمحتار ۱۵: ۱۸۱ 

(4) شرح المجلة للأتاسي ۲: ۱۷۸ قبل المادة ۲۵۶ 


المبحث الثامن 


بشروطهاء فیجوژ للمشتری أن يهب بعض ما اشتراه بعد قبضه ولاتتم الهبة الا 
بقبض البائع الموهوب له. 

ثم إن الزيادة أو الحط من امن أو من المبیع يُشترط له أن یکون بایجاب وقبول. 
ولو بعد الافتراق عن مجلس العقد. وأن یکون القبول فى مجلس الایجاب فى صورة 
الزيادة فى المبیع أو التّمن. أّا فى حط الثّمنء فلا يُشترط له المجلسء ولاالقبولء 
لأنه تصرف فى النْمن بالإسقاط والإبراء عن بعضه. فیصح من غير قبولء إل أنه پرتد 
بالرذ كالإبراء عن التّمن کله. 

وكذلك يُشترط عند الحنفيّة فى ظاهر الرواية أن يكون المبيع قائماً عند الزيادة فان 
هلك المبيع لاتلتحق الزيادة بأصل العقد بخلاف حط الثّمنء فإنّه يصح بعد هلاك 
المبيع أيضاً كما فى الهداية. وتمامه فى بدائع الصنائع:*٩‏ 


ثم إن كان المبیع شيئين فى عقا واحد. وحصلت الزيادة فى اللمن بتراضى الطرفين» 
فان الرّيادة عند من يقول بإلحاقها بالأصل تنقسم على الإثنين بحسب قيمتهما. مثاله: 
لواشترى أحل هاتفين فى صفقةٍ واحدة بألفين» وزاد المشترى أربعمائة» فصار 
ثمنّهما مجموعاً ألفين و آربعمائة ولکن الأربعمائة الزائدة قم على کل من 
الهاتفين بقدر قيمتهماء فان كان قيمة کل واحد منهما ألفاًء يصيرٌ امن لكل واحدٍ 
منهما ألفاً ومائتین وان كان قيمة أحدهما ألفاً وخمسمائة وقيمة الآخر حمسر*مائةه 


فالأربعمائة الزائدة نسم عليهما أرباعاً بأن يُعتبرَ ثمن الأول آلفاً وثلاثماثة» وثمن 


(۱) بدائع الصنائع 4: ۵۲۲ 


Bê] 1°‏ فقه البیوع 
التَانى ستمائة 27 
هذا کله فيما إذا كان المبيع من غير الأموال الرَبويّة. فان كان العقك مما يجرى فيه الربا 
ولایجوز الّفاضل. فالزيادة بعد العقد بعد التحاقها بالعقد تجعلّها معاملة ربویّة 
فیفسّد العقد عند الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالی. وقال أبويوسف: لاتلتحق الزيادة 
أو الحط بأصل العقد إن كان المبيع ربويّا ذ فیصح أصل العقد. وتبطل الزّيادة. وقال 
محمّد بقول أبى يوسف رحمهما الله تعالى فى الزيادة. أمّا فى الحط فقال: إِنّه هبة 


ء )۳ 
مدا( ١‏ 


5" التطوعات من البانع 


وقد جری عمل التجار بتطوع من عندهم زيادة على المبیم. وان مثل هذا التطوع فى 
2 م 2 
زماننا على ثلاثة أقسام: 


الأول: ماجرت العادة فى بعض البقّالات أن البائ اد 
ويقال له باللّغة الأرديّة "رنكا"وباللّغة الانکلیزیة»ممهنموها ۳ أو همهلا وقد 
يُطالب به المشترى. وهو فى حكم الرّيادة فى المبيع» وبذلك أفتى شيخ مشايخنا 
التهانوي رحمه الله تعالی. “ ومقتضى ذلك أن لایجوز فى الأموال الرَبويّة إذا بيعت 
بجنسها علی قول الف آلذین لحرن الزيادة باصل البیع. ولا یبشد أن پقال: انه 


(۱) هذا معنی قول الكاساني رحمه الله تعالی فى البدائع: "تنقسم الزيادة على قیمتهما "(6: ۵۱۹) 
(۲) بدائع الصتائع :٤‏ ۵۲۶ 

(۳) أصل هذه الكلمة فرنساوي واسبانی كما فى هنع0:]ز ۱۷ 

۱ ۲۲ |مداد الفتاوی۳:‎ )٤( 


المبحث الثامن 


هبة لاعلاقة لها بالمبیع» وإِنّما هو لتشجیع المشترین» وال سبحانه أعلم. 

لانی: ما یقع به الاعلان من البائع من أن المشتري إن اشتری عددین من شيئ؛ فان 
الثَالث بُعطى له مجاناً. والظاهر أنه ليس من الزيادة فى المبيع» بل هو بیع للثلاث معا 
ان العقد وقع على الثّلاث منذ البداية» ومعنی قول البائع: إن الّالث مجاني» أن ثمن 
اللاث بالجملة ماهو ثمن الائنین بالقطاعي: 


۷- الجوانز على المبیعات 


الثالث: ما جری به عمل بعض التجار أنهم يُعطون جوانز لغملانهم الذين اشتروا 
منهم كمَيّة مخصوصة: ولو فى صفقات مختلفة. وقد تُعطى هذه الجوائز بقدر الكميّة 
لكل أحد, وقد تُعطى الجوائزٌ بالرعة. وليس هذا من قبيل الزيادة فى المبيع؛ لأنّها 
تُعطى عادة بعد صفْقات متعلددة فى أزمنةٍ وأمكنةٍ مختلفةء فلاسبيل إلى نسبتها إلى 
مبيع واحد. فهى هبة مبتدأة موعودة من البائع لتشجيع الناس على أن يشتروا 
البضائع منه. وجواژ أخذها مشروط بأن لايكون البائع زاد فى ثمن البضاعة من أجل 
هذه الجوائزء وإلأصار نوعاً من القمار, لأن ما زاد على ثمن المثل اما طولب به على 
سبيل الغرر. واحتمال أن يفوز المشترى بالجائزة. وكذلك إن كان امن ثمن المثل» 
فإنه يُشترط أن یکون المشترى يقصد شراء البضاعة حقيقة ولايشتريها لمجرد 
احتمال الحصول على الجائزة» وإلاً ففيه شبهة القمار. وقد فصّلت الكلام على ذلك 


(Dm < Mm o, 5‏ 
فى بحثى "أحكام الجوائز 


(۱) بحوث فى قضايا فقهيّة معاصرة للمؤلف ۲: ۱۵۸ 


BÎ ۲‏ فقه البيوع 
۸- البیع عن طریق شبكة التسویق (Marketing Network)‏ 

E كال كل الها جع ادا‎ NE e, 
للمشترى أن يُسوق ذلك المنتج. ویلتمس له مشترين آخرین. فلو فعل ذلك ونجح‎ 
فى الحصول على عددٍ من المشترين بشروط يُعيّنها نظام الشركة فإنّه يفوز بمبلغ أو‎ 
شيئ ثمين من قبل الشرکة. وكذلك المشترون الجدد الذین اشتروا هذا المنتج‎ 
بوساطة المشتری را وديس نهم آن یاتمسوا مشتر شترين آخرين. فإن نجحوا فى إيجاد‎ 
عدد معيّن من المشترین بالشروط المعيّنة فى الظام. فإنّهم یستحمّون ذلك المبلغ أو‎ 
الشيى امین أيضاً. وان بلغ المشترون عن طریق هذه الشبكة عدداً معيّنا فلا يزال‎ 
المشترى الأول يحصل على مبالغ أو أشياء معيّنة فى التظام عند دخول المشترين‎ 
الجدد بشروط معيّنة. و إن كان قد عمل فى الحصول على المشترين لأوّل مره فقط.‎ 
وان هذا الطریق بدأنّه بعض الشركات فى البلاد الغربیّة ثم اختارته بعض‎ 
الشرکات فى ابلاد الإسلاميّة أيضاً. وقد تُسمّى "نظام شبكة‎ 


النُسويق (Marketing Network system)"‏ أو "نظام عدّة مستويات للتسويق" 
level Marketing System)‏ -tiاMu)‏ وقد بخفف فیفال ۷1/۷۲ وقدجری 
العمل به بطرق وشروط مختلفة ولكن القدر المشترك فى جميعها آن بيع المنتج 
بجر پم للتسويق يدخل فيه المشترون ویلتمسون مشترین آخرین» 
ویفوزون فى بعض الحالات المشروطة فى النظام بمبالغ أو آشیاء ثمينة. 
وان الحکم الشرعي لهذا النظام وشراء منتجاته یختلف باختلاف الأحوال. 


-١‏ إن كان بيع المنتج مشروطاً بأن يدخل المشتری فى شبكة التسويق» فهذا البيع 


المبحث الثامن BE‏ ۸۱۳ 


فاسد لاشتراط ما لايقتضيه العقد. 


۲- إن كان الدتخول فى شبكة التسويق غير مشروط فى بيع المنتج واقتصر المشتری 
على شراء المنتج فقط, ولم يدخل فى شبكة التسویق, فهو شراوٌ جائن إذا استوفى 
شرائط جواز البيع» ومنها أن يكون المبيعٌ حلالاً. 

۳- إن كان الد"خول فى شبكة النّسويق غير مشروط فى بيع المنتّج. ولكن المنتح يُباع 
بشمن أكثر من سعر مثله فى الستوق, فلا يجوز شرا المتج بنيّة التخول فى نظام 
التسويق» وذلك لأن امن الزائد لا يُدفع الا للتخول فى هذا النظام الذى هو عق 
مستقل عن شراء المنتح. ولو فُرض أن اللتخول فى الستمسرة عق صحيح فإن هذه 
الزيادة فى امن ليست إلا مقابل مجرد الدخول فى العقد. وذلك رشوة. وأما إذا اعتبر 
عق الستمسرة عقداً فاسداً لما فيه من الغرر كما سیأتی. فان هذه الزيادة تعلیق للتمليك 
على الخطر وهو قمازمحرم. 

-٤‏ إن كان الدتخول فى شبکة التسويق غير مشروط فى بيع المنتج والمنتج باع بسعر 
الستوق» واشتراه المشترى بنيّة اللتخول فى نظام التسويق فالدخول فى التسویق عقد 
مستقل عن البيع» وهو سمسرة من الاحية الفقهيّة, وما یتسلم من المبالغ بالتسويق هو 
آجرة للستمسرة. فيجب أن بستوفي العقد شرائط جوازه الشّرعي ولكن المع فى هذا 
النظام عادة آن المشتري لايستحق أجرة السمسرة بإيجاد مشتر واحد. وإلّما يستحق 
الأجرَ إذا أوجد عدداً من المشترین» وان أوجد المشترین بذلك العدد. فإنه لايزال 
يحصل على حصّة من مبالغ تُدفع على إيجاد المشترين من غيره. وهنا نقطتان لابد 
من بحثهما: 


التقطة الأولى: هل يجوز الاشتراط على الستمسار أنه لایستحق الأجرة الا إذا أتى 


تمشتر أكثر من واحد؟ وفيه احتمالان: 


الاحتمال الأول: أن يجوز على أساس الجعالة ما کون جُهده يضيع دون عائد إن 
أتى بمشتر واحد فقطء فان جهده يضيع فى الستمسرة العاديّة أيضاً إن لم يتمكن من 
التماس مشتر واحد. فان حل هذا اتر فی عقد المتمسرة الات فلا رقن أن 
تحت فى اشتراط عدد من المشترین. 
والاحتمال الثّانى: أن لایجوز, لا الغرر فى ایجاد مشتر واحد أقل» وقد جری به 
التعامل. ما إذا اشترط عدة أكش فان الغررَ فاحش» و ره ی فاد بو 
لك منم الامام ملک رحمه ال تعالیالجمل المشروط علی بیع مبلع کثيرة. جاء 
فى المدونة الکبری: 
"قلت: والکثیر من الستلع لا يصلح فيه الجُعل فى قول مالك؟ قال: نعم! لا 
یصلْح فيه الجُعل وتصلّح فيه الاجارة عند مالك. قلت: والقلیل من الستلع 
تصلح فيه الاجارة والجعل جمیعا فى قول مالك؟ قال: نعم! قلت: لِم کره 
مالك في الستلم الكثيرة أن یبیعها الرجل للرّجل بالجعل؟ قال: لاأن الستلع 
الكثيرة تشغل بائعها عن أن يبيع» أو يشتري, أو يعمل في غيرهاء فإذا كثرت 
السّلع هكذا حتّی يشتغل الرجل, لم يصلح الا بإجارة معلومة. قال لى مالك: 
والتُوب والتوبان وما آشبههما من الأشياء التي لا تشغل صاحبّها عن أن 
يعمل في غيرهاء فلا بأس بالجعل فيها. وهو متى ما شاء أن يترك ترك 


المبحث الثامن BE‏ 
والاجارة ليس له أن یت رکها متی ما شام ٩۳‏ 

وان الغرر فى مثل هذا النظام كثير. وخاصة لاله يعتمد عادة على شروط معقدة 
يفحش بها الغرر. 

E 4‏ 
وقد لابوجد له الستوق» وإِنّما يشتريه الناس طمعاً فى الحصول على مبالغ ضخمة 
عن طریق شبکة التسويق. وکان بعض الناس قبل هذا النظام لا یبیعون شيئاًء بل 
یتسلمون الأموال بدفعهم تذاکر ليس وراء‌ها مال أو منفعة, غير أن الذى يأخذ هذه 
التذكرة يدخل فى الشبكةء ويلتمس آخرين لشراء التذاكر. ويفوز بمبالغ إن بلغ 
المشترون إلى عدد معيّن. وكان ذلك قماراً تحت ويُسمّى "الطريقة الأهراميّة" 
)Pyramid Scheme)‏ ومنعته قوانين أكثر البلاد لاله اغتصب أموال الئاس بهذه 
المقامرة. فلما مُنعت هذه الطريقة. أدخلوا بعض المنتّجات بدل التّذاكر, ولكن زادوا 
فى ثمنهاء وسمّوها "شبكة التسويق " والمقصود نفس ما كان مقصوداً فى الطريقة 
الأهراميّة. وإنّه لم يُمنع فى كثير من البلاد حتّى الان"" ولكنّه بهذه الطريقة ممنوع 


شرعاً. 


1۲۳ ۳ المدونةء كتاب الجعل والإجارة‎ )۱( 
Wikipedia, “Multi- level Marketing” and “Pyramid را اجم لتفصيله‎ )۲( 
Scheme” 


لباب الثانی 


8" البیغ اذى فيه خيارٌ لأحد العاقدین 
والقسم الثَانى من البيع الصتحیح : هو الذى ثبت فيه الخيان لأحد المتعاقدين. 
والخيارات على قسمين: الأول خيارات ثبتت شرعاً ولاتحتاج إلى شرط فى العقد. 
والقّانى: خياراتة تثبّت بالشّرط فى العقد. فأمًا القسم الأول فتدخل فيه خياراتة 


اك 

۱- خيارالرؤية 

۲- خیارالعیب 

۳- خیارالعلف 

كك تقار تخبون 

۵- خيار التغريرأو التدليس 

(۱) ولم نذكر هنا خیارالمجلس وخيارالقبول وخیارالرجوغ عن الإيجاب لأننا فرغنا عن هذه 


الخيارات فى مباحث الإيجاب والقبولء وإِنّما المقصود هنا الخيارات التی تثبت بعد إنجازالعقد 
بالإيجاب والقبول. 


المبحث الثامن 3 ANY‏ 
وأمَا القسم الثّانى, فتدخل فيه خياراتآتية: 

-١‏ تخيان الشرط 

۲ بيبانا لفك 

۳- خیارالتعیین 

وإن كان بعض الفقهاء توسّعوا فى تنويع الخيارات إلى أقسام كثيرة: حتى ذكروا ۳۳ 
قسماً للخیارات. ولكن معظم أقسام الخيارات تندمج فى الأقسام التى ذكرناها. 
فلنذكر آحکام هذه الخيارات بهذا الترتيب. والله سبحانه وتعالى هو الموقق للستداد 
والصواب. 


۰- خيار الروية 


آما خیار الرؤية» فإنّما يثيّت إذا وقع العقك على شيئ غائب. وهوحق یتخیر به 
المتملك بين فسخ العقد أوإمضاءه عند رژية المعقودعلیه. وثبوت هذا الخیار 
موقوفة على جواز بيع الشيئ الغائب. فان من لابجيز بیع الشيئ الغائب لايحتاج إلى 
إثبات خيار الرؤية كماهو ظاهر. واختلف الفقهاء فى بيع الشیی الغائب على أقوال: 

المذهب الأوّل: أنه باطل مطلقاً سواء أكان بالضفة أوبغير الصّفة. ويدخلا فى الشيئ 
الغائب ما لم یره المتعاقدان. سوام كان حاضراً لا هذا البيع فيه غرر. وهوقول الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى فى مذهبه الجديد. وبناء على اشتراط الرؤية لصحة البيع عند 
الشافعيّة قالوا: تكفى رؤية المبیع قبل العقد فیما لايتغيّر غالبا إلى وقت العقد. كالأرض 
والحدید. دون ما يتغيّر غالباً كالأطعمة. وتكفى رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه. 


۸ از فقه البيوع 


المذهب الثانى فى بيع الشيئ الغائب: أنه يصح إذا وُصف المبيع بصفات. فان وجده 
المشتری كما وصف. لزم المشتري ولاخیار له إذا رآ وان وُجد على غير الصتفة 
فله الخیار. وهو قول للإمام أحمد واسحق. ورواية عن الإمامين مالك والشافعی» 
وهو مروي عن ابن سیرین, وأيوب. والحارث الغكلي والحکم. وحماد. وأبى ور 
وأهل الظاهر, رحمهم الله تعالی جميعاً. 

والمذهب لثالث: أنه يصح مطلقاً ويثبت للمشترى الخيان إذا رآه. وهو قول الامام أبى 
حنيفة وأصحابف وروي ذلك عن ابن عبّاس» والنخعي والشعبي: والحسن البصري» 
ومكحولء والاوزاغ وسفيان. وهو روانه فى مذهب الشافعيّة والمالكيّة أيضا ° 

ولكن يُشترط لصخة بيع الغائب عند الحنفيّة أن يكون ذانّه معلوماً اما بالنّسمية» أو بالإشارة» 
أو ببيان مكانه الخاص أو ببيان حدوده بحيث لاتبقى فى مفهومه جهالة فاحشة, " ولكن 
لایجب أن تكون أوصافه معلومة لان جهالة لوصف تزول بإثبات خيار الرّؤية. 

واستدل القائلون بجواز بيع الغائب ماأخرجه الدارقطني والبيهقي عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلّی الله عليه سلم: 


"م اشبترىق شيئاً لم درك فوا لا |01 


() مغنى المحتاج ۳۵ 
)۲( راجع لهده المذاهب عمدة القارى. باب بيع الملامسة ۱ TAI‏ 
(۳( راجع لتفصیله رذالمحتان باب خیار الرؤية ۶ ۵ و 1 ففقره ۸۳۷ 


(4) السنن الکبری للبيهقي ۵: ۲۳۷ 


المبحث الثامن ۹ 

وقد أعلّه المخالفون بأن مداره على غمربن إبراهيم الكُردي وهو متهم بالوضع. 
والجواب: أن الامام آبا حنيفة قد روی هذا الحدیث عن الهیثم بن حبیب الصتيرفي» عن 
محمّد بن سيرين» عن أبى هريرة رضي الله عنه. كما فى جامع مسانید الامام " وإِنّما 


جاء عمر بن إبراهيم الكردي بعد أبى حنيفة. كما هو ظاهر من الدارقطني وجامع 
المسانيد. وقد ذكر الإمام محمّد بن الحسن الشيباني” هذا الحدیث فى كتابه "الحجة 
على أهل المدينة " باب الرّجل يبيع المتاع من بارنامجه فقال: "الحدیث المعروف 
الذى لا يُشك فيه عن النبي صلی الله عليه وسلم. وعليه آموز المسلمين إلى يومهم هذا 
فى الآفاق: أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال: "من اشترى شيئاً ولم یره فهو بالخيار 
إذارآه". 

وفيه دلالة على آن الحديث كان معروفاً بالصّحة لا یلك فيه عند أهل العراق» وكان 
حکمه مجمعاً عليه عندهم قبل أن يرويّه عمر بن إبراهيم الكردي فلا يضر الحديث 
ضعفه. واذا اشتهر الحدیث وتلقّاه العلماء بالقبول, استغنی عن الأسناد. وقد ذکر 
شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالی أنّ هذا الحدیث قد ژوي فى المشاهین ثم 
قال: "وهذا الحدیث رواه عبد الله بن عبّاس, وعطاء والحسن البصري وسلمة بن 
المجیر. " رحمهم الله تعالی مرسلاً عن الب صلی الله عليه وسل“ 


وقد تأيّد هذا الحدیث أيضاً بما آخرجه البيهقي عن مکحول مرسلاً عن النبي صلی 


(۱) جامع مسانيد الإمام ۲: ۲۵ 
(۲) الحجة على أهل المدينة ٠۷1:١‏ 
(۳) كذا فى النسخة المطبوعة من المبسوط ولعله سلمة بن المحبق, والله أعلم. 


۰ : ی 
"من اش شيئالم یره فهو بالخیار |ذا رآه إن شاء أحذه وان شاء تر که " 
وفی إسناده أبو بكر بن آبی مريم» وهو مع ضعفه يصلح موی وقد بنى عليه الحسن 
البصري مذهبّه. كما أخرج عنه البيهقي فى سننه " وكذلك محمّد بن سیرین, كما 
يظهر من الدارقطني” 
وبناء على اختلاف الفقهاء فى بيع الشیی الغائب. اختلفوا فى أحكام خيار الرؤية. 
فخيار الرّؤية ليس بشيئ عند الشَافعي فى قوله الجديد ومن وافقه فى ذلك لان بيع 
مالم یره المشترى باطل عندهم من أصله. وان أصحاب القول الّانی. وهم المالكيّة 
والحنابلة يَُيَدون خيار الرّؤية بما إذا لم يوافق المبيع بعد الرّؤية ما وصفه به البائع. 
فان جد المبيع حسبّما وصفه البائم. فلا خیار للمشترى عندهم. كما تقدم. 
-١‏ هل يثبت خيار الرؤية بحكم الشرع أو بالشرط 
ثم إن خيار الرؤية فى بيع الموصوف يثبّت عند الحنابلة تلقائيًاً بحكم الشرع. 
ولاحاجة لشرطه فى العقد. " والظاهر من مذهب المالكيّة أن خيار الرّؤية لایثشت 
تلقائية بل لابد من شرطه فى العقد. وهذا يظهر ممّا لخصه الدسوقي من حكم بيع 
الشيى الغائب. قال رحمه الله تعالى: 
"إعلم أن بيع الغائب فيه ست صور: لأنّه اما أن يُباع على الصفة. أوبدونهاء وفى 
(۱) سنن البيهقي 77:0 


(۲) قال ابن قدامة: "لأنّه خیار ثبت بمقتضی العقد من غير شرط. فيتقيّد بالمجلس. " (المغنی لابن 
قدامة :٤‏ ۷۹) 


المبحث الثامن Bk‏ ۸۳۱ 
کل منهما ما أن باع على الستة أو على الخيارء أو على السکوت. و کلها جائزة 
لا ما بيع بدون صفةٍ على الوم أو لستکوت. ۲۳ 


وظاهره أن الموصوف بيځه جائز فى جمیع الصتور.سواء أكان بشرط الخيارء أو بشرط 
الأروم أو بالسکوت. وأن بیع غير الموصوف جائرٌ بشرط الخيار فقط. 


أا الحنفيّة. فخيارٌ الرژية عندهم ثابت بحکم الشرع. فلا يحتاج إلى الشرط فى 
العقد. ويتخيّر المشترى عند الرژية سواء أؤجد المبيع حسبما وصفه البانع. أم جد 
بخلاف الوصف. حتى قالوا إن المشتري لو رضي بالمبيع قبل الرؤيةء وقال: رضيت 
بالمبیم. كائناً ما كان, فإنّه لايُسقط خیار الرّؤية» بل يغبت له الخيار بعد ما يراه" 


5" خيارالفسخ قبل الرؤية 


نم المذكورٌ فى أكثر كتب الحنفيّة آن الشراء إن كان فيه خيار, فإنّه شراء غير لازم 
بمعنى أنه يجوز للمشتری أن يفسخه قبل الرژية. وذلك لأن عدم الرؤية يمنع تمام 
الصتفقة. ولان جهالة الوصف تور فى الرضاء فتوجب خللاً فيه. واختلال الرضا فى 
البيع يوجب الخیار."" ولم يذكر صاحبة الهداية فيه خلافاً فيما بين الحنفيّة. وذکر 
الكاساني رحمه الله تعالى فيه خلافاً للمشایخ. ثم رجح عدم اللزوم. ولكن قال ابن 
الهمام رحمه الله تعالی: "وقد سلك المصتف (يعنى صاحب الهداية) رحمه الله 
مسلك الطحاوي فى عدم نقل خلاف فى جواز الرة قبل الرَژية ونقل فى "الَحفة" 
فيه اختلاف المشايخ» منهم من مَنع وأنّه لارواية فيه. " ثم رد ابن الهمام رحمه الله 
(۱) حاشية الدسوقي على شرح مختصر خليل للدتردير” ۲۵ 


(۲) فتح القدیر ۵: ۳۲ 
(r)‏ بدائع الصنائم ۶: ۵۷۱ 


BE] AYY‏ فقه البيوع 
تعالی أدلة من يُجيز فسخ البيع من المشترى قبل رؤيته للمبیم. وقال: 
"بل نقول: قبل الرؤية البیع بات فليس له فسخه فان الشارع علق إثبات قدرة 
الفسخ والإجازة التى هى الخیاز بالرؤية؛ فقبلّه یت حكم السّبب» وهو اللّزومم 
إلى غاية الرّؤية ثم یرفغه عندهاء فتثبت قدرة الفسخ والاجازة معا ۲۳۳ 
وهذا كلام وجیه لأن المشتري مادام بالخيار عند الرّؤية: فله فسخ البيع بعد الرؤية حتّى 
أنّه لا يلزمه بیان سبب الرت فلا داعي لاعطاءه الخبار قبل ذلك والله سبحانه أعلم. 
۳- هل يثبت خيار الرؤية لمن باع مالم يره؟ 
وان كان البائم لم ير المبيع قبل العقد. بأن ورث عیناً فى بلدٍ آخر مثلاه فكان 
أبوحنيفة رحمه الله تعالی يقول أولاً: إن له حيار الرّؤية مثل ما یثّت للمشترى إذا لم 
یر المبيع» ونقل ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه قول الشافعي وأحمد فى رواية. وقوله 
الآخر اه لایصح البیع. ثم رجع الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن قوله. ولم پثبت 
الخيار للبائع, استدلالاً بما أخرجه البيهقي عن ابن أبى مليكة: 
"أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة» ناقله بأرض له بالكوفة. 
فلمًا تبايناء ندم عثمان, ثم قال: بايعتك ما لم أره. فقال طلحة: اما النظر لى: نما 
بتعته مغيبا وأمًا انت فقد رأیت ما ابتعت: فجعلا بينهما حَکما فحکما جُبيرين 
مُطعم» فقضى على عثمان أن البیع جائز, وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيباً 


(Dn 


(۱) فتح القدیر ۵: ۵۳۳ 
(۲) السئن الکبری للبيهقي ۵: ۲۸و أخر جه الطحاوي فى شرح معانی الاثاره باب تلقّی الجلب 4: ۱۰ 
عن ابن أبى مليكة عن علقمة بن وقاص اللیث بمعناه. 


المبحث الثامن / 
"م حدود الرّوية 
والرّؤيةٌ التى يسقط بها الخيار رؤية ما يدل على العلم بالمقصود. لأنّ رؤية جميع 
أجزاء المبيع غير مشروط لتعذره فیکتفی بماهو مقصود والباقی تبع له. ولذلك قالوا: 
من نظر إلى وجه الصّبرة» أو إلى ظاهر الوب مطویّا فلا حيار له ال إذا كان فى طَيّه ما 
كان مقصوداً. مثل موضع العَلّم. وقد ذكر الفقهاء تفريعات كثيرة على الأصل المذكور, 
فبيّنوا أحكام مبيعات مختلفة على هذا الأساس, ولكن کون الشيى مقصوداً أو تبعاً 
يختلف باختلاف المبيعات وأحوال الرّمان. ولذلك روي عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أنه قال: لو رأى صحن الدان سقط خیار الرؤية» وان لم پُشاهد بیوتهاء؛ وكذلك 
إذا رأى خارج الذار أو رأى آشجار البستان من خارج. وقال زفر رحمه الله تعالى: لابد 
من دخول داخل البيوت. وقال صاحب الهداية بعد نقل هذا الخلاف: 
" والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عادتهم فى الأبنية, فإن ذورهم لم 
تكن متفاوتة ومنذ. فأمًا اليوم فلابد من الدتخول فى داخل الدار للتفاوت؛ 
والنظرُ إلى الظاهر لايُوقع العلم بالداخل. ۱۳ 
فينبغى أن يُنظر إلى ما هو مقصوة فى كل نوع من المبيعات حسب ارف والعادة. 
ولايغب عن البال أن سقوط خيار الرّؤية لاينفى خياراً آخر» مثل خيار العیب. أو 
خيار الخلف» كما سيأتى فى محلّه إن شاء الله تعالى. 


وبما أن المقصود بالرؤية العلم بما هو مقصود البیع. فان الرژية لا تختص برؤية 
النظرء بل قد یحتاج المشتری إلى الجس كما فى الحیوان» أو إلى الم كما فى 


(۱) الهداية مع فتج القدير ۵: ۵۳۸ 


۶ افو فقه البيوع 
اليب أو إلى الوق كما فى المطعومات. فقد يحتاج إلى مثل هذه الاعمال مع 
الرؤية لحصول العلم الكافى؛ وقد تنوب هذه الأعمال عن الرؤية؛ کالشم فى الطيب 
إذا اشتراه ليلل أو إذاكان المشترى أعمى. فتكفى هذه الأعمال لسقوط خيار الرؤية 
إن حصل بها العلم المقصود. قال صاحب الهداية فى شراء الأعمى: "یسقط خياره 
بجته المبيع إذا كان یعرف بالجس؛ وبشمّه إذا كان يُعرف بالشم» وبذوقه إذا كان 
یعرف الوق كما فى البصير." وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى تحته: "وقوله كما 
فى البصير ظاهر فى آن البصیر إذا لم ير المبيع» ولكن شمه فقط (كما فى ظلمة اللیل) 
وهو مما يُعرف بالشّم كالمسك ونحوه فرضي به ثم رأى فلا خيارله. "° 


6" خيار الرّؤية فى التجارات الدّوليّة 


قد مر من مذهب الحنفيّة أن خيار الرّؤية للمشترى لايعتمد الا على مجرد رؤية المبيع» 
بمعنى أله يحق له فسخ البيع بعد الرّؤية» ولايجب عليه أن يبن سبب الفسخ. ولا أن 
یکون الفسخ لعيب فى المبيع. أو لفقدان وصف مطلوب. وليست هناك مشكلة عمليّة 
فى إثبات مثل هذا الخيار فى المبادلات المحلّيّة. ولكن هناك إشكال عملی كبيرٌ فى 
إثبات خيار الفسخ بمجرد الرؤية فى التجارات اللدوليّة وذلك لان البضاعات تُرسّل 
إلى المشتری عن طريق البواخر غالبا فلو وصلت إلى المشترى عن طريق الباخرةه 
وكانت حسب المواصفات المتّفق عليهاء ثم ردها المشترى بمجرد خیار الرژية. فان 
فيه ضرراً كبيراً على البائع. فلو أخذنا بمذهب الحنفيّة. فا هی للمشترى أن يردها 
وقد اخحتلفت أقوال فقهاء الحنفيّة فى تعيين من يتحمّل نفقات الحمل والتقل فيما إذا 


۵6۱ :۵ فتح القدير‎ )١( 


المبحث الثامن Bt‏ ۸۲۵ 
کان ابیز لشییم غانب» نم جاء ابا بالمبی الی المشتری ورهه المشتری, وای تفر 
فى الأخير آنه إن جاء به البائع بغیر طلب من المشتری, فان البائع يتحمّل نفقات الحمل 
إلى المشتری وللمشتری أن یرده بخیار الرؤية؛ ونقل ابن عاندين رحمه الله تعالی أنه 
یلزم المشتري تحمیله إلى محل العقد. ۲" (ولایظهر له وجه إن كان البائم جاء به بدون 
طلب من المشتری). ما ذا جاء به بطلب من المشتری, فالظاهر أنه یتحمّل نفقات 
الحمل جائياً وراجعا. 

وظاهرٌ أن ٍرسال البضاعات فى التجارات الدوليّة یکون بطلب من المشتری. فلو رده 
بخيار الرؤية؛ فإنه يتحمّل نفقات الشحن إلى بلده ثم نفقات رده إلى بلد البائع» وان 
هذه التفقات باهضة من غير نفع يرجع إليه» فليس فى صالحه أن یرد المبیع بخيار رؤية 
ان کان موافقً للمواصفات . ونکن لو فرضنا اه استع لتحمل هذه قات لسیب من 
ال سباب فالظاهر من مذهب ا ل للق ولکنه سیب عرزا کر غا ا 


ولاسیّما فى التجارة فیما بين البلدان النائيقء حیث ان وصول البضاعة من ميناء إلى میناء 
آخر یتطلب وقتاً كبيراً قد تختلف فيه الأسعار, ولايزال البائع طوال هذا الوقت متردداً 
فى مأل البيع. 

ولأجل هذه الأسباب ينبغى أن يؤخذ فى التجارات الدوليّة بمذهب من بُقيّد خيار 
الرّؤية بكون المبيع مخالفاً للمواصفات المتفق عليها. ما إذا كان المبِيعٌ حسب 
المواصفات» فلا خیاز للمشترى بمجرد الرؤية. وهو قول للإمام أحمد وإسحق» 
ورواية عن الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالی. كما ذكرنا فى بيان المذاهب. 


(۱) راجع لتفصيله الدر المختار مع ردالمحتار 4 :١‏ ۳۶۷و ۳۶۸ باب خخيار الرؤية فقره ۲۲۸۳۱ 


۰ 03 فقه البيوع 
وهذا كما سبق فى مبحث الاستصناع أن أصل مذهب الحنفيّة فى ظاهر الرواية ثبوت 
خيار الرؤية للمستصیع. سواء جد المصنوع موافقً للمواصفات أم لاء ولکن ذهب 
ی رحمه الله تعالی إلى آنه لاخیارّ بالرؤية إن جد المصنوغ حسب 
المواصفات المتّفق علیها فى العقد. وقد أفتى المتأحرون من فقهاء الحنفيّة بقول آبی 
یوسف رحمه الله تعالی, وهو الذى اختارته مجلة الأحكام العدليّة: فینبغی أن یکون 
الحکم كذلك فى التجارات الدّوليّة, والله سبحانه أعلم. 

خيار العيب 
- ثبوت خيار العيب 
خاو العیب: حق یت للمشتری لد المبیم بسبب عیب كان فی المبیع وافكةالدراء 
ولم یطلع عليه '» وأصله دلالة قوله تعالی: 


0 3 


"ذا اھا اين آمنوا كا تأكلوا او الك بتكب بالباطل إلا آن تکُون جار عن 
تراض منْکّم» [النساء: ۲۹] ا 
فدلت الآية على آن عدم الرضا يمنع صحة البيع» فان فقد الرضا من أصله. لايتحمّق 
البيح شرع وان اختل رضا المشتری بسبب العیب» فَإنّه یوجب الخیار فيه. إثباتاً 
للحکم على قدر الدلیل. " وقد وردت السة بهذا الخیار أيضاً فأخرج آبوداود عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: 


(۱) المغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۳۸ والفتاوی الهندية ٩۹:۳‏ 
(۲) بدائم الصنائع ]: 0٤٤‏ 


المبحث الثامن 3 
"إن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يُقيم» ثم وجد به عيبا 
فخاصمه إلى النّبِي صلّى الله عليه وسلّم. فرذه عليه؛ فقال الرّجل: يا رسول 
اله! قد استغل غلامی, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج 
بالضّمانت"20 

۷- مخالفة القوانين الوضعيّة للشريعة الإسلاميّة فى موضوع خيار العيب 


وفى هذا يتميّز الفقه الاسلامي عن بعض القوانين الوضعيّة التى تُخالف الشريعة 
الإسلاميّة من جهتين: 
۳۸- الجهة الأولى 


الجهة الأولى: أن بعض القوانين الوضعيّة لاتسلم مسئوليّة البائع فى الافصاح عن 
العيوب الخفيّة فى المبيع.'" بل تعتقد أن من مسئوليّة المشترى أن یتأکّد من 
سلامة المبيع بنفسه إن لم يكن البائع صرح بضمان السلامة 6۷2۲۲۵۵1 فان 
اطلع المشترى على عيب فى المبيع بعد الشّراء فلا يحق له الرد. وان هذا الأصلَ 
معروفة عندهم بالمثل القائل: "!15۳00007 027626" (حذر المشتری) ولذلك قد 


(۱) سنن أبى داوده باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبا حديث ۳۵۱۰ وأخرجه أيضا 
الحاكم فى المستدرك (۲: ۱۸) ولفظه: "الغلّة بالضمان". وقال "هذا حدیث صحيح الإسناد ولم 
بخرجاء " وأقره الذهبي فى التلخيص بقوله: "اصحیح 

(۲) الأصل فى القانون الإنكليزي أن عدم الافصاح لايُعتبر تغريراء إلأفى حالات استثنائية. راجع 
لتفاصيل ذلك: 

Chitty: On Contracts, Paragraph 358 and Neil Andrews: Contract Law, p 270 
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BEÎ A1^‏ فقه البیوع 
ذكر فى المادة ۱۷ من قانون المعاهدة الهندي المبني على القانون الإنكليزي العام 
أن سكوت البائع عن بیان عيب لا يُعتبر خداعاً من قبل البائع. إلا أن یکون 
الستكوت مع من يجب آمامه الإفصاح. ومئلوا ذلك بمن باع حصاناً معيباً ولم 
يُفصح عن عيبه» فان عدم إفصاحه لابُعتبر خداعاً ولذا فان البيع يكون تام إلا إذا 
كان البیع مع بنته. حيث كان يجب عليه الإفصاح معها. ولكن هذا الأصل مخالفة 
تماماً لمبادئ الشريعة الاسلاميّة. فانها لاتفرق بين أولاد الانسان وبين غيرهم فى 
صحة التعاملات التجاريّة. 
وقد وردت السنة بالنهي والوعيد الشدید على بيع المعيب بدون بيان العيب 
للمشترى. فقد رُوي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعتٌ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم يقول: 

"المسلم أخو المسلم. ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعاً فيه 

مد لدم u‏ ۱ (۱) 0 

والظاهر أن کون البیع من المسلم ليس بقید. وإِنّما وقع لبيان الواقع الغالب. ويشهد لذلك 
حدیث وائلة بن الأسقع رضی الله تعالی عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

"من باع عيباً لم بُنبه عليه لم يزل فى مقت الله" أوقال: "لم تزل 

الماد 


(۱) آخرجه الحاکم فى المستدرك (کتاب البیوع ۲ ۱۰) وقال: "هذا حديث صحیح على شرط 
الشیخین ولم بخرجاه " وفی تعلیق الذهبي رحمه الله تعالی تحته: "على شرط البخاري 
وسلم." 

(۲) أخرجه ابن ماجه. باب من باع عيباً فليبيّنهه حدیث ۲۲۶۷ وقال البوصيري فى الزوائد: "هذا 


اسناد ضعیف لتدلیس بقيّة بن الولید وضعف شيخه " 


المبحث الثامن ۸۷٩ E‏ 
وقد روی أبو هريرة رضي الله تعالی عنه أن اللبي الكريم صلى الله عليه وسلم مر 
على صبرة طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابځه بللاً فقال: "ما هذا يا صاحب 
الطعام؟" قال أصابته السّماء يا رسول الله! قال: "أفلا جعلته فوق الطعام کی يراه 
الامو ان غشفلیس منی ٩۳‏ 
وروی حكيم بن حزام رضي الله تعالی عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلّم آنه قال: 
"البيّعان بالخيار ما لم یتفرقاء أو قال: حتى يتفرقاء فان صدقا وبيّناء بورك 
E E‏ لعن رركا E‏ 
۹- الجهة الثانية 
الجهة الثانية لمخالفة القوانين الوضعيّة أحكام الشريعة الإسلاميّة آن هذه القوانین لا 
تعطی للمشترى خیار العیب بالصتفة التى عطیها الشريعة الإسلاميّة فان الأصل عندهم 
هو ما ذكرنا من مبدأ "!0۲ام»۴ 0۵۷۵۵۲" (حذر المشتری) وأن مسئوليّة سلامة 
المبیع تقع على عاتق المشترى. ولیس على البائع بصفة عامة. فانهم لابُعطون خیار 
الفسخ للمشتری الا إذا خالف البائ الشروط (02018085» أو ضمان 
السلامة (عع2201ن۳) المنصوصة فى العقد ۳ الضمانات الى ا ثبتت افقتضاء 
Implied warranties)‏ ان أ "Caveat Emptor!"‏ (حذر آلمشتری) قد عملت 
به المادة ۱۶ من القانون الانكليزي (1893 ۸6۱ طوذاع10 ۲۳6) وقد أقرته وحکمت 


(۲) صحیح البخاري. کتاب البيوع حديث ۲۰۷۹ 


E] ۳‏ فقه البیوع 

به المحاکم الإنكليزيّة ومن حذا حذوها. وقد فستر هذا المبدأ فى قضایا كثيرة فى 

المحاكم الإنكليزيّةء وقد جاء فى قرارٍ مشهور من قرارات هذه القضایا ما يأتى:”' 
"إن كان المبیع قابلاً للمشاهدة» وليس هناك تغريرٌ من البائع» فان أصل 
"Caveat Emptor!"‏ (حذر المشتری) هو الذى + يطبق ولوكان المبيع فيه 
عيب" خفي لايظهر بالمشاهدة, على الأقلّ فيما إذا 1 يكن البائع زارعاً أو 
صانعا. وفى مثل هذه الحالات هناك فرصة للمشترى أن يبت فى آمرالشراء 
بالمشاهدة. ولئن لم يكن مطمثناً بالمشاهدی يُمكن له أن يشترط بعض 
المواصفات فى عقد البيع . ولذاء فلایوجد فى عقد البيع ضمان تلقائي لكون 
المبيع متصفاً بصفت أو لكونه قابلاً للبيع والشراء." 

و على هذاء قد صرحت المادة 17 من قانون "بيع المال " فى شبه القارة الهنديّة اذى 

هو مبني على القانون الإنكليزي بأنه لا تتثت فى عقد البيع صفةٌ كونه صالحاً تلقائيا 


(۱) ونصه: 
"which are in esse and may be inspected by the buyer, and there is no fraud on‏ 
the part of the seller, the maxim caveat emptor applies, even though the defect‏ 
which exists in them is latent, and not discoverable on examination, at least‏ 
where the seller is neither the grower nor the manufacturer. The buyer in such‏ 
a case has the opportunity of exercising his judgment upon the matter, and if‏ 
the result of the inspection be unsatisfactory, or if he distrusts his own‏ 
judgment, he may if he chooses require a warranty. In such a case it is not an‏ 
implied term of the contract of sale that the goods are of any particular quality‏ 
or are merchantable." (Jones v Just (1868) LR 3 QB 197, p 202 as cited in‏ 
Pollock and Mulla On the Sale of Goods Act 1930, Section 16, p 156)‏ 


المبحث الثامن E‏ ۱ 
بطریق الاقتضاء حتّی یکون منصوصاً فى العقد. واه قد ظهر بعد ذلك عدة قوانین 
للحفاظ على حقوق المستهلکین باسم "قانون حماية المستهلکین " ( Consumes‏ 
Act‏ otectionاP)‏ مثل ما صدر فى المملكة المتحدة وفی الهند سنة ۱۹۸۱ وفی 
ولاية بنجاب فى باکستان سنة ۲۰۰۵ ولکن معظم أحكام هذه القوانین تتعلّق بضرر 
یحصل للمستهلك أو غیره باستخدام مصنوعات أو مبیعات معيبة, فیحق له أن يُطالب 
بتعويض ذلك الضّررء أو يرفع الدعوى على الصنانع ع فتکون هناك جمعيّة 
تحكم بما تراه مناسباً. ولم أجد فى هذه القوانين ما یُسمّی "خيار العیب " فى الفقه 
الاسلامي: الا أن يكون بتغرير أو تدليس منه. وتحكم بذلك تلك الجمعيّة. 

وحاصل هذه القوانين أن البائع ليس مسئولاً بالإفصاح عن الغيوب» ولا خیار للمشتری 
عند وجود عيب خفي» ؛ إلا إذا اشترط ذلك بنص فى العقد. أو كان ذلك معهوداً بطريق 
الاقتضاء حسب ما ورد فى المادة ۱٩‏ من القانون الهندي» والمادة ۱6 من القانون 
الإنكليزي” فكأن الخيار عندهم مقتصر على ما يُسمّى فى الفقه الإسلامي "خيار فوات 
الوصف " أو "خیار الخلف " اذى سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى بعد خيار العيب. 


ما الشريعة الإسلاميّة» فتضمن حقوق الطرفین. وأن يكون العقد شقافاً لكل من 
المتعاقدین. وأن لایستغل أحدهما الآخر» ولو بسكوته. ولهذا أوجب رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم على البائع أن يُفصح عن عيوب المبيع» وأعطى الخیار 
للمشترى إذا لم يُفصحه البائح عند العقد. وبناءً على ذلك أجمع فقهاء الشريعة 
الإسلاميّة على ثبوت أصل هذا الخيار. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 


"متى علم بالبيع عيباًلم يكن عالماً به. فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواءكان 


E] ۲‏ فقه البيوع 


البائح علم العیب أو کتمه أولم يعلم لا نعلم بين أهل العلم فى هذا خلاف ٩7۳‏ 


وبعد التنبيه على هذا الفرق بين الفقه الاسلامي والقوانین الوضعيّة. نذکر أحكام 
خيار العيب حسب الفقه الاسلامي بشيئ من التفصيل بما يدل على دقّته فى مراعاة 
الطرفين فى هذا الصّدد. 

۰- أحكام خيار العيب 

وإن تطبيق خيار العيب له تفاصيل كثيرة نلخصها فيما يلى. ابتداء ببيان شروط ثبوته. 
والله سبحانه وتعالى هو الموقّق للستداد والصّواب. 

۱- شروط ثبوت خيار العيب 

قد ذکر الفقهاءُ شروطاً متعدددة لثبوت خيار العيب. و يظهر بعد تتبّع كلامهم أن هذه 
)١‏ ظهوز عيب معتبر فى إثبات الخيار 

۲) جهل المشتری بالعيب وقت العقد 


۳ عدم رضا المشتری بالعيب 


ولندرمر؛ كلا من هذه الشروط بشیء من التفصیل, وباله الوفیق. 


(۱) المغنی لابن قدامة ۶: ۲۳۸ 


المبحث الثامن ۳ 
۲- الشرط الأقل: ظهوز عيب معتبر 

ومعنی هذا الشّرط أن ینکشف للمشتری عيب اعتبره الفقهاء عيباً مثبتاً للخيار فان ثبوتة 
الخیار للمشتری لایکون بأي عیب. فالعیب اذى ينبت الخیار قد عرفوه لغة بقولهم: "ما 
يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصاً "۱" ولذلك رداءة الحنطة لاتعتبر عيبا 
لان الحنطة تخلق جيّدةٌ ورديئة ووسطا. ما العيب» فما كان خلافاً لأصل الفطرة الستليمة 
مثل العفن, والبلل» والمتوس. ولهذا عرف بعض الحنفيّة العیب بقولهم: "ما یقص امن 
عند التجار "" وزاد الشافعيّة: "أو ما يفوت به غرضر؛ صحیح, بشرط أن یکون الغالب فى 
آمثال المبیع عدفه." و رجحه ابن عابدین رحمه الله تعالی» ومتله بحيوان الأضحيّة إن فطع 
من أذنه ما يمن الأضحيّة. لاه قد لابَفص القيمة» ولکن يفوت به غرض الأضحيّة. 
والذى یظهر للعبد الضعیف عفا الله عنه أن القطع فى أذن الحيوان إن لم يكن ينص 
القيمة فى عرف النّجَار فاه لابُعد عيبأ وجواز ال إذا اشتراه المشترى للأضحيّة لیس 
لكونه عيبا بل لفوات وصف مقصود للمشتری, وذلك باب" آخرء ويجب فى مثله أن 
يشترط العاقدان هذا الوصف [مّا صراحة أو يكون ذلك مشروطاً بدلالة الحالء مثل أن 
يقع البيخ فى یام الأضحيّة النى ثبت بحكم العرف فيها أن المشترين إِنّما يشترون 
الحيوان الأضاحي» كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى خيار فوات الوصف. 

أمّا إذا كان هناك نقصر فی العين ولاتنتقص به القيمةء فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء 
فمنهم من اعتبره عيبا مثل الخصى فى العبد. فإنّه عيب فى قول الشّافعيّة والمالكيّة 


(۱) فتح القدیر": ۲ 
(۲) تنویر الأبصارمع ردالمحتار ؟۱: ۳۸۷ 


Ars‏ | فقه البيوع 
والحنابلة" وهو قول آبی حنيفة رحمه الله تعالی. وقال أبويوسف رحمه الله تعالی: 
إنّه ليس یب تزيد قيمنّه لرغبة الاس فيه لجواز دخوله على النّساء. 
RS‏ 
هو الغرف. فان اعتبر العرفا المبیع معيباً ثبت فيه خیاز الرذ بسبب العيب» وإن ثبت 

کون وصف من وصافه مشروطاً فى العقد بحکم العرف ثبت فيه خيار الرد لفوات 
ی امم E‏ 

تا ذلك الغرض يُثبت الرد. وعلى هذا ينبغى أن پخرج مسئلة الخصى أيضاً. فلو 
۱۲ شترطه فى العقد صراحة أو دلالت ثم بان أنّه 
غير حصي فله الرّد لاللعیب. بل لفوات وصف. وکذلك العکس, إن كان یقصد 
فخلاً واشترطه فى العقد ببيان غرضه ثم تبيّن أنه حصي فالظاهر أنه ُخیّر عند أبى 
يوسف أيضاً. وإِنّما الخلافة يجرى فيما إذا لم يُعرف غرضر المشتری عند العقد 
صراحة أو دلالة. والله سبحانه أعلم. 


020 


۳- الرجوع إلى العرف فى تحقّق ضابط العيب 


ثم المراد من الغرف عرف أهل الخبرة فى کل شيء. وان ذکر الفقهاء التجار فى قولهم 
"عرف التجار" ليس تخصيصاً لهم. كما یظهر من قول ابن الهمام رحمه الله تعالی: 
"والمرجع فى کونه عيبًا آولا لاهل الخبرة بذلك, وهم التجار أو آرباب الصنائم إن كان 


(۱) لیراجم تكملة المجموع 5 ۳۱۰ و شرح مختصر خليل للخرشي (۵: ۱۳۹) و كشاف 
القناع أوّل بحث خیار العیب ۳: ۲۰۳ 
(۲) رد المحتار قبیل باب خيار الرؤية؛ ۱۶: ۳۳۷ فقره ۲۲۸۰۹ 
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المبيع من المصنوعات. وبهذا قالت الأئمة الثّلاثة."'' قال الشيرازي رحمه الله تعالى: 
"والعیب اذى یرد به المبيع ما يعده النّاس عيبا فان حفي منه شي رجع فيه إلى أهل 
الخبرة بذلك الجدس "° 

ثم إذا اختلف أهل الخثرة فى کون الشيء عيباء لا يعد ذلك عيبا عند الحنفيّة, قال الامام 
قاضى خان رحمه الله تعالى: "رجل اشتری جارية لا تحن التركيّة. والمشترى لم يعلم 
بذلك ثم علم, أو كان المشتری يعلّم بذلك. لکن لا يعلم أنّه یُعد عيبًاء كان له أن يرت 
وان اختلف التجار فيما بینهم. قال بعضهم هو عيب وبعضهم قال ليس بعیب» لم يكن 
له أن یرد إذا لم يكن عيبا بِيَنًا عند الكل ۲۱۳ 

ما الشافعيّة فلديهم تفصيل فى المسألة ذكره العلامة السبكي رحمه الله تعالى بقوله: 
"قال صاحب التهذيب: إن قال واحد من أهل العلم به إه عيب ثبت الردبه» وكذلك 
يقتضيه كلام صاحب العدّق واعتبر صاحب التتمّة شهادة اثنين؛ ولو اختلفا فى بعض 
الصتفات هل هو عيب ؟ وليس هناك من يُرجَّع إليه. فالقول قول البائع مع يمينه. "7 


۶- عناصر العيب المعتبر 


قد ذكر الفقهاءٌ رحمهم الله تعالى عناصر وقيوداً للعيب المؤثّر فى إثبات الخيار » وهی 
كالتفسير لما مر فى بحث ضابط العيب من كونه منقّصًا للعين أو القيمة مع کون الغالب فى 


(۱) فتح القدير ٤:٦‏ 

(۲) المهذب مع تكملة المجموع ۹1۲ 
(۳) الخانية على هامش الهنديّة ۲: ۲۰۱ 
(۶) تکملة المجموع ۱۳۱۳۲ 


E2: ۳‏ قاين 
أمثال المبیع السّلامة منه؛ فالبحث التالی يتعرض للعناصر الْتَى لا بد من وجودها فى 
العیب. لکونه منقّصا للعين أو القيمة مع کون الغالب فى أمثال المبیع الستلامة منه فان 


وتنجدت هذه العناصر فى عيب» يُعدعيبًا معتبراء وإلافلا. 


70 الأوّل: أن يكون العيبة فى نفس المبيع. فالعیوب فى غير المبيع لا 
أثر لها فى إثبات الخيار. وهذا أمر ظاهر. ولكن إن تفاوتتة قيمة المبيع 
لأسباب خارجيّة. فيظهرٌ من كلام بعض المتأخرین أنه يثبت به خیار العيب. 


قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: 


"إعلم أنه لا بد أن يكون العيبة فى نفس العبیع. لما فى الخانيّة وغيرها: رجل 
باع مشکنی له فی حانوت ی فأخبرالمشتري ا اجر لحانوت کذاءفظهر 
آنها أكثر قالوا: ليس له الرَدُ بهذا الستبب؛ لانْ هذا ليس بعیب في المبیع. اه 
قلت: المراد بالسّكنى ما يبنيه المستأجرٌ فى الحانوت, ويُسمّى فى زماننا 


يكون ذلك عيبًا تمل "0 


فالمبيع فى هذه الصّورة السکنی. وان المشتري يحصل بذلك على حق القرار فى 
الأرض أوالبناء بدفع أجرةٍ إلى مالك الأرض أو البناء. وقد تزيدٌ قيمة الستكنى إن 


(۱) الدك كلمة تركيّة والمراد منها الأعيان التى أحدثها مستأجرعقار الوقف وحصل له بذلك حق 
القرارفی ذلك العقار وقد يُسمّى بالسكنى والجدك. وإنما يجوز بيع الكدك لكونه بيعا للأعيان 
المملوكة والمستعمرة من المستأجر. ویلحق بها حق القراره فليس هو خلوا محضاء كما 
آوضحته فى بحثى "بيع الحقوق "(راجع بحوث فقهيّة معاصرة ۱: ۱۰۳ وما بعده). 

(۲) رذالمحتان باب خیارالعیب ۱۶: ۳۸۷ فقره ۲۲۹۰۹ 


الم لمبحث الثامن 


كانت الأجرةٌ قليلةء وتنقّص إن كانت كثيرة» فهذا سببة خارجي یور فى تقویم 
المبیع. فان اشتراه المشترى على أن الأجرة التى تجب عليه أقل» وظهر آنها أكثر. 
وتنتقص قيمة السکنی فى عرف التّجَار لذلك. فإن ابن عابدين رحمه الله تعالى 
استظهر جواز الرّد. والظاهرٌ آن هذا يندرج فى خيار الخلف. وليس فى خيار العیب؛ 
فینبغی أن يُشترط لجواز الرّة أن يكون البيع بشرط نقصان الأجرة فى السُكنى أو 
الكدك. وال سبحانه وتعالى أعلم. 

ولاينبغى أن يقاس على هذا بيت أو دکان اشتراه المشترى للاستغلال على ظن أنه 
يُدُِ غلّة أكثرء فتبيّن له أن غلّه أقل) لأنّ هذا ليس بعيب فى المبيع؛ وانما أجرة مثله 
تنبنى على ظروف الستوق انى هي معرضة للتغیّر حيناً بعد حين. وينبغى أن لايجوز 
فى شراء عقار أو دكان أو متجر أن ره تشترط عله معيّنة بُدر ذلك العقان لا فيه غرراً 
ظاهراً. فلو اشترط ذلك فسد البيع. ولايدخل فى خیارالعیب ولا فى خيار الخلف. 
ثم إن المالكيّة فرقوا بين العيب الذی يمكن تدلیسته. والذی لايُمكن تدلیسه. فخیاز 
العيب عندهم يثبت فى الاوّل. دون الّانی. والمراذ منه ما لايعلم به البائع 
ولاالمشترى؛ ولایظهر العيب الا بعد تغيير ذ فى المبيع» مثل سوس الخشبء وفساد 
بطن الجوز ونحوه وم قثا فإنّه لايثثت فيه خيارٌ العيب الا بالشرط والعادة 
كالشّرط بمعنى أله إن جرت العادة بالرد بذلك العيب بعد الاطلاع عليه مل بها ٩۳‏ 
فكأنه يدخل فى خيار الخلف عندهم. لوجوب الاشتراط صراحة أوغرفاً. 


(۱) المقدمات الممهدات ۰۲ ۱۰۰ والدسوقى ۳ ۱۱۳ 


E] AFA‏ فقه البیوع 
1- العنصر الثانی: أن بحصل العیب حينما يكون المبیع فى ضمان البائع: 


اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يُشترط لثبوت خيار العيب أن يكون العيب مند كان 


ون ۰ (۱) 


وان انتقال الضمان إلى المشتری نما يتحمّق فى عامّة الأحوال بقبض المشتری أو 
بتخلية البائع» ولكن هناك أحوال أخرى فى مذهتي المالكية والحنابلة يتتقل فيها 
الضمان بمجرد العقد. أويبقى بعد التخلية أو القبض إلى مدة معلومة وقلمنا هذه 
الأحوال فى أحكام البيع الصّحيح تحت عنوان: "متى ينتقل ضمان المبيع إلى 
المشترى ' فلتراجع. 


۷- العنصر الثالث: أن يظهر نفس العيب الذى كان عند البائع ويكون 
ظاهراً وقت الفسخ. 

والمراذ أنه لا كتفى بثبوت العيب عند البائع» فلا بد من ظهوره عند المشترى أيضاء فان 

العيوب تحتمل أن تزول. وسبب قيام هذا الخيار هو العيب. فإذا زال السّبب لم يثبت 

الخيارء كما يُشترط أن يكون العیب موجوداً عند ممارسة الخيار. فان ظهر العیب القديمٌ 

عند المشترىء لكن زال قبل أن یمارس خياره للفسخ» لم يثبّت له الخيار. فمتلا إن اشتری 

دابّة بها مرضص' يعلد عيبا ثم زال المرض قبل أن یره المشترى إلى البائع بذلك العيب» لم 


(۱) المغنى لابن قدامة 787:4 والذخيرة للقرافى” ۵: ۵۷ والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصا 
بن یر هي واسرح بلقل زور مع جاسم وى 
رحمهم الله تعالى ۳: ۱۹۵ 


المبحث الثامن BE‏ 
يبق له الخيار. هذا هو مذهب الحنفيّة ‏ والحنابلة' "والصتحیح من مذهب الشافعية . 

ما المالكيّةء فمذهبهم مثل المذاهب النّلاثة فى اشتراط قيام العيب إلى وقت الرد الا آنهم 
قالوا باستمرار الخیار فى العبید إذا قال هل المعرفة إن العیب الزائ يحتمل أن يعود !ا 
وكذلك إِنّْهم اعتبروا بعض الأمور عيوبًا فى العبید. وان لم تظهر فى نفس المبيع» لا عند 
البائع ولا عند المشتری وذلك لمخافة أن تظهر فى المستقبل, وذلك مثل کون أحد 
أصول الزقیق جذامیاه أو مجنونًا جنونًا طبيعيًّء فان مثل هذه الأمراض ریما تسرى إلى 
الولدء فنفس کون الرقيق فى فروع جذامي أو مجنون ید عيبا عندهم. وان لم يظهر على 
الرقيق آثارٌ الجذام والجنون. ° 


۷۸- الشرط الثانى: جهل المشترى بالعيب قبل دخول المبيع فى ضمانه 


والشرط الثانى لثبوت خيار العيب أن لا يعلم المشترى بالعيب قبل دخول المبيع فى 
ضمانه» فإن علم بالعيب عند العقد. أوبعد ذلك قبل أن يدخل المبیع فى ضمانه ثم 
قبضه» أوأقُدم على أمر يُدخل المبیع فى ضمانه مع علمه بالعیب. فهذا بُسقط خيار» 
لأنَ الاقدام على العقد فيما إذا علمه عند العقد أو على القبض مع علمه بالعيب يدل 


(۱) بدائع الصنائع 087:4 

(۲) كشاف القناع فصل: خيار التدلیس ۳: ۲۰۳ 

(۳) نهاية المطلب فى دراية المذهب لامام الحرمین الجويني رحمه الله تعالی ۱۲: ۶۷۷ باب الامة 
تعتق وزوجها عبد 

(۶) الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي ۳: ۱۱۹ و ۱۲۰وقد ذکرنا تفصیله تحت عنوان "بقاء المبیع فى 
ضمان البائع بعد قبض المشتری (العهدة) " وذلك فى أحكام البیع الصحیح. 

(۵) الشرح الکبیر مع حاشية الاسوقي ۳: ۱۰۹ 


على رضاه بالعیب. ذلك يُسقط خياره فى الرد والارش جمیعا ٩۱‏ 


ثم ذا اطلع المشتری على نقص فى المبیع. لکن لم یعلم بأنَ ذلك التقص عيب فى 
غرف التجار موجب لخيار الفسخ. ثم ظهر له ذلك. فهل یثبت له الرد حينقل؟ فيه 
تفصیل ذکره الفقهاء رحمهم الله تعالی. أّا الحنفيّة. فقد ذکر مذهبهم فى جامع 
الفصولین بما نصنه: 
"لو علم المشتری, إلا آنه لم یعلم أنه عيب ثم علم» ينظر: إن كان عيبا بينا لا 
يخفى على النّاس كالغدة ونحوه. لم يكن له الرّت وان كان خفيّاً فله رد ۲۲۳ 
والظاهر أن المراد من الخفاء خفاء كونه عيبا لا خفاء العيب نفسه. وهذا يتحقّق فى 
زماننا فى الأجهزة والماكينات المتطوئرة الدقيقة النی ربّما يخفى على غير 
المتخصص کون بعض حالاتها عيباً 
3 الماوردي رحمه الله تعالى من الشافعيّة» فقد ذكر الحکم بخلاف ذلك. كما 
حکی عنه السّبکی رحمه الله تعالی» حيث قال: 
" فلو کان المشتری قد علم به ولکن لم یعلم أنه عيب بوكس امن ویوجب 
الفسخ قال الماوردي: لا رد له لاه قد كان يمكنه عند رویته أن يسأل عنه. ولان 
استحقاق الرد حکم والجهل بالأحكام لا يُسقطها."”" 


(۱) فتح القدیر ۳۸:۲ وراجع أيضا المغنی :۲۳۸ و تکملة المجموع ۱۲: ۱و حاشية الدسوقی ۳ :۱۲ 
(۲) جامع الفصولين؛ الفصل ۲۵ ۱: ۳۶۳وذکره ابن عابدین رحمه الله تعالی فى ردالمحتار :١‏ ۳۸۹ 
باب خیار العیب 


(۲) تکملة ا لمجموع ۱۳۱۲ 


١ BE المبحث الثامن‎ 


۹- الشرط الثالث: عدم رضا المشترى بالعیب 


والشرط اثالث لثبوت الخيار أن لايصدرٌ من المشترى ما يدل على رضاه بالعيب» سواء 
ثبت رضاه صراحة مثل أن يقول: رضيتة أو ثبت ذلك دلالة وذلك بأن یتصرف فى 
المبيع بعد علمه بالعيب تصرفاً يدل على رضاه بذلك مثل أن يكون ثوبه فصبغه أو قطعهء 
أو سويقاً فلته بسيئنء أو أرضاً فبنى عليهاء أو حنطة فطحنهاء أو لحماً فشواه. ونحو ذلك 
لأن الاقدام على 0 التصرفات مع العلم بالعيب دلیل الرّضا بالعيب» وكل ذلك 
بطل حق الرّد."" وكذلك الحكم إن أخرجه المشترى عن ملكه بالبيع أوالهبة 
وغيره فانه مانع للرد. وسيأتى تفصيل خکمه تحت عنوان "إخراج المشتری 
المبيع عن ملکه " إن شاء الله تعالى. 

۰- هل يثبت خيارٌ العيب على الفور أو التراخی؟ 

ثم اختلف الفقهاءٌ فيما إذا اطلع المشترى على العیب. فهل يجب عليه أن يستعمل 
خياره لرد المبيع بالعيب على فوره ذلك» حتى يسقط خياره بالتأخير؟ فأمًا الحنفيّة 
فقالوا: إن خيار العيب يثبّت على التراخى. لا على الفور, فيبقى له الخيار ما لم يفعل 
شيئًا يدل على الرّضا بالعيب '""حتى ذكر ابن الهمام عن القنية: " لو وجده مَعيبًاء 
تعاس العف اكد له تیوه رام قمتعاد لها فقال له بانعه لكيه من 


5 


الخصومة ۹ فقال: لأنظ رأنّه يزول أو لد فله رده. ا 


)١(‏ بدائع الصنائع ٤‏ وراجعه لتفصيل بعض جزئیاته 

(۲) قال العلّامة الحصكفى” رحمه الله تعالى: "خیار العيب بعد رؤية العيب على التراحی على 
المعتمّد. الدر المختار مع رد المحتار ۱۶: ۸۱ باب خيار العيب 

(۳) فتح القدیر : ۲۹ 


۲ فقه البیوع 
ولم أجد عند الحنفيّة أي تحديدٍ لمدة التراخی, ولکن الظاهر أنّهم لم پریدوا التأخير 
إلى مدو طويلةٍ بدون عذرء وإلاً لزم أن يكون للمشترى الخيار إلى سنين: وفيه ضررٌ 
ظاهر. ولعل المراد التأخیر إلى مدة محتمّلة فى عرف التجار. وينبغى أن يكون 
التأخيو بعد ذلك بدون عذر مما يدل على رضاه. ويمكن أن تختلف هذه المدة 


باختلاف المبيعات. 
و أمّا الشافعیّة فقالوا: إن خيار العيب یثبت؛ على القَورء فلو أمسك المشترى المبيع 
عنده من غير عذرٍ بعد اطلاعه على العيبء ولم یم على رده سقط خياره. قال 
الشيرازي رحمه الله تعالی: "إذا وجد المشترى بالمبيع عيباً لم يخل أن يكون المبيع 
باقيًا على جهته. أو زاد. أو نقص؛ فان كان باقياً على جهته. وأراد الرد لم يؤخره. فان 
آخره من غير عذرٍ سقط الخیان لاه خيارٌ ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال. فكان 
على الفور كخيار الشّفعة."”' وقال الامام النووي رحمه الله تعالى: 
"رَد بالعيب على القور فیطل بالتأخير بلا عذر. ولا يتوقّف على حضور 
الخصم وقضاء القاضى. والمبادرة إلى الرد معتبرة بالعاد فلا یم بالعلاو 
والرکض لیرد. ولو كان مشغونًا بصلاق, أو أکل. أو قضاء حاجة. فله ال خی 
إلى فراغه. وكذا لو اطلع حين دخل وق هه الامور فافتفل بهاء فلا باس 
وكذا لو لبس ثوبًا أو أَعْلَق باب. ولو اطلع ليله فله الیو إلى الصتباح. ۲۳۳ 


وأمًا الحنابلة فمذهيُهم مثل مذهب الحنفيّة؛ وفى قول لديهم: لهم روايتان مثل 


(۱) المهذب مع تكملة المجموع ۱۳۸:۱۲ 
(۲) روضة الطالبین باب خيار التقيصة ۳: 1۷۹ 


المبحث الثامن E‏ 


مذهبی الحنفيّة والشافعيّة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 


"خيارٌ الرد بالعيب على التراخي. فمتى علم العيب فأخر الرّث لم یبطل 
خیاره, حتی يو جد منه ما يدل على الرضا. ذكره أبو الخطاب. وذكر القاضى 
شینا يدل على آن فيه روایتین؛ إحداهماء هو على التراخى. والانيةء هو على 
القور. وهو مذهب الشافعي» فمتى علم العیب. فأخر رده مع إمكانه» بطل 
خياره؛ لأنّه يدل على الرضا به فأسقط خياره كالتصرف فيه.ولناء أنّه خياث 
لدفع ضرر متحقق, فكان على التراخى, كالقصاص؛ ولا نسلّم دلالة الإمساك 
على الرضا به."”” 

وأمًا المالكيةء فلديهم تفصيل لخصه الدسوقي رحمه الله تعالى بقوله: 
"حاصلّه آنه إذا اطلع على العيب وسكت ثم طلب الرت فان كان سكوتّه 
لغذر رد مطلقاً طال أم لاء بلا یمین وإن كان سکوئّه بلا عذر فان رد بعد 
يوم وخر أجيب لذلك مع اليمين» وإن طلب الرد قبل مضي يوم أجيب 
رن خر و وان طلب ار بعد أكثر من يومين فلا يُجاب» ولو مع 
ال 

وهذا التفصيل حسن. الا أن التقييد بيومين فيه صعوبة بالنظر إلى بعض المبيعات» 

فينبغى أن يُترك ذلك على العُرف والتعامل. والله سبحانه أعلم. 


(۱) المغنى 778:4 و ۲۳۹ 
(۲) حاشية الاسوقي علی الشرح الکبیر ۳: ۱۲۱ 


as‏ و قه برع 
1 شرط البراءة من العیب عند الحنفيّة 


ا ل ا ل 
فقالوا: إذا شرط البائع البراءة من العیب. يعتبرٌ هذا الشَرط فلا ینت للمشترى الرد 
ا و 
من عيب بعينه؛ فان البراءة تقتصر على ذلك العيب المشروط البراءةٌ منه فقط ولا 
تتعدى إلى غيره. فمثلاً إن شرط البائع البراءة من کون القرس جموخا. فاطلع 
المشترى على داء به» يثبّت له خخيارٌ الرّذ؛ لا البراءة من کون الفرس جموحاً لم 
تتضمن هذا الداء. 

والثّانى: أن يُطلق البائع البراءة بأنه بريئ من جميع العيوب. وهذا جائز أيضاً. ولا 
يتت للمشترى الخیار باطلاعه على أي عیب. 

وان هذه البراءة المطلقة من کل عيب "7 تنبت بأي تعبير یدل على البراءة المطلقة غرفاً 
جل ی م ¿ عابدين رحمه الله تعالى ما تغورف 
فى زمانه فى بيع الدار: "بعتك هذه الدار على نها كوم تراب" وفى بيع الدابة: 
مكسئرة محطمة. وفى نحو الوب:"حراق على الزناد"" ويريدون بذلك أنه 
مشتمل على جميع العیوب. فإذا رضيّه المشتری, لا حيار له. لاله قبله بکل عيب 
بظهر فيه. وكذلك قولهم: "بعته على آنه حاضر حلال"؛ ویُراد بيع هذا الحاضر بما 


(۱) الرّناد جمع زند وهو العود الذى يقدح به النار. (ليراجع تاج العروس. مادة زند) 


الم لمبحث الثامن 


مغصوبًا يرجع عليه المشتری, فهذا كله بمعنی البراءة من کل عیب." 

والمعروف فى زماننا أن البائع يقول: بعتك هذا الشيئ على أساس أنه يُباع اهو" 
(15 5ة) وهو فى غرف التجار يُعتبرُ براءة من كل عیب. فيُعتبر. 

ثم هذا الكلام فى العيوب الموجودة فى المبيع عند العقد. ما العیوب الحادثة فيه بعد 
العقد وقبل القبض, هل تدخل فى البراءة أم لا؟ فيه تفصيلء فان هذه المسئلة لها 
صور ثلاثة: 

الأوّل: أن يُقيّد البائع البراءة من کل عيب موجود عند العقد فقط. وفيه قال الكاساني رحمه 
الله تعالى: "فان قيّد (أي البراءة) بعيب قائم حالة العقد لا يتناول العیب الحادث بعد البيع 
قبل القبض بلا حلاف سواءٌ كانت البراءة عامّة بأن قال آبرآتك من کل عيب به, أو 
خاصّة بأن قال أب رأنّك مما به من عيب کذا. ۳۳ 

الصّورة النّانية: أن يُطلِق البائع البراءة ولا يقيّدها بالعيوب الموجودة فهل تتضمّن هذه 
البراءةٌ العیوب الحادثة بعد العقد وقبل قبض المشترى؟ اختلف فيه الفقهاء الحتفيّة؛ 
فمذهب الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى أن هذه البراءة المطلقة تشمُل العیوب الحادثة 
بعد العقد وقبل القبض آیضاء ودلیله حسبما ذكره ابن الهُمام رحمه الله تعالى: " أن 
الملاحظ هو المعنى والغرض, ومعلوم آن الغرض من هذا الشرط إلزام العقد بإسقاط 
المشترى حمّه عن وصف الستلامةء ليلم على كل حال ولا يُطالب البائع بحال, وذلك 


(۱) رد المحتار ۵۱١:۱٤‏ 
(۲) بدائع الصتنائع :٤‏ ۵1۸ 


چم ار فقه البيوع 
بالبراءة عن کل عيب يو جب للمشتری ار والحادث بعد العقد كذلك فاقتضی الغرض * 
ا مدخوله ۲۲۳ 


۲) 


أمَا الامام محمد فیقول (وهو قول الامام زفر رحمهما الله تعالی أيضاً)' " إن البراءة لا 
تتضمن لا العیوب الموجودة وقت العقد؛ قال الكاساني رحمه الله تعالی: "وجه قول 
محمّد (رحمه الله تعالی): آن الابراء عن العيب یقتضی وجود العیب. لان الابراء عن 
المعدوم لا يُتصور, والحادث لم يكن موجوداً عند البیع. فلا یدخل تحت الإبراء فلو 
دحل إِنّما يدخل بالاضافة إلى حالة الحدوث. والابراء لا يحتمل الاضافة لان فيه معنی 
التمليك؛ حتی يرتد بالل "7" 

ورجح الكاساني قول أبى يوسف رحمهما الله تعالى» وأطال فى الجواب عن دليل 
محمد رحمه الله تعالى» وحاصله أنه ليس إبراءً مضافاً إلى المستقبل. لأنَ العيبة 
الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد. ولهذا پثبته حق الرّدَ به كما يثبت 
بالموجود عند العقد. ولما ذكرنا أن القبض حكم العقد. فكان هذا إبراء عن حق 


OT 
را‎ 


ثابت تقد 


وهذا الاختلاف بين أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى واضح فيما إذا أطلق 


(۱) الهداية مع فتح القدير 7: ٤٠‏ 

(۲) الهداية مع فتح القدير ۶۰ وقال ابن الهُمام رحمه الله تعالی تحته: "(وقال محمد لا یدخل فيه 
الحادث وهو قول ژفر) والحسن بن زياد والشافعي ومالك ورواية عن آبی يوسف. 

(۳) بدائع الصنائع 0٤۸:٤‏ 

() بدائع الصّنائع OLA:‏ 


المبحث الثامن 3 
البائخ البراءة أمَا إذا أضاف البائع البراءة صريحًا إلى العیب الحادث بعد العقد. 
فاختلفت عبارات الكُتب فى بیان مذهب الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى فى هذه 
الصّورة. فذكر السرخسی رحمه الله تعالى أنه لا رواية من الإمام أبى يوسف فى هذه 
الصّورة.'" وذكر الكاساني رحمه الله تعالى أن هذا الشرط فاسد عندنا (يعنى 
الحنفيّة)'" ولم يذكر فيه خلاف أبى يوسف رحمه الله تعالى مما يدل على أنه 
يوافق محمّداً فى هذه الصّورة؛ وهو مُفاد كلام للطحاوي أيضاً. كما حكى عنه ابن 
الهمام رحمهما الله تعالی ۳۳ 

ولكن الإمام برهان الدین ابن مازه رحمه الله تعالى قد جزم بأن قول الإمام أبى 
يوسف رحمه الله تعالى هو صحَة شرط البراءة مضافة إلى العيب الحادث صريحاً. 
قال رحمه الله تعالى فى المحيط: "ویدخل فى هذه البراءة (أي المطلقة) العیبٌ 
الموجوة والحادث قبل القبض فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالی, وقال محمّد: لا 


يدخل فيه الحادث. وهذا بناء على أنه إذا باع بشرط البراءة عن کل عيب يحلاث بعد 


(۱) قال رحمه الله تعالى: "ولا رواية عن أبي يوسف فيما إذا نص على البراءة عن العيب الحادث. 
وقيل: ذلك صحيح عندنا باعتبار أنه يقيم السبب وهو العقد مقام نفس العقذ الموجب للرة فى 
صحّة الاسقاط. " (المبسوط ۱۳: 44 باب العيوب فى البيوع) 

(۲) بدائع الصنائع 044:4 

(۳) قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "ذکر فى شرح الطحاوي أنه لو صرح بالبراءة من العيب الحادث 
لم يصح بالاجماع." (فتح القدير 1: )4١‏ أي والإجماع على عدم صحة هذا الشرط يقتضى أن 
الإمام أبا يوسف رحمه الله تعالى أيضا يقول بعدم صحة إضافة البراءة إلى العيب الحادث 
صريحا. 


البيع قبل القبض» هل يصح هذا الشرط؟ عند أبى یوسف رحمه الله تعالی: يصعي 
وعند محمّد: لا يصح وإذا كان من مذهب محمّد أن البراءة عن العیب الحادث لا 


يصح لو نص علیه. فعند الاطلاق أولى. وعند أبى یوسف لما صحت البراءة عنه 
حالة التنصيص علیه فکذا حالة الإطلاق © 


ویظهر من صنيع الامام ابن الهُمام والامام !ات خسي رحمهما الله تعالی آنهما مائلان 
إلى مذهب الامام أبى یوسف والی أن قياس قوله فى البراءة المطلقة ما ذکر عنه فى 
المحيط البرهاني "وال سبحانه آعلم. 


۲- مذهب الأئمّة الثلاثة فى شرط البراءة من العیب 


ما الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة فالأصل على مشهور مذهبهم أن اشتراط البراءة عن 
لعیوب لایجوز عبرا عندهم فى ذلك مهات علی اعتلاف بيتهم فی د 
واستدلوا على ذلك بأن ثبوت خيار الر3 بالعیب من مقتضیات العقد. لما أن وصف 
الستلامة فى المبیع ممّا يحصّل به رضا المشتری اذى هو من أركان العقد فإذا اختل 
وصف الستلامة فى المبیع. اختل رضا المشتری, وذلك يوجب الخبار بالرت لا الرضا 


(۱) المحیط البرهاني ٠١١:٠١‏ کتاب البيوع الفصل ۱۶ 

(۲) فتح القدیر 1: ۶0 

(۳) ليراجع لمذهب الشافعيّة: الحاوى الکبیر للعلامة الماوردي ۵: ۲۷۱ وما بعدهاء وتكملة المجموع 
للعلامة السبكي رحمهما الله تعالی ۱۲: ۳۵۵ إلى ۳۹۲ ولمذهب المالكيّة: المدونة ۰۳:۳۹۷ والشرح 
الکبیر مع حاشية الدسوقي ۳: ۱۱۹ والاستذ کار 51:14 والبیان والتحصيل ۷ ۳۱۷ و ۳۱۸ ولمذهب 
الحنابلة: المقنم مع الانصاف والشرح الكبير, باب الشّروط فى البيع؛ :٤‏ ۳۵۹ 


المبحث الثامن 


إن قُقِد من أصله لايتحقق البيع شرع وان اختل رضا المشتری بسبب العیب, فإنّه 
يوجب الخيار فيه إثباتاً للحکم على قدر الدلیل. "" فشرط البراءة إذن شرط يخالف ما 
یقتضیه العقد من إثبات خيار الرّد بسبب العیب للمشتری, كما آنهم قالوا: إن خيار 
العیب با كسائر مقتضیات العقد. " 

واستتئوا من ذلك ما إذا أعلم البائ المشتري بالعیوب. وقبل المشتری المبیع 
كذلك لأنْ ماظن من اختلال رضاه بسبب ذلك العیب قد انجبر بتصریحه برضاه به. 
وذلك یقتضی أن لا يجوز البراءة المطلقة بدون الافصاح عن تفصیل العيوب لأن 
فيه جهالة» والابراء من المجهول لا يصح لما فيه من معنی التمليك الذى لا يجوز 
ا ۱ 


وكذلك استثنی الشافعيّة البراءة من العيب فى الحیوان, فإنْها برع البائح من كل عيب الا 
عيباًكتّمه البائع من المشترى وقد عَلِمهء فان قال: لم أعلم؛ وقد باع بالبراءة» فالقول قوله مع 
ل O‏ 
کل حيوان» حسب تفصيل عندهم. " واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك 
او ا رحمه اه تعالی عن سالم بن عبد ان 


"أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانى مائة درهم» فباعه بالبراءة» فقال الذى 


(۱) بدائع الصنائع 4: 0414 

(۲) تکملة المجموع ۳۳۲ 

(۳) المصدر الستابق 

1۸۰ :۷ کتاب الأ کتاب الحدود مسائل متفرقة بيع البراءة‎ )٤( 
۱۱۹ :۳ الدسوقي‎ )۵( 


فقه البیوع 


ابتاعه لعبد الله بن ُمر: بالغلام داءٌ لم تسم لى» فاختصما إلى عثمان بن عفان 
فقال الرجل: باعني عبداً وبه داءٌ لم یسح يُسَمّه لى» وقال عبد الله: "بعته بالبراءة", 
فقضی عثمان بن عفان على عبار الله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه العبد وما به 
EOE SA e E ea ED‏ 
بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. ٩۲"‏ 
ووجه استدلال الشافعي به أن عثمان بن عفان أمر عبد الله بن عمر رضی الله تعالی 
عنهم بالحلف أنه لم يعلّم العيب. فظهر أنه لوكان يعلمٌ العیب» لم تصح البراءة ولو 
ثبت بيمينه أله لم يعلّمْه» صحت البراءة. فلمًا نكل عبدالله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء لم يثبّت أنه لم يعلّمْه فلم تصح البراءة. 
ووجه التفرقة ب بين الحيوان وغيره ما نقل الشيرازي من قول الامام الشافعي رحمهما 
الله تعالی: "ولان الحیوان يُفارق ما سواه لاه يغتذى بالصّحَة والستقم وتحول 
طبائعه» وقلما يبرأ من عيب یظهر أو يخفى» فدعت الحاجة إلى التبری من العیب 
الباطن فيه له لا سبیل إلى معرفته وتوقیف المشتری عليه. وهذا المعنی لا یوج 
فى العیب الظاهر. ولا فى العیب الباطن فى غير الحیوان, فلم يجز الثبرّی منه مع 
الجهالة "" 


وأجاب صاحب الهداية رحمه الله تعالى عن أدلة المانعين بقوله : "ولنا أن الجهالة فى 


الإسقاط لا تفضی إلى المنازعة؛ وان كان فى ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم 


(۱) موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالی» کتاب البيوع» ص 0۷۱ 
(۲) تكملة المجموع ۱۲: ۳۵۵ 


فلا تکون مفسدة." وقال ابن الهمام رحمه الله تعالی تحته: "بخلاف التّمليك فان 
جهالة المملّك فيه تمنع من التسليم فلا تترتب فائدة التَصرف عليه. أمّا الإسقاط فان 
الستاقط یتلاشی, فلا يحتاج إلى تسليم» فظهر أن المُبطل لتمليك المجهول ليس الجهالة 
بل عدم القدرة على اللي "° 

واستدل الحنفيّة على جواز هذه البراءة المطلقة بالتصوص النی دلت على جواز 
الصّلح عن الحقوق المجهولة. قال ابن الهمام رحمه الله تعالی: 


"ویدل على ما قلنا حدیث علي رضي الله عنه حين بعثه الب صلی الله عليه 
وسلم ليُصلح بين بني خزيمة " وذلك أنه صلّی الله عليه وسلم بعث أُوَلاً 
خالد بن الوليد, فقتل منهم قتلى بعد ما اعتصموا بالستجود. فدفع صلى الله 
عليه وسلّم إلى علي مانا فوداهم حتى میلغة " الكلبء وبقي في يده مال» 
فقال: هذا لكم مما لا تعلمون ولا يعلمٌه صلّی الله عليه وسلم» فبلغ ذلك 


رسول الله صلی الله عليه وسلم سر به." 


وهو دلیل جواز الصّلح عن الحقوق المجهولة . لأن مابقي من المال أعطاه علي رضي 


(۱) الهداية مع فتح القديرا: ۳۹ 

(۲) كذا فى المطبوع من فتح القدير. والصتحیح "جذيمة "كما جاء فى سيرة ابن هشام المجلد ۲ ۸ وما 
بعدهاء ودلائل النبوة للبيهقي ۵: ۱۱۳ وما بعدهاء وتاریخ الطبري ر حمهم الله تعالی 11:۳ وما بعدها. 
(۳) فى النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالی: "هي الاناء الذي يلغ فيه الكلب» يعني أعطاهم قيمة كل ما 

ذهب لهم حتى قيمة الميلغة." 


فقه البيوع 
الله تعالی عنه إِيّاهم |زاء حقوق مجهولة لایعلمونها ولایعلمها رسول الله صلّی الله 


وأخرج الامام أحمد فى مسنده عن أمْ سلمة رضی الله تعالی عنها قالت: 


"جاء رجلان من الأنصار یختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - 
فى مواریث بینهما قد درست ليس بينهما بين فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: نکم تختصمون إليّ وإنّما أنا بشن ولعل بعضکم ألحن بحجته أو قد 
قال: لحجته» من بعض» فإِنّى أقضى بينكم على نحو ما أسمع. فمن قضيت له 
من حق أخيه شيئا فلا أخذه فإنّما أقطع له قطعة من الثار يأتى بها إسطاما ”© 
فى عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان. وقال کل واحد منهما: "حقّى لأخى". 
فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: "أمَا إذا قلتماء فاذهباء فاقتسيماء ثم تواخیا 


العو نما .ثم لیخلل کل واحدٍ منکما صاحبّه. "0 
وفيه (جماع عملي نلمسلمین؛ لأنّ من حضره الموت فى كاقة الأعصار استحل من 


(۱) وهو الحديدة التى محر به النار وتسعرء كما فى الهاية 

(۲) قال الساعاتي معناه اقترعاء والاستهام: الاقتراع...والمعنی: ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه 
القرعة فى القسمة, ليتميّز سهم كل واحد منكما عن الآخرء وقوله "ثم ليُحلل" أى ليسأل كل 
واحد منكما صاحبه أن يجعله فى حل من قبله بإبراء ذمّته. " (الفتح الربّاني ۱۰۸:۱۵) 

(۳) آخرجه الإمام أحمد رحمه الله بهذا اللفظ فى مسنده حديث أم سلمة رضي الله عنهاء حديث 771/17 
وليراجع أيضاسنن أبى داود. كتاب القضاء رقم ۳۵۸۶ والدارقطني, کتاب الأقضية. حديث ٤۵۸۰‏ إلى 1۵۸۲ 


المبحث الثامن ا 


۳ م چ (Dn‏ 
مُعاملیه من غير نکیر. 


وبما أن اشتراط البراءة من العیوب پُحتاج إليها فى تجارات اليوم؛ فان المجلس 
انعر هو تیه ايدان وال اتعية للم ا اعد نهب 
الحنفيّة فى هذا الباب ° 


۳ مقتضى خيار العيب 


ثم مقتضى خيار ارد أن المشتري له أن يرد المبيع إلى البائع؛ ويُطالبّه برد الثمن. وهل يجوز 
له أن يُمْيِك المبيع ويطالبه ببعض امن ضماناً للنتقصان (الأرش)؟ اختلف فيه الفقهاء. 
فمذهب الحنفيّة والشّافعية أنه لابجق له أن يجّر البائع على ذلك وإنما حقّه فى فسخ البيع 
واسترداد المبيع» أو إمساكه بدون مطالبة الأرش. وكذلك لايجوز للبائع أن يجّر المشتري 
على إمساك المبيع مع قبول ضمان التقصان." وعله صاحب الهداية بقوله: "لأ الأوصافة 
لايقابلها شيئ من امن فى مجرد العقد. ولاه لم یرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمىء 


فیتضرر به. ودفع الضرر عن المشترى ممكن بالر د بدون تضرره." 


(۱) فتح القدير ": ۳۹ 

(۲) المعیار الشرعي رقم ۸ بشأن المرابحة للآمر بالشراءء بند ٩۱۶‏ 

(۳) قال فى الهداية: "ولیس له (أى للمشتری) أن پُمسکه ويأخذ التقصان. " (الهداية مع فتح القدیر 
) وقال الشيرازي فى المهذب: "وان قال البائع: "أمبيك المبيع وأنا آعطيك آرش العیب لم 
يُجبرالمشترى على قبوله...وإن قال المشترى أعطنى الأرش لأمسك المبيع لم يُجبر البائع على 
دفع الأرش." (المجموع شرح المهذّب 133/:17) 


فقه البیوع 
أا إذا رضي المتبایعان على الارزش بطریق الصْلح» جرت عليه أحكام الصّلح عند 
الحنفيّة. قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "ولو وجد به عيباًء فاصطلحا على أن يدفع 
أو يخط ديناراً جاز ولو دفعه المشترى لیرد لم يجز لأنه ربا وزوال العيب يُبطل 
الصْلح فير على البائع ما بذل أو حط إذا زالء ولو زال بعد خروجه عن ملكه لا 
یره. ولو صالحه بعد الشراء من کل عيب بدرهم. جاز وان لم يجد به عيبا ولو قال 
ا 

أمّا عند الشافعيّة» ففيه وجهان: أحدهما آن المصالحة على الأرش یجوز والتّانی: لايجوز, 
وذكرالشيرازي آنه المذهب. ولكن رجح المتبكي رحمه الله تعالى جواز ذلك ° 
ومذهب الحنابلة آن مقتضى خيارالعيب أن المشتري مخيّرٌ بين أن يرد المبیع» أو 
يُمسكه ويُطالب بالأرش» وهو قول إسحاق بن راهويه أيفاً ° 


وا المالكيّة: فإنَ عندهم تفصيلاً فى أقسام العيوب. وقسّموها على ثلاثة أقسام: 


فإنه لایثبت الخیار. ومثلّه لایعد عيباً عند غیرهم من الفقهاء أيضاً. 

والانی: أن يكون العیب يسيراً بحیث خط من ثمن المبیع مادون اّلث. وحکمه 
عندهم یختلف باختلاف نوعيّة المبیع. فان كان المبيع من الأصول (والمراد من 
الأصول فى الظاهر غیر المنقولات. مثل البناء أو الشجر) فليس للمشتری خيار الرت 
(۱) فتح القدیر ": 4۰ ٤١‏ 


(۲) تكملة المجموع شرح المهذب ۱۲: ۱3۸ و۱۳۹ 
(۳) المغنی لابن قدامة ۶: ۲۶۰ 


المبحث الثامن 
وان كان المبیع قائماً على حاله, بل یثبت به الرجوع بقيمة العيب» وذلك كالصّلاع فى 
جدار دارٍ فى غيرواجهتها. وان كان المبيع عروضا فظاهر الروايات فى المدونة 
وغيرها أنه یوجب الرف وقيل: إن حكمّه حکم الأصول أيضاً. ورجح ابن رشد رحمه 
الله تعالى أنه لافرق بين الأصول والعروضء فالعيب اليسي رلا يُثبت خیار الرد فى شيئ 
منهاء بل پثبت الأرش. 

والثّالث: أن يكون العیب كثيراًء بأن ينقص من قيمة المبيع بقدرالّلث أو مافوقه, فان 
قولهم فى ذلك مثل قول الحنفيّة والشافعيّة من أن حق المشترى ينحصر فى الرد أو 
إمساك المبیع دون مطالبة الأرش .° 

٤‏ عَرْض البانع على المشترى أن يُزيل العيب 

وکثیرا ما یحدث أن البائع يعرض على المشترى بعد ثبوت خيار العيب له أنه سیزیل 
ذلك العيب. وهذا يمكن بطريقين: 

الأوّل: أن يُبدل المبيع بعين جديدة سالمةٍ من العيب» مثل أن يبيع سيّارة فيجد 
المشترى بها عيبا فیقول المشترى: آنا آتيك بسيّارةٍ أخرى سليمةٍ من العيب بنفس 
المواصفات. وان هذا العرض من قبل البائع لايُسقِط خيار المشتری بل يجوز له أن 
برقن مدا ا ولك ان الارن الحو ا ین فلا يق 
لبائع أن يجبره على قبولها. ولئن قبلهاء فائه إقالة للبيع الستابق» وبيع جدید للسيّارة 


(۱) هذه خلاصة ما فى المقدمات الممهدات ۲: ۱۰۰ و ۱۰۱ و الشرح الصغير مع حاشية الصاوى 
۳ ۸ و ۱۹۹ 


فقه البیوع 


الأحرى» فیحتاج إلى تراضى الطرفين. 

والطريق الانی: أن يُزِيلَ ذلك العيب ما بإصلاحه أو بتغيير بعض أجزائه. ولم أجل 
فى ذلك نصناً عند الحنفيّة الا ما ذکره السرحسی رحمه الله تعالى» قال: "وإذا اشترى 
عبد عليه دين لم یعلّم به. ثم علم بذلك فله أن برد لآن قيام اللّین عليه ممّا يعله 
النَجَار عيباً...إلا أن يقضي عنه البائع دينه» أو يُبرئّهِ الغرماء منهء فبذلك يزول العيب» 
وزوال العيب قبل الخصومة يُسقط حق المشترى فى الرد.""" وهذا يدل على أن 
للبائع أن يُزيل العيب قبل الخصومة» فيسقط به خيارٌ الرذ. 


ما الشافعيّة» فالظاهر من كلامهم أن البائع إن التزم إزالة العيب فى زمن يسيرء فان 
ذلك يُسقط خیازالمشتری, والرّمن الیسیر عندهم ما لاأجرة لمثلها. فان اقتضی إزألة 
العیب فى مدة لها جر فى عادة التجار فلا يسقّط به خيار المشتری. قال الشيرازي 
رحمه الله تعالی: "وان قال البائع: آنا آزیل العيب» مثل أن يبيع أرضاً فیها حجارة 
مدفونة يضر ترگها بالأرض, فقال البائع: أنا أقلع ذلك فى مد لاأجرة لمثلهاء سقط 
حق المشترى من الرة لأنّ ضرر العيب يزول من غير إضرار." وقال التوويّ رحمه 
الله تعالى فى شرحه: "ان الرافعي وغيره قاسوا ذلك على ما لو اشترى داراً يلحق 
سَقْمَها خلل يسير يمُكن تدارگه فى الحال» أو كانت منسدة البالوعة» فقال البائع: أنا 
أصلحه وأبيغهاء لاخيار للمشتری. ۲۳ 

والظاهر أن مذهب الحنابلة مثله» لما ذکروا من أن البائع إن باع أرضاً كان قد بذر فيها 


(۱) المبسوط للسرخحسى11:17, 
(۲) المجموع شرح المهذب ۲ وفی مسئلة الحجارة تفصیل ذکره النووي رحمه الله تعالی فى 
روضة الطالبین ۳: ۵۳٩‏ ومابعده وراجع أيضاً فتاوی ابن جر الهيثمي» باب الخیار ص ۲۶۰ 


| ۲ لمبحث الثامن 


الرّرع؛ ولم يعلم المشتری ذلك. فإن له الخيار. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالی: "لاله 
عيب فى حقّه» لما يفوت عليه من نفع الأرض. فان قال البائع: أنا أحوله على وجه 
لایضش وفعلء سقط الخیاز لزوال العيب "07 

وان المالكيّة والحنفيّة» وان لم أجد منهم نصاً فى مثل هذه المسائل» ولكن الظاهر أن 
ماذكره الشافعيّة لایخالف قواعدهم أيضاًء غير أن الزمن اليسير الذى اشترطوه لإزالة العيب 
ينبغى أن یختلف من عيب إلى عيب آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۵- موانع الرّدَ بخيار العيب 


الأصل فى خيار العيب إذا ثبت بشروطه أن المشتري يحِق له أن یرد المبيع إلى البائع» 
ويُطالبه برد من كله. ولكن قد تحلاث فى المبيع حالات يتعذر بسببها رد المبيع إلى 
البائع: وتسمی "موانع الرد". والاصل فى حالة حدوث مانم من موانع الرذ الآنية أن 
المشتري لايحق له رد المبیع إلى البائع» ولکن يجوز له أن يُطالبه بفرق القيمة بين 
المعیب وغیر المعیب. وهذا الفرق يُسمّى فى اصطلاح الفقهاء "أرشاً" أو "ضمان 
التقصان". وفیما يلى حلاصة هذه الموانع» وأحکامها على المذاهب المختلفة. 

5" هلاك المبيع 

المانم الأول: هلاك المبیع. فان هلك المبيع بيد البائع قبل التسليم» امتنع الرد لفوات 
المحل» وانفسخ العقد» وليس للبائع أن يُطالب المشتری بالّمنء ويجب عليه رده إن 
كان قبضه ان الهلاك نما وقع فى حين كان المبیع فيه فى ضمان البائع. 


(۱) الکافی لابن قدامة ۲: ۷۳ 


فقه البیوع 


وأمَا إذا هلك المبیع بعد قبض المشتری فان له صورا آتية: 
الأولى: أن يقع الهلاك بسبب سماوي» مثل أن يموت الحیوان المبیع» فانه مانع للرد 
ار ا د تفت ات كاد مير 


ما إذا هلك المبیع بسبب العيب الذى يُثبت الخيار, ففيه خلاف. فقال المالكيّة: إن 
كان البائ دلس ذلك العیب" على 2 (ومتلوه بأن يكون عبداً آبقاً أوسارقاً 
فدلس البائع. فهلك بسبب الإباق أو المترقة») فلا شيئ على المشترى ویرجه 
بجميع التّمن" 

وأمّا الحنابلةء فأداروا الحكم على التدلیس. فان كان البائ دلس على المشترى عيبا 
فسواء هلك المبيع بذلك العیب أو بغيره» له أن يُطالبه بجمیع امن ۳" 

ما الحنفيّةء فانظاهر من كلامهم آنهم لايُفرقون بين أسباب الهلاك بل یمتنع الرة 
ويجب ضمان التقصان (الأرش) فى جميع صُور الهلاك بآفة سماويّة. سواءٌ وقع 
الهلال بسبب العيب7” أو بسبب غير مادام ذلك السب E‏ ال 


(۱) الشرح الكبير للدتردیر على مختصرخلیل مع حاشية الدتسوقي ۳: ۱۲۸ 

(۲) المغنی لابن قدامة 6: ۲۶۳ 

(۳) وهناك صورة من الهلاك بسبب العیب ذهب فیها الامام آبوحنيفة رحمه الله تعالی إلى أنه يرجع 
فیها المشتری بجمیع النّمن. وهي ما إذا اشتری عبداً قد سرق, ولم یعلم به» فقّطع عند المشتری, 
أو قتل عنده بسبب وجد فى يدالبائع» مثل قتل عمد أو رذةء فللمشترى أن برده ويأخذ جمیع 
الّمن. وذلك لأن الإمام أباحنيفة رحمه الله تعالى اعتبر القطع أو القتل فى حكم الاستحقاق, فكما 
أن المبيع إن استحق .فان المشتري يرده ويأخذ جميع المن, فكذلك فى القطع والفتل. وخالفه = 


الثامن 
القانية: أن يقع الهلاك باستعمال المشترى المبيع» مثل أن يكون ا فيأكله. فلو 
أكله مع علمه بالعیب فإنّه رضاً بالمعيب» وهو يُسقط الخيار كما تقدام. أمَا إذا لم 
يعلم بالعيب عند الأكل» وعلم بالعيب بعده أو كان ثوباً فتخرق باستعماله ثم علم 
بالعيب بعد تخرقه» ففيه خلاف بين الفقهاء. فقال الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: 
ليس للمشترى أن يُطالب البائع بشیی» لاه أتلفه بفعل مضمون منه لو وأجد فى غير 
ملکه" غیرأنه سقط الضمانٌ عد لك تشز البراءة من الضّمانء فكان 


كالمستفيد به عوضاً. 


الصو ريا ولاك را ی و جع إلى 
البائع بالأرش (ضمان التقصان) لأنّه صنع فى فى المبيع ما يقصد بشراءه» ويُعتاد فعلّه 
فيه فلم ی وجَد منه الإتلاف ولا الرضاء فیستحق ضمان النقصان. وذكرابن الهمام عن 
الخلاصة أن الفتوى على قول الصتاحبین, وبه أخذ الطحاوی '* 


= صاحباه؛ واعتبراه عيبأ فجريا على أصلهم فى العيب من أن الهلاك بغير فعل المشترى يمنع الرة 
ويوجب ضمان التقصان. (هذه خلاصة ما فى الهداية وفتح القديرا: ۳۶ و۳۵ ) فظهر أن 
استحقاق المشترى جميع الثُمن فى صورة القتل بسبب جنايته ليس لأن الامام أباحنيفة يوجب 
جميع امن إن وقع الهلاك بسبب العيب» بل لاله يُدخله فى حكم الاستحقاق. 

(۱) جاء فى الهداية: "من اشترى عبداً فأعتقهء أو مات عنده ثم اطلع على عیب. رجع بنقصانه." 
(الهداية مع فتح القدير١:‏ ۱۶) والإعتاق وإن كان بفعل المشترىء فان الحنفيّة اعتبروه فى حكم 
الهلاك. لانه إنهاء للملك. راجع لتفصيله الهداية وشروحها. 

(۲) يعنى: لولم يكن الطعام فى ملکه وأكله» لضمن قيمته. 

() فتح القدير 11:1 والمغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۶۹ وهو الظاهرمن مذهب المالكيّة وراجع الدسوقي 7 ۱۲۶ 

١7 فتح القدير؟:‎ )٤( 


۱ فقه البيوع 
الثّالئة: أن يستهلكه المشتری بغیر استعماله العادی» مثل أن یکون إناءً فيكسره فإِنّه 
مانم للرت ولایحق للمشتری أن يُطالب بالتقصان عند الحنفيّة:'" لانْ مانع الرد إِنّما 
وجد بتعلا منه» وبهذا التعدتى فوت على البائع حق استرداد المبيع» فلا یستحق منه 
الأرش. ولکن الظاهر أنه یستحق الأرش عند الحنابلة. وذلك لما قال ابر قدامة رحمه 
الله تعالی فى تعليل المسئلة الستابقة: "ولنا أنه ما استدرك ظلامته ولا رضي بالعیب؛ 
فلم يسقط حقّه من الارش, كما لو تلف بفعل الله تعالى." " ويبدو أن هذا أوفق 
بالعدل » والله سبحانه وتعالی أعلم. 

۷- العيب الحادث عند المشترى 

إن حدث فى المبيع المعيب عيب جديل عند المشترى بغير فعل من البائع» ففيه مذهبان: 
المذهب الأول: أنه مان للرّت فلايحق للمشترى أن یرده. ولكن من حقّه أن 
يُطالب البائ تارشن العيب القدیم. وهو مذهب الحنفيّة. قال صاحب الهداية: 
ولاب من دفع الضرر عنه. فتعيّن ال جوع بالّقصان, الا أن يرضئ البائع أن يأخذه 
والَعبي رحمهم الله تعالی. ۱ 


(۱) قال ابن عابدین نقلاً عن البحر: "فإنّه إذا استهلکه فلا رجوع مطلقاً إل فى الأكل عندهما." 
(ردالمحتار٤ ٤٤٤:۱‏ فقره ۲۳۰6۸) 

(۲) المغنی لابن قدامة 4: ۲۹ 

(۳) فتح القديرة: ۱۱ 

(۶) المغنی لابن قدامة 4: ۲۶۱ 


المبحث الثامن 


۸والمذهب الثانى: أن المشتري له الخیان مّا أن يُمسِك المبيع ویْطالب 
البائع بالأرش» وفا أن ير المبیم ویر معه آرش العیب الجدید الحادث عنده. وهو 
مذهب المالكيّة”' وهو الرَاجح من مذهب الحنابلة. " وقال الشّافعيّة مثل ذلك الا 
آنهم قالوا: يُختانُ أحد الأمرين بتراضی الطرفین. فان لم یتفقاء فالأصح إجابة من 
طلّب الإمساك؛ یعنی من طلب أن يُمسِك المشتری المبيع وطالب البائع بالأرش» 
00 طالب الامساك هو البائع أم المشتري, لأن فيه تقريراً للعقد. ۷ 

فق الجمیع على أنه إن رضي البانم بقبول المبيع معيبا ورد جميع اللّمنء 
فله ذلك. 


8- الزيادةٌ فى المبيع عند المشترى 
إن حدثت فى المبیع زيادة بعد البیم» واطلع على عيب كان فيه عند العقد. ففيه صو ر آتية: 


الأولى: أن تكون الزيادة متصلة بالمبيع متولدة منه. مثل الزيادة فى سِمّن الحيوان» أو 
تمر الشّجرة قبل التأبير. فان حدثت الريادة قبل أن يقبض المشتری المبيع» فلا 
حلاف فى أن مثل هذه الزيادة لاتمنع الرث بل يجوز للمشترى أن یرد المبيع مع هذه 
الزّيادة بخيار العيب» وليس له أن يُطالب عوضاً على هذه الزيادة. أمًا إذا حدثت 
الربادة بعد قبض المشترىء فلا : . تمنع الرد أیضا؛ ولكن إن أراد المشتری أن يُمسِكه 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع الدٌسوقي ١51:7‏ 


(۲) المغنی لابن قدامة : ۲۶۱ 
(۳) مغنی المحتاج ۲: ۷۷و۷۸ 


فقه البیوع 
وبُطالب البائع بارش نقصان العيب فله ذلك عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما 
الله تعالی, ولایجوز للبائع أن يأبى. وقال محمّد رحمه الله تعالی: لايجوة نلمشتری 
أن يجبر البائع على الأرش إن آبی البائح ذلك؛ بشرط أن يسترة المبیع ويرد جميع 
النّمن.''' وهو قول الشافعي رحمه الله تعالی “© 

وفى مذهب المالكيّة قولان: أحدهما مثل قول الشيخين» وآخر مثل قول محمد 
ما الحنابلةء فمذهبهم أن الزيادة المتصلة المتولّدة لاتمنع الرت سواء أحدثت الزيادةٌ 
قبل قبض المشترىء أم بعده. " ولكن ذكرنا فيما قبل عن ابن قدامة رحمه الله تعالى 
أن فى جميع ما فيه خيارالعيب للمشترى» يحق له أن يُمسك المبيع ويُطالب البانع 
بالأرش. وذكر أنه قول إسحاق ای © ومقتضى ذلك أنه يجوز له أن يُطالب البائع 
بأرش التقصان ويُمسك المبيع. 


(۱) راجع بدائع الصنائع ٠ ٤‏ ما قبل القبض و 017 لما بعده. وقد وقع هناك تسامح فى الموسوعة 
الفقهيّة الكويتيّة ۲۰: ٠٤١‏ حيث عمّم الحكم فيما قبل القبض وفيما بعده. وكذلك ذكر فى 
حاشيته أن عبارة ابن الهمام موهمة لعكس الحكم فى الزيادة المتصلة المتولدة مع أن تلك 
العبارة تتعلق بالمنفصلة المتولدة. ولیس بالمتصلة المتو دق فلیتنّه. ۱ 

(۲) راجع المجموع شرح المهّب ۱۹:۱۲ حيث ذکر فى حکم الزيادة المتصلة الرد فقط وقارنه 
بعبارة المهذّب ۱۲ ۱۳۷ حيث ذکر أنه لایحق للبائع أو المشتری أن بجبر الآخر على الامساك 
والأرش. 

() المقدمات الممهدات لابن رشد ۲: ۱۰۳ 

)۲۳۹ :4(" قال ابن قدامة: "فإنّه پرده بنمائهاء لاله يتبع فى العقود والفسوخ.‎ )٤( 

(۵) المغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۶۰ 


القانية: أن تکون الزيادة الحادثة بعد قبض الشتری منفصلة عن المبيع» غير متولّدة من كما 
إذا اشترى سيّارة وآجرها فكسب أجرة واطلع على العيب بعد ذلك. ولاخخلاف فى هذه 
الصتورة أن هذا الکسب لایمنع الرد وأن المشتري برد السيّارة ويُمسك ما كسب من مال. 
وهذا الكسب حلال طيّب له لاله حصل له والسيّارة فى ضمانه. وهذا الأصل مبني على ما 
رواه أبوداود عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
"إن رجلاً بتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن بُقيم» ثم وجد به عيبا فخاصمه 
إلى التي صلّى الله عليه وسلّم» فرده عليه فقال الرجل: يا رسول اله! قد استغل 
عُلامى, فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان "© 
ومعنی هذا الحدیث أن العبد حين كسب المال» كان فى ضمان المشتری بحیث إن 
هلك هلك من ماله, فیستحق كسبّه بسبب هذا الضّمان. 
وهذا الحکم مجم عليه بين الفقهاء بسبب هذا الحديث إن حدثت الزيادة بعد 
قبض المشترى للمبيع.'" 
فا إذا اشترى سيّارة مثلا. ولم يقبضهاء وبقیت عند البائع» وآجرها البائع» وحصل 
على أجرة نم سلّم رون لسارو توك اها و 


(۱) سنن أبى داود. باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيب حديث ۳۵۱۰ وأخرجه أيضا 
الحاكم فى المستدرك (۲: ۱۸) ولفظه: "الغلّة بالضمان "» وقال "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخ رجاه " وأقره الذهبي فى التلخيص بقوله: "صحيح" 

(۲) قال ابن قدامة: وبهذا قال أبوحنيفة ومالك والشافعی؛ ولانعلم عن غيرهم خلافهم. (المغنى 4: ۲۳۹) 
وقال السبكي: "ويرةالمبيع وحده ويسترجع جمیع القّمن قولاً واحدا لاخلاف فى ذلك 
للحديث. (تكملة المجموع ۱۲: ۲۰۰) 


فقه البیوع 
الحنفيّة. فالحکم على أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالی أن كسب السیّارة يكون 
مملوكاً للمشترى بغير مقابل لأن الکسب حصل بعد البيع وانتقال ملكه إلى 
المشتری, ولکن لابطیب له هذا الکسب"» له حصل والستارتلم تن فی ضمانه 
لعدم القبض, فهو ربح مالم یضمن. وهذا الحکم مبني على العلة التى نص علیها 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم فى الحدیث المذكور وهی :"الخراج بالضمان " 
فظهر أنه لایحل الخراج (أى الکسب) إذا لم يكن هناك ضمان. 

أمّا على أصل أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى» فالكسب للبائع بعد الرت لکنها 
لاتطيب له لأنّه حصل عليه حین لم تكن السسَيّارةٌ فى ملكه. هذا إذا اختار المشترى 
الرّدُ بالعيب. أمّا إذا اختار إمضاء البيع» فالزَيادة لاقطیب للمشترى بلا خلاف. لاه 


ربح مالم یضمن. ۳ 

ما عند الشافعيّة والحنابلةء فالزيادة المنفصلة للمشترى مطلقاً سواء أحدثت بعد 
القبض أم قبله. وسواءٌ رد المبيع بعد القبض أم قبله» ولم يذكروا نها لاتطيب 
للمشترى إن حدثت فى يد البائع. ° 

وذكر ابن قدامة عن الإمام مالك رحمهما الله تعالى أنه يُفرق بين الثّمرة والولد. 
فاللّمرة عنده للمشترىء والولد للبائم» فير مع المبیع ۹٩.‏ 

لثلشة: أن تكون الرّيادة الحادثة عند المشتری متصلة بالمبیع» غير متولدة منه. مثل ما 
(۱) ومعناه أنه لایجوز له أن ينتفع بهذا الکسب. بل یتصدق به. 

(۲) بدائع الصتنائع 4: ۵7۱ 


(۳) مغنى المحتاج» کتاب البيع ۲: 87 والمغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۳۹ 
(4) المغنى 4: ۲۳۹ 


المبحث الثامن E‏ 

اشترى ثوباً فخاطه أو صبغه. أو أرضاً فبنى فيها أو غرس. ثم اطلع على عيب فى 
المبيع. وإن هذه الزيادة مانعة من الرّت لأنّه لاسبیل إلى رد الأصل بدون الرّيادة لها 
لاتنفك عنهاء وكذلك لاسبيل إلى رذ الأصل مع الزيادة لأنّها ليست مبيعة؛ ولاتابعة 
للمبيع» كما أن الزيادة المتولدة تابعة للمبیم. فيمتنع الرد. ولیس للمشترى فى هذه 
الصّورة الا أن يُطالب البائع بالارش, حتّى لو رضي المشترى بأن يرّة إليه المبيع 
بالزيادة ويتطوع بهاء وقبله البائعء لايجوز ذلك لاله يستلزم أن تكون الزيادة للبائع 
بدون عوضء والفضل الخالی عن العوض مستحقاً فى العقد يستلزم الربا أو شبهته. 
والشبهة فى باب الربا ملحق بالحقيقةء فلایجوز." " فامتناغ الرد هنا بحکم الشرع. 
وامتناغ الرد بهذه الزّيادة بغیر عوض ما اتفقت عليه المذ اهب الأربعة. 

ولکن زاد المالكيّة والشافعية أنه إن آمکن إزالة الزيادة بدون تعییب المبیع؛ 
فللمشترى أن يُزيل الزيادة ويره المبيع بخيار العيب بدون الزيادة. (ولعل هذا القدئر 
لابُخالف المذاهب الأخر ی أيضاً) وإن تعذر ذلك رجع المشترى بالأرش, الا أن 
يرضى البائع بأن یدفع إلى المشترى قيمة الزيادة مع أصل الثّمنء ويسترة المبيع.'" 
فان لم يرض البائع بذلك. فعند المشترى خباران: الأول: أن يُطالبَه بالأرشء والثّانى: 
أن یرذالمبیع ويبقى شريكاً له فى الزيادة. وشرحه الدردیر رحمه الله تعالى بن 
الزيادة لو زادت فى قيمة المبيع المعيب بقدر الخمس مثلا فان المبيع يكون مشتركاً 
بينهما أخماساً فتكون أربعة أخماس للبائم» و خشر للمشترى.”" 


(۱) فتح القدیر": ۱۳ 
(۲) صرح به الدسوقي رحمه الله تعالی ۳: ۱۲۷ 
(۳) حاشية اللسوقی ۳ ۱۲۷ 


فقه البیوع 
ولکن المالكيّة یجعلون الخيار بين الأمرين للمشتری بمعنی أنه بحق للمشتری أن يجبّر 
البائع على الرّد مع کونه شريكاً له بقدر الزيادة حسبما قلنا. ویقول الشافعيّة: لایحق 
للمشترى أن يجبّر البائع على الرد مع کونه شريكاً له بل نما يجوز ذلك برضا البائم» "۲ 
وذلك لأن |شراگه فى المبیع عق د معاوضتة فلا يجوز إلا بتراضى الطرفین. 

وأجاب عنه القرافي” رحمه الله تعالى بقوله: لابد من أحد الضررین: ما إلزام 
المشترى معيباً لم یدخل عليه أو إِلزامٌ البائع معاوضة لم يرضهاء وهو أولى أن 
يُحمّل عليه لتقدّم حق المشتری بالعقد. ۲۳ 

أا الحنابلة: فالرَاجح عندهم أنه لاحق للمشتری الا فى الأرشء ولايُجبّر البائغ على 
دفع قيمة الرّيادة (أو إشراك المشترى فى المبيع بقدر الزیادة) لاه عق معاوضة فلا 
يجوز الا بالتراضى. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن مذهب الحنفيّة منل 
مذهبهم.۲ ولكن ذكر القرافي رحمه الله أن مذهب أبى حنيفة مثل مذهب 
المالكيّة.“ ولم أجد بعد تصريحاً من الحنفيّة فى هذه المسئلة؛ غير أن اقتصارهم فى 
الزّيادة المتصلة غير المتولدة على ال الأرش يدل على أنه ليس للمشترى خيار” 
آخر إلا بالتراضی, مثل مذهب الشافعيّة والحنابلة» وهو الذى يبدو راجحاً من حيث 
الدليل» فان الاشراك فيه صعوبة ظاهرة من الناحية العمليّة, فإنّه يحتاج إلى تقويم 


المبيع بدون زيادة وتقويمه بعد الزيادق ثم تعيين نسبة الفرق بينهماء ثم الإشراك 


(۱) المجموع شرح المهذب ۱۲: ۱۹۷ 

(۲) الذخيرة للقرافی ۵: ٩۰‏ 

(۳ المغنی لابن قدامة ۵۳ 

(4) قال رحمه الله تعالی: "ووافقناح " (الذّخيرة ۵: )٩۰‏ 


المبحث الثامن 


بقدره. والاشرالك قد لایکون فى مصلحة أحد الطرفین, فإنه يحتاج إمًا إلى قسمة أو 
إلى مهایأق أو شراء أحد حصة الآخر. ولا یسهّل ذلك فى جميع المبیعات فلا ینبغی 
أن يُجبر أحد الفريقين على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الرابعة: أن تكون الرّيادة منفصلة عن المبیع» متولّدة منه, مثل أن تكون شاةً فدرتت 
لبن أو ولدت ولدا أو تکون شجرة فأثمرت. وفيه حلاف بين الفقهاء. فقال الحنفيّة: 
نها إن حدئت قبل أن یقبض المشتری المبیم؛ فالها غير مانعة من الرت: فیجود 
للمشتری أن يفسئخ البیع» ویستره > جمیع امن والژيدة لبائ نها مك جين 
كان المبيعٌ فى ضمانه. 

وأمّا إذا حدثت الزّيادة فى قبض المشترى. فإنّها مانعة للرت ويرجع على البائع 
بالأرش. وذلك لأن الزيادة المتولدة مبيعة تبعاً للأصلء فان رة المشتري الأصل 
بدون الرّيادة فإنّهِ یبقی فى يده جز من المبیع التابع بدون ثمن» وهو فضل خال عن 
الموض, (بخعلاف الزيادةالمنفصلة غیرالمتولدة» فا یت تابعة انال الكرنها 
حدئت بسبب آخر غير تابع للبيع» كغلّة المبیع). وان رذها مع الزيادة» فإنّه يستلزم أن 
يربح البائع م لم يضمن لأن الزيادة نما تولدت حين كان المبيع فى ضمان 
المشتری وليس فى ضمان البائع» وربح مالم يضمن ممنوع بنص الحديث. فلمًا 
تعذّر الرذفی كلتا الحالتين تعيّن الرجوغ بالأرش”" 

وقال الشافعيّة والحنابلة: إن هذه الزيادة لاتمنم متخ لرك بلبيرة المشترى المج بدون 
الزيادة وقاسئوها على الزيادة غير المتولدة» حيث تكون للمشتری» لحدوثها فى 


(۱) هذا ملخص مافى البدائع :٤‏ ۵0۱ و ۵1۲ و۵7۳ 


Bj Av‏ فی 
ضمانه. والفرق عند الحنفيّة ما بنا من أن المتولدة مبيعة تبعاً للأصل» وغیر المتولدة 
ليست تابعة فلمّا كانت جزء من المبيع تبعأه واسترة المشترى جميع الثّمنء فتبقی 


الزيادة بدون عوض. 


ووافق المالكيّة الشافعيّة والحنابلة فى الزیادات من غير جنس المبيع» مثل اللبن الّذى 
خلب. و لوف دی جر ا لار المرة الى لطع ميو پمسکها 
المشتری إن رد المبیع بالعیب. أما الزيادات التى تولدت من جنس المبیع» مثل ولد 
الامة أو الدابة. فقالوا: إن ولدت الدابَةٌ المبيعة عند المشتری فأراد أن يردها بالعیب: 
وجب عليه أن يرد الدابة مع ولدها ۳" 

۰- إخراج المشترى المبیغ عن ملكه 

إذا أخرج المشترى المبیع عن ملكه بعقدٍ من عقود الّمليك. كالبيع والهبة (مع 
التسليم) أوالصّلحء فان أخرجه عن ملكه عالماً بالعیب. فلا يستحق الرّة بالإجماع. 
وان امتناع ار بعد إخراج المشترى المبيع عن ملكه متفق عليه بين الفقهاء. ولكن 
هناك خلاف فى استحقاق الأرش. 

والظاهر من مذهب الحنفيّة أنه إن أخرج المبيع عالماً بالعيب» فلاحق له فى الأرش ان 
الإقدام على بيعه رضاً بالعيب. وان لم يكن عالماً بالعيب عند بيعهء فله المطالبة بالأرش. 
قال السترخسي رحمه الله تعالى فى صورة لامتناع الرد: "ان قبل العلم بالعيب لم یصر 
هو راضياً بالعيب فير جع بالنتقصان. وبعد العلم بالعيب يصير هو بالإقدام على هذا الفعل 


(۱) المقدمات الممهدات ۲: ۱۰۳ والمدونة الکبری. كتاب التّفليس 4: ۸۵ 


المبحث الثامن 3 ۸ 


راضياًبالعيب» ولایرجع بالتقصان. " " ولافرق عندالحنفيّة بين البيع» وبين تصرف آخر 


ا 49 
ولكن هذا الحكم فیما إذا باع المبيع إلى ثالث غير عالم بالعيب» وبدون أن یتصرف فيه بما 
يُغيّره. ما إذا أحدث فى المبيع ما غيّره» مثل ما إذا كان المبیع وبا فقطعه. أو حاطه ثم باعه 
إلى ثالث» وو جد به عيبا فلا حق له فى الأرش. قال البابرتی" رحمه الله تعالى: 
"فان باعه المشترى» يعنى بعد القطع (أى قطع التوب) ثم علم بالعيب» لم 
یرجع بشیی لأنّه جاز أن يقول البائع: كنت آقبله کذلك. فلم يكن الر ممتنعاً 
برضا البائع» فان المشتري يصير بالبيع حابسا المبيع» ولا رجوع بالتقصان إذ 
ذاك لامکان رد المبیع وأخذ امن ولا البيع E,‏ 
والراجح فى مذهب الحنابلة آنه پستحق الأرش» وان أخرجه عن ملکه عالماً 
بالعیب, لان الارش عوض الجزء الفائت بالعیب فلم يسقط بتصرفه فیما سواه كما 
لو باعه عشرة أقفزة» فأقبضه تسعة فتصرف فیها (* 
ومذهب الشافعيّة فى الراجح أن المشتري لاحق له فى الارش بعد البیع» سواء كان 
عالماً بالعيب أو غير عالم به؛ الا فى ما زال فيه ملك المشتری بغیر عوض. مثل الهبة 


(۱) المبسوط. باب العيوب فى البیوع ۱۳: ۹٩‏ 

(۲) بدائع الصنائع ٤:007‏ ۱ ۱ 

(۳) العناية مع فتح القدیر 5: ۱۲ و ما ذکر ابن قدامة عن الحنفيّة أنه لا ستحق الارش بعد البیع, 
(المغنی ۶: ۲6۷) فالظاهر أنه محمول على هذه الصورة وان كان ابن قدامة صرح فيه بأنّه 
لایستحق الأرش عند الحنفيّة. سواءٌ كان عالماً بالعیب أو غير عالم به. 

(۶) المغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۶۷و ۲۵۰ 


3 فقه البيوع 
أو بعقد امتنع عوذه إليه. مثل الوقفء فله أن يرجع على بائعه بالأرش عند طوائفة 
58 )0 
من المحققین. 


وفرق المالكيّة بين الهبة والبيع» ففى صورة الهبة والصّدقة يستحق الارش. وفى 
صورة البیع» إن باعه بنفس الثّمن الذى اشتراه به من البائع الأول أو بأكثر. فلارجوع 
له بالارش, وان باعه بقل منه» ولم تكن القلّهُ لحال الستوق» بل بسبب العيب اذى 


ظن خطأ أنه عيب" جديك حدث فى ملکه فله الرجوع بالأرش تجاه البائع الأول" 


ثم ان رذ المشتری انتانق المبيع إلى المشترى الأول بسبب العيب قبل القبض, يحق 
للمشتری الأول أن يرذه إلى بائعه بالاجماع. أمّا إن رده المشتری الثّانى بعد القبضء 
فمذهب الحنفيّة أنه إن رد بقضاء القاضى» يعود إليه الخیار تجاة البائع الأوّل» فيجوز 
له أن پرده إليه بخیارالعیب. أمّا إذا قبل الرد من المشترى الثانى بغير قضاء القاضىء 
فلا يعود إليه الخيار تجا البائع الأوّلء لأنّه بيع جديل فى حق ثالث؛ وإن كان فسخاً 
فى حقهما. والبائع الأول ثالث بالئسبة إلى ما وقع بين المشترى الأول والتانی من 
الفسخ. "و أمَا الشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة. فكلهم متفقون على أن له ار إلى البائع 
الأول» سواء رة إليه من المشترى الثَانى بقضاء القاضى أو بغيره 7 

(۱) راجع المجموع شرح المهذب ۱۲: ۲۹۲ و ۲۹۵ وتحفة المحتاج ۳۳ 

(۲) الدسوقي ۳: ۱۲۶ وه ۱۲ 


(۳) الهداية مع فتح القدير؟: ۱۹ إلى ۲۲ 
)٤(‏ المغنی لابن قدامة 4: ۲۶7 والمجموع شرح المهذّب ۱۲: ۲۹۷ واللسوقی ۳ ۱۲۶ 
بن ی 7 سوقي 


المبحث الثامن 


0١‏ مؤنة النّقل فى الرة بخيارالعيب 


وإن أراد المشترى أن يرد المبيع بخيار العیب فمُؤنة التقل إلى موضع العقد على 
المشترى. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى ناقلاً عن البحر وجامع الفصولين: 
"ومؤونة رد المبيع بعيب أو بخيار شرط أورؤيةٍ على المشتری» ولوشرى متاعاً 
وحمله إلى موضع. فله رده بعیب أو رؤيةٍ لو رده إلى موضع العقد وإلأفلا."''' وهو 
مذهب الشافعيّة والحنابلة ایض( 

وفرق المالكيّة فى هذا بين البائع المدلس وغير المدلس. فان كان مدلساً للعیب فمونة 
التقل عليه عندرد المبيع » حتّی لو نقل المشترى المبيع إلى محل آخر فى البلد نفسه 
بأجرةء ثم اطلع على العيب واختار ار وجب على البائع المدلس أجرة ذلك التّقل 
أيضاًء ويجوز للمشتری أن يرجع عليه بتلك الأجرة. ما إذا سافر به المشترى إلى بلد 
آخر, فليس للمشترى أن يرجع على البائع بأجرة التفل إلى ذلك البلد. وعليه مؤنة الرّة 
إلى موضع العقد أيضاً إل إذا كان البائح عالماً بأنَ المشتري ينقله إلى بلده فحيتئار أجرةٌ 
التقل عليه جائیا وراجعاً. 

ما إذا كان البائع؛ غير مدلسء ونقل المشترى المبیع إلى محل قريب ثم أراد الرد بعيب» 
فمؤنة الرة على المشتری» وان نقله إلى محل بعید. سقط خيار ار وتعيّن الأرش» 
حسبما ذكره الدتردير, ولكن ذكر الدّسوقيعن ابن يونس وابن رشد أنه لافرق بين القرب 


(۲) المجموع ۱۲: 09١وفيه‏ أن هذا الحكم يعم خيارالشرط والإفلاس أيضاً. وراجع شرح منتهى 
الإرادات فى حكم الرد بالعيب 197:7 


AVY‏ | فقه البيوع 
والبعد. ويُخيّر المشترى فى الحالتين بين أن برد المبيع إلى محل العقد ویتحمّل مؤنته 
وبين أن يُمسك المبیع ويُطالب بالأرش.'“ 
والذى يظهرأن التفصيل الذى ذكره المالكيّة أوفق بمصالح التجارة بين البلدين 
أوالتجارة الدوليّةء فان نفقات الشحن بين البلدين نفقاتة باهضة لو حملت على 
المشترى المغرورء فان فيه اضرا راب حیث یتحمل هذه النفئقات بدون عائد. ومقتضى 
العدل أن یتحملهاالبانع المدلس, لاه غر المشتری, بخلاف ما إذا كان البائح غير مدلس؛ 
فّه لیس هناك تقصیر منه. فتخبیر المشتری بين مطالبة الأرش وبين رده على نفقته فيه 
رعاية للجانبين» والله سبحانه وتعالی أعلم. 
أا فى القانون الإنكليزي” إن رفض المشترى قبول المبيع فيما يحق له ذلك فليس 
عليه مؤنة رده إلى البائع. تقول المادة ۳ من قانون بيع المال أن المشتري فى هذه 
الحالة لیس قرزا بر الیضاعة المبیعة الیالبنع» تما یکفیه آن شعر SOLE‏ 
يقبل البضاعة. وذکر شراح القانون أن البضاعة بعد ذلك على ضمان البائم ولو 
عرض المشتری على البائع أن يسترة البضاعة. فلم یفعل البائع؛ فإنّه یحق للمشتری 
أن يُطالبه بأجرة حفظها." 


5" حكم وجود العيب فى بعض المبيع 


وان وجد المشترى عيباً فى بعض المبيع» ووجد الآخر سالماً فان حكمه يختلف 
باختلاف المبيعات. والمبیعات فى هذا الحكم على قسمين: 


۱۲۹ :۴ هذه خلاصة مافى شرح الْدّردير وحاشيته للدسوقي‎ )۱( 
)۲( Pollock ع‎ Mulla: On Sale of Goods Act, Section 43, P.323 


المبحث الثامن 


الأول: أن تكون المبيعات بمنزلة شيئ واحد لتوقف الانتفاع بأحدها على الآخرء مثل 
الخفین والنعلین. ومصراعي الباب» أوالمكيلات والموزونات فى وعاء واحد أو 
فى صبرة واحدةه ووجد المشتری ببعضها عيباًء فحكمُّه أنّه بالخیان إمَا أن يقبلهما 
جميعاًٌ أو يردهما جميعاًء ولايجوز له أن تساک السالم ويرة المعیب. لأن الانتفاع 
بأحدهما لايُمكن فيما وضع له بدون الآخر, أو ان فيه تفريق الصّفقة على البائع 
فيماهو فى حكم شیئ واحد. ففى رد بعضها ٍضرار بالبائم. إل أن يرضى البائع برد 
المعیب بحصته من النْمن. 


والقسم التَانى: المبيعات التى هي بمنزلة أشياء متعددة» مثل ثوبين, أو شاتين» أو 
صبرتین من الحنطة أو المكيلات أو الموزونات الأخرى أو المعدودات المتقاربة 
فى وعائين» ووجد المشتری بأحدهما عيبا فحكمّه عند الحنفيّة والمالكيّة أنه 
يدق للمقترق أن يرد المعيب خامتة مه من الثمن» ولي له رد الكل إلا 
بالتّراضى.“ وهو رواية فى مذهب الحنابلة. وقال زفر والشافعي رحمهما الله 
تعالى: ليس له أن يرد المعيب فقطء بل یرد الكل» أو يُمسك الكلء كما فى القسم 
الأول. وهو رواية أخرى فى مذهب الحنابلة ."۲ 

وقد ذكرنا فيما قبل أن القوانين الإنكليزيّة ليس فيها تصور خيار العيب مثل ما هو 


متصو فى الفقه الاسلامیء ولكن يوجد فيها ما يُقارب خيار فوات الوصف. فان 


(١)هذا‏ ملخص مافى بدائع الصنائع ۶ 614 إلى 513 ومواهب الجليل للحطاب :٤‏ 104 
(۲) المغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۶۸ 


فقه البیرع 


وجد بعض المبیع بخلاف الوصف المتفق عليه فى العقد. فإن المادة(۳) ۳۷ من 
قانون بیع المال يُعطى خیارین للمشتری» فیحق له أن یرد الكلء أو يرد ما وجده 
خلاف الوصف ویّمسك الباقي بحصته من الثّمن. ولم یُفرّق القانون بين القسمین 
المذكورين أعلاه» كما فرق بينهما الفقه الإسلامى” غير أنّه جعل هذا الحکم خاضعاً 
للأعراف التّجاريّة أو شروط التعاقد فيما بين المتعاقدين. 

91" جريان الإرث فى خيار العيب 

ثم إن مات المشترى وله خيارٌ العیب. فان خياره ينتقل إلى وارثه باتفاق الأئمّة 
الأربعة. " بخلاف خيار الشّرطء فان فى توریثه خلافاً. كما سيأتى فى خيار الشّرط 
إن شاء الله تعالى. 

وصرح السبكکي رحمه الله تعالى فى تكملة شرح المهذّب أن خيار العيب ينتقل 
إلى الوارث» سواء أمات المشترى مطلعاً على العیب. أم اطلع عليه وارنّه بعد 
موته, فان اختار أحل الورثة أن یرد نصیبه لم یج لاه تبعيض صفقة فى الرّت 
E EA‏ 0 
فلم يجُز من غير رضا البائع» كما اراد المشترى أن يرد بعض المبیع. 


(۱) المبسوط للسرخسيء باب الخيار فى البيع ۱۳: ٤‏ المجموع شرح المهڌب۱۲: 191 وشرح 
منتهى الإرادات للبهوتي ۲: 11١‏ وبداية المجتهد ۲: ۲۱۱ ولافرق عندالشافعيّة والمالكيّة بين 
ناز الشزط وخيار العيب؛ فالإرث يجرى عندهم فيهما كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى بيان 
خيار الشرط. 

(۲) المجموع شرح المهذب ۱۲: ۱۹۳ و ۱۹۶ 


المبحث الثامن 


4" اختلاف المتبايعين فى وقت حدوث العيب 
إن اختلف المتبایعان, فادعی المشترى العیب من عند البائع وأنکره البائع» فالبيّنةٌ 
علی المشترئ» واليمین علی "الباقم" وهذا مذهب الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة " 
وهو مذهب الحنابلة فى رواية. والرواية الثّانية عندهم: أن اليمينَ على المشترى " 
وهذا هو الأصل فى المذاهب الأربعةء غير أن فى کل واحد من المذاهب تفاصيل 
جزئيّةٌ لتطبيق هذا الأصل تُراجع عند الحاجة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۵- خيار فوات الوصف 
ويُقال لهذا الخيار "حيار الخلف" أيضا. ومعناه أنه إن كان المشتری اشترط فى المبیع 
وصفا فوجده فائتاً ذلك الوصف فان له الخيار, إن شاء أمضى البيع» وان شاء فسخه. 
والفرق بين خیار العیب وخیار فوات الوصف من جهتین: 
الأولى: أن خیار العیب إِنْما بحصل للمشتری بحکم الشرع. ولايلزم المشتری أن 
يشترطه فى العقد. بل بحصل له بالعقد تلقائيَ بخلاف خبار فوات الوصف. فانه 
نما بحصل للمشتری إذا اشترط ذلك الوصف فى المبيع» مثل أن یشترط فى الشاة 
کونها حلوباً. فان وجد آنهاغیر خلوب. حصل له الخیار. 
والجهة الثانية: أنّ خيار العيب إِنّما یحصل للمشتری إذا تبيّن له عيب يُعتبر عيبا فى 
المبيع حسب ما ذکرناه فى تعريف العيب المعتبر. أمَا خيارٌ فوات الوصف. فَإِنْما 
(۱) الهداية مع فتح القدیرا: ۲۳ 


(۲) الدسوقی ۳: ۱۳۹ و ۱۳۷ 
(۳) المغنی لابن قدامة 4: ۲۵۱ 


2 فقه البيوع 
یحصّل بفوات وصف مرغوب فيه ومشروط فى العقد. ولو لم يكن ذلك الفواتة 
يُعتبر عيباً فى عرف التجار مثل کون الدآبّة المبيعة ذكراً أو أنثى, أو کون الشاة حلوباً. 
وان الأئمّة الأربعة متفقون على ثبوت أصل هذا الخيارء وان كان هناك خلافة فى 
بعض تطبيقاته. وذكر الفقهاءٌ لثبوت هذا الخيار شروطاً آتية: 

۱- أن يكون الوصفة المرغوب فيه مشروطاً فى العقد. وهذا شرط اتّفق عليه 
الفقهاء. فان اشترط الوصف فى البيع صراحة ثبت الخیار قطعاً. والظاهر أنه لولم 
يُشترط فى العقد صراحت ولكن كان مشروطاً فيه بحكم دلالة الحال. فينبغى أن 
يُعتبر کالمشروط مثل أن يكون هناك سوق تختص لبيع أنعام الأضحيّة فى یام 
الأضاحى, فلو اشترى أحلة شاة من تلك الستوق. ثم تن أنّها غير صالحة للأ ضحيّة, 
یحصل له الخيارء ولولم يثبت فيها عيب يعده النّجَار عيباً لشاة الأحم. وقدمناه فى 
أوّل خيار العيب. 


-١‏ أن يكون الوصف مرغوباً فيه يتعلق به غرض صحیح. فان كان غير مرغوب فيه 
ولايتعلق به غرض مقصود يلغو ذلك الشرطء ولايثبت الخيار, بل ينعقد البيع بدون 
الضف الو 

۳-أن يكون الغرضر؛ من ذلك الوصف مشروعاً وليس للّلهی فقط ومئلوا ذلك بأن 
يشتري جارية على أنّها مغنية على سبيل الرغبة فيهاء لأنّ جهة الغناء جهة التلهّىء 
فاشتراطها فى البيع ُوجب الفساد. وكذا إذا اشتری قُمريّة على نها تصوت أو طوطياً 


(۱) المجموع شرح المهذب ۱۲: ۳۲۹ 


المبحث الثامن BE‏ 

على أنه يتكلم“ أوحمامة على أنّها تجیی من مكان بعید. أو كبشا على آنه نطاح, 
آودیکا علی ناته مقاتل لأن هذه الجهات كارا جهات N‏ بخلاف ما [ذا اشتری 
كلباً على آنه معلّم. آواشتری دابّة على نها هملاج (أى سريع العدو) لأنّها صفة 
لاحظر فيها بوجه. ۲۲ 

“- أن لا يكون فى الوصف المشروط غرر. ومئلوه بشراء شاة على آنها در قدراًمعيّناً 
مک فسدطرة رك اجرف رقي كم ای سا اناا بطري 
E‏ عارك ان عور هذا اعفن لا E‏ حلوباً يمكن التأكّد منه. وكذلك 
لو اشترى بطیخا أو فاكهة أخرى على أن تكون حلوة فان فيه غرراً. ولكن يجوز أن 
يشترط كونها من منطقة معيّنة, مثل أن يكون رمان الطاتف. كما يجوز أن يرضى البائح 
بآنه یُذیق المشتري منه. فان وجده مناسباً له» اشتراه. وهذا ليس خیار الخلف. بل هو 
شراء بعد التجربة. 


ولو اشترى بقرة على آنها حامل» لم یجز فى ظاهر الرواية عند الحنفيّة, وعلله الكاساني 


(۱) لعل المراد من الطوطي البتغاء. وفيه نظرٌ من جهة أن اقتناء القمريّة أوالبّغاء مما لاحظرفيه. ولاشك أن 
هذه الأوصاف مرغوب فيها للاستئناس بهاء ويُشكل أن يُقال إن الاستئناس بها من اّلهی المحظورء 
وقد جرى العمل بذلك من غير نکیر. جاء فى لسان الحکام لابن الشحنة: "إذا كان يُمسك الحمام فى 
بيته ويستأنس بها ولابُطيّرها فهو عدل, لأن اقتناء الحمام فى البيوت مباح. آلاتری أن الناس يتخذون 
بروج الحمام ولم يمنع من ذلك أحد. " (الفصل الثالث فى الشهادات 14١‏ وذكراين قدامة رحمه 
الله تعالى أن منع ابى حنيفة لاشتراط التصويت فى القمري إنما هو للغرر. لان صياح الطير يجوز آن 
يوجد ویجوزأن لايوجد. قال: "والأولى جوازه لان فيه مقصداً صحيحاً وهو عادةٌ له وخلقة فيه." 
(المغنى 4: 17؟) 


(۲) بدائع الصنائع ۶: ۳۸۱و ۳۸۲ 


فقه البیوء 


رحمه الله تعالی بقوله: "ان المشروط یحتمل الوجود والعدم ولايُمكن الوقوف عليه 
للحال, لأن عظم البطن والتحرك یحتمل أن یکون لعارض داء أوغيره " 


ومقتضی هذا التعلیل أنه إن حصل التيقّن بالحثل بالالات الجديدة التى تُصوّر ما فى 
البطن من الحمل. ينبغى أن يجوز هذا الشرط. وروی الحسن بن زياد عن أبى حنيفة 
رضى الله عنهما آن البيع بهذا الشّرط جائز.'”" وذكرابن الهمام رحمه الله تعالى أن هذا 
البيع جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى فى الأصح: ۲۱ 
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ویّقاس على ذلك أن تُشترى شق بشرط أن تکری على کرام معیّن فإنّه لا يُعرف بكم 
تکری, فلايجوز. وقد تباغ محلاأت" تجاريّة على آن إيرادها الشهري كذا. وفيه غرز 
أيضاً لاله لايستطيع أحل أن يقدر إيرادها فى المستقبل بيقين. 

ولكن ينبغى أن يجوز شراق جهاز أو ماكينةٍ على أن ناتجها اليومي كذاء مثل أن یباع 
جهاة الطأباعة علی أنه يظيم کذا ورقة فی اه فان اكد منه ممکر بقن وکذلك 
شرا سيّارةٍ على أنّها تقطع مسافة معيّنة مثل عشرة کلومترات بلتر واحد من البتزین, 
فان هذا الشرط يُمكن التأكّد منه. ولیس فيه غرر. 

وكذلك الجودة والرداءة فى أسواق السلّع تنضبط بدرجات معلومة» فشراؤٌ سلعة 
على نها من الدرجة الأولى أو انیت شرط جائز ثبت به خيار فوات الوصفه فإن 
هذه اللترجات معروفة الیوم فى عرف التجار بأوصاف معلومة. 


(1) بدائع الصنائع. بقية كتاب البيوع؛ شرائط الصحة :٤‏ ۳۷۵ 

(۲) فتح القديرة: ۵۲۸ وهو قول عند الشافعيّة فى بيع الشّاة على آنها حامل وحسنه إمام الحرمين فى 
نهاية المطلب ۵: ۶1۱ وقال العمراني فى شرح المهذب: "وإن شرط أنّها تحلب كل يوم كذاء 
فهل يصح البيع؟ فيه وجهان بناء على القولين فى شرط الحمل. (البيان شرح المهذّب ۵: ۱۰۳) 


الم لمبحت الثامن 


0- موجب خیار فوات الوصف 

أا موجب هذا الخیار فهو أنه يجوز للمشتری إن لم يوجد فى المبیع الوصفة 
المشروط أن يردّه إلى البائع ویسترذ امن كله. أمَا إذا تعذّر ار لسبب من الأسباب 
المانعة للرد (الّتی فصتلناها فى خيار العيب)» جاز له أن يُطالب بفرق القيمة بين المبيع 
الموصوف بذلك الوصف وبين غير الموصوف. وهو ظاهرٌ الرواية عند الحنفيّة 
رجحها ابن الهمام رحمه الله تعالى .° 

ما إذا رضي المشترى بالمبيع» وأراد أن يُمسكه بدون الوصف المشروط فانه يُمسكه 
بجميع امن لأن الأوصاف لايقابلها شيئ من اللّمن. وهذا لاخلاف فيه. قال ابن قدامة 
رحمه الله تعالى: "فمتی بان حلاف ما اشترطه» فله الخيارٌ فى الفسخ والرجوع بالتّمن؛ 
أوالرضابه ولاشيئ له. لانعلم بينهم فى هذا حلاف "" 


۷- صور اختلاف المبيع عمًا وقع عليه العقد 
إن وجد المشترى المبيع بخلاف ما وقع عليه العقد فله صور ثلاثة: 


الصّورة الأولى: أن يجد المبيع بخلاف الجنس الذى وقع عليه البيع» مثل أن اشترى, 
حنطة» فوجدها شعيراً وفى هذه الصتورة يبطل البيع بالإجماع.'” 


)١(‏ قال رحمه الله تعالى: "وعن أبى حنيفة لايرجع بشيى» لأن ثبوت الخيار للمشترى بالشّرط 
لابالعقد وتعذر الرد فى خيار الشرط لايوجب الرجوع على البائع. فكذا هذا. والمتحیح ما فى 
ظاهر الرواية. (فتح القديرة: (o۹‏ 

(۲) المغنی لابن قدامة :٤‏ ۲۶۵ 

(۳) "ومن باع جارية فإذا هو غلام فلا بیع بینهما " (الهداية مع فتح القدیر۱: 57) 


حم BE]‏ فقه البیوع 
الصورة الثّانية: أن يجد المبيع بخلاف القدر اذى وقع عليه العقد. مثل أن يشتري 
صبرة من الحنطة على أنّها عشرة كيلو فيجدها تسعة كيلو فان أمكن تقسیم الثّمن 
على الأجزاءء فله أن يأخذه بحصته من الثّمن باتفاق الأئمّة الأربعة. ولكن هل يكون 
له خيار الفسخ؟ فيه قولان: الأول: أن له الخيار بين أن يفسخ البيع أويأخذه بحصته 
من الدّمن. وهو مذهب الحنفيّة والشافعيّة. وقول فى مذهب الحتابلة.''' ووجهه أنه 
وجد المبيع ناقصاً ممّا سَمَي له وقد لايرضى بهذاالقدر الناقصء فلاب أن يكون له 
الخيار, ولأن فيه تفرق الصفقة عليه قبل التمام» فلم يتم رضاه بالموجود. " والقول 
الآخر عند الحنابلة أنه لاخیار له لأن نقصان القدر ليس بعيب فى الباقى " 
والظاهر من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى أن النتقصان إن كان يسيراء فلا خيار 
للمشتری الا أن يأخذ الناقص بحصته من الكّمن. أمًا إذا كان النَقصان كثيراً؛ فله خیاه 
الفسخ. قال مالك رحمه الله تعالى: "إذا اشتراها على أن فيها مائة إردب» فوجد فيها 
مائة إردب الا شيئاً يسيراً لزمه البيع فيما أصاب فى الصُبرة من عدد الأرادب بحصنة 
ذلك من النمن. قال: وإن كان اذى نقص من الصّبرة الشیی الكثير لم يلزمه البيع الا 
أن يشاءء لا المبتاع يقول: ليس هذا حاجتى. وإِنّما آردت طعاماً كثيراً ۷۱۲ 
ولم يذكر الامام رحمه الله تعالى طريق تعبين اليسير من الكثيرء ولعلّه موكول إلى 
الغرف فى ذلك النوع من المبیعات. والله سبحانه أعلم. 
(۱) وهو الذی مشى عليه قانون بیع المال فى الماذة ۳۷ (۱) 
(۲) الهداية مع فتح القدیر ۵: 677 


(۳) المغنی لابن قدامة :٤‏ ۲۳۲ 
(6) المدونة الکبری. کتاب البیوع الفاسدة ۳: ۱۹۹ 


المبحث الثامن 


ما إذا وجد المبيع زائداً عن القدر المشروط فى العقد. مثل أن يشتري صبرة على آنها 
عشرة كيلو فوجدها أحد عشر فانه يرد القدر الرائد إلى البائم. ولا خيار له فى الفسخ, 
لأنّه لا ضرر له فى الزيادة.“ وكذلك لايجوز له إمساك الزيادة بحصتتها من امن الا 
برضا البائع» لاه لم تدخل فى البيع بالعقد الستابق» فيحتاج إلى عقد جديد برضا 
البائع.'' إلا آنه پُفهم من عبارة الإمام مالك رحمه الله تعالى فى المدونة أن الزّيادة إن 
كانت يسيرة فان المشتري يأخذها بحصتها من النّمنء ولا خيار للبائع.'" ما إن كانت 
الزيادة كثيرة: فلا حلاف أنّها للبائم. 

وفى هذا يختلف القانون الإنكليزي عن الفقه الإسلامي» حيث تقول المادة (۲) ۲۷ 
من قانون بيع المال إن البائع إن سلّم المبيع زائداً على القدر المعقود عليه فان 
للمشترى الخيار: إِمًا أن یرد الجميع» وإمًا أن يُمسك المبيع مع الزّيادة بحصتتها من 
التمن. وعللوه بأن تسليم القدر الزائد من المشترى بمثابة إيجاب جديد من البائع 
بهذا المقدارء فيحق للمشترى أن يقبل هذا الإيجاب الجديد فیّمسك المبيع مع 
الزيادة أو پرده فیرفض الجميع.“ 

ولکن هذا التعلیل فيه نظر ظاهرء لان لبائع ریما سلم أو يُرسل القدر الزائد خطأء فكيف 
يقال فى جميع الحالات أن تسليم القدر الزائد ایجاب جدید من قبله؟ 


(۱) المغنى لابن قدامة ؟: ۲۳۲ ومثله فى المهذب للشيرازيء مع المجموع ۱۲: ۳۳۵ 
(۲) قال صاحب الهداية: "وان وجدها أكثرء فالزيادة للبائع؛ لأن البيع وقع على مقدار معیّن» والقدر 
ليس بوصف." (الهداية مع فتح القدير ۵: 1۷۹) 
(۳) المدونة الکبری ۲: ۲۰۰ 
Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act, Section 37, 7‏ )4( 


فقه البیوع 


الصورة الثّالئة لاختلاف المبیع عمّا وقع عليه العقد: أن يجد المبیم بخلاف الوصف 
المشروط فیجری فيه ما ذکرنا من حکام فوات الوصف المشروط. 

۸- هل الذُراع فى المذروعات وصف أو قدر؟ 

ثم اختلف الفقهاء فى المذروعات. مثل الأرض, والتياب: هل الذراغ فيه قدر" أو 
وصف؟ فقال الحنفيّة: إن الذراع فى المذروعات وصفة فان اشتری ثوباً على أنّه 
عشرة آذرع بعشرة دراهم أو أرضاً على آنها مائة ذراع ولم يبيّن لكل ذراع ثمنا على 
حدة, فوجدها أقل فالمشتری بالخیار: إن شاء أخذها بجملة التمن» وان شاء ترك. 


"لان الدع وصفه فى الثرب. آلایری أنه عبارة عن الطول والعرض» 
والوصفة لايُقابله شيئ من الْمن. كأطراف الحيوان. فلهذا يأخذه بكل 
امن وان وجدها أكثر من الذراع الذى سمّاه فهو للمشترىء ولاخيار 
للبائم. لأنّه صفة فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا فإذا هوسليم. ولكن إن قال: 
بعیّکها على آنها مائة ذراع بمائة درهمءكل ذراع بدرهم. فوجدها ناقصة, 
فالمشترض اا ان شام ها با للم وان شام تزف لان 
الوصف وان كان تابعاًء لكنّه صار أصلاً بإفراده بذکر النّمِنْء فير كل ذراع 
منزلة ثوب لاه لو أخذه بكل الثمن, لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم 
وكذلك إن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخ الجمیع: کل ذراع 


بدرهم وان شاء فسخ البیع. لأنّه إن حصل له الرّيادة فى الذرع تلزمه زيادة 


المبحت الثامن 


امن فکان نفعاً يشوبّه ضررء فیتخیّی وإنّما يلزمه الزيادة لما بینا أنه صار 

أصادٌ ولو آخذه بالأقل لم يكن آخذاً بالمشروط."٩‏ 
وکون الذراع وصفاً ول فى مذهب المالكيّة ایضاً كما ذکره الحطاب رحمه الله تعالی .۲۳ 
ما الشَافعیة. فلهم فی مذه المسئلة أقوال مختلفة. منها ما بوافق الحنفيّة فى کون 
الذراع وصفاًء قال النووي رحمه الله تعالی: 

"لوباع أرضاً على آنها مائة ذراعء فخرجت دون المائةء فقولان: أظهرٌهما 

صحة البيع» وقيل: يصح قطعاً الاشارة. وصار کالخلف فى الصتفة. فعلى هذا 

للمشترى الخيارٌ فى الفسخ. ولابسقط بحط البائع من امن قدر التقص. 

وإذا أجاز يُجيز بجميع امن على الأظهر, وبقسطه على القول الاخر. ۲۳۳ 
وهذا القول الآخر مبني على أنهم اعتبروا الذراع قدرا لاوصفاً قال الستبكي رحمه الله 
تعالى فى توجيه هذا القول بعد بیان قول الحنفيّة: "وأجاب الأصحاب (يعنى رد لقول 
الحنفيّة) بأن الذرع طریق للتّقدير فى العادة» كالكيل والوزن فلا فرق بينهما "#۲ 


ما الحنابلة» فقطعوا بان الذّراع قدن لاوصف. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 


(۱) الهداية مع فتح القديرء كتاب البيوع ٤۷1:0‏ إلى 1۷۸ 

(۲) قال الحطاب رحمه الله تعالى: "وقد اختلف إذا باع الددار والأرض والخشبة والشّقّة على أن فيها 
كذا وكذا ذراعا. فقيل: ذلك بمنزلة من باع من ذلك كذا وکذا ذراعاء فان وجد أكثر ممّا سمّى؛ كان 
البائع شريكاً بالزيادة, وان وجد أقل فکاستحقاق بعض المشترى. وقيل: إن ذلك كالصفة» فان 
وجد أكثر كان للمبتاع وان وجد أقل كان بمنزلة العيب." (مواهب الجليل للحطاب 4: ۲۹۹) 

(۳) روضة الطالبين» باب البيوع المنهي عنها ۳: ۶۰۹ 

(4) المجموع شرح المهذب ۱۲: ۳۶۳ 


"إذا قال: بعنّك هذه الأرض»ء أو هذا الوب على أنه عشرة أذرع فبان أحد 
عشرء ففيه روايتان: (إحداهما) البي باطل؛ لأنّه لايمكن (جبا البائع على 
تسليم الزيادة, وإنّما باع عشرةء ولا المشتری على أخذ البعضء وإِنّما اشترى 
الكل وعليه ضرر فى الشركة أيضا. (والثانية): البِيع صحيح والزيادة للبائع» 
لأن ذلك نقص على المشتری, فلا يمنع صحة البیع. كالعيبء ثم يُخيّر البائ 
بين تسلیم المبیع زائد؟ وبين تسلیم العشرة» فان رضي بتسلیم الجمیع, فلا 
خیار للمشتری؛ لاه زاده خيراء وان آبی تسلیته زائد" فللمشتری الخيار بين 
الفسخ والأخل بجمیع امن المسمی وقسط الزائد. فان رضي بالأخذ أخذ 
العشرة والبائح شريك له بالذراع. وهل للبائع خيارُ الفسخ؟ على وجهين؛ 
(أحدهماء) له الفسخ؛ لا عليه ضرراً فى المشاركة. (والثّاني») لاخيار له له 
رضي ببيع الجميع بهذا النْمن. فإذا وصل إليه امن مع بقاء جزء له فيه كان 
زيادة» فلا يستحق بها الفسخ. ولأن هذا الضَررَ حصل بتغريره واخباره 
بخلاف غیره فلا ينبغي أن يتسلّط به على فسخ عقد المشتري. فان بذلها 
البائ للمشترى بثمن؛ أو طلبها المشترى بثمن» لم يلزم الآخر القبول؛ لها 
معاوضة يُعتبر فيها التراضي منهماء فلا يُجبر واحل منهما عليه. وان تراضيا 
على ذلك؛ جاز. ش 

فان بان تسعة ففيه روايتان؛ (إحداهماء) يبطل البيع؛ لما تقلدم. (والثّانية) 
البيح صحيح» والمشتري بالخيار بين الفسخ والامساك بتسعة أعشار الثّمن. 
وقال أصحاب الشافعي: ليس له إمساكه الا بكل امن أو الفسخ بناء على 
قولهم: إن المعیب ليس لمشتريه الا الفسخ أو إمساكه بكل الثّمن. ولنا أنه 


المبحث الثامن 


وجد المبيع ناقصاً في القدر, فکان له إمساكه بقسطه من الّمن» كالصّبرة إذا 
اشتراها على أنّها مائة فبانت حمسین, وسنبیّن آن المعیب له |مساکه وأخذ 
أرشهء فان أخذها بقسطها من الثّمنء فللبائع الخيارٌ بين الرضا بذلك وبين 
الفسخ؛ لأنه نما رضي ببيعها بهذا امن کلّه وإذا لم يصل إليه كان له 
الفسخ. فان بذل له المشتري جمیع الّمن» لم يملك الفسخ؛ لأنّه وصل إليه 
امن الذي رضیّه فأشبه مالو اشترى معيباً فرضيه بجميع الثّمن. ٩۲۲‏ 
8 حكم الثّیاب المنسوجة فى المصانع الآليّة 
ولکن کون الذراع وصفاً عند الحنفيّة والمالكيّة وبعض الشافعية عللوه بأمرين: الأول: 
أن التبعيض يضر التّوب. قال ابن الهُمام رحمه الله تعالى: "آلاتری أن الثوب الذى 
عادنّه عشرةٌ وهو قدرما يُفصل قباء أو فزجيّة, كان بثمن إذا تم على أجزاءه ثصيب 
کل ذراع منه مدا ولو أفرد الذّراغ وبيع بمفرده لم يساو فى الأسواق ذلك المقدار, 
بل أقل” منه بكثيرء وذلك له افيد الغرضس الذى يصع بالتُوب الکامل» فعلمنا أن کل 
جزءٍ منه لم يُعتبر كثوب كامل مفرد. "۳" 
والعلّة الثّانية: أن اباب تتفاوت جوانبها. وهذه العلّة مفهومة من قول صاحب الهداية: 
"وقيل فى الكرباس الذى لايتفاوت جوانبه؛ لايطيب للمشترى ما زاد على المشروط لاه 
بمنزلة الموزون» حيث لایضره الفصل. وعلی هذا قالوا: يجوز بیع ذراع منه. " 


واستخلص منه العلآمة جلال اللّين الكرلاني (المتوفى سنة ۷۳۷ ه) فى شرح 


(١)المغنى‏ لابن قدامة :٤‏ ۲۳۱ 
(۲) فتح القدير ۵: 1۷۸ 


2 فقه البیوع 
الهداية ما نصّه: "وما ذكر أن الذراع وصف. فهو فى الوب الذى يتفاوت جوانئه 
وفيما يضره التبعيض» کالقمیص, والسّراويل» والعمائم والأقبية. أمّا إذا اشترى 
كرباساً لایتفاوت جوانبه على أله عشرة أذرع بعشرة دراهم فإذا هو أحد عشر 
لاتسلّم له الزيادة. وعلى هذا إذا باع ذراعاً من هذا الکرباس, ولم بُعيّن موضعه 
يجوز كما إذا باع قفيزاً من الصّبرة ۲۳ 
وجاء فى المحيط البرهاني :"ومن المتأخرین من قال: ماذكر من الجواب فى الكتاب 
فى فصل اتوب فى القميص والستراویل والعمائم والأقبية. أمّا إذا اشترى كرباساً 
لايتفاوت جوانبتها على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فإذا هو إحدى عشرة لايسلم 
له الؤيادة. لان هذا الکرباس فى معنى الموزون والمكيلء وان كان مصلا بعضها 
ببعض, لكن ليس فى الفصئل ضرر فيصيرٌ بمنزلة أشياء حقيقة» كالموزونء لمّا كان 
لايتمكن فيه العيب بتميّز البعض عن البعضء أعتبر کل قفيز أصادٌ فكذا ههنا. "© 
ولمّا صار مثل هذا الكرباس فى حكم الموزونء لم يبق الذراع وصفاًء وإنّما صار 
قدرا فينبغى أن يكون لكل ذراع حصّة من الثّمن. وعلى هذا القياس إن وجد 
المشتری الوب أقلّ ممّا سمّی البائم» ينبغى أن يُخيّر بين أن پُمسکه بحصّته من 
لنْمن. أو يفخ البیع» كمافى الحنطة والشعیر. 


وأصبحت یاب المنسوجة فى المصانع الآليّة اليوم لاتتفاوت أجزاؤه أصلاً وتکون 


(۱) الكفاية شرح الهداية مع فتح القدیر ۵: 1۸۳ 
(۲) المحیط البرهاني» کتاب البیوع الفصل السادس 78:4 


الم لمبحث الثامن 


البفتة كلها على نستي واحد. ولاشك آنها فى حکم الموزونات والمکیلات عند 
لّفاوت بين الأذرُع المسمّاة وبين ما جد فى الواقع. 

f۹‏ اختلاف ذرع الأرض عمّا وقع عليه العقد 

ما فى الأرضء فالذّراغ فيها وصفة على أصل الحنفيّةء فليس له حصنةٌ من امن إن 
اشتريت الأرض جملة دون التصريح بثمن کل ذراع خلافاً للحنابلة كما أسلفنا. ما 
إذا سمي ثمن کل ذراع» فلكل ذراع حصّة من الثّمنء فان وجدها المشتری ناقصة 
من الأذرع المسمّاة أو زائدة عليهاء فالحکم كما هو فى اختلاف القدر. 

ولکن التصریح بثمن كل ذراع كما يمكن لفظاً ينبغى أن ُعتبر تقديراً بحکم العرف. 
وقد جرى الغرف فى زماننا على أن الأرض اما تباع بذكر ثمن لكل خطوة أو متس 
وقد لایذکره البائع صراحت ولكن مقصود المتبايعين تقسیم النّمن على الخطوات أو 
الأمتارء فينبغى فى مثل هذه الحالة أن يكون لكل خطوة أو متر حصّة من الثمن. إذا 
تبيّن مقصوه المتبايعين تقسیم امن على الخطوات والأمتار بحكم العُرف. فکأن 
البائح ذكره تقديراًء وخاصّة إذا كان التفاوت كبيراً. والله سبحانه أعلم. 

۱- البيع بللموذج 

وكثيرا ما یقع ابيع على أساس نموذج پُریهالبائغ للمشتری. وفى مثل هذا البيع مسائل: 
الأولى: هل يصح البيع بإراءة النموذج؟ 

الثانية: هل سقط رؤية النموذج خيار الرژیة؟ 


الثالثة: ما هو الحكم إن وجد المبيع حلاف النموذج؟ 


ار فقه البيوع 
الرابعة: إن وقع الخلافة بين المتعاقدین فى کون المبیع موافقاً أو مخالفاً للنموذج» 
فكيف يُحسم الخلاف؟ 


ما المسئلة الأولی. فمذهب الحنابلة آنه لایصح البيع بالّموذج. قال البهوتي رحمه الله 
تعالى: "(ولايصح ب بيع الأنموذج). ..(بأن بريه صاعاً) مثلاً من صبرة (ویبیعه الصّرة على 
آنها من جنسه) فلا يصح لعدم رؤية المبيع وقت العقد."”' وهذا مبني على قولهم فى 
عدم جواز بيع الشيئ الغائب. وحاصل قولهم آنه لايصح البيع عند رؤية النموذج 
فقطء وإِنّما يصح عند رؤية الباقى. 

وان الشافعيّة وان كانوا لا يرون بیع الشّيئ الغائب. ويشترطون الرّؤية لصحة البيع» 
ولكنهم يعتبرون رؤية "الأنموذج المتمائل " كافياً لصخة البيع. وفسئر المحلي رحمه الله 
تعالی "الأتموذج المتمائل" بقوله: "أئ المتساوی الاجزاء کالحبوب» فان رژیته تکفی 
عن رؤية باقی المبیم. فلا بد من |دخاله فى البيع. ۲۳ 

فاشترط الشافعيّة لصخة البیم بالنموذج أن يكون المبيع متساوي الأجزاء وأن یکون 
النموذج جزء من المبيع» وداخلاً فى البيع. وعلی هذا لایجوز البیع بالئموذج عندهم فى 
لعددیّات كما آنه لایجوز إذا لم یدخل اللموذج فى البیع. 

ما الحنفيّة, فیجوز عندهم البيع بالنموذج فى جنس واحد كما سیأتی, والظاهر أن مذهب 
المالكيّة مثله. قال الحطاب رحمه الله تعالى عن الرزلی :"شرا ما فیالظرف إذا رآ 


(۱) کشاف القناع ۳: ۲ شروط البيع» الشرط السادس 


الم لمبحث الثامن 


المتعاقدان أو رأيا آنموذجه وكان الظرف متناسب الأجزاء فى الرقة والنّخانة جائز ٩۳‏ 
ما المسئلة القانية: فقد قال الحنفيّة ان المبيع إن كان من المكيلات» أو الموزونات» 
أو العددیّات المتقاربةء يكفى رؤية النموذج لإسقاط خيار الرؤية فيه.'" وإن كان من 
العدديًا ت المتفاوتةء بحيث تختلفة آحادهاء فان رؤية التموذج لا تكفى لاسقاط 
خيار الرّؤية. والعادة أن العدديّات المتفاوتة لا تباغ بالنموذج. ولذلك أطلقت مجلة 
الأحكام العدليّة الحكم فى كل ما پباع بالتموذج ولم تُقيّده بالمكيلات أو 
الموزونات أو العدديّات المتقاربة. جاء فى المادة ۳۲۶ من المجلّة: 

"الأشياء التى تباغ على مقتضى أنموذجهاء يكفى رؤية الأنمو ذج منها فقط." 
ومعنى کون رؤية النموذج كافياً أنه ُسقط خیار الرؤية فى الباقى» فلا يثبت للمشترى 
الخيارُ فى الباقی لمجرد أنه لم یره. أمّا إذا وجد الباقي حلاف الموذج, فالخیار الاب له 
ليس خبار الرژية بل هو خيار العیب أو خیار فوات الوصف. كما سيأتى. 
ما المسئلة الثّالئة: فان المشتري إذا وجد المبیع حلاف الّموذج. فإِنّه يت له الخبان إن شاء 
قبله وان شاء رده وفسخ البيع. فان كانت المخالفة إلى حد أن یکون المبیع معيبً فان هذا 
الخیار خیاز العيب. ما إذا لم تكن المخالفة وصلت إلى حد العیب فالمذكورٌ عند الفقهاء 


الحنفيّة آن الخیار حینئذ حيار رؤية." ومقتضى ذلك أن لایجری فيه الإرث على قول الحنفيّة. 


(۱) مواهب الجلیل للحطاب :٤‏ ۲۸۷ 
(۲) ردالمحتار باب خبار الرژية ۱۶: ۳۱۰ فقره ۲۲۸۵۱ 
(۳) فتح القدیر ۵: ۸ وردالمحتار ۱: ۳۵۹ و ۲۵۷ فقره ۲۲۸۶۹ 


3 فقه البیوع 
ولكن الذى يظهر لی, والله سبحانه أعلم, أن الخيار فى هذه الصّورة ليس خیار الرؤية 
فإنه قد سقط برؤية النموذج. ولكنّه خيار فوات الوصف. فان من يشترى شيئاً على 
أساس نموذج» فإِنه يقبّل البيع على أن يكون المبیع مثله فى الوصف. وإراءة التموذج 
من قبل البائع بمنزلة شرط وصف فى البيع» فإن جد المبیع مخالفاً له فان للمشترى 
خيا ر الفسخ لفوات الوصف المشروط. 


وان ابن الهمام رحمه الله تعالى ذكر عن "الكافى " تعليل هذا الخيار بقوله: "إذا كان 
آردا له الخيان لاه نما رضي بالصتفة التی رآهاء لابغیرها" وهذه العبارةٌ شبه صريحةٍ 
فى أن الخیار ههنا لفوات الوصف الذى رآه فى النموذج. ولکن حمله ابن الهمام 
رحمه الله تعالی على خيار الرؤيةء مع آنهم اتفقوا على أن خبار الرؤية يسقط برژية 
النموذج. فلو قلنا إن الخیار الذى یثبت شتری عند مخالفة النموذج هو خیاز 
الرؤية؛ فإنّهِ يستلزم أن یعود خیار الرؤية بعد مقوطه. أو أن يكون سقوطه برؤية 
النموذج معلقاً على عدم مخالفة الباقى للنموذج. وحينئذء لايبقى لسقوط الخيار 
معنی: ولعل صاحب "النْهر" اعترض على سقوط خيار الرؤية من أجل ذلك فقال: 
"وعندی آن ما فى الكافى هو التحقيق. وذلك أن هذه الرؤية إن لم تكن كافيةء فما 
الذى أسقط خيار رؤيته. حتّی انتقل إلى خيار العيب؟ فتدتره ”° 

أمّا إذا قلنا إن الخیار الثابت فى هذه الصتورة هو خیا فوات الوصف. فلا إشكال فى 


وإن قانون بيع المال المبني على القانون الإنكليزي فى المادة ۱۷ أعطى خيار الرذ إن 


(۱) النهر الفائی, باب خیارالرية ۳: ۳۸۳ 


المبحت الثامن 


لم يكن المبیع موافقاً لموذج ولکن قيّده بان یکون أغلب آحاد ما سلمه البائع 
مخالفاً له. ومفهوثه أنّه لو كان آغلب الآحاد موافقة للتموذج» وقلیل منها مخالف له 
فليس هناك خیار الرد. وینبغی أن يُقيّد ذلك بأن القلیل المخالف ليس له آثر ملموس 
على کون المجموع مقبولاً. 

أا المسئلة الرابعةء فهي اختلاف المتعاقدین فى کون المبیع موافقاً للنموذج. فإذا وقع 
الخلاف بينهماء فقال المشتری: هو خلاف النموذج» وقال البائع: هو موافق له والنُموذج 
موجود فقد ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالیأنه یُعرض على من له خبرة بذلك لیقضح 
الحال. وان أصحاب الخبرة فى التجارات الكبيرة میسرون لرفع الخلاف. 

ما إذا كان الموذج هلك عند اختلافهماء فالمذ کور فى كتب الحنفيّة أن القول قول 
البائع» بمعنى أن البيّنة على المشتری» واليمين على البائع. ولكن فرق ابن عابدين 
رحمه الله تعالى بين ما إذا كان المبيع حاضراً عند العقد, مستوراً فى كيس أو غيره 
سیف یکون لول لياف ویین ما کان لعا خت كر لقرل للمشتری» له 
نکر أن ما جاء به البائ هو المبیع» و البائع يدّعى أنه هو المبیع» بخلاف ما إذا كان 
المبیع حاضراً عند العقد. فانهما متفقان على أنه هو المبیع. ثم یدعی المشترى أله 
مخالف للدّموذجء والبائع ينكره. فالييّنة على المشتری: والیمین على البائع.'" 

وان العلآمة خالد الأتاسي نازع ابنَ عابدين رحمهما الله تعالى فى کون القولٍ للمشترى 
عند کون المببع غائباً بما لايرجع إلى كثير طائل. واللّه سبحانه أعلم. 


(۱) هذا ملخص ما فی ردالمحتار ۱۶: ۳۵۸ فقر5 ۲۲۸۶۲ 


3 فقه بیع 
8٠"‏ خیار المغبون 


المغبون من اشتری شيئاً بئمن زائد فوق العادة مثل أن يشتري ما قیمته مائة 
بخمسمائة, أو باع شا باق من قيمته السوقيّة خلاف العادة, مثل أن یبیع ما قیمتّه 
خمسْمائة بمائة. فان كان المغبونٌُ عارفاً بأحوال الستوق, ودخل فى العقد بمُساومةٍ 
ومماکستء فلا خلاف أن البيع نافذف وليس له خیار الفسخ. 

أمّا إن كان غير عارف بأحوال الستوق. وكان مسترسل فله الخياُ عند المالكيّة 
والحنابلة. والمسترسل عندهم هو الجاهل بقيمة السّلعة» والّذى لابين المبايعة. 
وقال أحمد رحمه الله تعالی: "المُسترميل: الذی لایضین أن يُماكس» aE‏ 
ا ل و ی بسو ضر المالكيّة 
"مستسلماً" وفستره اللتردير بقوله: "بأن يقول المشترى للبائع: بغنى كما تبيع للّاس» 
إن الاأعلم القيمة: أو يقول الانع: اشر متى کما تشتری من غیری, أو .غير ذلك" 
وكذ زاك مناه عون يكن ابن عازن "سداس رف ان E‏ 
أحدهما للآخر: ماقيمته لأشتري بها؟ أو لأبيع بها؟ فيقول له: قیمته کذاء والحال أنه 
ليس كذلك." ثم قال الدتردير رحمه الله تعالى: "فهو تنويع ظاهري» والمؤدى واحد." 
وحاصل التفسيرين أن العاقد يعتمد على قول الآخَر فى القيمة بعد بیان جهله لهاء 
والاخر اما يبيّن له القيمة بصراحة أو بفعله. وهی خلاف الواقع. وان مختصر خليل 
أظهر التردد فى إثبات الخيار فى هذه الحالة أيضاًء ولكن ذكر الدردير رحمه الله 
تعالى أن إثبات الخيار هو المعتمد "° 


(۱) المغنى لابن قدامة ٩۲ و٩۱ :٤‏ 
(۲) راجع حاشية الدسوقي على شرح اللتردير لمختصر خلیل ۳: ۱۶۰و ۱۶۱ 


المبحت الثامن 


والظاهر من عبارات المالكيّة أن الخیار إِنّما يت للمسترسل إن كان هناك تغريوٌ من 
قبل الفریق الآخر فى بیان القيمة.'" آما الحنابل فالظاهر من عباراتهم أله لايُشترط 
لبوت الخیار أن یکون الغابن خدع الآخر فى بیان القيمةء بل یکفی أن یکون المغبون 
مسترساكٌ يعنى اهاه بالقيمة» غير مماکس "° 


ولاتحدید للغبن المُثبت للخیار فى المنصوص عن الامام آحمد. و فسره بعض الحنابلة 
بما لایتغابن فيه ناس عادة لأن المرجع فى غير المنصوص فى مثل هذه المسائل إلى 
الغرف. وحده أبوبكر وابن أبى موسى من الحنابلة بثّلتْ القيمة»'” وهو قول البغداديّين 
من المالكيةء" فأذا عبن المسترسل بتلث القيمة بأن اشترى سلعة باثنتى عشرة روبية 


مثلك وكانت قيمتها المثليّةٌ ثمانيت فله الخيار. 


مّا الحنفيّة والشافعيّةء فالهم فى أصل مذهبهم لايعترفون بخيار المغبون» بل اليح 
عندهم نافذ مادام المتعاقدان يتوافر فيهما شروط أهليّة العقد. 


واستدل بعضر* من قال بخيار المغبون بحديث حبّان بن منقذ رضی الله تعالى عن 


وكان بُخدع فى البیوع حيث قال له رسول الله صلی الله عليه وسلّم : "إذا بايعت 


(۱) مواهب الجليل للحطاب ۶: ۶7۸ إلى ۶۷۱ 

(۲) قال البهوتي فى تفسير المسترسل: "والمراد هنا الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولايُحسن يُماكسء فله 
الخيار إذا عبن الغبن المذکو أى اذى يخرج عن العادق لاه حصل لجهله الخيار." (كشاف القناع 
۳۲.۰ 

(۳) المغنی ؛: ٩۲‏ 


(4) الدسوقی ۳: ۱6۰ 


3 فقه البیوع 
فقل: لاخلابة. "۱" وزاد فى رواية ابن ماجه وغیره: "ثم أنت فى كل سلعة ابتعتها 
بالخیار ثلاث لیال. ۲" ولك الظاهر آن الخیار فى قصّته كان خيار الشرط ولذلك 
قيّده رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلائة أيَام وان خيار المغبون عند القائلین به 

ومن بغبن فى يع قاما 
و 2 7 2 
فشر طه أن لایجوز العاما 
ولذلك رجح الابّي المالکي رحمه الله تعالی أن الخيار فى حدیث حبان بن منقذ 
رضى الله تعالى عنه حيار الشرط لاخيار المغبون ° 
ولکن أقوى ما يُستدل به على خيار المغبون حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : 
"إن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: لاتلقّوا الجلّب» فمن تلقّاه فاشترى 
من فإذا أتى سيّله اتسوق فهو بالخيار "° 


ومعنى الحديث أن البدویین كانوا يأتون بالسّلّع من البوادى» فیخرج بعض أهل 


(۱) صحيح البخاري, كتاب الببوع باب مايكره من الخداع فى البيع حديث ۲۱۱۷ 

(۲) ابن ماجه. حديث ۲۳۵۵ والحميدي ۲: ۲۹۲ و ۲٩۳‏ حديث 11۳ والبخاري فى التاريخ 
الکبیر۸: ۱۷ و۱۸ رقم ۱۹۹۰ والدارقطنی فى ستنه ۳: 05 

(۳) الدسوقی ۳ ۱۶۰ 

(۶) ]كمال ]كمال المعلم شرح صحیح مسلم ای ۶: ۱۹۹ 

(۵) صحیح مسلم باب تحريم تلقی الجلب, حدیث ۳۷۹۸ 


المبحث الثامن 


البلد إليهم قبل أن يصلوا إلى الستوق ويعرفوا قيمة تلك السلع. ليشتروا منهم 
برحص. فنهاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم عن ذلك. ثم ذكر صلى الله عليه 
وسلم أن مَن خالف هذا النهي واشترى منهم متاعاً قبل وصولهم إلى الستوق, ثم جاء ' 
صاحبة المتاع إلى السّوق» وعرف الستعرء فله الخيار فى الاسترداد. وقيّد الحنابلة 
حق الاسترداد بما إذا علم صاحبة المتاع أنه عبن فى البيع اذى باعه قبل الوصول 
ی 3 ۰ 
وافق الشافعيّة الحنابلة من أجل هذا الحدیث فى هذه الجزئيّة بخصوصهاء مع اهم 
٠‏ لايقولون بخيار المغبون. وأمّا الحنفيّةء فمشوا على أصلهم فى نفي خيار المخبون؛ 
توا الخیاز فى هذه الجزتية أيضاً إلاً أن يكون هناك تغریر من المشتری بأن 
یکذب فی بیان قیمة السَلعة, فیکون للع الخیارعلی قول المتأعرین من الحنيت 
كما سیأتی إن شاء الله تعالی. 


واختلفت الروایات؛ فى هذا عن مالك فروي عنه مایُوافق الشافعيّة والحنابلةه وروي عنه 
ما يُوافق أبا حنيفة (رحمهم الله تعالی أجمعين). والمشهور من مذهبه أن بيع المتلقّی 
يُفسخ. ثم تدفع المتلعة لاهل الستوق بالتّمن الذى اشتراه المتلقّى ویکون من اختار من 
أهل الستوق شراء‌ها شريكاً فيها. فان لم يُريدوه ردت لمبتاعها الأول © 

والحديث المذكور صريح فى إعطاء الخيار للبائع المغبون. واعتذر عنه الحنفيّة 
بتأویلات مختلفة ذکرتها فى "تكملة فتح الملهم ‏ ولکنها غير سائغة بالئظر إلى 


۲۸۲ و‎ ۲۸۱ :٤ المغنی‎ )١( 
۱۸۰ :] شرح الأَبَىي لصحیح مسلم‎ )۲( 


EA‏ فقه الييوع 
صراحة الحديث. ومن أجل هذا خالف ابن الهمام رحمه الله تعالى قول عامّة الحنفيّة 
وقال: "فيجب أن يكون غير منعقد. لعدم الرضا به كقول مالكء أو منعقداً ويثبت له 
مار الفسخ كقول الشافع ” ٩۲"‏ 

ثم ما ذکرنا من مذهب الحنفيّة فى نفي خيار المغبون هو أصل المذهب. ولکن أفتى کثیر 
من المتأخرین باثبات الخیار للمغبون المفرور كما ذکره ابن جیم تحت فاعدة 
"المشقة تجلب التيسير " قال رحمه الله تعالی: "ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد لخیار 
الغبن الفاحش. إمّا مطلقاً أو إذا كان فيه عُرورٌ رحمة على المشتری. "وحکی الحموي 
رحمه الله تعالى تفسيره عن الزّيلعي” "قال البائع للمشترى: قیمته كذا فاشتراهء فظهر 
أقل» فله الرّد لخکم أنه غره وان لم يقل ذلك فلا وبه أفتى الصندر الشهيد."”" 

ثم إن فتوى المتأخرين من الحنفيّة على خلاف ظاهر الرواية يُمكن أن تكون مبثيّة 
على اختيار مذهب المالكيّة فى صورة الغرور خاصة ويُمكن أن يكون على سبيل 
تأويل ظاهر الرواية على أن نفي الخيار فيها مقي بعدم التغريرء وبهذا قال الستمرقندي 
رحمه الله تعالى فى تحفة الفقهاء: "إن أصحابّنا يقولون فى المغبون إِنْه لايرك لکن هذا 
فى مغبون لم يُعْر. ما فى مغبون غُرَء يكون له حق الرّد استدلالاً بمسألة المرابحة." 
ذکره ی رحمه ال تعالى ثم قال: "أى بمسألة ما إذا خان فى المرابحة, فان 


ذلك تغرير يثبّت به الرد " 


ورجح ابن عابدين رحمه الله تعالى أنه ليس هناك خلافة بين ظاهر الرواية وبين ما 


(۱) فتح القدیر فى بداية فصل فيما یکره ٠١5151‏ 
(۲) شرح الأشباه والنظائر للحموي ۲۳:۱ 


المبحث الثامن 


أفتى به المتأخرون فان ظاهر الرواية يتعلّق بالفیّن الذى لیس فيه غرور. وفتوی 
المتأخرين متعلقة بما فيه غرور. "۳" ۱ 
وعلی هذا فالموجب للخيار عندالمتأخرين من الحنفيّة [ذااجتمع الغبن مع التغریر. 
والغبن الذى يثبت به خيارُ ال عندهم هو الغبن الفاحش» وهو مالا يدخل تحت 
تقويم المقومين. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "هو الصتحیح كما فى البحر. وذلك 
كما لو وقع ابيع بعشرة مثلاً ثم إن بعض المقومین يقول: إِلّه يُساوى خمسته 
وبعضهم سئّةء وبعضهم سبعةء فهذا ین فاحش, لأنّه لم يدخل تحت تقويم أحده 
بخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانيةء وبعضهم تسعة» وبعضهم عشرة, فهذا غبن يسير." 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳- خيانٌ الثغرير 


تياف حت رقنا اعافد الفرق سا ی راا أن ار هو نب 
البائع المشتري بالقولء والّدلیس أن يبس عليه الأمر بفعل من الأفعال. 

فأمًا التغرير بالقول» فقد اعتبره الحنفيّة فى و الأول: إن كذب البائ فى 
المرابحة فى بيان تكلفة المبيع» مثل أن يقول: اشتریته بمائة, فظهر آنه اشتراه بتسعین» 
وقد مرحكمه فى باب المرابحة. 


والموضع التانى: أن یکون قد غرًا لمشتري فى بيان قيمة المبیم فى الستوق» وغبن به 
(۱) راجع ردالمحتار» باب المرابحة والتّولية: ۱۳۹:۱٩‏ و۱۳۷ ولابن عابدین رحمه الله تعالی فى هذا 


الموضوع رسالة مستقلة باسم "تحبیر النحریرفی ابطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا 
تغرير " مطبوعة فى رسائل ابن عابدین ۲: 1۸ 


فقه البيوع 


المشترى غبناً فاحشاً وقد ذكرنا حكمّه فى خيار المغبون. ما إذا غره ببيان صفةٍ 
مرغوبة ولم يوجد المبيع بتلك الصفة فان ذلك يدخل فى خیار فوات الوصف. 

ما المالكيّة» فمن صُور التغرير عندهم النجش إن كان يعلمه البائع فیثبت للمشترى 
الخیار, ولم يشترطوا لثبوت الخيارأن يژدي النجش إلى غبن فاحش. بل اشترط 
بعضهم أن يُسبّب النجش الزيادة على قيمة المبيع الستوقيّة ولم يشترط بعضهم 
ذلك بل أثبتوا الخيار بسبب النجش مطلقاً .''' واشترط الحنابلة لثبوت الخيار أن 
يكون المشترى عبن بسببه بما لايتغابن فيه الاس عادة» سواء أكان بمواطأة من البائع 
آم بغیره. ۳ وقید السفعنَة ين و المشتری بأن یکون الجا پمواطة من اموا 
به المشتری, ولم یذ کروا اشتراط الغبن.'" 

آما إذا کذب البائع” فى بیان تکلفته فى بیوع المساومة» فإنّه غيرٌ موجب للرّد عند 
الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة. وانفرد الحنابلة بإثبات الخيار فى المساومة أيضاًء حيث 
قالوا: "لوقال البائع: أعطيت بهذه الستلعة كذا وكذاء فصدقه المشتری, واشتراها 
بذلكء ثم بان كاذباً فالبیع صحيح» وللمشترى الخيار. قال ابن قدامة: لاه فى معنى 
النُجش. "7 وهو وجه عند الشافعيّة أيض] (* 

والظاهر فى غير هذه الصُور أن خيار التغریر يرجع إمّا إلى خيار العیب. أو إلى خيار 
فوات الوصفء أو إلى خيار المغبون. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


(۱) الد"سوقی 73/7 

(۲) المغنی لابن قدامة :٤‏ ۲۷۸ 

(۳) روضة الطالبین للتّووي» کتاب البیع ۳: ۸۱و ۸۲ 
(۶) المغنی لابن قدامة :٤‏ ۲۷۸ 

(۵) روضة الطالبین للنووي» کتاب البيع ۳: ۸۱و ۸۲ 


الم لمبحث الثامن 


۶- خیار التدليس وفیه مسئلة المصرّاة 

التدليس عند الفقهاء يُطلّق على معنیین: الأول: كتمان العیب الموجود فى المبيع. 
والخيارُ الذى بحصل للمشترى بهذا التوع من التّدليس هو عين خيار العيب» فتجرى 
عليه أحكامه. والمعنى البانی للتّدليس هو أن يفعل البائع فعلاً فى المبيع يظهر منه 
جودة المبیع وكماله فى الصتفات, وان لم يكن ادعی ذلك الکمال صراحة. ثم يظهر أن 
الصتفة المدلّسة ليست موجودة فى المبیع. وان فقدان تلك الصفة إن بلغ إلى حل يُعتبر 
عيباً فى المبيع» جرت عليه أحكام خيار العيب. ولكن إن لم يكن بلغ إلى حد العيب 
المعتبر, ففيه حلاف للفقهاء. 
والأصل فى ذلك حديث المصرة. وهو مارواه الجماعة عن ابى هريرة رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 

"لانصرّوا الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرین بعد أن یحلبها: إن رضيها 

أمسكهاء وإن سخطهاء ردها وصاعاً من تمر "07 
والقصرية أن نترك الشّاةٌ غير محلوبة أيَاماً حى يجتمع اللبن فى ضروعهاء فيراها 
النّاظر منتفخة الضتروع. فيرعٌب المشترى فى شراءهاء زعماً منه أن الشّاة كثيرة الڵبنء 
مع نها ليست كذلك. وهو التدليس. 
وعملاً بظاهر حديث المُصراة ذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة والامام أبويوسف 
رحمهم الله تعالى إلى آن للمشتری خيارَ فسخ البيع. ما الّبن اذى حلبه المشترى 
واستهلکه فاختلفوا فى معالجته. 


(۱) هذا لفظ البخاري فى صحيحه باب النّهى للبائع أن لايُحمّل الإبل والبقر والغنم حديث ۲۱۵۰ 


انز فقه البيوع 
والمذهب الأول فيه أن المشتري برد صاعاً من تمر عوضاً عمًا حلبه» وبما أنه 
منصوص فى الحديث. فإنّه يُعتبر بدلاً عن اللبن فى جميع الأحوال. وهو قول 
الشافعيّة والحنابلة والیث وإسحق وأبى عبيد وأبى ثور وداود. وهو رواية عن الإمام 
مالك أيضاً. 

والمذهب الثّانى: أن صاعاً من تمر اما ذکر فى الحديث لأنّه كان غالب قوت البلد» 
فالواجب صاع من غالب قُوت البلد. أى قوت محل المُصراة. وهو قول مالك 
وبعض الشافعيّة. 

والمذهب الالث: أن انلازم رد قيمة الّبن, لان المقصود فى الأصل قيمة اللبن, ولمًا 
كانت قيمة اللبن يومئلٍ يُساوى فى الغالب صاعاً من تم عيّنه رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم كإمام المسلمین. لا كشارع. فلما تغيّرت القَيَُ عاد الحکم إلى أصله. 
وهو القيمة. وبه قال أبويوسف. وحكي ذلك عن افق أن لت 

آما الامام أبوحنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالی. فليس عندهم خیار الرد للمشتری 
جرياً على أصلهم أن الزيادة المنفصلة المتولدة تمنع ارت كما فصتلناه فى خیار 
العيب» ولكن يحق له ضمان التقصانء”" وتأولا فى الحديث بعدة تأويلات ذکرتها 
فى شرح صحيح مسلم ومنها أن حديث المُصّراة معارض لحديث "الخراج 
بالضّمان". وذکرت هناك أن قول الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى أعدل الأقوال. 


(۱) بیان المذاهب كله مأخوذ من المغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۳۶ 
(۲) ردالمحتا باب خيار العيب ۱۶: ۵۱۹ 


المبحث الثامن 


وعلی کل فإن خيار التدليس عند الحنفيّة پُغنی عنه خیار العیب. أو خيارُ فوات 

الوصف. أو خیا المغبون. ومثال الأخير أن یکون المبيع له درجات مختلفة فى 

الجودةء ولكل درجةٍ قسم فى مخزنه» فوضع الأدنى فى قسم الأعلی» واشتراه 

المشتری زعماً منه أله أعلى وأنقس, فظهر بخلافه. فان المشتري له الرّت لأن 

التدليس هنا مصحوب بالغبن. وفی معظم الحالات التى ذكر فیها المالكيّة وغیرهم 

خیار التدلیس یتأتی فيه اما خیار العيبء أو یا فوات الوصف. أو خیار المغبون. 
۵- خيارٌ الشرط 


ما یار الشرط. فهو خيار يشترطه أحد المتبايعين أو کلاهما لامضاء البیع أو 
فسخه»"" بمعنى أن المتعاقدين يعقدان البيع بشرط أنه یحق لأحدهما أو كليهما أن 
يفسخ البيع خلال مدة معلومة. و هو من الخيارات التى لا تثت الا بالاشتراط 
صراحة. وقد يُسمّى "خيار التروی " أيضاً. 

وان مشروعيّة خيار الشّرط كلمة إجماع بين الفقهاء؛ قال ابن قدامة فى المغنى: "ولا 
خلاف بين أهل العلم فى ثبوت الرَّد بهذين الأمرين (يعنى بالعيب أو بشرط 
الخیار) ". " غير أن ابن رشد قد حكى فى بداية المجتهد " عن التّوري وابن شبرمة 
وبعض أهل الظاهر آنهم لا يقولون بخيار الشرطء کانهم رأوا شرط الخيار شرطاً 
مفسدا للعقد, ولم تبلغهم أحاديث الخيار. 


(۱) ليراجع رد المحتارء باب خیار الشرط ۱۶: ۲۵۶ فقره ۲۲۰۰ 
(۲) المغتی :٤‏ ۷۱و ۷۲ 
() بداية المجتهد ۲: ۲۰۹ 


اف فقه البیوع 
وأصل هذا الخيار ثابت فى حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "المتبايعان کل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار." 
حرجه الإمام البخاري فى صحيحه. فإن "بیع الخيار" هو البيع مع خيار الشرط.'" 


وكذلك يدل عليه حديث حبّان بن منقذ رضى الله تعالى عنه الذى ذكرناه فى 
مبحث خيار المغبؤن. وأخرجه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان 
حبّان بن منقذ رجلاً ضعيفاً وكان قد فع فى رأسه مأمومة؛ فجعل له رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم الخيار فيما اشترى ثلاثاء وكان قد ثقٌل لسانه فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "بع وقّل: لا خلابة " فكنت أسمعه يقول: لا خذابةء لا خذابةه 
وکان یشتری الشيء وبجيء به هل فیقولون: هذا غال, فیقول: ان رسول الله صلّى 
لله عليه وسلم قد خيّرني في بيعي 
والراجح أن الخیار الذى جعله النبي الكريم صلَى الله عليه وسلّم لحبّان بن منقذ 
رضي الله عنه هو خیار الشّرط دون خيار المغبون المسترسل كما مر فى مبحث خيار 
المغبون» وأن المراد من قوله "لا خلابة " أن النَبِىَ صلّى الله عليه وسلم أمره بأن 
يشترط الخيار لنفسه بهذا اللفظ. 


(On 


وكما يجوز الخيانٌ فى مبيع بعینه؛ يجوز فى حصّةٍ مشاعةٍ من شيئ واحد أيضاً قال 


(۱) صحيح البخاري» باب "البيعان بالخيار مالم يتفرقا" حديث ۲۱۱۱ 

(۲) الفواكه اللتوانى, كتاب البيوع ۸۳:۲ وليراجع فتح الباري ۶: ۳۳۳ لاختلاف العلماء فى شرح لفظ 
ا 

(۳) المستدرك للحاكم كتاب البيوع حديث ۲۲۰۱ وعلّق الذهبي علیه: "صحیح ". 


المبحث الثامن 


الکاسانی" رحمه الله تعالى: "ولو اشترى ثوباً واحداً؛ أودابة واحدة بثمن معلوم. على 
أن المشتري أوالبائع بالخيار فى نصفه. ونصفه بات" جاز البيع؛ لأن التصفة معلوم 
وثمنّه معلوم أيضاً "° 

ذكره الکاسانی" رحمه الله تعالى فى سياق خيار التعيينء والظاهر أنه من قبيل خيار 


7- مذة خيار الشرط 


ثم اختلف الجمهور فى مدة الخیار والمذاهب المعروفة فيها ثلاثة: 


الأول: أنه يتقيّد بثلاثة أيّامِ » فلا يجوز الخیا إلى ما فوقهاء وهو مذهب أبى حنيفة 
والشّافعي وزفرء رحمهم الله تعالى كما فى الهداية " 

والثانی: آنه لا يتقيّد بمدة ويجوز ما اتّفقا عليه من المدّة قلت أو کثرت. ما دامت 
المدة معلومةء حتی أنهم ذكروا فى أمثلة مدة الخيار ستنة.'" وهو مذهب أحمد وابن 
المنذر وأبى يوسف ومحمّد. وخكي ذلك عن الحسن بن صالح والعنبري وابن 
أبى ليلى وإسحاق وأبى ثور رحمهم الله تعالى» كما فى المغنى لابن قدامة.“ 


والثّااث: مذهب مالك رحمه الله وهو أن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيعات 


(۱) بدائع الصنائع ٠٠۷:٤‏ 


(۲) الهداية مع فتح القدير ۵: 18٩‏ 
(۳) "يصح شرط المتبایعین متفاوتاً بأن شرط لأحدهما شهرا وللاخر سنة." (شرح منتهی الارادات 
للبهوتی ۲ ۱۷۰ 


()المغنى ۳: ۵۸۵ 


2 ۱ فقه البيوع 
على قر حاجة التَروى فيهاء فهي فى الدار والعقار سنّةٌ وثلاثون يوماً وفي الرقيق 
عشرة. وفى العروض خمسة أيّام» وفى اللتواب یومان. كما فى شرح اللردیر 
وحاشيته للصناوی ٩‏ 
وقد يُستدل على المذهب الأول وهو التقيّد بثلاثة آیام بأحاديث فى |سنادها ضعفة 
فصنلته فى تكملة فتح الملهم. وكذلك يُستدل على ذلك بحديث حبّان بن منقذ رضى 
الله تعالى عنه. حيث جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخیار لثلاثة یام فقط. وبما 
أن مشروعيّة الخيار مخالف للقیاس. فينبغى أن يقتصر على ما جاء فى الْنْص. 
ما الذين يجوزون الخبار لما فوق ثلاثة أا فان هذا الخيار عندهم منبثق من مبدأ 
التراضى» فليس مخالفاً للقياس» بل هو معلول بالحاجة إلى التَروى. وقد يُحتاج فى 
التروى إلى أكثر من ثلاثة یام ولاسيّما فى المبيعات الغالية. وذكر السترخسي رحمه الله 
تعالى عن عُمر رضى الله تعالى عنه أنه أجاز الخيار لرجل فى ناقةٍ شهرین. " ونظراً إلى 
علّة مشروعيّة الخیار وإلى آنه لم يرد نص صحيح فى نفيه بعد ثلاثة أيّام » فالراجح أن 
الخيار يجوز لما فوق ثلاثة أيام» ويُمكن أن تختلف المدة من مبيع إلى مبيع آخر. ولكن 
ينبغى أن لا تكون المدة تنضمّن ترك العقد مترداً إلى أمدٍ بعيد لا يُحتاج إليه للتّروى فى 
مثل تلك المبيعات. 


(۱) شرح الدتردير وحاشيته ۳: ۱۳۷-۱۳۵ 

(۲) المبسوط للمترخحسي 1١:77‏ ولم أجده فى كتب الحدیث. وقد ذکرصاحب الهداية عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أنه أجاز الخيار إلى شهرين» ولكن قال الزیلعی رحمه الله تعالى: "غريب جداً" 
(نصب الراية :٤‏ ۱7) وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "فل يعرف فن كين من كنت الحل رك 
والآثار. 


المبحث الثامن 
۷- خیار الزد فى القانون الوضعي الانكليزي 
وان الحکم المماثل تشرط الخیار فى القانون الانكليزي هو ما يُسمّى "تسلیم المبيع 
بخيار المشترى أن يشتري أويرة" on Sale or Return)‏ هبناه) والمنصوص 
فى "قانون بيع المال " آن هذا الخیار لا ينل الملك إلى المشتری بل تكون البضاعة 
المبيعة عنده أمانة فان هلك بدون تعد منه» هلك من مال البائع. ولا ينتقل الملكٌ 
إلى المشتری الا بأن يقبل البیع صراحةء أو دلالة بفعل يدل على رضاه بالبيع» أو 
بمُضي مدة الخيار المنصوصة فى العقد بدون رفض ا وان لم تكن مدة الخيار 
مذکورةفی لعقد. فبعضي ةر رها القضاه. 

وبما أن القانون يسمح تعلیق البیع على شرطء فان الفرق بين شرط الخیار وبين البیع 
المشروط (5216 0001]10881©)أن فى البیع بشرط الخیار ليس هناك مواعدة بالبیع» 
فلا یحق للمشتری أن يبيع ما قبضه الا أن یکون ذلك دليلاً على إنجاز البيع. ما البح 
المشروط ففیه مواعدة بانجاز البیع عند وجود الشّرط؛ فیحق للمشتری أن يبيعه 
قبل وجود الشّرط وانتقال الملك إليهء لا القانون يسمح بیع ما لا یملکه الانسان. ٩۳‏ 


ویظهر من مراجعة القوانین الوضعيّة وأقضية المحاکم أن القانون لم يُفرق بين خیار 
الشّرط وخیار العيب» وخیار فوات الوصف. بل أدخل کل ذلك اما تحت "البيع 
بشرط الخيار" )Delivery on Sale or Return)‏ وإمًا فى البیع المشروط 
„(Conditional Sale)‏ 


Pollock & Mulla On Sale of Goods Act, Section 24, pp. هذه خحلاصة مقتبسة من‎ )۱( 
206 to 3 


وبمقارنة القوانین مع الفقه الاسلامي فى هذا الموضوع تتبيّن الدقة البالغة التى نظر 
بها الفقهاء الأنواع المختلفة للخيارء والآثار المترتّبة علیها. ویظهر ذلك من مباحث 
الخيار الآتية إن شاء الله تعالی. 


۸- أثر الخیار على ملك المبیع والتمن 

ویجوز اشتراط الخیار من البائم» ومن المشتری. ومن كليهماء بل يجوز اشتراطه 
لشخص ثالث أيضاً وهذا مما اتفق عليه الفقهاء. " ثم اختلفوا فى أثر الخیار على ملك 
المبيع» بمعنى آن من يملك المبيع والثْمنَ فى مدة الخيار. 


۹- مذهب الحنفيّة 


فقال الحنفيّة: إن كان الخيار للبائع؛ فإنّه يمن خروج المبیع من ملكه حتى لو قبضه 
المشترى بإذن البائم» فإِنّه کالمقبوض علی سوم الشراء فلا يملك التَصرف فيه وان 
هلك بيد المشترى فى مدة الخیار فإن المشتري يضمنه بالقيمة إن كان یم وبالمثل 
إن كان مثلياً لا بالقمن. ولكن يخرّج النّمن عن ملك المشتری, ولایدخل فى ملك البائع 


عند أبى حنیفت ويدخل عند صاحييه ° 


وان كان الخيارٌ للمشتری. فلا يخرج امن عن ملك المشترىء ولايجوز للبائع أن 
یتصرف فيه إذا كان عيناً ولایستحمّه على المشترى إذا كان ينا 


() ردالمحتار؛ 504:١‏ إلى ۲۵۷ والمغنی لابن قدامة ٩۸ :٤‏ 
09 بدائع الصنائع ogo:‏ 


المبحث الثامن 


أمَا المبيع؛ فإنّه بخرج من ملك البائع» فان هلك فى يده هلك بالمنء وكذا إذا 
دخله عيب. وقال الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: إن المبيع وان حرج من ملك 
البائع ولكن المشتري لایملکه وقال صاحباه: يدخل فى ملك المشتری, وعلى هذا 
الزيادات المنفصلة غيرٌ المتولدة من المبيع الحاصلة فى مدة الخيار مثل کب 
العبدء تكون للمشترى؛ وان فسخ البيع بعد ذلك لأنّه لما حرج عن ملك البائع» فلو 
لم یدخل فى ملك المشترىء يكون زائلاً لا إلى مالك ولاعهد لنا به فى الشرع, ولمًا 
ملكه المشتری فله عُنمه وعليه غرمه. 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الشّمن لم يخرج عن ملك المشترى اتفاقاً فلو قُلنا 
به يدخل المبیع فى ملكه. لاجتمع البدلان فى ملك رجل واحدٍ حكماً للمعاوضة 
ولاأصل له فى الشرع. لأن المعاوضة تقتضى المساواة.'" وعلى هذا كسب العبد 
المبيع بخيار المشتری يكون للبائع بعد الفسخ.'" 

رک التلاف بین ا وصاحبیه تظهر فی ا 
ومعظنها تعلق بشراء العبید والجوارى» ومنها مسائل آتية: 

|حداهما: آن المشتري إذا قبض المبیع باذن البائم» ثم أودعه عند البائع» فهلك فى 
يده فى تلك المدة» هلك من مال البائع عند أبى حنيفة رحمه الله تعالی, لا 
المشتري لم یملکه فلم يصح |یداغه فلم يكن بيد البائع وديعة وارتفع قبضٌ 


(۱) فتح القديرة: ۵۰۳ و ۵۰6 
(۲) رذالمحتار 4 ۱: ۲۹۸ فقره ۲۲۷۰۲ 


2 فقه الببوع 
المشترى بالرّد. وعندهما يهلك من مال المشترىء لأنْ المشتري مَلکه. فصح منه 
إيداغه عند البائم» والمودع لايضمن الوديعة عند الهلاك بغير تعد منه» وإنّما يهلك 
من مال المودع المالك. 


والمسئلة الثانية: لواشتری ذمَي" من ذمَي خمراً على أن المشتري بالخيار, ثم أسلم 
المشترى فى مدة الخيارء بطل الخيار عندهماء لأنّهِ ملکها: فلا يملك تمليكها بالرّد 
وهو مسلم. وعند أبى حنيفة یبطل البیع. لاه لم يملكهاء فلا يملك تملکها بإسقاط 
الخيار وهو مسل" 

الثالئة: إذا اشترى داراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» وهو ساکنها بإجارة أو إعارة 
فاستدام سكناها بعدالشراء هل تعتبر استدامته الستکنی اختياراً للعقد أم لا: عند أبى 
حنيفة: لا تعتبر لأنّه لم يملك عین الدار» فاستدامته السکنی لاتزال بحکم الإجارة أو 
الإعارة. وعند الصتاحبین تعتبر استدامته الستكنى اخختياراً لتنفيذ البيع» لأنّه لك العين 
بكم الخيار» فلمًا استدام الستكنى كان ذلك اختیارا منه بإمضاء العقد. كما لو ابتدأ 
السكنى أصلا. 

هذا ما قرّره خواهر زاده من مذهب الصتاحبين. أا الإمام السترخسي رحمه الله تعالی, 
فقال إن الاستدامة ليست اختیارا "" وعلى هذا فلا فرق بين المذهبين فى هذه الجرئية. 


وان مجلّة الأحكام العدليّة قد اختارت مذهب الصتاحبین فجاء فيها فى المادة ۳۰۹: 


(۱) رذالمحتار ۶ ۱: ۲۹۳ و ۲۹۵ فقره ۲۲۹۹ وراجعه للتفصیل 
(۲) فتح القدیر ۵: ۵۰4 


المبحث الثامن 


"إذا شرط الخيارٌ للمشتری فقط. خرج المبیع عن ملك البائع» وصار ملکاً 

للمشتری. فاذا هلك المبیع فى يد المشتری بعد قبضه یلزمه أداء ثمنه 

المسمی للبائم. " 
أا إذا كان الخيارٌ لكل من البائع والمشتری, فلا يخرج المبیع عن ملك البائع؛ 
ولاالتّمن من ملك المشتزی. وأيّهما فسخ البيع فى المدة انفسخ البیم. وأيّهما 
أجازء بطل خیاره فقط. وصار العقد باناً من جانبه» والاخر على خیاره. وان لم 
يوجد منهما إجازة ولافسخ حتی مضت المدة. لزم البیم. ولوأجاز أحدهما 
وفسخ الآخر.. بطل البيع بينهماء سواء أسبق الفسخ أم الاجازق أو کانا معأ 
ولاعبرة للإجازة بأي حال" وان تصرف البائع فى المبیع. جاز وكان فسخ 
وكذا تصرّف المشترى فى الثّمن إن كان عيناً. وتصرف البائع فى الّمنء إذا كان 
عینا؛ وتصرف المشترى فى المبيع باطل. وأيّهما هلك قبل التسليم» بطل البيع. 
فان هلك بعد التسليم بطل أيضاً ولزم قیمّه. ۳ 


هاس سم 
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ما الشافعيّة. فلهم فى هذه المسئلة أقوال متعددة فصلها الشيرازي؛فی المهذب ‏ 
ولكن الأظهر عندهم ما يوافق أبايوسف ومحمَّداً رحمهما الله تعالى فيما إذا كان 
الخيائ لأحد المتعاقدين؛ من أن فى خيارالبائع لايزال ملکه قائماً وفى خيار 


(۱) رد المحتار ۱۶: ۲۸۹ 
(۲) رذالمحتار ۱6: ۲۸۹ فقره ۲۲۹۸۰ و شرح المجلة ۲: ۲۶۸ 
(۳) راجم المجموع شرح المهذب ٩‏ ۲۱۱ إلى ۲۱۳ 


فقه البیوع 


المشتری ینتقل الملك الیه. وأا إذا كان الخیار لهما أو لأجنبي» فالملك موقوف. 
فان تم البیع. بان أن ملك المبيع للمشترىء وملك التّمن للبائع من حين العقد. وان 
فسخ البيع» فللبانع ملك المبیع وللمشتری ملك امن من حين العقد, وکأن كلا لم 
یخرج عن ملك مالکه إذ أحد الجانبین ليس أولى من الأخر فوقف الأمر إلى 
الأزوم أو الفسنخ."" وعلى هذاء فان حكم هلاك المبیع فى مدة الخيار فيه تفصيل 
حسبما يأتى: 

-١‏ إذا هلك المبيع فى يد المشترى بآفةٍ سماويّة والخيائله» فالراجح عند الشافعيّة أن 
البيع لا ينفسخ» والمشترى على خباره. فإن أجاز البيع فعليه الّمن» وان ستخه فعليه 
القيمة. وإن أتلف المبيع أجنبي” فى يد المشترى والخبا له فالراجح أن البيع لا 
ينفسخ» والمشترى على خياره وتلزم الأجنبي قيمةٌ المبيع. ثم إن أجاز المشترى اليح 
فقيمة المبيع للمشترى» وان فستخه فالقيمة للبائع. وإن أتلف المشترى المبيع” لزم البيع 
واستقر امن 7 


() نهاية المحتاج للرملي :٤‏ ۱۹ و ۲۰ 

(۲) قال النووي رحمه الله تعالی: 
"إذا تلف المبيح بافة سماوية في زمن الخيار, نظر إن كان قبل القبضء انفسخ العقد. وان كان بعد 
وقلنا: الملك للبائم» انفسخ أيضاً فيسترة التّمنء ویغرم للبائع القيمة...وإن قلنا:الملك للمشتري أو 
. موقوف. فو جهان أو قولان. أحدهما: ینفسخ أيضاً لحصول الهلاك قبل استقرار العقد. وأصحهما: لا 
ينفسخ» لدخوله في ضمان المشتري بالقبض» ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب. فان قلنا 
بالانفساخ» فعلى المشتري القيمة....وإن قلنا بعدم الانفساخ» فهل ینقطع الخيار؟ وجهان. أحدهما: 
نعم» كما يتقطع خيانٌ الد بالعيب بتلف المبيع. وأصهما: لا....فإن قلنا بالأول» استقر العقد ولزم 
الثمن. وإن قلنا بالثاني» فان تم العقد. لزم الثمن؛ وإلأوجبت القيمة على المشتري؛ واسترد الئمن...لو 
قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه متلف قبل انقضائه إن قلنا: الملك للبائع. انفسخ البيع = 


المبحث الثامن 


ئ ال رز اس ری بدا 
ی 

۳- إن هلك المبيع فى يد البائع بآفةٍ سماويّة: فان البیع ینفسخ. سواء أكان الخیار 
4- إن أتلف المبيع أجنبي" وهو فى يدالبائع سواء أكان الخيارٌ للبائع أم للمشتری, 
المبيع للبائع. وان شاء أجاز البيع» ويغرم الأجنبي قيمة المبيع للمشترى. 

۵- ان أتلف المشترى المبیع» والخيارٌ له استقر عليه الثُمنء سواء أكان فى يد البائع» 
أم فى یدالمشتری, لكونه يُعتبر قبضاً 

1-إن أتلفه المشترى والخیار للبائع» انفسخ العقد وغرم المشترى القیمةء سواء أكان 


۵ ۵ ۶ (۱) 
فى یده. آم فى يد البائع. 


= كالتلف. وان قلنا: للمشتري أو موقوف. نظر إن أتلفه أجنبي. بني على ما لو تلف. إن قلنا: ينفسخ 
العقد هناك فهو كإتلاف الأجنبى” نبي المبيع قبل القبض. .. وان قلنا: لا ينفسخ» وهو الأصحّ فكذا هن 
وعلى الأجنبي القيمة» والخیاز بحاله. فان تم البیع» فهي للمشترى. و إلا فللبائع. وان أتلفه المشترى» 
استقر امن عليه. فان أتلفه فى يد البائع وجعلنا إتلافه قبضاً فهو كما لو تلف فى يده." (روضة 
الطالبين ۳ 4۵۲) 

(۱) هذه الصور لخصتّها من عبارة النووي رحمه الله تعالی فى روضة الطالبین المنقولة فى الحاشية 
الستابقة» وفیها غموض. فلیتأمل. 


۲ و ۵ ليون 

5- مذهب المالكيّة 

وقال المالكيّةٌ فى مذهبهم المعتمد: ان المبيع لايزال فى ملك البائع فى مدّة الخيارء 

سواء أكان الخیار للبائع أم للمشترى. 

وعندهم قول آخرء وهوآنه مملوكة للمشترى فى الحالتین. ولكن ملکه غیر تام 

لاحتمال رذه. ولكن المبيع يبقى فى ضمان المائع على کل من القولين. قال الد:سوقي 

رحمه الله تعالى: 
"والملك للمبیع بخيارٍ فى زمنه للبائع» وهذا هو المعتمّد. وعلیه فالامضاء نقل 
المبيع من ملك البائع لملك المشترى. وقيل: إن الملك للمشتری, فالامضاء 
تقرير لملك المشترى» وأصل ملكه حصل بالعقد. وهذا معنى قولهم: ان بيع 
الخيار منحل؛ أى إن المبیم على ملك البائع» أومنعقك أى إِنّهِ على ملك 
المشتری, لکن ملکه غير تام لاحتمال رده ولذلك كان ضمان المبيع من البانع 
على القولين اتفاقاً فثمرة الخلاف فى الغَلّة الحاصلة فى زمن الخیار وما ألحق 
بها فقط فهى للبائع على الأوّل» وللمشترى على الثانىء الا أن کون الغلة 
للمشترى على القول نی مخالف لقاعدة "الخراج بالضمان "و "من له العم 
عليه الغُرْم " فان العم هنا للمشترى. والغرم أى الضمان على البائي فتأعل. "° 

والذى عليه کتب المذهب هو القول الأول أن المبیع لابخرج من ملك البائع فى مدة 

الخیار. وکون المبیع فى ضمان البائع فى مدة الخيارء وأنه يهلك من مال البائم» لیس 


(۱) اللسوقی علی اللتردير* ۱۰۳ 


المبحث الثامن 


على اطلاقه بل قستم المالكيّة المبیعات إلى قسمین: الأول ما يُمكن |خفاژه کته 
مثل الوب والځلي والستلاح, ويُعبّرون عنه ب "ما غاب عليه " والثانی: ما لایُمکن 
إحفاؤه مثل العقار والداتة والستفينة الواقفة فى المُرسی, ويُعبّرونه ب "ما لايُغابٌ 
عليه ". فإن كان المبیم مما لا غاب علیه» فلا يضمن المشتری بهلاکه فى يده (إلا أن 
يثبت تعلديه أو أن يأتي البائع ببيّنةٍ أنه كاذب فى دعوى الهلاك.) وان كان مما يُغاب 
عليه فان اذعى أله هلك فى يده بغير تعد منه» وجب عليه أن پثبت ببيّنة أله هلك 
بغير تفريط, أو بأمٍ ظاهر من أخذ لصوص. أو غرق مركب کانوا فیه. أو احتراق 
منْزل أو قدر, أو الوب فى الثّار. فان أثبته المشترى ببيّنة» لم یضمن, وكان من 
ضمان البائع» وان لم پثبت الهلاك على هذا الطریق, ضمنه المشترى بالئمن إلا فى 
حالةٍ واحدةٍ يضمن فيها القيمة. وهی أن يكون الخيارٌ للبائع» والقيمة أكثرٌ من التَمنء 
فَيُحلّف المشترى على أن المبيع ضاع أو هلك بدون تفريط منه فان حلف» ضمن 
شمن, وان نکل عن الیمین. ضمن القیمة(٩‏ 

۲- مذهب الحنابلة 

ما الحنابلة فالملك ینتقل عندهم إلى المشتری بنفس العقد. قال ابن قُدامة رحمه الله 
تعالی: "ویتتقل الملك إلى المشتری فى بيع الخبار بنفس العقد فى ظاهر المذهب. ولافرق 
بين کون الخيار لهماء أو لأحدهماء أبّهما کان. وعن أحمد آن الملك لایتقل حتّی ينقضي 
الخيار وهو قول مالك والقول الّانی للشافعي: "۲۱ 


(١)التاج‏ والاکلیل. (حاشية المواق على مختصر خليل) فصل فى الخیار (علی هامش الحطاب) ؛: 1۲۲ و 4۲۳ 
(۲) المغنی لابن قدامة 4: ۲۹ و ۲۷ 


3 فقه البيوع 
وانهم رجحوا انتقال الملك إلى المشترى فى ظاهر المذهب بجميع ما يتفرع عليه 
فقالوا: ینتقل ضمان المبيع إلى المشتری» كما ینتقل فى البيع البات عندهم. فإن كان 
المبيم مما لايتعآق به حق التوفية ینتقل الضَمانْ بمجرّد العقد. وان كان مما يتعّق به حق 
التّوفية فان الضّمان ینتقل بعد قبض المشترى إيّاه كما فصتلناه فى مبحث انتقال 
الضمان. قال البهوتي رحمه الله تعالى: 


"( فان تلف ) المبيع زمن الخيارين ( أو نقص ) بعيب ( ولو قبل قبضه ) فمن 
ضمان مشتر (إن لم يكن مكيلا ونحوه ) كموزون ومعدود ومذروع بيع بذلك " 
( ولم يمنعه منه ) أي لم يمنع المشتري من القبض ( البائ أو كان ) مبيعاً بکیل, أو 
وزن» أو عل أو ذرع ( وقبضه مشتر) وتلف أو نقص زمن الخيارين ( ف ) هو( 
من ضمانه ) أي المشتري, لأنّه ماله تلف بيده ( ویبطل خياره ) أي المشتري 
تلف المبیع المضمون عليه لاستقرار امن بذلك في ذمته. ۲ 

وكذلك غلةّ المبیع الحاصلة فى مدة الخیار للمشتری. قال ابن قدامة: "وما يحصل 


(۱) یعنی إذا لم یقع البيع كيلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عدداً. فإنه لایتعلّق به حق التوفيةء فینتقل الضمان 
إلى المشتری بنفس العقد. ولايُشترط لانتقال الضمان قبض المشتری. 

(۲) كشاف القناع ۳: ۱۹۶ وليتنبه أن عبارة السخة المطبوعة من المغنى لابن قدامة فيها سقط حيث 
قال: "وضمان المبيع على المشترى إذا قبضه ولم يكن مكيلاً ولا موزوناً" (المغنی ۳۹:۶ط: دار 
الكتب العلمية) فإنّه يوهم أن القبض يُشترط لانتقال الضمان فيما ليس مكيلاً أوموزوناً مع أنه 
حلاف مذهبهم. وقد ذكر بعض المحققين فى نسخة أخرى أن العبارة فى الأصل هكذا: "إذا 
قبضه أو لم يكن مكيلاً ولا موزوناً " (المغنی 1: ۲۳ ط: دار عالم الکتب) وهذا أوفق بما ذکرنا من 
عبارة الکشاف. وان كان حكم المعدود والمذروع مثل المكيل والموزون ولم يذكر فى هذه 
العبارة. 


المبیحث الثامن 


من غلآت المبیع ونّمائه المنفصل فى مدة الخیار فهو للمشتری, أمضيا العقد أو 

فسخاه...ولنا قول لّبي صلَى الله عليه وسلّم: "الخراج بالضمان "...وهذا من ضمان 

المشترىء فيجب أن يكون خراجه له "° 

۳- سقوط خيارالشرط 

ویسقط خيار الشرط بأمور آتية: 

الأوّل: الإجازة ممّن له الخيار, بأن يقول: أجزت البيع» أو سقطت الخیار. 

القاني: أن یتصرف من له الخيار تصرفاً يدل على إجازة البيع. فإن كان الخیار للبانع» 

فتصرفه فى امن يُسقِط خياره. مثل أن يكون امن عينا فیتصرف) فيه تصرف 

الملآك بأل تنيعة أو تساومه أو يۇ جره أو پرهنه. ونحو ذلك. ۳ إذا كان القَمنُ دين 

فالتصرف فيه مثل أن يُبرىٌ البائع المشتري من الثّمنء أو يشتري به شيئاً منهء أو يهبه 
3 08 ف 220 

من المشترىء فهو إجازة منه للبيع. 

ما إن كان الخيارٌ للمشتری, فتصرفه فى المبيع بأن يبيعه إلى آخرء أو يهبّه أو يؤجره 

آویرهته فإنّه يُعتبر إجازة منه للبيع» ويسقط به خياره وينفذ تصرفه عند الحنفيّة 


والحنابلة. * وكذلك عند المالكيّة فيه قولان. الأول أن من اشترى شيثاً الخیار ثم باعه 


(۱) المغنى لابن قدامة 4: ۳۵ إلى ۳۸ 
(۲) بدائع الصنائع :٤‏ ۵۳۳ و 07 
(۳) المغنى لابن قدامة :٤‏ ۱۶و۱۵ 
(4) المجموع شرح المهذّب ٠١١:4‏ 


فقه البیوع 


إلى ثالث فى مدة الخيارء فان مجرد البیع إلى آخر لا يدل على رضاه الا أن يدعي أنه 
اختار الشراء قبل قبل البيع إلى ثالث» فيُصلداق بيمين عند البعض, ولابصدق عند آخرین. 
والقول الثانى ما روا ابن القاسم فى المدونة, وهو أن البیع إلى طرف ثالث بُعتبر اختياراً 
للبيع» كما هو مذهب الحنفيّة والشافعيّة. بل يدل على الرضا أيضاً أن يتسوق المشترى 
المبيع. وذکر اللتردير رحمه الله تعالى أن المعول عليه قول ابن القاسم ”© 

الثالثك: مضي مدة الخیار لا الخیار ثوقت به. والموقّت إلى غاية ينتهى عند وجود 
الغاية. لخن هل تدخل الغاية فی شرط الخيار بان یشترط الخبان الى الليل أو إلى الغد هل 
يدخل الیل أو الغد؟ قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: تدخل, وقال صاحباه: لاتدخل» وهو 
قول الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالی. " لأن الغاية لاتدخل تحت ما ضربت له الغاية 
كما فى قوله تعالى عر شأنه: انم یم لصا إلى اليل [البقرة: ۷ حتی لابجب الصنوم 
فى اليل وكمافى التأجيل إلى غاية» آن الغاية لاتدخل تحت الأجل. 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الغايات على قسمين: غاية إخراج» وغاية إثبات. كاي 
الإخراج تدخل تحت ما ضربت له الغاية كما فى قوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وجوه 
م إلى الْمَرآفق» [المائدة: "] والغاية فى خبار الشرط فى معنى غاية الإخراج. قال 
الكاساني رحمه الله تعالى: "آلاتری أنه لولم يذكر الوقت أصلا لاقتضى ثبوت الخیار فى 
الأوقات كلها حتّی لم يصح لاله يكون فى معنى شرط خيار مؤيّد بخلاف التأجيل إلى 
غاية: فإنّه لولا ذکر الغاية. لم يثبت الأجل أصاد فكانت الغاية فى التأجيل غاية إثبات» فلم 
تدخخل تحت ماضربت له "7" 


(۲) المغنى لابن قدامة 6:4 ٠١‏ و۱۰۵ 
(۳) بدائع الصنائع ؛: ۵۳6 


المبحث الثامن 


والذى يظهر لهذا العبد الضعیف عفا الله تعالی عنه أن الحکم يُمكن أن يختلف 
باختلاف اللّغات وأعرافهاء فان الألفاظ الموضوعة للغاية فى بعض اللغات تُعيّن 
دخول المغيًا فيهاء أو عدم دخولهاء فإن تعيّن ذلك فى غرف لغةٍ أو بل يُعمل بذلك 
الغرف بلاخلاف. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الرابع: أن يظهر فى المبيع ما يمنع ار والموانم هی الموانع التى فصّلناها فى خيار 
العيب» مثل هلاك المبيع. وضمان الهلاك حسبما ذکرناه فى مسئلة انتقال الملك. 
٤‏ تعيّب المبيع أثناء مدّة الخيار 

إن حدث فى المبيع عيب أثناء مة الخيارء فالحكم يختلف باختلاف الحالات الاتية: 

۱- إن كان الخيارٌ للمشترى» وحدث بيده عيب لایحتمل الارتفاع فإنه مانم للرت 
فیسفّط به الخيارٌ عند الامام أبى حنيفة» ویتم البيع» سواء تعيّب أو انتقص بفعل 
المشترىء أو بفعل البائع» أو بآفةٍ سماويّة: أو بفعل المبيع» أو بفعل آجنبي: وان كان 
عيباً يحتمل الارتفاع مثل أن يُصيب الدابّة المبيعة مرض, فالمشترى على خياره إن 


سكا : وإن كنا أجاز. 


وقال أبويوسف رحمه الله تعالی: إذا انتقص بفعل البائع؛ فان المشتري على خیاره إن 
شاء رد عليه وإن شاء أمسكه وأخذ الأرش من البائع. وذكر الکر خی رحمه الله تعالى 
أن محمّداً رحمه الله تعالى مع أبى يوسف فى هذا" 

؟- إن كان الخیار للبائم» فحدث بيد المشترى عيب بفعل أجنبي» أو بفعل المشترىء أو 


)١ )‏ بدائع الصنائع ود 


فقه البیوع 


بآفةٍ سماويّة فالبائم على خياره. فان شاء أجاز البيع» وان شاء فسخه. فان أجاز, أخذ من 
لمشتری جمیع ان سواة کان اب بفعل العشتری, آو بفعل ج ار ا 
سماويّة, لأن ابيع جاز فى الكل؛ ولایکون للمشتری خيارٌ الرة بحدوث النَغيّر فى 
المبیع. لأنّه حدث فى يده فى ضمانه غير أنه إن كان التَعييبُ بفعل المشتری, فلاسبیل 
له على أحد. وان كان بفعل الأجنبي» فللمشتری أن يتبم الجاني بالأرش: لاه ملك 
المبيع بإجازة البائع من وقت البيع» فتبين أن الجناية حصلت على ملكه. وان فسخ البائع 
البيع بحكم الخيار يُنظر: إن كان التعيّبة بفعل المشترى. فإن البائع يأخذ الباقي» ويأحذ 
أرش الجناية من المشتری لان المبیع كان مضموناً على المشترى بالقيمة. 
۳- إن كان الخيار للمشترى؛ وتعيّب المبیع في ید البائع, فالظاهر أن المبيع يتعيّب 
من ضمان البائع» ان ضمان المبيع إِنّما ینتقل إلى المشترى بالقبض عند الحنفيّة 
كما مر فى بحث انتقال الضمانء فتعیّب المبيع قبل انتقال ضمانه إلى المشترى 
يحصل من ضمان البائع. نعم» إذا حصل التعیّب فى هذه الصورة بفعل المشترى. 
فالظاهر أنّ فعل المشترى يعتبر قبضاً للمبيع» فيحصل التعیّب فى ضمانه. قال 
السترخسي رحمه الله تعالى: 

"والمشتری إذا عيّب المعقود عليه فى يد البائع» لم يكن له أن یرده 

بحكم خياره. "° 


-٤‏ إن كان الخيار للبائع» وتعيّب المبيع فى يده ففيه تفصيل: إن كان التعيّب بآفة 
سماوية أو بفعل المبيع لا يبطّل البيع؛ والبائع على خياره فان أجاز البیع فالمشترى 


(۱) المبسوط ۵۱:۱۳ وليراجع أيضا تبيين الحقائق ۲١ :٤‏ 


المبحث الثامن 


بالخیان إن شاء أخذ المبیع بجمیع التّمن» وان شاء ترکه» وان تعيّب بفعل البائع بطل 
البيع. ما إذا تعيّب بفعل أجنبي لم یبطل البيع» والبائغ على خياره إن شاءء فسخ البیع 
وائبع الجاني بالأرش» وإن شاء. أجاز البيع وانّبع المشتري بالمن, ثم المشترى يتبع 
الجاني بالأرش. ولو تعيّب بفعل المشتری لا یبطل البيع؛ والبائٌ على خياره إن شاء 
فستخ البیع واتبع المشتري بالضمان, وان شاء آجازه واتبع المشتري بالمن, ثم المشتری 
يتبع الجاني بالثرش ٩(‏ 
أمّا المالكیّة فقد مر م: منهم أن المبیع فى ضمان البائع طوال مدة الخیار, فلو تعیّب؛ 
فالمشتری يُخيّر بين أخذه معيباً بجميع امن أو رده سواء أكان الخیار للبائع» أم 
للمشتری."" وأطلقوا هذا الحكم بما 5 أن يكون الحکم کذلك, سواء أكان 
بفعل البائع أو بفعل المشترى أو بفعل أجنبي أو بآفةٍ سماویّة إلا فى الصتور المستثناة 
حسب التفصيل المار. 
ما الشافعيّةء فالراجح من مذهبهم أن تعيّب المبيع فى يد المشترى زمن الخيار من 
ضمان العاقد اذى يملك المبیع, وقد مر أن الأظهر عندهم فى ملك المبيع زمن 
الخيار ما يوافق أبا يوسف ومحمّداً رحمهما الله تعالى من آن الخیار إن كان للبائع» 
فلا يزال ملكّه قائماًء وان كان للمشترى ينتقل الملك إليه» والملك موقوفة فيما إذا 
كان الخيارٌ للبائع والمشترى جميعاًء أو كان الخيار لأجنبي” قال القاضى زكري 
الأنصاري رحمه الله تعالى: 


(۱) بدائع الصنائع :٤‏ ۵۶۱ و ۵1۲ 
(۲) الذخيرة للقرافي ۵: ۲؛ 


فقه البیوع 


"إن كان حدوثه (أي العیب) بعد القبض في زمن الخيارء قال ابن الرفعة: 
فالقياس بناه على ما لو تلف حينئذ: هل ينفسخ؟ والأرجح على ما قاله 
الرافعي: إن قلنا: الملك للبائع انفسخ. وإلًا فلا فان قُلنا: ینفسخ فحدوه 
كوجوده قبل القبض. ۲۲ 
آما إذا تعيّب المبيع فى يد البائع زمن الخيار, فالظاهر أن العیب من ضمانه سواء 
أكان الخيار للمشترى أم للبائع» وذلك لأن ضمان المبيع اما ينتقل إلى المشترى 
بالقبض كما هو مذهب الحنفيّة: وقد أطلق الشافعيّة القول فى أن کل عيب یحلاث 
فى المبيع قبل قبض المشترى يحلاث من ضمان البائع» فيثبت للمشترى خیاز 
العيب بسببه» حتى قالوا: إن العیب الحادث فى المبيع بعد عقد البيع» قبل أن يقبضه 
المشتری كالعيب المقارن للعقد. فیثبت للمشترى بسببه خيارٌ العيب» فالظاهر آن 
حكم انتقال الضمان فى البيع بشرط الخيار كذلك حيث لم يستثن الشافعيّة البيع 
بشرط الخيار من ضابطهم فى انتقال ضمان المبيع. قال کي رحمه الله تعالى: 
"الكلام الآن فى العيب الحادث بعده (أي بعد البيع) وقد قستمه المصنف 
رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: الحادث قبل القبضء فحكمه حکم 
المقارن للعقد. لأنّ المبيع مضمون قبل القبض على البائع بجملته. فكذا 
آجراژه وضمان الجزء الذي لا يقابله قسط من امن لا يقتضى الانفساخ 
فأثبت الخیار...وقد افق الأصحاب على هذا الحكم» وأن العيب الطارئ 
قبل القبض كالمقارن للعقد. وذلك منهم تفريم على ما هو متفق عليه في 


(۱) الغرر البهية في شرح البهجة الورديةء فصل فى الخيار ۲: 407 


المبحث الثامن 


المذهبء وهو أن البيع قبل القبض من ضمان البائم» وأنّه إذا تلف قبل 
القبض انفسخ البیع» ونص عليه الشافعي رحمه الله في مواضع. ٩۳۲‏ 
فیفهم من أصلهم حکم الحالات المختلفة لتعيّب المبیع عندهم. وهو کما یلی: 
۱- إذا تعيّب المبیع فى يد المشتری والخیار له فإنّه يتعيّب من ضمانه لا ملك 
المبیع قد انتقل إليه. وضمان التعیّب فى يد المشتری زمن الخبار على من يملك 
المبیع وفق الأصل المذذکور فلا يملك رد المبیع بحکم خيار الشرط لحدوث عيب 
فى ضمانه لم يكن عند البائع؛ كما لم يكن له ذلك بحکم خیار العیب إذا اطلع على 
عيب قديم بعد حدوث عيب فى ضمانه. والله سبحانه أعلم. 
۲- إذا تعيب المبيع في يد المشترى والخيار للبائع؛ فإنّهِ يتعيّب من ضمان البائع؛ لأن 
ملككّه للمبيع لم يزل قائماًء وضمان التعيّب على من يملك المبيع كما مر. وينبغى أن 
یُستئتی منه ما إذا حصل التعیّبٌ بفعل المشتری» فيكون التعيّب من ضمانه. وذلك 
لا مذهب الشافعيّة فى البيع البات أن إتلاف المشترى للمبيع فى يد البائع يُعتبر 
كقبضه للمبيع» وقد فرعوا حكم التعييب على حكم الاتلاف فاعتبروا تعييبة 
المشترى للمبيع فى يد البائع أيضاً کقبضه فينبغى أن يكون حكم تعیبه للمبيع فى 
يده زمن خيار البائع مثل تعييبه للمبيع فى البيع البات: قال الستبکي رحمه الله تعالى: 
"ومتی حصل العيب من جهة المشترى (أى قبل قبضه للمبيع من البائع) فلا 
خیار له على الصحيح تفريعاً على أن إتلافه قبضء وهو الصّحيح المشهور. "7" 


(۱) تكملة المجموع ۱۲: ۱۲۶ 
(۲) تكملة المجموع ۱۲: ۱۲۵ 


0 فقه البييوع 
۳- إذا تعيّب المبیع فى يد البائع» والخيارٌ للمشتری فالتعيّب من ضمان البائع» ويكون 
للمشترى خيارٌ الرة. وينبغى أن یستنی من هذا الحكم ما إذا حصل التعيّب بفعل 
المشتری» فيُعتبر قبضاًمنه وبحضل العیب من ضمانه. كما مر آنفا. 


-٤‏ إذا تعيّب المبیع فى يد البائع والخیا له فالتعيّب من ضمان البائع. 


ما الحنابلة فقد مر تصريح ابن قُدامة رحمه الله تعالى بن الملك فى بيع الخيار يتتقل 
إلى المشترى بنفس العقد. ولا فرق بين کون الخبار لهماء أو لأحدهما. وقد مر لهم 
رجحوا انتقال الملك إلى المشترى فى ظاهر المذهب بجمیع ما يتفرع علیه, فقالوا: 
پنتقل ضمان المبيع إلى المشترى كما ينتقل فى البيع البات عندهم. فإن كان المبيع مما 
لايتعلق به حق التوفيةء ینتقل الضَمانُ بمجرد العقد. وان كان مما یتعلّق به حق التوفية, 
فان الضمان ینتقل بعد قبض المشتری ایّاه. ویفهم من هذا أن تعيّب المبیع إذا حصل 
فى ید البائع» فإن كان المبیع ممالا يتعلق به حق التوفية, فالتعيّب من ضمان المشتری؛ 
وإن كان مما یتعلّق به حق التوفية فالتعيّب من ضمان المشتری, ولا فرق فى هذا 
الحكم بين ما إذا كان الخیار للبائع أو المشترى أو لهما. وأما إذا حصل التعيّب فى يد 
المشترى فالضمان منه. سواء كان الخيار له أم للبائع أم لهما جميعا. 


6 حكم تعیب المبيع إن كان الخیار لكل من العاقدين 


التفصيل الما يتجرى فى تعيّب المبيع إذا كان الخيا لأحد العاقدين. أمَا إذا كان 
الخيارٌ لكل منهماء فلم أجد حكمّه صريحاً عند الحنفيّة: إلا أن ضابط سقوط الخيار 
عند الحنفيّة ما ذکره الکاسانی رحمه الله تعالى: 


"وأا خيانٌ البائع والمشترى جميعاًء فیسقّط بما يسقّط به حالة الانفراد. 


المبحث الثامن 


فأیّهما أجاز صريحاً أو ما یجری مجری الصتریح او ما یدل علی 
الاجازة بطل خيارٌه» ولزم البيع من جانبه والاخر على خياره إن شاء أجازء 
وان شاء فسخ» وأيّهما فسخ صريحاً أو ما يجرى مجرى الصریح؛ أو فعل ما 
يدل على الفسخ انفسخ أصلاً ورأساً ولا تلحقه الاجازةٌ من صاحبه بعد 
ذلك. وإِنّما اختلف حکم الفسخ والإجازة؛ لأنّ الفسخ تصرف فى العقد 
بالابطال والعقك بعد ما بَطل لا يحتمل الإجازة؛ لأن الباطل متلاش؛ وأمًا 
الاجازة. فهي تصرف فى العقد بالتغییر وهو الالزام لا بالاعدام» فلا بش 
عن احتمال الفسخ والاجازة ولو أجاز أحلهماء وفسخ الاخر. انفسخ مق 
سواء کان على الاب أو على القران؛ لان الفسخ آقوی من الاجازة. ٩۳۳‏ 
فمقتضى هذا الضابط أن المبيع إذا تعيّب فى يد المشتری بعیب لایحتمل الارتفاع فإنّه 
مانع لر فيلزم البيع من جانب المشتری, والبائغ على خياره» إن شاء أجاز البيع فيلزم 
المشتري الثّمنء وان شاء فَسخخه ويأخذ المبيع المعیب» وعلى المشترى أرش العيب 
الحادث. ويجرى هنا اختلاف الإمام أبى حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى فيما إذا 
حدث العيب بفعل البائع» كما مر تفصيله. 
وأمّا إذا حدث العيب فى يد البائع» والخيار للعاقدين جميعاء فان العيب الحادث من 
ضمان البائع» نم إن كان بآفة سماويّة أو بفعل أجنبي”» فالمشترى بالخيارء إن شاء 
۳۹ المبيع بجميع التّمنء وإن شاء تركه. وإن كان بفعل المشترى فالظاهر أن البيع 
يلزم من جانبه, والبائع على خياره إن شاء أجاز البیع فعلی المشتری الثمن؛ وان 


(۱) بدائع الصنائع 4: ۵۳۹ 


فقه البیوع 


شاء فسخه» فعلی المشتری أرش العیب الحادث. وإن حدث العیب بفعل البائع 
فالظاهر أن البیع يبطل كما إذا تعيّب المبيع فى يد البائع بفعل نفسه وکان الخیار له 
وحده. والله سبحانه أعلم. 

ما المالكيّة» فقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى آن التعيّب زمن الخيار يكون من 
ضمان البائع. سواء أكان الخیار اللبائم» أم للمشتری, أم لهما جميعاً. وسواء حصل 
التعيّب فى قبض البائع أو المشتری.٩٩‏ 

ویفهم من أصل الشافعيّة أن التَعيّب فى هذه الصتورة إن حدث فى يد البائم فإنّه من 
ضمانه. ما إذا حدث فى يد المشترى. فمقتضی أصلهم أن التَعيّب من ضمان من 
يملك المبيع» وقد مر أن الملك فى صورة اشتراط الخيار لكل من العاقدين موقوفا: 
فان تم البيع بان أن ملك المبيع للمشترى؛ وملك النّمن للبائع من حين العقد. وان 
فسخ البيع» فللبائع ملك المبیم. وللمشترى ملك الثمن من حين العقد. وكأنّه لم 
يخرج شيئ عن يلك مالكه. والظاهر أن تعيّب المبیع فى يد المشتری يقتضى تمام 
البيع» لان المبيع لا يمكن رده معيباً إلى البائع» وبذلك بان أن المبیع كان فى ملك 
المشترى من حين العقد, والثمن كان فى ملك البائع من حينه. والله سبحانه أعلم. 


7- جريان الإرث فى خيار الشرط 


۳ إلى ورثته؟ فيه خلافة بين الفقهاء. فقال الشافعيّة والمالكيّة: ينتقل الخيانٌ إلى 


(۱) الذ خيرة للقرافي, القسم الثانی من کتاب البیوع ۵ ۶۲ 


الم لمبحت الثامن 


وذلك بناء على أصلهم أن الحقوق المتعلقة بالبیع تورث" وهناك قول شاد 
عندالشافعيّة أن خيار الشرط لا پُورث. وهو قول مخرج من قول مرجوح فى خیار 
المجلس آنه لا یورزث. لکن الراجح والمنصوص من مذهب الامام الشافعي رحمه الله 
تعالی أن خیار المجلس موروث أيضاً فالقول بأن خیار الشرط لا يُورّث بعید. قال 
إمام الحرمین رحمه الله تعالی: 
"مذهب الشافعي أن خيار الشّرط موروث. فإذا شّرط للمتعاقدین, فمات 
آحد‌هما في مدة الخيار, قام وارثّه مقامّه....قال صاحب التفريب: إذا حكمنا 
بأنْ خيار المجلس لا يورث» فقد خرج عليه بعض أئمتنا قولاً أن خیار 
الشرط لا يورثء فإنه كما اختص المجلس بالعاقد. ولم يوجد منه فراق 
محسوسر” فكذلك الشّرط یختص بالعاقد. وهذا بعيد جداً لم أره لغیره. ۲۳۲ 
وقال الحنفيّة والحنابلة: لايُورث خیار الشرطء بمعنى أن البیع يصير بان بموته. ولايملك 
الورثةٌ فسخه بخلاف خيار العيب» حيث يورث بلاخلاف. ويُمارسّه الورثة بعد 
المورث. وبيّن السرخسي رحمه الله تعالى وجه الفرق بينهماء وقال: 
"لأنَ المشروط له الخيارٌ مسلط على الفسخ من جهة صاحبه... والمسلّط على 
التصرف فى حق الغير لايقوم وارثه مقامه بعد موتهء كالوكيل بالبيع إذا مات 
SS‏ 
المستحق بالعقد. حتی إذا تعذر الردٌ بالعیب» رجع بحصة : البيع من 


(۱) المدونة الكبرىء كتاب: البيّعين بالخيار ۳: ۲۰۸ و ۲۰۹ 
(۲) نهاية المطلب في دراية المذهب. باب خيار المتبايعين ۵: ۲۷ 


فقه البیوع 


والوارت يخلّف المُورث فيما هو مال "° 


ولكن الحنابلة قالوا: إن كان صاحب الخيار قد طالب بالفسخ فى مُدة الخيار قبل موته ثم 
مات يكون لورثته الخيار.””" وكذلك نسب شمس الدين ابن قدامة هذا القول إلى الإمام 
أبى حنيفة أيضاً '" وإن لم أجده فى كتب الحنفيّة. والظاهرٌ أله ليس من قبيل جريان 
الإرث فى الخيار, لاه لما طالب بالفسخ فى حياته. فقد انفسخ البيع» وما بقي الا رد المبیع 
والّمن, فصارالمبيع مملوكاً للبائع» والّمن ديناً فى ذمته إن كان قبضه. فان كان الخيارٌ 
للمشتری, فان ورثته يستحقّون امن لکونه ذيناً على البائع؛ لالأن الخيار انتقل إليهم. وان 
كان الخیار للبائع» فإن ورثته يستحقّون المبیع لاه ملك لمورثهم (* 

وان هذا الاختلاف فى وراثة الخيار فيما إذا لم يكن هناك تصریح فى العقد بشأن 
الوراثة. ما إذا صرح العاقدان فى العقد بأن خيار الشرط ینتقل إلى الورثة عند موت من 
له الخيارء فلم أجد فى ذلك نصًا من الفقهای وقد جرى العمل فى العقود اليوم أنها 
تصرح بأن العقد كله ینتقل إلى ورثة العاقد عند موته, وان كان العقد یصرح بذلك. 
فالظاهر أن الخيار ينتقل إلى الورثةء والله سبحانه أعلم. 


(۱) المبسوط للمترخسيء باب الخیار فى البيع ۱۳: 1غ 

(۲) شرح منتهى الإرادات؛ باب الخيار فى البيع ۲: 4١‏ 

(۳) الشرح الكبير على متن المقنع مع المغنى 6: ۷۷ 

(4) ثم وجد تأييد ذلك فى كلام الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله تعالی, 
حيث قال: "لأنه إذا قال: فسخحت» انفسخ البیع» ولم يبق خيار, وأا إذا شرت المطالبة بأنّه قد 
قال: أنا على خیاری. فهذه ثابتة وان لم يقّلهاء لاه مادام اشترى بشرط الخيار ولم يُسقط الخيار 
فالأصل بقاژه. " (الشرح الممتع على زاد المستقنم. باب الخيار ۸: 44؟) 


المبحث الثامن 


۷- خيار التعيين 
خیار التعبين حق العاقد فى تعيين أحد الأشياء التى وقع العقك عليها على سبيل 
الترديد. وذلك أن يختار المشترى شيئين» ویعقد الشراء على أحدهماء ويشترط خیار 
التعيين لنفسه إلى مد معلومةء فيقول مثا "اشتريت منك أحد هذين النُوبينء وأعيّنه 
فى خلال ثلاثة أَيَام ويقبله البائع» أو يقول البائع: "بعت منك أحد هذين النُوبينء 
وأعيّنه فى خلال ثلاثة أيّام " ويقبله المشترى. 
وهو مشرو ع عند | لحنفيّة والمالكية)27 وممنوع عند الشافعيّة وجمهور الحنابلة ° 
لا المبیع مجهول. ففيه غرر. وقال صاحب الهداية: 
"والقیاس أن يفسثد ابيع فى الكل لجهالة المبیم. وهو قول زفر والشافعی: وجه 
الاستحسان أن شرع الخیار للحاجة إلى دفع الغلن, ليختار ما هو الأرفق 
والأوفق. والحاجة إلى هذا النُوع من البیع متحقّقة, لأنّه بحتاج إلى اختيار من 
يثق به أواختيار مَن يشتريه لأجله. ولايمكنه البائ من الحهل إليه الا بالبيع» 


فكان فى معنى ما ورد به الشرع."”" 


۸- شروط خيار التعيين 

ويشترط لجواز العقد بخيار التعيين شروط آتية: 

الأوّل: أن يُشترط الخيارٌ فى صلب العقد. فان باع إحدى الشّاتين. وافترقا بدون 
(۱) فتح القدیر ۵: ۱ والدسوقی ۳: ۱۰۹ 


(۲) المغنی لابن قدامة ۹٩ :٤‏ 
(۳) الهداية مع فتح القدیر ۵: ۵۲۱ 


Bl‏ فقه البیوع 
ذكر الخيار بطل البيع. 
اا اشترط الحتفية أن یکون محل الخیار من الات آو فی المثلیات المختلفة 
الجنس. كما إذا باع مُداً واحداً من ثلاثة آمداده آحدها حنطةء والّانی شعير, والالث 
غدسء وشن ثمن کل على له ۳ فلايجوز ار التَعيين فى المثليّات المتّحدة 
الجنسء وعللوا ذلك بأنّه لاحاجة فيها إلى خيار التعيين» لعدم التّفاوت. ۲ 
ولکن هذه العلّة منقوضة بتفاوت الأنواع والأوصاف فى جنس واحد. فلوكان المبیع 
حنطة مثلا فان فیها جيّداً ووسطاً ورديئاً. وأوصافها تختلفة 3 المزروعة فى بلدٍ إلى 
المزروعة فى بلد آخر. وقد یحتاج المشتری إلى التروى فى اختیار نوعها ووصفهاء 
فکیف يُقال: إِنّه لاحاجة لخیار التعيين فى جنس واحد إلا إذا أريد باتحاد الجنس الّمائل 
فى الأنواع والأوصاف. فالظاهر انه لامانم من اشتراط خيار التعيين فى متحد الس انشا 
إن كان هناك تفاوتة فى الأنواع والأوصاف» سواء أكان من القيميّات أم من المثليّات. 
وان كثيراً من الأشياء التى عدها الفقهاء من القيميّات» أصبحت اليوم من المثلیّات 
مثل الأثواب؛ والمراکب. والمنتجات التى نُصنع بالأجهزة الكهربائيّة: فٍنها لاتختلف 
آحاذها من طراز واحد. وتختلف طرازاثّها من جنس واحدء ففائدة خيار التعيين فيها 
ثابتة بلاريب. والله سبحانه أعلم. 


۵۹- توقيت خيار التعيين 


الشرط الثّااث: أن يُحدئة للخيار مده معلومة. ثم م مُعظم | لحنفيّة على آن مدانّه مدّة خيار 


(۱) شرح مجلة الأحكام العدليّة للأتاسي» ۲: ٠‏ اماذة ۳۱۳ 
(۲) ردالمحتار مطلب فى خیارالتعیین ۱۶: ۳۱۸و ۳۱۹ فقره 777/70 عن البحر الرائق ": ۳۷ 


المبحث الثامن 


الشرط وهي ثلالة أيّامِ عند الامام أبى حنيفةء والّلاث ومازاد علیها عند الصّاحبين بعدآن 
یکون معلوماً وهو قول الکرخحی والطْحاوی:(٩‏ وعلیه مشت مجلّة الأحكام العدلّة ۲ 


وأمًا المالكيّة» فالظاهر آنهم یشترطون الّوقیت. ولکنهم لايقيّدونه بثلاثة أيَام. قال فى 
منح الجليل: "وان مضت مدة الخيار ولم یختر؛ ثم أراد الاختيار بعدهاء فان كان بعيداً 
من أيّام الخیار فليس له ذلك وان قرب منها فذلك له." " وحكاه عن ابن القاسم 
أيضاً. وهذا يدل بظاهره أن مدة الخيار لاتتقيّد عندهم بثلاثة یام 


ثم إن مضت مدة الخیان ولم يُعيّن من له الخيارٌ المبیع» فحكمّه عند المالكيّة أنه 
بلزمه الصف من کل من الشيئين. قال الدتردير رحمه الله تعالى: "لان ثوباً قد لزمه 
ولايُعلم ماهو منهماء فوجب أن يكون فيهما شريكاً ۴۳۳ 

ما الحنفيّة فقد ذهب ابن تُجيم رحمه الله تعالى إلى أنه لو مضت مدة الخيارء ولم 


031 ۳ 1 7 و۰ 6۳۰ 1 7 


(۱) بدائع الصنائع :٤‏ ۷ ولكن الكرخي رحمه الله تعالى يجعل خيار التعيين فى حكم خيار الشرط 
فيهماء فله أن يرد البيع فى كليهما فى مدة الخیارکما ذكرعنه فى المحيط البرهانی»۱۰: 4١‏ كتاب 
البيوع» فصل ۱۲ 

(۲) شرح المجلّة للأتاسى ء المادة ۲۰۳۱۷: ۲۹۲ 

(۳) منح الجليل لمحمد عليش ۵: ۱۶۰ 

۱۰۷ :۳ الشرح الكبير للدتردير مع الدتسوقي‎ )٤( 

(0) ومال الريلعي رحمه الله تعالى إلى أن التأقيت ليس بشرط فى خيار التعيين؛ لأنّهِ لافائدة للتوقيت. 
ولكن قال ابن نجيم رحمه الله تعالى فى بیان فائدة الوقیت : ارتفاغ العقد فيهما بمضي المدة من غير 
تعيين» بخلاف مُضیّها فى خيار الشرط فإِنّه إجازة: ليكون لكل خيار ما ُناسبه." (البحر الرائق 4: ۳۷) 


E] ۳۰‏ فقه البيوع 
الله تعالی بأنّه لم يستند فى ذلك إلى نقل."" واّذی بظهر من عامّة کتب الحنفيّة أن 
البيع لاينفسخ بعد انتهاء مدة خيار التعيين» بل يُجبر مَن له الخیا على التعيينء 
وعللوه بأن البیع قد انبرم فى أحدهما بمجرد العقد. ومتی انبرم البيع» > صارالمشتری 
بمنزلة الشّريك المختلط ماله بمال غیره. فيُجبر على التّعيين» كما يُجبر الشریله 
على القسمة إن طالب ذلك الشّريك الآ" وفائدة ضرب المُدة فى خيار التّعيين 
أن الآخر لايستطيع أن یجیّره على التعيين قبل مضي المدة ليتمكّن مَن له الخيارٌ من 
التتروى فى اختیار أحدهماء ولیحصل المقصوذ اذى من أجله شرع الخیار 0 
30 هل يجوز خیاز التعيين فى أكثر من ثلاثة؟ 

الشرط الرابع عند الحنفيّة: أن لاتزيد الأفرا المختار منها على ثلاثة. فلايجوز خیاه 
التعيين فى أكثر من ثلاثة آفراد. قال الکاسانی رحمه الله تعالی: "والحاجة تندفع 
بالتحری فى لاله لاقتصار الأشياء على الجيّد والوسط والرديئ؛ فيبقى الحکم فى 
الزيادة مردوداً على أصل القیاس. ولان الئاس تعاملوا هذا البيع لحاجتهم إلى 
ذلك...ولاتعامل فيما زاد على الثّلاثة: فبقى الحکم فيه على أصل القياس. "۴*۱ 

ما المالكيّة: فيُجيزون الخيار ذ فى آکثر من ثلاثة. إن كانت من صنف واحد. جاء فى المدونة: 


"أرأيت إن قال: أنا ال منك ثوبين من هذه الأثواب» وهى عشرون ثوباً 


(1)ر المحتان مطلب فى خیارالتعیین ۳۱۹۳۱۸:۱۶ فقره ۲۲۷۵ 

(۲) فتح القدیر ۵: 0۲۳ 

(۳) الحواشی الستعديّة على فتح القدير 0: 0۲۲ وشرح مجلّة الأحكام للأتاسي ۲: ۲7۶ مادة ۳۱۷ 
(4) بدائع الصنائع ۳۵:۶ 


الم لمبحث الثامن 


بعشرة دراه على أُنّى بالخیارئلانا آخذ أحدهما بعشرة دراهم آیجوز 
هذا فى قول مالك أم لا؟ قال: ذلك جائز. قلت: وسواء إن کانا ثوبین؛ أو 
أثواباً كثيرة» فاشتری منها ثوباً یختاره. وضرب لذلك أجلاً أيَاماً؟ قال: نع 


هر رات ۱ 


وما ذکرنا عن الکاسانی رحمه الله تعالی فى علّة التقييد بالثلاث من أنه لاحاجة فى 
أكثرَ من ثلاث لاشتمالها على الجيّد والرّديئ والوسطء مُقتضاه أن يجوز فى أكثر من 
ثلاثة إذا ثبتت الحاجة إليها. وان تنوع المنتجات اليوم لم بقصتر التفاوت على الجيّد 
والرديئ والوسطء بل هناك لوا وصناعات فى کل من الجیّد والردیی والوسط 
والحاجة داعي إلى خيار التَعيين فى آکثر من ثلاثة» لکثرة الأنواع والأوصاف» وقد 
جری التعامل بذلك. فلامانح‌من إثبات الخيار فى أكثر من ثلاثة. والله سبحانه أعلم. 
ثم هل يجوز أن بقع الاختیار على واحدء أو يجوز أن یکون الخیار فى أخذ أكثرَ من 
واحد؟ لم أجد فيه نصاً من الحنفيّة. ولكن صرح المالكيّة بجواز ذلك. قال القرافىّ 
رحمه ال تعالی: "یجوز شراه لوب من ثوبین بخباره آوخمسین من مائة إن کانت 
جنساً واحدا. "۲ والظاه رن مذهب الحنفيّة لايأبى ذلك. 


ویجوز اشتراط خيار التعیین فى جانب البائم» كما يجوز فى جانب المشتری» كما فى 


(۱) المدونة الكبري» آخر کتاب بیع الخیار ۳: ۲۳۶ وراجع أيضا الذخيرة للقرافى ۵: ۳۲ والتاج 
والاکلیل للمواق بهامش الحطاب؟: ۳۹۶ 
(۲) الذ خيرة للقرافی ۵: ۳۲ 


۲ 9 فقه البيوع 
جامع الفصولین. ۲" صورتّه أن يقول المشتري: اشتریت منك أحد هذین الوبین على أن 
تعطینی أيّهما شئت بالّمن الذي تعیّن له. فله أن پلرم المشتري أيّهما شاء الا إذا تعیب 
أحدهما فليس له أن یمه المعيّب إلا برضا 

1ع هل پشت یُشترط خیار الشرط مع خيارالتعيين؟ 

ثم اشترط بعض الحنفيّة لجواز خيار التعيين أن یکون مقروناً بخيار الشرط بمعنى 

يَشترط من له خیا التعيين أنه يكون على خيار الشرط بعد التعیین. ولكن صحح 
فخرالإسلام أن ذلك ليس بشرط لجواز خيار التعيين. وهو الذى مشى عليه 
المتأخرون. " ولكن يجوز أن يشترط أحدهما خيارالشّرط مع خيار التعيينء بأن يقول: 
لى خیار التعیین فى أحد هذين الشيئين؛ ثم يكون لى الخيارٌ بعد التعيين أن أفسُخ البیع 
فيه إلى ثلاثة أيَام. فيأخذٌ کل واحد من الخيارين خکمه. كما يجوز أن يشترط لنفسه 
خيار الشرط فى أحدهما بغير عينه مع خیار التعيين» فيُسقط خیار الشرط بعد ثلاثة یا 


وينبرم ابيع فى أحدهماء ويكون له خی تعیینه فى ثلاثة یام أحرى.“ 

۲- هلاك المبيع عند اشتراط خيار التعبين 

ثم إن كان خيارٌالتَعيين للمشترى. فهلك أحد‌هما أوتعيّب. لزم البيع فيه بثمنه عند الحنفيّة. 
ان المعیب ممتنع الرّ فتعيّن هو مبيعاً لان رده نما يكون إذا لم يتعيّن مبيعاً فان ادعى أله 


(۱) جامع الفصولین ۱: ۳۳۶ 
(۲) شرح المجلة للأتاسى ۲: ۲۷۱ مادة ۳۱۲ 


(۳) راجع فتح القدير ۵: ۵۲۲ للتفصيل 
(۶) فتح القديرة: ۵۲۳ 


المبحث الثامن 


اختار ماهو سالم من الهلاك أو العیب. لم يُقبل قوله لاه فى دعواه ذلك متهم فكان 
لتعیّب اختياراً دلالةء وتعيّن ال "خر للأمانة. حتی إذا هلك الاح بعد هلاك الأوّل, أو تعيّب 
(بدون تعد منه) لايلزم عليه من قيمته شيئ؛ فإن قيل: قبض الآخر لايكون أقل من 
المقبوض على متوم الشّراءء وهناك تجب القيمة عند الهلاك. أجيب بأنه أقلّ من ذلك 
ان المقبوض على سوم الشّراء مقبوض على جهة البيع. وهذا ليس كذلك لاه لم يقبض 
الآخ رليشتريهء وقد قبضه باذن الماك فكان أمانة. ولو هلكا جمیعا معا فى يد المشتری» 
سواء أكان الخيارٌ له أم للبائم» يلزم المشتری نصف؛ ثمن كل واحد منهما لشيوع البيع 
والأمانة فيهماء وكذا إذا هلكا على التعاقب ولم يُلرَالستابق منهما.'” 

أمًا المالكيّةء فعندهم فى ضياع أحدهما قولان: الأول: أن الالف يكون مشتركاً 
بينهماء وكذلك الذى ستلم من الضياع يكون مملوكاً لهما على وجه الشيوع 
والمشترى عليه نصفا ثمن كل منهما. 

والقول الآخر: إن المشتري يلزمه نصف ثمن التالف, وله رد الثانى. 


ما إذا تلف كل واحد منهما بيد المشتری فمنهم من قال إِلّه يضمن واحداً ومنهم 


من قال: يضمن الإثنين. وفيه أقوال آعری. ۲ 


(۱ الهداية مع فتح القدير والعناية ۵: ۵۲۶ وراجع أيضا البحرالرائق : ٠٠‏ 
(؟) وليراجع للتفصيل الذخيرة للقرافي ۵: ۶۸ والدسوقي ۳: ۱۰۹ 


êl‏ فقه البیوع 
۳- جريان الإرث فى خيار التعيين 

وخيار التعيين یجری فيه الإرث عند الحنفيّة والمالكيّة.''' بخلاف خيار الشرط على 
قول الحنفيّةء ووجه الفرق على قولهم أن ما فيه خيارٌ التعيين اختلط بملك المورث 
فصار ميراثاً ولا بحصل الملك عند خيار الشّرط.'" ولکن جريان الارث معناه هنا 
أن وارئه يُمارس خيار التعيين» ويؤدى امن من ال ركة لاه دين على المورث. وال 
سبحانه وتعالی أعلم. 


٤‏ خیار النقد 


خیاز الثقد ما يُعطى البائع حق فسخ البیع إن لم ينقد المشتری امن إلى مدو معيّنةٍ 
فى العقد. مثل أن يقول المشترى: "إن لم أنقّد امن إلى مدّة كذاء فلا بيع بيننا." أو 
يقول البائع : "إن لم تند الثّمن فى خلال ثلاثة أيّام فلا بیع بیننا. " وجعله بعض 
الفقهاء نوعاً من خيار الشرط ولكنّه يختلف عنه فى آن البيع ينفسخ بمضي المدة 
تلقائياً بخلاف خيار الشرط. حیث یلزم فیهالیعبمُضیها إذالم يُفسخ فيها. 

و إن هذا الخیار مشروع عند الحنفيّة والحنابلة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالی: "فان 
قال: بعك على أن تّدنی امن إلى ثلاث أو مدة معلومة: والاً فلا بيع بينناء فالبيع 
صحيح» نص علیه, وبه قال أبوحنيفة, والتُوري: وإسحق, ومحمّدبن الحسن. "۲۳ 


ثم إن خيار النقد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يتقيّد بثلاثة یام كما هو مذهبه فى 
(۱) الذخيرة للقرافى؛ القسم الثانى من کتاب البیوع ۵ ۵ والهداية مع فتح القدير0: ۵۱۵ 


(۲) الهداية مع فتح القدی باب خیار الشرط ۵: 0۱5 
(۳) المغتی لابن قدامة :۱۱۸ 


الم لمبحث الثامن 


خیار ال ط. وأمًا الحنابلة ومحمّد بن الحسن رحمهم الله تعالی, فیجوز عندهم إلى 
أي مدة معلومة: ولايتقيّد بثلاثة أيّام جرياً على أصلهم فى خيار الشرط. أمّا 
آبویوسف رحمه الله تعالى» فیفرق بين خيار الشرط حيث بجوزه لما فوق ثلاثة 
یام وبين خيار التقد حيث لايُجوزه لما فوقهاء وبيّن صاحب الهداية وجه الفرق 
عنده أنّه أخذ فى خبار الشّرط بالأثر» (يعنى أثر ابن عمر رضی الله عنهما فى جواز 
شرط الخيار إلى أكثر من ثلاثة أيَام ) وأخذ فى خيار التّقد باقیاس۳٩‏ 

وخيار التّقد غير مشروع عند الشافعيّة حسب مذهبهم الراجح. قال النووي رحمه 
الله تعالی: " لو اشترى شيئًا بشرط آنه إن لم ينقّله امن في ثلاثة أيَام فلا بیع 
بينهماء أو باع بشرط آنه إن رد التّمن فى ثلاثة أيّام» فلا بيع بينهماء فوجهان حكاهما 
المتولي وغیره: أحدهما:يصح العقد ويكون تقديرٌ الصّورة الأولى أن المشتري 
شرط الخیار لنفسه فقط. وفي الثّانية أن البائم شرطه لنفسه فقط, وهذا قول أبى 
اسحقء قال: لأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه آجاز ذلك. والثّانى: وهو الصنحیح 
باتّفاقهم وبه قطع الرُوياني وغیره أن البيع باطل في الصتورتین. لأن هذا ليس بشرط 
حيار بل هو شرط فاسد مُفِسِد للبیع. لأنّه شرط فى العقد شرطا مطلقاء فأشبه ما لو 
باع بشرط أنه إن قدم زی القوم فلا بيع يينهما ۳ 

وقد روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فى هذاالباب ثلاث روايات: الأولى: أن 
البيع بهذا الشّرط باطل, كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والثانية: أن البيع 
جائرٌ والشّرط نافذ. كما هو مذهب الحنفيّة والحنابلة. والثّالئة: أن البیع صحيحٌ 


(۱) الهداية مع فتح القدیره: ۵۰۲ و 9۰۳ 


فقه البیوع 
والشرط باطل. وهذه الرواية الثّالنة هي التى اقتصر علیها فى المدونة. ومشی عليه 
خليل فى میختصر ه. 

ثم قال بعض المالكيّة إنّ معنى بطلان الشّرط أنّ امن يجب حلا وقال بعضهم: 
انه يُعتبر مؤجلاً إلى المدة المضروبة» ولكن لابُفسخ البيع إن لم ينقد امن عند 
الأجل. بل لايزال البائع يُطالبه به. وهو الُذى اختاره خليل فى مختصره ٩٩‏ 

وقد صرح فقهاء الحنفيّة باه لولم ينقد المشترى اللّمن إلى الوقت المحداد. كان البيع 
فاسدأًء وليس مفسوخا؛ وفرعوا عليه أن المشتري لو أعتق العبد المبیع بعد المدة 
المحلدة. نفذ عتقّه إن كان فى يده وعليه قبمته. ولاينفذ العتق إن كان العبد فى يد 
البائع.'” وذلك لأن البيع فسد بمضي المدة بدون نقد امن وتصرف المشترى فى 
البيع الفاسد اما ينفذ بعد قبضه لا قبله لاه لايملكه بدون القبض. وینبغی أن يكون 
الحكم كذلك إذا باع المشترى المبيع بعد مضي المدّة. فان كان قبضه» نفذ البيع 
ما إذا باع المشتری المبیع خلال المدة المحددة» ولم ينقد النُمنء جاز البيع ووجب 
عليه القُمد © 


(۱) هذه خلاصة ما فى حاشية اللتسوقي على شرح الدّردیر ۳: ۱۷۹9۱۷۵ 

)۲( شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ۲: ۲۵۸ المادة 4 1اعن الخانية 

(۳) نقل ابن عابدين عن النهرالفائق: "ثم لو باعه المشتری, ولم ينقد امن فى الثلاث» جاز البیع وكان 
عليه النمن. " (رد المحتار :۱٤‏ ۲۹۹ فقره ۲۲۳۹) والظاهر أن قوله :فى الثلاث " متعلق بقوله "باع" 
أى "باع فى أثناء الثلاثة أيّام المضروبة للتقد. أا إذا باع بعد مضي المدة, فظاهر القول بفساد البیع 
بمضي المدة أنه يجرى عليه أحكام ما اشتراه الرجل ببيع فاسد فتجب عليه القيمة كما فى الإعتاق. 


المبحث الثامن 


ولو حدث بالمبيع عیب لا بفعل آحد. ثم مضت الأيّام» ولم ينقد المشتری القُمن» خيّر 
البائع: إن شاء أخذه مع النقصان, ولا شیئ له من النْمن» وان شاء تركه وأخذ الثمن. 


ولا یجری الارث فى خيار النّقِدٍ. فإذا مات المشترى المخيّر بخيار النقد فى أثناء مدة 


الخيار» بطل البيع. 


0 الباب الثالث 
فى البيع الباطل 


اختلف الفقهاء فى تعريف البيع الباطل. وذلك لأنْ الحنفيّة هم الذين انفردوا من بين 
الأئمّة الأربعة بالتفریق بين البيع الباطل والبيع الفاسد. أمَا الأئمّة الا فانهم لا 
يُفرّقون بينهماء فكل بيع فاسد باطل عندهم. وعلى هذا الأساسء عرفوا البيع الباطل 


بانه مالم یترتب عليه آثره فلم يتم ولم تحصل به فاندئه من حصول الملك. 


أمَا الحنفيّة» فانهم يُفرقون بين البيع الباطل والبيع الفاسد. بأن الباطل ما لا يكون 
صحيحاً أضلاً ووصفاً. والفاسد هو ما لا يصح وصفاً'" والذى يظهر من كلام الفقهاء 
الحنفيّة أن البطلان بهذا المعنى اما يحصل: بخلل فى ركن البيع أو فى محله ۱" 
والمراه من ركن البیع الایجاب والقبول» ومن محل البیع المبيع والّمن. فالبیم الباطل 
عند الحنفيّة ینقسم إلى قسمین: 


(۱) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 4: ۵۲ "البيع الباطل " 
(۳) ردالمحتار,باب البیم الفاسد ۱۶: ۵۳۷ و ۵۳۸ فقره ۲۳۲۵۶ 


المبحث الثامن 


51- الأول: ما بطل بسبب قصور فى الإيجاب أو القبول 


وله صور آتية: 
۱- أن یکون أحل العاقدین مجنونا؛ أو صبيّاً غير مميّز. وقد فصتلنا مسائل ذلك 
فى أحكام المتعاقدین. 
۲- أن يكون البيع معلّقاً على شرطء أو مُضافاً إلى المستقبلء فان البيع لايقبل 
التَعليق ولا الإضافة. وقد بسطنا الکلام على ذلك فى الشرط الأول والتانى من 
الشروط التی ترجع إلى صلب العقد. وبما أن البيع لايقبل التعليق والإضافة. فصار 
الإيجابة كالمعدوم ومن هذه الجهة دخل البيع فى البيوع الباطلة. " وسيأتى فى 
البيع الفاسد اختلاف عبارات الحنفيّة فى ذلك. 
۳- أن يكون الشخحص الواحد عاقداً من الجانبین» فان الواحد لایتولی طرفي العقد. 
وقد فصلنا مسائله فى أحكام المتعاقدین تحت عنوان "تعدد العاقدین . وإِنْما 
يدخل هذا القسم فى البیوع الباطلة لما ذکر الفقهاء الحنفيّة تعدد العاقدین من 
شروط انعقاد البيع» لامن شروط صحته أو نفاده ۳۳" 
ع- أن لایکون القبول موافقاً للایجاب. أو كان القبول بعد سقوط خیار القبول؛ 


وقد ذکرناه فى مباحث الا یجاب والقبول. 


(۱) ومما يدل على کونه باطاك لافاسداً قول الدر المختار: "کل ما كان من التملیکات أو التقییدات» 
کرجعة» یبطل تعليقه بالشرط." (ردالمحتار ۱۵: 10۸و 4۵۹) 
(۲) راجع بدائع الصّنائع 4: ۳۲۲ 


ل فقه البيوع 


۷- والثانى: ما بطل بسبب انعدام ماليّة المبيع أو التّمن شرعاً. 


ويدخل فيه صور آتية: 

-١‏ بيع الخمر أو الخنزير أوالميتة أو الم المسفوح أو الح وكل ما لايُعتبر مالا فى 
الشرع ۲ 

ما الخمروالخنزیر, فالمذهب عند الحنفيّة آنهما إن تعيّنا مبیعه فالبيع باطل, وان 
تعيّنا ثمناً أو آمکن جعلهما ثمناً كما فى المقايضة» بأن بيعت التّیاب بالخمر أو 
الخنزیر » فالبیع فاسد. وقد ذکر منلا مسکین فى شرح الکنز ضابطه بقوله: "إن أحد 
العوضین إذا لم يكن مالاً فى دين سماوي» فالبیع باطل, سواء كان مبيعاً أو ثمنا فبيع 
الميتة والدم والحر باطل. وكذا البیع به. وان كان فى بعض الأديان مالا دون البعض. 
إن أمكن اعتباره ثمناء فالبيع فاسد. فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد. وإن 
تعيّن كوثه مبيعاً فالبيع باطل. فبیع الخمر باللتراهم أو اللتراهم بالخمر باطل "7 


والفرق فى الحكم أن فى حالة كونهما مبيعاًء لایترتئب على البيع أثر. وفى حالة 
كونهما ثمناء البیع فاس فى المبيع إذا كان مالا متقرماً شرعاً"فيثبت ملك المشترى 
فيه بعد القبض» وباطل فى الخمر أو الخنزير, فيجب فسخه وعلى البائع قيمة المبيع. 


ووجة الفرق بين کون الخمر مبيعاً وبين كونه ثمنا حسبما ذکره صاحب الهداية: "أن 


(۱) رذالمحتان باب البيع الفاسد ۱۶: ۵۳۷ و۵۳۸ 

(۲) شرح منلا مسکین, کتاب البیوع باب البیع الفاسد ص۱۷۱ كما أحال عليه محقق ردالمحتار ۱6: ۵۳۸ 

() قال فى الدر المختار: "وان بيعت بعین» کعرض, بطل فى الخمر وفسد فى العرض. فیملکه 
بالقبض بقیمته. "(مع ردالمحتار ۵0:۱4) 


المبحث الثامن BE‏ 
الخمر مال» وكذا الخنزير مال عند أهل الذمّة لا أنه غير متقوّم لما أن الشرع آمر 
باهانته وترك إعزازه» وفی تملکه بالعقد مقصوداً اعزاژ له وهذا لأنّه متى اشتراهما 
بالدراهم فالدراهم غير مقصودة, لكونها وسیلة لما أنها تجب فى الذمّةء وَإنّما 
المقصو؛ الخمرء فسقط التقوم أصل بخلاف ما إذا اشترى الوب بالخمر. لأنّ 
المشتري للثوب اما يقصد تملك الثوب بالخس وفيه اعزاژ للتوب دون الخمرء 
فبقي ذکر الخمر معتبراًفى تملك لوب لافی حق نفس الخمر حتّی فسدت السمية 
ووجبت قيمة توب دون الخمر, وكذا إذا باع الخمر بالّوب. لاه يُعتبر شراء الوب 
بالخم لکونه مقايضة. " 

ووجهه ابن الهمام بقوله: "والعکس (یعنی جعل الخمر مبیعاً والئوب ثمناً) وان كان 
ممكنا. لکن ترجح هذا الاعتبار لما فيه من الاحتياط للقرب من تصحیح تصرّف 
العقلاء المكلفين باعتبار الإعزاز للثوب مثلاًء فییقی ذکر الخمر معتبراً لإعزاز لوب 
لوب للخمرء فوجبت قيمة الثوب لاالخمر. ٩۳‏ 


هذا تفسیر ما ذكره أكثر فقهاء الحنفيّة» وهو الذى ذكرناه فى شروط المبیع» ولكن لم 
یقبله ابن الهمام رحمه الله تعالى» وذهب إلى أن البيع باطل فى كلا الوجهین. سواء 
"إلا آنی أقول وبالله التوفيق: مع ذلك إن الخمر والخنزير ليسا بمال فى شريعتناء 


فان الشارع آهانهما بكل وجه حتی لعن حاملها ومعتصرها مع آنها مقصودة 


(۱) فتح القدیر, باب البيع الفاسد 1: ٤٤‏ 


ا فقه البيوع 
حال الاعتصار, بل الموجود حيائذ نی أن يصير خمراً وبائعها وآكل ثمنهاء وهی 
مال فى شرع أهل الكتاب على زعمهم» وحيث أمرنا أن نتركهم وما یدینون, فقد 
أمرنا باعتبار بيعهم ها وبیعهم بها. فإذا كان أحد العوضين خمراً أو خنزيراً فى 
بیع المسلم» فهو باطل لايُفيد الملك فى البدل الاخر, وإن كان ثمناً. وإن كان فى 
(On 5‏ 
بیعهم. فصحيح. 
وهذا كلام فى غاية الوجاهة, والله سبحانه أعلم. 
وأمّا الميتة والدم فقد فصتلنا أحكامهما فى الشرط الثّانى من شروط المبيع. 
۲- ویدخل فى البیع الباطل بيع المعدوم وبيع مالیس بمال متفوّم شرعاً وبيع غير 
المملوك وقد استوفینا الکلام على ذلك فى شروط المبیع والحمد لله تعالی. 
۳- وذكرالفقهاءٌ من البیع الباطل بيع الڵبن فى الضرع لأنّه لایْعلم أنه لبن أو دم أو ري 
فصار مشكوك الوجود فلايكون مالا" وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله 
تعالى. ونهى عنه ابن عباس وأبوهريرة رضي الله تعالى عنهما. وكرهه طاوس ومجاهد 
وحكى عن مالك أنه يجوز أبامً معلومة إذا عرفا حلابها لسقى الصتبی كلبن الظثر. وأجازه 


عنهما من أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن باع صوف على ظهرء أو لبن فى 


(۱) فتح القديرة: ٩٤‏ 
(۲) ردالمحتار ۱۶: ۵۸۰ 


المبحث الثامن 


ضرع. رواه الخلال بإسناده' " ولأنّه مجهول الصتفة والمقدار, فأشبه الحملء لاه بیع 


عين لم تُخلق» فلم یجز کبیع ما تحمل الناقة. أمَا لبن الظثر, فإنّما جاز للحضانة لاه 


د ل ا ا ار ل 
ل 
الله تعالى. فروي أنه لايجوز بیځه» لما ذكرنا من الحديث. ولأنّه متصل بالحيوان فلم 
یجز إفراذه بالعقد کاعضاء» وروي عنه أله يجوز بشرط جزه فى الحال لأنّه معلوم 
يُمكن تسلیمّه فجاز بيعه. كالرطبة» وفارق الاعضاء فإنّه لمكن تسلیشها مع سلامة 
الحیوان, والخلاف فيه کالخلاف فى اللبن فى الضرع.٩*‏ 


وذکر الفقهاء ء من البیع الباطل ب بيع اسراب لأنّه ليس بمال متفوم. ولکن ذكر این 


واختلفت الروایات عن أحمد رحمه 


(۱) قال الزيلعي رحمه الله تعالی فى نصب الراية فى هذا الحدیث: "روی موقوفا ومرفوعا مسندا ومرسلا " 
ثم ذكر المرفوع المسند عن الطبرانی والييهقي والدارقطتي کل واحد منهم آخرجه عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما. وذکرعن البيهقي أن الذى تفرد برفعه عمربن فروخ» وليس بالقري» ولكن 
ذكرالزيلعي عن شيخه الذهبي توثيقه عن أبى داود وابن معين وأبى حاتم. وأما طريقه المرسل عن 
عكرمة» فأخرجه أبوداود فى المراسيل وابن ن أبى شيبة فى مصنفه وطريقه الموقوف على ابن عباس 
أخرجه أبوداود فى المراسيل والشافعي” وقال البيهقي” وروی مرفوعاء والصحيح موقوف. (راجع نصب 
الرایه کتاب البيوع :٤‏ ۱۱و ۱۲) 

(۲) المغنی لابن قدامة ۶: ۲۷۲ 

۵۸۱ :۱٤ رذالمحتار‎ )۳( 

(4) المغنی لابن قدامة 4: ۲۷۹ 


فقه البیوع 


عابدين رحمه الله تعالى أن المراد من الراب الذى ببطل بِيعٌْه هوالتّراب القليل مادام 
فى محله, والاً فقد يعرض له بالتقل ما يصير به مالاً معتبراً. فظهر آن التراب الذى 
باع لاستخدامه فى تهيئة الأرض للبناء وغيره جائز. 
۵- ويدخل فى البيع الباطل إذا كان المبيع غير المسمّى فى العقد. مثل أن يقول البائع: 
بعتك هذا الياقوت بكذاء فإذا هو رُجاجء أوقال: بعتك هذاالثوب على أله حرير, فإذا هو 
کتان. وعلله الفقهاء بأنه معدوم. وقال الكاساني رحمه الله تعالى: 
"والأصل فى هذا أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا فى باب البيع فيما 
يصلّح محل البیع. يُنظر: إن كان المُشارٌ إليه من خلاف الجنس المسمّى 
فالص ابلك سم پویتملی A‏ وان کان عل بحسو کح 
يُخالفه فى فى الصفة. فان تفاحش التّفاوت بينهما فالعبرة للتسمية أيضاً 
عندناء ويلحقان بمختلفى الجنس. وإن قل التفاوت. فالعبرة للمشار إليه 
ويتعلّق العقد به. وإذا غرف هذاء فنقول: الياقوت مع الزجاج جنسان 
مختلفان» وكذا الهروي مع المروي نوعان مختلفان, فیتعلّق العقد فيه 
بالمسمّى. وهو معدوم فیبطل ولاينعقد. ٩۲"‏ 
والظاهر آن الوب إن كان نوغه مخالفاً للمسمَی» مثل أن يقع العقد على حریر فيتبيّن أنه 
تان فالبيع باطل» وان كان من نفس او وغير الصناعة المسماةء مثل أن يبيع الوب 
الباباني» فیظهر أنه كُوري من نفس التو ع فالبيع صحيح وللمشترى الخيارء لان الصّناعة 
المخصوصة آمر مرغوبفيه. وقد فات» فيثبت خيارٌ فوات الوصف. وله نظائر كثيرة. 


١8 :۳ بدائع الصنائع ۳۲۸:6 و ۳۳۲۹ ومثله فى كشاف القناع عند اختلاف الجنس أو النُوع‎ )١( 


المبحث الثامن o E‏ 
۸- بيع ما يصح بيغه ومالا يصح فى صفقة واحدة 
وإن وقع البيع بصفقةٍ واحدة على شيئين» أحدهما ما بيه باطل. وثانيهما مَا بيځه 
صحیح فاتفق الفقهاء فى صورة منه» وهي أن يكون أح المبيعين غير معلوم؛ مثل 
أن يبيع فرساً وما فى بطن فرس أخرى بصفقةٍ واحدةء فالبیع باطل فى الکل. قال ابن 
قدامة رحمه الله تعالی: ۱ 
"ولا أعلم فى بطلانه خلافاً لأنّ المجهول لا يصح بیفه لجهالته» والمعلوم 
مجهول الثّمنء ولا سبیل إلى معرفته لان معرفتّه انما تکون بتقسیط امن 
عليهماء والمجهول لايُمكن تقویمه فیتعذر لتقسیط. ۲۳ 
والظاهر أن مثله فى الحکم ما إذا كان أحد المبیعین معدوماً. وقد يقع فى عصرنا 
أن رجالاً يشتركون فى مشروع مُجَمع سكني أو تجاري» فيشترون أرضاً لبناء 
المشروع. فيُريد أحدهم أن يبيعم حصنته فى ذلك المشروع قبل أن يشرعوا فى 
البناء, وان حصتّه فى المشروع يُمثّل حصّة مُشاعة فى الأرض» وحصّة فى البناء 
اذى لم يوجد بعد. فبيع الجصتة يشتمل على ما هو موجود. وهو الأرض» وما 
هو معدوم» وهو البناء المقترح. فلا يصح هذالبیع عند أحد. ولكن الطريق الجائز 
لذلك أن یبیم حصنته فى الأرض» ويفسخ شركتّه فى المشروع باستعادة ما 
شارك به فى المشروع. ثم اذى يشترى الأرض يُشارك فى المشروع بماله بإذن 
باقى الشركاءء والله سبحانه أعلم. 


أما إذا كان المبيعان موجودين معلومّین فاختلفت فيه آقوال الفقهاء حسب ما يأتى: 


(0) المغنى لابن قدامة 5: ۲۹۱ و۲۹۲ 


E] ٩‏ فقه البیوع 
۹- مذهب الما لكيّة 
مذهب المالكيّة أنه كلما جمع فى الصّفقة بين ما يحل بیفه وما لا يحل. وقد دخل 
أحلدهما أو كلاهما على علم الحرمة. فالبيع كلّه باطل. ما إذا لم يكن حد‌هما یعلم 
بالحرمة» كما إذا اشترى فلتی حل فإذا إحداهما خمر أو اشترى دارین, فتبيّن آن 
إحداهما وقف. أو شاتين مذبوحتین, فظهر آن إحداهما مَيتة فان للمشتری الخیار 
بالتمسك بالباقى بما يخصه من الثّمنء إذا كان ذلك الباقی. وهو الحلال. وجه 
الصتفقة. وكان الحرام أقلّها. ما إن كان الحرام أكثر الصّفقة. وجب رد الجميع؛ أو 
التمستك بالحلال بجميع النّمن. ولا يجوز امس به بمايُقابله من من فقط."'' 


۰- مذهب الحنفيّة 


أا الحنفيّة, فما بطل بيه ينقسم عندهم على قسمین: الأوّل: ما ليس فيه إمكان صحة 
البيع على قول أحد من المجتهدين. مثل الحر والميتة والخمر والخنزير. والثانى: ما فيه 
(مکان صحة البیع. إمَا لاه يحتمل الإجازة من مُجيزء مثل بيع ملك الغ فإنّه يصح 
بإجازة ذلك الغير, وإمًا لان بیعه مجتها فيه. فیصح على قول بعض الفقهاء؛ وقضاء 
القاضى به. مثل بيع المدبّر. والمكاتب. أو يصح فى بعض الحالات. مثل الوقف. 

فا إذا ضَم ما يصح بیفه بالقسم الأول مثل بيع العصير والخمر أوبيع عبد وحن 
أوبيع شا ذكيّة مع شاو ميتة فى صفقة واحدة بطل البي فى كل منهما عند الإمام أبى 
حنيفة رحمه الله تعالی» وان سمّى البائع لكل واحدٍ منهما ثمناً مستقلاً. وقال صاحباه: 
يبطل فى الكل إن لم سم لكل واحد منهما ثمنا. آما إذا فصّل ثمن کل على حدته. 


(۱) الدسوقی على الدردیر ۳ ۱۵ 


المبحث الثامن E‏ ۹۷ 


جاز البيع فیما يصح بيغه بثمنه المسمّى مثل العصیر والعبد» والشّاة الذكيّة فى 
الامثلة المذ کورة. 

وبناءٌ الخلاف بینهم أن الصفقة لا تتعدّد عند الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالی 
بتفصیل الّمن لكل واحدٍ منهماء بل هي صفقة واحدة. فکأن قبول البيع فى الخمر 
شرط لقبوله فى العصیر. وبالتالی. فإنّه لو صح البيع فى العصیر وغيره لزم تفريق 
الصّفقة قبل التمام. أمًا عندالصتاحبین فان تفصیل الّمن لكل واحدٍ منهما جعله 
بمنزلة صفقتین, فتصحیح البیع فى واحدٍ منهما لایستلزم تفریق الصفقة. 

وأا إذا قرن ما يصح بيه بالقسم الانی. یعنی بما يُمكن تصحیح البیع فيه على قول 
أحد المجتهدين» فإن البيع يصح باتفاق بين الامام أبى حنيفة وصاحبیه فیما يصح 
بيغه بحصتته من الثّمن. وهذا القسم على آنواع: 

الأوّل: أن یضم البائع ملگه بيلك غيره فيبيعهما صفقة واحدة. فإنّه وان كان بيع 
ملك الغیر وهو لا يجوزء ولکنه یحتمل الاجازة من المالك. ولذلك دخل فى القسم 
الثّانى. فیصح البيع فیما يملكه البائع بحصته من النّمن» ویبطل فى ملك الغیر إن لم 
ُجزه ذلك الغیر. 

والئوع الانی: أن يضم ما يصح بیغه بالاجماع بما لا يصح بیقه عند الحنفيّة» ویصح عند 
بعض المجتهدین. مثل أن تباع شاة ذكيّة مع متروك التسمية عامدا " فان متروك 


(۱) وجعل صاحب الهداية والعناية متروك التسمية من القسم الأول وذلك بناء على آنهم لم یعتبروا 
حلته مجتهداً فيهاء لمخالفته الَنْص الصتریح. وذلك مبني على عبارة للقدوري. ولکن الراجح أن 
المسئلة مجتهد فيهاء ولیس مراد القدوري |خراجه عن المسائل المجتهد فيهاء كما فصلته فى 
کتابی "أصول الافتاء وآدابه " ص ۲۳۱ فى مسئلة نفاذ القضاء. ولذلك ذکرته فى القسم التانی. 


BEÎ ۸‏ فقه البیوع 
التسميةء وان لم يكن حلالاً عند الحنفيّة, فإنه حلال فى مذهب الشفعیة( ومثل أن 
بباح قن بمدر. فإ بيع المدبّر وان لم يكن جائزاً عند الحنفیة فإلّه جائرٌ عند الشافعی 
وغيره» ولذلك يحتمل أن يُجيزه قاض من القُضاة. ولهذا دحل هذا انوع فى القسم 
الثانى. وحکهه أن البيع فى الشاة الذكيّة والقن صحیح بحصّته من الثّمن. 
والنوع الثالث: أن ُضم ما يصح بیقه بما لا يصح بیفه فى عامة الأحوال. ولكن يُمكن 
أن يصح بيه فى بعض الحالاتء مثل أن تباع آرض مملوكة مع أرض موقوفة فى 
صفقة واحدة فإن الوقف لا يصح بيعْه فى عامّة الحالات. ولكن يصح بيه 
بالاستبدال بشروطه. ولذلك دخل الوقف فى القسم الّانی. فلو فُرن بي الأرض 
الممل وكة بالأرض الموقوفة. صح البيع فى الممل وكة بحصته من اللّمن. وهذا الحکم 
عام سواء أذكر فى العقد ثمن كل واحد منهماء أم لم يُذكر. فأما إذا ذکر فمعرفة ثمن 
ما صح بِيعٌه سهل. آمّا إذالم يُذكر, فان ثمنهما المجموع یسم على قيمة كل واحد 
منهماء فما اصاب ما صح بیځه» فهو ثمنه. فان باع ثوبا مملوكا له مع ثوب آخر غير 
ما لانن ودس ای ینمرا رمع ش E‏ 
عشرة. فتقستم المائة على حمس حصص. فالحصّة الواحدة (وهي عشرون) لغیر 
المملوك وأربع حصص (وهي ثمانون) للتوب المملوك. فیصح البیعٌ فى الوب 
المملوك بثمانين» ویبطل فى الوب غير المملوك."" 


(۱) وليّتنته أن ابن عابدین رحمه الله تعالی قد أدخل المخنوقة فى حکم المدبرء فأدخله فى 
القسم الثانی على أساس أنه مال ولکنه غير متقوّم (رد المحتار ۱۶: ۵۵٩‏ فقره ۲۳۲۰۵) 
والظّاهر أن ذلك مسامحة مته. لأن المخنوقة ليست حلالاً عند أحد من الفقهاء. ولو كان 
الأمر دائراً على كونه مالا عند غير المسلمين؛ لدخلت الخمر والخنزير فى هذا القسم 
أيضاً. وقد صرح الکاساني رحمه الله تعالى وغيره بأنّه فى حكم الحر. 

(۲) هذا ما لخصته ونقحته من فتح القدير": ٩۱‏ وبدائع الصنائع ۳۳۸:۶و ۳۳۹ والبحر الراتق ‏ ۱2۸و ۱4۵ 


المبحث الثامن BE‏ 
ويحتاج كل من الإمام أبى حنيفة وصاحبيه إلى بيان وجه لفرق بين القسم الأول والقسم 
الثانى. أمًا أبوحنيفة رحمه الله تعالى» فوجة الفرق عنده أن مالایصح بِيعٌه من القسم 
الأول» مثل الخمر أو الخنزير, لا يُمكن إدخاله فى البيع لعدم ماليّته شرعاً فى حق مسل 
فلمّا بطل بيه والصتفقة واحدةٌ بطل البيخ فى الکل. ما فى القسم الثّانى فيُمكن تصحيح 
بيعه بإجازة من المالك أو القاضى؛ فيدخل فى البيع ابتداء تصحيحاً لكلام العاقل ثم 
يخرج من البیع» فیصح البي فى قرينه اذى لا إشكال فى جوازه بحصته من الثّمن» كما 
إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض, وهذا لا يكون شرط القبول فى غير 
المبیع. ولا بيعاً بالحصة ابتداء ولهذا لا يُشترط بیان ثمن كل واحد فيه 

ووجة الفرق للصتاحبین فى أنهم يَشترطون فى القسم الأول بیان ثمن كل واحد 
منهماء ولا يشترطون ذلك فى القسم الثانى آن المضموم فى القسم الأول لا قيمة له 
شرع فلا يُمكن تفسيم اللّمن على قيمة كل واحد منهماء بخلاف القسم الثّانى, لا 
مال متقوم يُمكن تقویمه والبطلان إِنّما جاء بسبب آخر وهو ما لكونه ملكاً للغير, 
أو لكون بيعه غير جائز على قولهماء فيُمكن تقسیم امن على قيمةٍ کل واحار منهما. 


١‏ مذهب الشافعيّة 


وقال الشافعيّة فى الراجح عندهم إنّه لو جمع بين ما يصح بیقه وما لا يصح فى صفقة 
واحدة» مثل أن يبيع خلأ وخمراً أو شاة وخنزيرا صح البيع فيما يصح فيه البيع» وهو 
الخل والشاة ویبطل فى قرينه اذى لا يصح بيځه. ثم إن كان مقصو ذ المشتری شراء مالا 
يصح بیفه. يُورّع ثمن المجموع على قيمتهماء ويجب عليه ما أصاب ما صح بيه 


٩۱ : الهداية مع فتح القدير‎ )١( 


BE] ۰‏ فقه البيوع 
حسب ما وصفنا فى مذهب الحنفيّة فى القسم الثانى. و تقوم الخمر على تقدیر کونها 
خلا والخنزیر على تقدير کونه عنزا بقدره کبراً وصغراً والميتة على کونها مذْكّاة. أمًا 
إذا لم يكن مقصود المشتری شراء ما لا يصح بيعه» وجب عليه كل اللّمن وله الخیار"فی 
الفسخ إن كان جاهالة ° 


۲- مذهب الحنابلة 


ما الحنابلةء فقالوا: اه إذا جمع فى الصتفقة الواحدة ما يصح بيه ومالا يصح فإنّه على 
قسمين : الأول: أن يكون المبيعان مما ينقسم الثّمنْ عليهما بالأجزاء. كقفيزين من 
صبرةٍ واحدة باعهما من لا يملك إلا بعضهماء ففيه وجهان عندهم؛ ولکن الراجح فى 
مثله أن البيع يصح فيما يصح بیغه ويبطّل فى الآخر. 

والقسم الانی: أن يكون المبيعان مما لا ينقسم عليهما امن بالأجزاء. كعبد وخ 
وخل وخمر» وعبده وعبد غیره وعبد حاضر وآبقء ففيه روايتان أيضاً. ولكن 
استظهر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن البيع فاسد فى الكل. 

وهذا التفصيل المذكور على المذاهب الأربعة نما هو فى صحة البيع وعدمها 
بعدالوقوع. ولكن انظاهر أنه لا يجوز الدخول فى مثل هذه البيوع التى تشتمل على 
بيع ما هو محظور عند أحد من الفقهاء. إن كان يعلم أنه مشتمل على محظور فإِنّه لا 
يجوز لمسلم أن يكون طرفاً فى ذلك العقد. 


۳۲۲ :٤ هذه خلاصة ما جاء فى حواشى الشيرواني على تحفة المحتاج فصل فى تفريق الصفقة‎ )١( 
٤٠١ ۳ إلى ۳۲۷ وروضة الطالبين‎ 


المبحث الثامن ٩ E‏ 
۳- حكم بیع الفنادق والمتاجر التى تشتمل على ما لا يجوز بيه شرعاً 


ويؤخذ بهذا حکم بيع الفنادق الكبيرة التى تُباع فيها الخمور والأشياء الأخرى 
المحظورة شرعاً. وكذلك رما يبا مَنْجَر كبير فيه محلآت: تُباع فيها الخمور أو 
الأفلام المحظورة. وبيع الفندق والمتجر يشمل هذه المحظورات. فلا يجوز الد 
حول فى هذا البيع الا باستثناء الأشياء المحظورة شرعاً. فلو اشترى مسلم فندقاً 
وجب عليه أن يأمر البائع برقع الخمور ولحوم الخنازير والأشياء المحظورة 
الأخرى» ليقع العقد على الباقى اذى هو حلال شرعاً. وان اشتري متجر فيه محلاتة 
مؤجرة إلى تجار يبيعون آشیاء محظورة شرعاً وجب | خلاژهم قبل البيع» أو استثناءٌ 
تلك المحلّات من البيع. 


۶- حكم البيع الباطل 

حکم البیم الباطل أنه لايترتب عليه أي أثر من آثار البيع. حتى أن المشتري لايملك 
المبيع» وان فَبضه. وهذا متفق عليه. ولكن اختلفت أقوال الحنفيّة فيما إذا هلك المبيح 
عند المشترى بعد قبضيه فى البيع الباطل. فالمذكورٌ فى بعض المتون أنه لاضمان فيه 
على المشتری, لان البيع باطل» فبقي المبیع عنده أمانة فلاضمان فى هلاكه. 

والقول الثَانى: آنه مضمون على المشتری» وهو اذى اختاره السترخسي وغيره؛ لاه 
لايكون أدنى حالاً من المقبوض على ستوم الشّراء. وهو قول الأئمّة اللائة. وقيل: 
الأول قول أبى حنيفة والثَانى قولهما.'" 


(۱) هذا ملخص مافى الدر المختار ورد المحتار 677:14 و ۵7۸ 


۳۵ الباب الرابع 
فى البيع الفاسد 


ما ابيع الفاسك عند الحنفيّة» فالبيع الذى عرضه الفساد فى الوصف دون الأصل. 


ومعنى صحة الأصل أن العاقدين من أهل الإيجاب والقبول؛ والعوضان مما هو مال 
فى و مال ماه بان و نکن لت لما جا میت کر 

- الفرق بين البیع الفاسد والبیع القابل للابطال فى القوانین الوضعيّة 
وينبغى أن يُعرف هنا أن اصطلاح "البيع الفاسد " عند الحنفيّة پلتبس فى بعضص 
الأحيان باصطلاح "القابل لاوبطال " (70108516) فى القانون الإنكليزي. والحقيقة آن 
بينهما فرقاً كبيراً وهو آن ما يُسمّى فى القانون الإنكليزي "القابل للإبطال" هو ما فيه 
خیاز لأحد المتعاقدين لفسخ العقد. وذلك بسب غرور أو تدليسء أو كذب من أحد 
المتعاقدين بما یور على رضا الآخر. فيحق له أن يفخ العقد بنفسه. وهذا يندرج فى 
الفقه الاسلامي تحت الخيارات على اختلاف أنواعها ی سبق ذكرها. ما لبیع الفاسد 
على اصطلاح الحنفيّة» فهو ما اجتمعت فيه أركان البيع وإنّما جاء الفساد بحكم الشرع 
لسبب خارج عن أركان البیع» مثل أن يُشترط فى البيع ما لايقتضيه العقد. أو كان المبيع 
لفو للبائع. ومثل هذا البيع الفاسد لانظیر له فى القوانين الوضعيّة, لانْ ما 


المبحث الثامن 


جعلته الشّريعةٌ من آسباب الفساد كلها مسموحفى القوانین الوضعيّة. 
والفرق بين حکمهما آن البيع إن كان قابلاً للفسخ فى القوانین الوضعيّة: فإنّهِ يحق لمن له 
الفسخ أن لایفسخ البيع» ویرضی بالعقد بالرغم من کونه قابلاً للفسخ لا الخیار بيده" 
ما البيع الفاسد على اصطلاح الحنفيّة: فإنّه يجب فسخه على العاقدين شرعاً لابجو 
لأحدهما أن بُنقذه. ولذلك قال الدکتور عبد الرزاق السنهوری: 
"فإذا تر کنا هذه المقابلات المتناثرة فى نواح مختلفة واقتصرنا على تعلّد مراتب 
البطلان والصّحة فى العقد. وجدنا الفقه الاسلامی أكثر تدرجاً من الفقه الغربی 
فى ذلك. فعنده "العقد الباطل " ویقابله فى الفقه الغربي "العقد الباطل " أيضاً 
وهماسواء. وعنده "العقد الفاسد ‏ ولایقابله نظير فى الفقه الغربي: وعنده العقد 
الموقوف " ولا نظیر له فى الفقه الغربی. وآقرب شبه به هو "العقد القابل 


للابطال " وان كان یقصتر دونه "7 


ولکن یجتمع "البیع الفاسد " و البیع القابل تلابطال " فى أن المشتري إن باع المبیع 
إلى ثالث قبل إبطال البیع من آحدهماء صح هذا البيع» وانتقل ملکه إلى المشتری 
الجدید. كما سیأتی فى أحكام البيع الفاسد. وبه صرحت المادة ۲۹ من "قانون بیع 
المال" فى "البيع القابل للإبطال". 

بعد معرفة هذا الفرق بين التصوترات فى الفقه الاسلامي والقوانين الغربيّة, نأتى إلى أحكام 
البيع الفاسد على مذهب الحنفيّة. والذی يتلخص من كلامهم أن الفساد له أسباب"آتية: 


Contract Act 1872, Section 19‏ (۱) 
(۲) مصادر الحق فى الفقه الإسلامي: المجلد الثانى» الجزأ الرابع ص ۲۳۲ 


BÎ ۶‏ فقه البيوع 
۷- الأول: أن يكون الفساد لمعنی فى الثمن. 


وله صو ر آتية: 


المسلمین. فهذا البيع فاس على القول المشهور وليس باطاك وقد ذكرنا أن ابن 
الهمام رحمه الله تعالی اختار طلانه. وهو الراجح من حيث الدليل. 

۲- آن يكون الّمن فيه جهالة مفضية إلى التزاع» سواءٌ كانت الجهالة فى جنس الثّمنِ 
أو فى وصفه أو قدره. أو أجلهء وقد فصتلنا مسائله فى شرائط اللْمن. 

۳-أن يكون الثمن مسكوتاً عنه. وقد ذکره الفقهاء فى آنواع البيع الفاسد. وعللوه بأن مُطلق 
البيع يقتضى المعاوضة: فإذا سكت عنه البائم كان غرضه القيمة فكأنّه باعه بقيمته.٠‏ 
وهذا متفرع على القول بفساد البيع بقيمة السنوق. وقد ذكرنا فى مبحث شروط الثّمن أن 
المتأخرين جوزواالبي ع بسعر الستوق إذالم تتفاوت الأسعار بتفاوت الآحاد. 

وعلى هذا فلو كان الثمن مسكوتاً عنه فى هذه الحالة, وكان سعره فى الستوق معلوما 
ينبغى أن يجوز فكأن امن مذکور تقديراً. وهذا كما إذا اشترى جريدة قيمتّها 
معروفة لا تتغيّر. ولم يذكرا امن عند العقد. يصح البیع لكونه مذكوراً حكماً. ما إذا 
صرح المتعاقدان بنفي الثُمنء فالبیع باطل. قال الحصكفي رحمه الله تعالى: 


"وبطل بيع صرح بنفي النّمن فیه. لانعدام الرکن؛ سن 


(۱) رذالمحتار ؟ ۱: ۵74 فقره ۲۳۳۳۵ 
(۲) الدرالمختار مع رد المحتار ۵1:۱۶ و ۵7۷ 


المبیحث الثامن 


۸- الثانى: أن یکون الفساد لمعنی فى المبیع. 


وله صور آتية: 


-١‏ أن يكون المبيع فيه جهالة مفضية إلى المنازعة. والجهالة التى تفسد البيع عام 
سواء أكانت فى جنس المبيع» أم فى تعيينهء أم فى قدره وقد فصتلنا مسائلها فى 
الشروط التى ترجع إلى المبيع. ويندرج فيه الملامسة والمنابذة. والملامسة: أن یمس 
کل منهما ثوب صاحبه بغير تأل, ليزم اللامس_البيعٌ من غير خيار له عند الرّؤية. وهذا 
بأن يكون مثلاً فى ظلمة أو يكون لوب مَطويّاً مرئياً فان على أنه إذا لمسه فقد باعه 
منه. وفساذه لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البیع وسقط الخيار. والمنابذة: 
أن ينبذ كل واحدٍ منهما وه إلى الآخر, ولاينظر“أحل منهما إلى ثوب صاحبه على 
جعل النبذ بيعاًء وهذه كانت بيوعاً يتعارفونها فى الجاهليّة. وكذا إلقاء الحجر: أن بلقي 
حصاة ونَّمّه آثواب؛ فأيٌ ثوب وقع عليه. كان المبيع بلا تأمّل ورويّة: ولا خيار بعد 
ذلك ولابد أن يسبق تراوضهما على القّمنء'' ولافرق بين كون المبيع معيّناً أو غير 
معيّن. ومعنى هي مافى کل من الجهالة, وتعليق التمليك على الخطر " 

ومن هذا القبيل ضربة القانص بأن يقول من يصطاد السّمك: بعنّك ما يخرّج من إلقاء 
هذه الشبكة مرة بكذا. فان كان الحوض الذى يُلقَى فيه الشبكة مملوكة للبائع» فالبیع 


(۱) لأتهما إن لم يتراوضا على الشّمنء فوجه الفساد السكوت عن الثمن» كما فى البحر الرائق 7:1 
(۲) فتح القديرا: ۵۵ 


٩‏ ای فقه البیرع 
فاسد. وان لم يكن مملوکاّله فالبیع باطل لعدم الملك. ٩٩‏ 
ومنه بيع المزابنة خرصا لأنَ قدر ما على الشجر غير معلوم. وفیها شبهة الرباء 
وقدبیَناه فى مبحث الربا تحت عنوان "المجازفة فى الأموال الربويّة". 

۲- أن يكون المبيع غیر مقدور السليم فان لم يكن مملوكاً للبائع. فالبيمٌ باطل, مثل أن 
یبیم طائراً فى الهواء لايملكه. أمًا إن كان مملوکاً له. وطارفی الهواء. فان كان من عادته 
الرجوع» جاز البیع عند أكثر المشايخ, فانهم قاسُوه على المبیع الغائب فى مکان بعید. وان 
لم يكن من عادته الرجوع. فالبیع فاسد.(۲) وقال ابن قدامة رحمه الله تعالی: 


"ولا فرق بين کون الطاثر يأف الرجوع أو لايألفه. لاه لایقدر على تسلیمه 
الآنء وإنّما یقدر عليه إذا عاد. " 
وفرق بينه وبين المبيع الغائب فى مكان بعيد أن الإتيان به فى مُكنة البائم. بخلاف 
الطائر, فان رجوغه ليس بيد البائع؛ وتا هوشیل E‏ 
ولورجع وسلمه البائع إلى المشتری, لایعود البيع إلى الجواز عند مشايخ بلخ لأنهم 
أدرجوه فى البيع الباطل. كأنّه بعد ما طار فى الهواء حرج عن ملکه. فصار بيه باطلا 
وارتفاغ المبطل لايُعيد اليج صحيحاً لان البيع لم يكن قائماً بصفة البطلان. بل معدوماً 
وعلى قول الكرخي والطحاوي يعود البيع إلى الجواز. " وهو الذى رجحه ابن الهمام 


(۱) ردالمحتار ۱۶: ۵۸7 و ۵۸۷ 
(۲) الدرالمختار مع ردالمحتار ؟ ١‏ وكلاة 
(۳) المغنى لابن قدامة غ: ۲۷۲ 
)٤(‏ الدرالمختار مع رذالمحتار ) ۱ ۷۵ و2۷ 


المبحث الثامن 8 ۹0۷ 


رحمه الله تعالى, لأن عدم القدرة على التسليم بعد کونه ممل وکا مفسل للبيع لامبطلء فلما 
قدر على ذلك زال المانع. © 


مثلّه بيع السّمك فى الماء . فان لم يكن مملوكاً للبائع» فالبیع باطل. وان كان مملوکا 
eT‏ للبائ» فان لم يُمكن الأخدٌ منها الا بحيلة؛ فالبيع 
فاسد. وان أمكن بدونهاء فالبيع جائزء وللمشترى یار الرؤية. ولایْعتد برؤيته فى 
المای لأنه يتفاوت ی الماء وشا 


وقال ابن قدامة: "لایجوز بیغه فى الماء إلا أن تجتمع ثلائة شروط: أحدها أن یکون 
مملوكاً الانی: أن یکون الماءٌ رقیقاً لايمنع مشاهدّه ومعرفته. الالث: أن یمکن 
اصطياذه وإمساكه. فان اجتمعت هذه الشّروط جاز بیغه لأنّه مملوك معلومٌ مقدور” 
على تسلیمه فجاز بيعْه كالموضوع فى الطْست. وان اختل شرط مما ذكرناء لم يجز 
بیغه لذلك "00 

وبهذا يتميّز الفقة الاسلامي عن بعض القوانين الغربيّة. حيث إِنّها تجیز كثيراً من 
التعاملات التى فيها تعليق للتمليك على الخطر فلا يُشترط فى تلك القوانين أن يكون 
المبیع مقدور التسليم للبائع. و برروا ذلك على أساس أن الرجل العاقل له أن يشتري ما 
فيه خطر. يقول أحد الاح لقانون بيع المال الانكليزي: 


The contrary view, however, is preferable in view of the plain 
language of ss4(2) and 6(2) of the Act, and the buyer may 
have to pay in any event, for ‘a man may buy the chance of 


(۲) رذالمحتار ۶ ۱: 0۷۱ 
(۳) المغنی لابن قدامة :٤‏ ۲۷۲ 


Î ۸‏ فقه البيوع 


obtaining goods", and ‘if a man should be foolish enough ما‎ 


make a purchase of a chance, he must perhaps abide by the 
consequence of his rashness 0 


یعنی: 
"النظريّة الأخري راجحة بالتظر إلى عبارة المادة ۲(۶) و 7 (۲) للقانون, و 
المشتری يجب عليه أن یدفع الّمن فى كل حالء لاه يحق لرجل أن 
يشتري فُرصةّ للحصول على بضاعةء وان المرأ إن كان سفيهاً إلى حد أن 
يشتري خطراًء فإنّه يجب عليه أن يتحمّل نتائج استهتاره. " 


ما الشريعة الاسلامیّةه فانها تهتمٌ بمراعاة حقوق كل واحد من طرفي العقد. ولا 
تَمكْنَ أحداً من استغلال الطرف الآخرء كما أنّها تهتم بأن تكون العقوذ مبنيّة على 
مصلحة الجانبين ومصلحة المجتمع کلّه. وان مثل هذه العقود التى تتعلّق على الا 
خطار تعرقل السیر الطبيعي لقوات الوق وتفسد النظام الاقتصادي بأسره. كما 
وقع فعلاً فى النّظام الرأسمالي الستاند الیوم. 

۳ أن يكون المبیع غير مقبوض للبائع. بحيث اه لم ينتقل إليه ضمائه. فمّن باع ما 
ی یه تافو اک یبای انشا الستابع من شروط المبیع؛ 
والحمد لله تعالی. 


(1) Buddle ۷۰ Green (1857) 27 LJ Ex 33, 0.34, 114 RR 
)۲( Pollock ع‎ Mulla, On Sale of Goods Act, Section 6 p.98, cf Hitchcock ۷ 
Giddings (1817) 4 Price 135, 18 RR 725, per Richards, CB. 


المبحث الثامن ٩۵۹ Bk‏ 
۹- الثالث: أن یکون الفساذ لمعنی فى العقد. 
وهو أن يُشترط فى العقد شرط لايقتضيه العقد. وقد فصلنا مسائله فى الشرط الثَالث من 
الشروط النى ترجع إلى صلب العقد. وكذلك البیع المعلّق على شرطء أوالمضاف إلى 
المستقبل فاسد. واضطربت عبارات الفقهاء الحنفيّة فى البيع المعلّق والمضاف. فقد 
استخدموا للبیع المعلّق أو المضاف كلمة "البطلان" فى بعض المواضع, وكلمة الفساد" 
فى مواضع أخرى. والظاهر أنهم أدخلوه فى البيع الفاسد دون الباطل, وحيث ذكر البطلان» 
فان المراد منه الفساد, لاهم ذكروا حکم التعليق مقروناً بالشرط الفاسد. والشّرط الفاسد 
يُفسِد العقد ولایطله ولأنّهم علوا عدم صحة التعليق والإضافة بكونهما تملیکاً على 
الخطر. وه مفسل للعقد. ولذلك حينما شرح ابن عابدين رحمه الله تعالى قولهم: 
"لایصح تعليقه" قال: "ليس المراه به بطلان نفس التعليق مع صحة المعلّق, لأنَ ما كان 
من التمليكات يفسد بالتعلیق بل المراد أله لایقبل التعليق بمعنی أنه يفسد به "° 
وذكر الحموي رحمه الله تعالى احتمالاً أن يكون هناك فرق بين البيع المقرون بالشرط 
الفاسد. حيث يفسئد. وبين البيع المعلق. حيث یبطل:(۲) ولعل القول ببطلان البيع 
المعلّق أو المضاف مبني على أنّ تعليق الإيجاب أو القبول على خطر يُورث خللاً فى 
ركن ابيع لأنَ طبيعة الإيجاب أو القبول تقتضى کونهما جازمین. والتعليق يُبطل الجزم» 
(۱) ردالمحتار ۱۵: 10۸ فقره ۵۰۰۰ 
(۲) فإنه اعترض على قول الاشباه حيث استعمل كلم ةيبطل " للمعلق والمقرون بالشرط جميعاء فقال: 
"فيه آن البيع المقرون بالشّرط الفاسد فاسد. لاباطل...ومعلوم أن الفاسد غير الباطل عندناء اللهم الا 


أن يُحمل على ما إذا ذُكر بحرف الشرط كما إذا قال: بعت إن كنت تُعطينى كذا. ما إذا قال: بعت 
على أن تعطینی كذاء ففاسد لاباطل. كما فى المنتقی. " (شرح الأشباه والتّظائر الفن الثالث ۳: ۱۷۷) 


وقد مر أن ما آورث خللاً فى ركن البيع فإنّه مبطل له والله سبحانه وتعالی أعلم. 


۰- حكمُ البيع الفاسد 
وأمًا حكم البيع الفاسد عند الحنفيّة الذين يُفرقون بينه وبين الباطل أن الفاسد من 
البیع يجب على المتعاقدين فسخه ولکنه يُفيد ملكاً خبيثاً بعد قبض المشترى 
المبیع» ويتفرع عليه أمور آتية: 
-١‏ إن الدخول فى مثل هذاالبیع غیرجائز لكونه بطريق غير مشروع. 
۲- إن لم يقبض المشترى المبيع ببيع فاسد فإنّه لايملكه. ولا ينفذ تصرقُه فيه إلا 
التصرف الذى هو فى حكم القبض كما سیأتی. ويجب عليهما الامتناع عن تنفيذ البيع. 
۳- إن قبضه المشترى قبضاً حقيقياً أو حکماء فإنّه يجب على المتعاقدين فسخ البيع. 
-٤‏ إن قيض المشترى المبيع: فإنّه یملکه ملكا خبيثاً لايجوز له الانتفاع به بالأكل أو 
الشرب أو اللّبسء أو التصرف فيه الا إذا ده من جديد بإزالة المفسد. 
۵- وبما آنه يملكّه. ولو ملكأ خبيثاً فا ينفذ فيه تصرقه. مثل أن يبيعه إلى ثالث 
ولكن لايطيب له الربح, بل يجب عليه أن يتصلق به. 
1- إن لم يبق المبيع فى يد المشتری, بأن هلك فى یده. أو تصرف فيه تصرفاً يمنع 


ولنتكلم على كل واحد من هذه النّقاط بشیی من التفصيل: 


المبحث الثامن 
١9غ-‏ عدم جواز البیع القاسد 


أمَا النتفطة الأولى» من کون البيع غير جائزشرعاً فلأنه غقد بغير طريق مشروع. 


۲- كونه لایفید الملك قبل القبض 

وأمّا التقطة الثانيةء من آنه لايُفيد الملك قبل القبض, ويجب على المتبايعين الامتناغ 
عن التنفيذء فوجهه صاحب الهداية بقوله: "وإنّما لایثبت الملك قبل القبض کی 
لايژدي إلى تقرير الفسادالمجاور, إذ هو واجب الرفع بالاسترداد. فبالامتناع عن 
المطالبة أولى ولأن السبب (يعنى سبب الملك) قد ضغف لمكان اقترانه بالقبيح. "° 


۳- وجوب فسخ البيع الفاسد 


وأما التقطة الّالثة من أنه يجب عليهما فسخ البيع» ولو قبضه المشترى. فان البیم اقترن به 
محظور يجب التوبة منه والتوبة هنا بأن يفخا البيع. ولكل واحلر منهما فسخه قبل قبض 
المشترى بالاتفاق. ما بعد قبض المشترىء فكذلك عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما 
الله تعالى فى جميع الأحوال. وقال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الفساد لشرط زائد 
كالبيع إلى أجل مجهولء أو بشرط فيه نفع لأحدهماء فان حق الفسخ لمن له منفعة الشرط. 
ما من عليه منفعة الشرط فإنّهِ يفسّخ برضا الآخر أو بالقضاء. واقتصر فى الهداية على قول 
محمّد رحمه الله تعالی, ولم يذكر خلافاً.”2 ومعناه آنه إن امتنع من له الفسخ, جاز للفريق 
الآخر أن يجبّره على ذلك بطريق القضاء. 


(۲) رذالمحتار ۱4: 1۸۱ فقره ۲۳۹۲۲ 


۲۳ 2 فقه البیوع 
٤‏ - کونه يُفيد الملك الخبیث بعد القبض 


وأمّا التقطة الرابعة من أن البیع الفاسد يُفيد الملك بعدالقبض. فیشترط له أن یکون 
القبض بإذن البائع صراحة أودلالة: بأن قبضه فى مجلس العقد بحضرته» ولم ينْهّه. وأمًا 
بعد المجلس, فلابل من صریح الاذن. إلا |ذا قبض البائع امن وهو مما يُملك به ۱ 
فإنه یکون إذناً بالقبض دلالة.“ وهل تنوب التخلية عن القبض فى هذه المسئلة؟ فيه 
قرلان لفقهاء الحنفیّف وصحّح فى "الخانيّة رت 1 و "الخلاصة" و"البحر' و آنه فى 
حکم القبض.۳۱ وكما يجوز أن یکون القبض بالبراجم حقيقة یجو أن یکون حكمياً 
وذلك بطریق الوكالة حتی قالوا: لوأمر المشتری البائع بخن الحنطة المشتراة بيعاً 
فاسداً أو بذبح الشاة المشتراة كذلك فاٍن المشتري پُعتبر قابضاً اقتضاء () 
وقدمنا أن هذاالحکم مختص بالحنفيّة. أمًا الشافعيّة وغیرهم. فلافرق عندهم بين 
البيع الفاسد والباطل؛ فالفاسك على اصطلاح الحنفيّة باطل عندهم. فلا يُفيد الملك 
حتى بالقبض, لأنّه محظور فلا ينال منه نعمة الملك. وهذا مبنیعلی مسئلة أصوليّة 
من أن النهي عن الأفعال الشّرعيّة لايُفيد تحمّقَ الفعل عندهم. بل يقتضى بطلانه. 
وموقف الحنفيّة أن النهى يُقرر المشروعيّة لاقتضاءه التتصوّر. ون ركن البيع ههنا قد 
(۱) احترازعما إذا كان الثمن خمرا أو خنزيراء فإنهما مما لایملك. فلو قبضهما البائع لایُعد إذنا 
دلالة» وإنما يُشترط إذن صريح. وهذا مبني على القول المشهورمن أن الخمروالخنزیر إن كانا 
ثمناء فالبيع فاسد لاباطل, وقدمنا عن ابن الهمام رحمه الله تعالى أن البيع باطل فى كلا الوجهين» 
سواء كان الخمر والخنزير مبيعا أو ثمنا 
(۲) ردالمحتارمع الدرالمختار ۱۶: 7۷۲ 


(۳) ردالمحتار ۱۶: ۱۷۱ فقره ۲۳۵۸۸ 
(4) الدرالمختار مع ردالمحتار ؛ ۱: 1۸۹ 


المبحث الثامن E‏ ۹۱۳ 


صدرمن آهله فى محلّه» فوجب القول بانعقاده. فتفس البیع مشروع وبه تُنال نعمة 
الملك. وإنما المحظور ما يُجاوره. كما فى البیع وقت النداء. " وبسبب هذا 
المحظور قلنا إِنْه يجب الامتناغ عن تنفیذه قبل القبض, وفسخ البیع بعده. 

وأما أنه ملك خبیث؛ فلأنّه حصل بطریق غير مشروع. فلایحل له الانتفاع به بأكل 
أوشرب أو لبسء ولايجوز للمشترى التصرف فيه. 

وبالرغم من أن غير الحنفيّة لم يُفرقوا بين اصطلاح "البيع الباطل " و"البيع الفاسد" 
من حيث المبدأء ولکتهم رتبوا بعض الآثار فى العقد الفاسد. كما سيأتى فى التّقطة 
الآتية إن شاء الله تعالى. 


0۵- نفاذ تصرفات المشترى فى المقبوض بيعاً فاسداً 
وأمًا النقطة الخامسةء من أنه تنفذ فيه تصرفاّه, ویثبت له حکام الملك. بأنّه یکون 
جنبهاء فالشفعة للمشترى." و اما نفذ الحنفية هذه الّصرفات مع کونها غیر جائزة 


(۱) الهداية مع فتح القدیر؟": ٩۲‏ إلى 54 . وزادفى لكفاية أن القياس على البیع وقت النداء فى أن 
النهى لايقتضى البطلان» غیرآن المنهي عنه فى البیع الفاسد متصل به وصفاء فأثر فى الفساد. وفى 
البیع وقت النداء مجاورله. فأثر فى الكراهة دون الفساد. 

(۲) ردالمحتار؛ :١‏ 1۷۷ ولكن لايعنى ذلك أن هذه لتصرفات جائزة له بل صرح فقهاء الحنفيّة أنه 
يأثم بهذه التصرفات. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "الواجب عليه كان هو التوبة بالفسخ 
والاسترداد. وبتأخيره إلى وجود هذه التصرفات التى تعلق بها حق عبد. يكون قدفوّت مكنته من 
الاسترداد. فتعيّن لزوم القیمة. ومقتضاه أن المعصية تقررت عليه فلا يخرج عن عهدتها إلا 
بالتوبةء وأن الفسخ قبل هذه التصرفات توبة. (ردالمحتار ۱۶: 14۲ فقره77706) 


ال فقه الببوع 
للمشتری, لاه مالك للمبيع» ولو بملك خبیث. فان باعه إلى ثالث لاینقض ذلك 
البيع» لأنّه تعلق به حق العبد وهو المشتری منه. ولکن لایطیب له ماریح فيه بل 


يجب عليه أن یتصدّق به. 


وهذا بخلاف البائع إذا قبض الثّمِنَ واشترى به شيئاً فإِنّه يطيب له ربخه. لأن الأصح 
آن التقود لاتتعيّن فى البيع الفاسد. كما فصئلنا لته فى مبحث تعيّن التقود. فالشمن 
الذى اشترى به ذلك الشيى غیر متعيّن» فلاتصح نسبة شراء ذلك الشّبی إلى ما قبض" 
من التّمن ببيع فاسد .ولکن إن کان قد ربح ف و ربحه لى 
بل يجب عليه ردٌ النّمن إلى المشتری فى البيع الأول الفاسد وفسخ م ذلك البیع إن 
كان المبيع قائماً بيد المشتری. 
فان لم يكن قائماً وامتنع نع الرث فائه پُطالب المشتري برد مثل مثل المبیع إن كان ملي 
أوبرد قيمته إن كان قيميّا ثم يرد إليه النْمن. وان تعذر ذلك الرة لكون المشترى قد 
وسيأتى تمام ذلك فى القسم الخامس من قسام المال الخبیث إن شاء الله تعالى. 
7- وجوب القيمة أو المثل عند تعدُرالرة 


وأمًا النتقطة الستادسة, من أنه إن امتنع رد المبيع إلى البائع؛ فإنّهِ رد مثله إن كان ملي أو 
قیمته إن كان قيميّ فوجهّه أنّه كان يجب عليه رد المبيع بعينه كما قدمناء فان تعذر رذعینه 
لسبب من الأسباب لزمه مثلّه أو قیمته. كما فى الغصب. ويسترة من من البائع. ٠‏ 


(۱) "فإذا أعتقه أو باعه أووهبه وسلمه فهو جائز, وعليه القيمة" (رد المحتارعن الفتح 
۶ ۹۲ فقره ۲۳۹۵۵) 


۱ ۰ لمیحث الثامن 


۷- آسباب امتناع الرد 

ثم امتناغ الرد له آسباب مختلفة: 
الأول: أن بهلك المبيم بيد المشتری. وفی هذه الصتورة يجب على المشتری ضمان 
ما هلك بالمثل إن كان مثليَةُ أو بالقيمة إن كان قيميًاً. 
والثّانى: أن یتصرف فيه المشترى تصرفاً يُزيل ملكّه فیه مثل أن يبيعه بيعاً صحيحاً 
با أى بدون خيار له أو هه إلى آخر ويقبضه الموهوب له أو يقِقّه وقفاً صحيحأء 
أو يُوصي به وصيّةٌ صحيحة ويموت. وفى جميع هذه الصتور زال ملك المشتری» 
فامتنع الفسخ. 
وهناك بعضر؛ الحالات التى لايزول فيها ملكّه. ولكن يتعلّق به حق آخر غيرٌ قابل 
للتقض. مثل أن يكون المشترى رهنه إلى آخس فإنّه يمنع الفسخ أيضاً لأنّه تعلق به 
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حق لازم للمرتهن. 
ولو امتنع حق الفسخ لكون المشترى باع المبيع إلى آخره فان حق الفسخ يعود 
إذا رة المبيع إلى المشترى الأول بخيار شرطء آورژية. أوعيب بقضاء قاض» 
وكذلك إن كان المشترى وهب ما اشتراه شراء فاسداً امتنع حق الفسخ» ولكن 
إن رجع فى الهبة فعاد إليه المبيع» عاد حق الفسخ. وكذلك إن امتنع الفسخ لكون 
المشترى رهنه عند أحدء ثم افتك الرهن, عاد حق الفسخ. 


ولکن عود حق الفسخ فى جميع هذه الصتور مشروط بأن لایکون القاضى قضى على 


(۱) ردالمحتار؛ :١‏ 191 وبدائع الصنائع : 888 إلى ۵۸۷ 


تحه | فقه البيرع 
المشترى بالقيمة. فان كان قضى عليه القاضى بالقيمة؛ فلا يعوة حق الفسخ, لأن 
القاضي أبطل حق البائع فى العین, ونقله إلى القيمة بإذن الشّرع؛ فلا يعود حقّه إلى 
العين وان ارتفع المتبب ٩۳‏ 
الستبب الثالث لامتناع الرد: أن یتصرف فيه المشتری بفعل حسّي مثل أن یکون 
المبيع أرضاً فتغرس فیها المشتری أشجاراً أو يبني فیها نا فمذهب أبى حنيفة 
ر خمة. الله تعالى أن بهذا التصرف يمتنع ای وتجب عليه قيمة الأرض. وقال 
صاحباه: هذا التصرّف لایمنع وجو ب الرّد. فیجب عليه أن ينض الغرس أو البناء 
ویرد الأرض إلى البائع. ورجح ابن الهمام رحمه الله تعالی قولهماء وقال إِنّه أوجه””. 
ولكن رجح صاحب النهر قول أبى حنيفة "۲ 


۸- الزيادة فيما قبضه المشتری ببيع فاسد 


وكذلك إن زاد المشتری فى المبیع زيادة متصلة غير متولدة منه. مثل ما إذا كان ثوباً 
فصبّغه أو خاطه. امتنع الفسخ بهذا التصرف. قال الكاساني رحمه الله تعالى: "والأصل 
فى هذا آن المشتري إذا أحدث فى المبيع صنعاً لو أحدثه الغاصب فى المغصوب. [لا] 
یقطعٌ حق المالك. " يبطل حق الفسخ. ویتقرر حمّه فى ضمان القيمة أو المثل.كما إذا 


(۱) رد المحتار :۱٤‏ 1۹71و 1۹۷ فقره 7777337 

(۲) فتح القدیرء باب البیع الفاسد. فصل فى أحكامه 1: ۱۰۳ 

(۳) رذالمحتار ۱۶: ۷۱۲ 

(4) کذا وقع فى نسختین مطبوعتین من البدائم ولعل كلمة "لا" هنا سبق قلم من الکاتب. فان 
المقصود ما یمنع حق المالك فى استرداد العين وینقل حقّه إلى المثل أو القيمة. كما یظهرمن 
الفقرة الا عيرة فى هذه العبارة. 


المبحث الثامن ۳ 
كان المبیع قطنا فغزله, أو غزلاً فنسجه أو حنطة فطحنهاء آوسمسماً أو عنباً فعصره. أو 
ساحة فبنى علیهاء"" أو شاة فذبحها وشواها أو طبخها ونحوذلك. وإنّما كان كذلك لا 
القبض فى البيع الفاسد كقبض الغصب. لانْ كل واحدٍ منهما مضمون الرد حال قیامه, 
ومضمون القيمة أو المثل حال هلاكه؛ فکل مايوجب انقطاع حق المالك هناك (يعنى 
فى الغصب) بُو جب انقطاع حق البيع للبائع هنا (یعنی فى البيع الفاسد).") 


أا الرّيادات المتصلة المتولدة كالسسّمَن فى الحيوان. والمنفصلة المتولدة کالتتاج, 
نها لاتمنع الفسخ. ولو هلكت هذه الزوائد بيد المشتری, لايضمنهاء وان استهلكهاء 
ضمن. وإن هلك المبيع فقط. فللبائع أخذهاء وأخذ قيمة المبيع يوم القبض. وان 
كانت الزوائد منفصلة غير متولدق کالکسب. فللبائع أخذ المبيع مع الژواند. ولكنّها 
لا تطيب؛ له. ويتصدق بها. وان هلكت فى يد المشتری لايضمن. وكذا لو استهلكها 
عند الإمام أبى حنيفة» وعندهما يضمن. وان استهلك المبيع فقط. ضمنه. والزوائد 
له لتقرر ضمان الأصل. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
"وبه غلم آن الزيادة بأقسامها الأربع لا تمنع الفسخ إلا المتصلة غير المتولّدة. ما 
المتصلة المتولّدة» کالسمن؛ والمنفصلة المتولدة. كالولد وغير المتولدت 
کالکسب فانها لاتمنع الفسخ» وأنّه يضمن المنفصلة المتولدة بالاستهلاك 
لابالهلاك. وكذا غير المتولدة عند هماء لاعنده ۳۲۳ 


(۱) هذا مبني على قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالی, وإلا فقد ذكرنا أن مذهب صاحبيه أن البناء 
لا يمنع الرت وعلی المشتری نقض البنای وقد رجح ابن الهمام قول الصتاحبین. 

(۲) بدائع الصنائع :٤‏ 084 

(۳) رذالمحتار 6 ۱: ۷۱۶ 


أ 9 فقه البيوع 
8- النقص فيما قبضه المشترى بببيع فاسد 

وإذا حصل نقص فى المبيع وهو فى يد المشتری» فان حكمه يختلف باختلاف 
سبب النقص. وهو على ثلاثة أقسام: 


الأول: أن يحدث النتقص بفعل من المشتری, مثل أن يقطع ثوباً بعد مااشتراه فاسداً أو 
بفعل من المبیع» مثل أن يحصل نقص فى الدآبّة المبيعة بفعلهاء أو بآفة سماويّةء مثل أن 
يحدث فى الدابة مرض” يفص من قيمته؛ فإن البائع يأخذه مع الأرش» أى ضمان 
التقصان. ويُجبر على ذلك لوآراده المشترى. فان زال التتقص بعدالرة مع الأرش؛ وجب 
على البائع أن يرد إلى المشترى الأرش اذى أخذه منه. 

الثانى: إذا حصل التقص فى المبيع بفعل البائع» فانه يُعتبر مسترداً للمبيع بذلك الفعل» 
ولو كان بیدالمشتری يره مع ذلك النقص» ولاضمان عليه» حتی لو هلك عند 
المشتری, ولم يُوجد منه حبس عن البائع» هلك على البائع. 

الثّالث: أن يحدث التقص بفعل أجنبي” فللبائع الخيار: إن شاء أخذه مع الأرش من 
المشترى:”" ویرجع المشترى على الجانى بضمانه. وإن شاء اتبع الجاني» فأخذ منه 
الضمان, وهو لايرجع على المشترى بماضمن.۲ 


(۱) هذا ما فهمّه من عبارة جامع الفصولين: "ولو بفعل أجنبي» يتخيّر البائع: إن شاء أخذه من 
المشترى» وهو يرجع على الجانی» وان شاء انبم الجاني‌وهو لايرجع على المشتری: 
كالغصب. " (جامع الفصولین. فصل ۳۰ج ۲ ص ۵۰) وهو منقول فى ردالمحتار؟۱: ۷۱۵ 

(۲) هذه الأحكام كلها مأخوذة من رد المحتار ۱6: ۷۱۶ و۷۱۵ 


الم لمبحث الثامن 
۰- مذهب غير الحنفيّة فى البيع الفاسد 


هذا كله مذهب الحنفيّة. وكما قدمنا فيما سبقء إن غير الحنفيّة لابُفرقون بين الباطل 


والفاسد من حیث الاصطلاح» ولكن بعضهم رتبوا صحة بعض الآثار على البيع 

الفاسد مثل ما ریّبه الحنفيّة» وخاصة المالكيّة. 

۱- مذهب المالكيّة فى البيع الفاسد 

قال ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى: 
3 تفق العلماء ل ل 
نمای أو نقصان» أو حوالة سوق» أن حكمها الرد أعني أن یرد 1 البائع الثمن 
e‏ ردو خر زو فيضت اوه با بعتق, أو هبةء أو رهنء 
مت أو نقصت. فقال الشافعي: ليس ذلك كله فوت ولا شبهة ملك فى البیع 
الفاسد. وأن الواجب الرذ. وقال مالك: کل ذلك فوت يُوجب القيمةء الا ما 
روی عنه ابن وهب فى الربا أنه ليس بفوت. ومثل ذلك قال أبو حنيفة. " 

ثم قال ابن رشد: 
"والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة. فأمّا المحرمة فانها 
إذافاتت» مضت بالقيمة. وأمًا المکروهةء فإنها إذافاتت» صحت عنده وربّما صح 
عنده بعض البیوع الفاسدة بالقبض, لخمّة الكراهة عنده فى ذلك "° 


(۱) بداية المجتهد - ۲: ۱۹۳ 


۰ ارو فقه البیوع 
وتفصیل مذهب المالكيّة آن المبیع فى البیع الفاسد إن تعر رده إلى البائ فله أحكام 
تخصته. ویسمی امتناغ الرّد عندهم "فواتا . و یتحمّق الفوات بأسباب مختلفة منها أن 
يتغيّر سعر المبيع فى غير مثلي» وغیر عقار. ومنها أن يتغيّر ذات المبيع» مثل أن تسمّن 
الاب أو بُصيبها فزال, أو تحفر فى الأرض المبيعة بثر للزراعة أو تُفتقَ فيها عين؛ أو 
نش فيها غرس أو بنا مؤنتهما عظيمة. ومنها أن يكون البيع حيواناً. ويبقى فى يد البائع 
مان ر ارو فی بی الرایاتبثلاة آشهر»ومنا آن یل آلمشتری المع ان 
مکان يحتا اج نقله إلى > که وبها ألا وخر یس بدا ری بیج ی اوه 
آو صدقة أو تحبیس (وقف) ومنها أن يتعلّق بالمبيع حق الغيرء مثل أن يرهنه المشتری 
الال ی 
ففى جمیع هذه الحالات التى تحقّق فیها الغوات. يُنظر: إن كان فساة البیع مختلفاً فيه 
بأن يكون البِيعُ صحيحاً فى بعض المذاهب الفقهيّة المعتبرة. ولو خارج مذهب 
لمالكيّة. فان البيع یمضی بالتّمن. ؛ sS‏ 
لثمن إلا فى بعض المستثنيات» مثل البیع وقت نداء الجمعة فإنّه لو تحقّق الفوات 
لمبیم. فان البيع یمضی بالقیمةء مع کون الفساد فى هذه الصتورة مُختلفاً فيه. 
ما إذا لم يكن هناك خلاف لأحد الفقهاء فى فساد البيع» وتحقّق الفوات فى المبيع فان 
لمشتري يضمن قیمته يوم القبض إن كان قيمياً ومثله إن كان مثلياً إذا بيع كيلاً أو وزناً 
أو عدا وغلم قدره. ولم يتعذّر وجوذه. ما إذا بیع جرافا أو بكيل أو وزن أو عد ولكن 
نسي ذلك وقت القضاء بالرّت أو علم ذلك فى الوقت المذكور ولكن تعذّر وجوده يوم 
القضاء بالر فإلّه يضمن قیمته يوم القضاء بالرّد”" 


(۱) هذه خلاصة ما فى الشرح الکبیر للدردر مع حاشيته للداسوقي * ۷۱ إلى ۷۵ 


المبحث الثامن BE‏ 


عو يه اشام 


۲- مذهب الشافعيّة فى البيع الفاسد 


ما الشافعيّة» فقالوا: متى اشترى شيئاً شراءً فاسداً لشرط مفسدء أو لسبب آخره لم 
یجز له قبضه. فان قبضه لم يملكه بالقبض, سواء علم فساد البيع أم لاء ولا يصح 
تصرقه فيه ببيع ولا إعتاق» ولا هبةء ولا غيرهاء ویلزمه رده إلى البائ وعلیه مَؤونةٌ 
ار کالمغصوب وکالمقبوض على سوم الشراء» ولا يجوز له حبسّه لاسترداد 
النَمنء ولائه يُقدّم به على الغرماء. ويلزمه جرتّه للمدة التى كان فى يده سواء 
استوفى المنفعة أو تلفت تحت يده لاه مضمون عليه غير مأذون للانتفاع به 
امل رد يدمو 
ل e‏ 
عنده سواء أكانت منفصلة كالأبنء والثّمرة» والولد. والصُوفء أم مُنّصلة بأن سمنت 
عنده» ثم هزلت» وسواء تلفت العين أم رذها فيلزمّه ضمان الزيادة الفائتة عنده. 

وان كان المبیع بهي بهيمة وأنفق علیها من اشتراه ببيع فاسد. لم يرجع على البائع بالنفقة 
لأنّه متبرع. 

وان باع المشتری ما اشتراه شراء فاسداً فان البیع الثاني باطل, ولزم المشتري الثاني 
رده إلى المالك ولا يجوز رده إلى المشتری الأوّل. فان تلف فى يد الانی» نُظر: ان 
كانت قیمته فى یدهما سواء أو كانت فى يد الثّانى أكثرء رجع المالك بالجمیع على 
مَن شاء منهماء والقرا على الّانی " لحصول التّلف فى یده. وان كانت القيمة فى يد 


(۱) يعنى أن الذى يتحمّله فى النهاية هو المشتری الثّانى. 


فقه البیوع 


الأول أكثرء فضمان النتقص على الأول حاصة, والباقی "" یرجم به على من شاء منهماء 
والقران على النّانی. وکل نقص حدث فى يد الأول يُطالب به الأول دون الثَانى؛ وکل 
نقص حدث فى يد الثَانىء يُطالب به من شاء منهماء والقراژعلی الثانى. 7" 


۳- مذهب الحنابلة فى البيع الفاسد 


والظاهر أن مذهب الحنابلة فى البيع الفاسد مثل مذهب الشافعيّة. حيث جعلوا 
لمقبوض ببيع فاسد مثل المغصوب فى الضمان, إلا آن ظاهر كلام الإمام أحمد 
رحمه الله تعالی» كما حكى عنه ابن قدامة» أنه لو حدئت زيادة فى المبيع عند 
المشتری, ثم فاتت» فان المشتري لا يضمنهاء ولو تلف المبيع بعد الزيادة أسقط 
تلك الزيادة من القيمة وضمنه بما بقي من القيمة.'" 


(۱) وقع فى النسخة المطبوعة من المجموع: "والثانی " بدل "والباقی " ولا يستقيم به المعنی. وقد 
وقع فى روضة الطالبین ۳: ۰ "والباقی یرجع به على من شاء منهما " فأثبتناه من روضة 
الطالبین لان المعنی يستقيم بذلك. والمقصود أن البائع ُطالب المشتري الأول بضمان التقصان 
فقط. أمّا ما بقي من قيمة المبیع بعد ضمان النقصان» فیجوز له أن پطالب به المشتري الاوّل أو 
المشتري الثانی. ولکن القرار على الّانی » بمعنی أن اذى یتحمله فى النهاية هو المشتری الثانی. 
فان كان رجع به على المشتری الأول فإن المشتري الأول يحق له أن يرجع على المشتری الثانی 
بما دی إلى البائع. هذا ما ظهر لى: والله سبحانه أعلم. 

(۲) هذه خلاصة ما فى المجموع شرح المهذب. باب ما يفسد البيع من الشروط الخ 4: ۳۹۹ 
إلى ۳۷۲ 

(۳) راجع المغنی لابن قدامة. باب المصرة فروع تتعلق بالشروط فى العقد ۶: ۲۸۸ و۲۸۹ 


غ- الباب الخامس 


° فی‌الیعالموقوف 2 ` 


البيع الموقوف ما توقف نفاذه على إجازة غير العاقد. وقد ذكر فقهاء الحنفيّة أن عدد 
المسائل التى يتوقف فيها البيع يبلغ إلى نيّف وثلاثين مسئلة استوعبها ابن عابدين 
رحمه الله تعالى ناقلاً عن "النّهر الفائق."'' ولکن معظمها ترجع إلى بيع الفضولي» 
وهو الأهم منهاء فنكتفى بذكره. 

0- بيع الفضولي 


وتعريف؛ الفضولي حسبما ذكر فى اللارّ المختار: "من یتصرف فى حق الغير بدون 
إذن شرعي: " "" فدخل فيه الصتبي المميّز إذا باع مال نفسه لا بيع ماله حق وله 
بشروطه. فبیځه لنفسه وإن كان تصرفاً فى حق نفسه فى الظاهر, فانه تصر ف فى حق 
الغير. وهو وليّه. وقد تكلمنا على مسائل الصنبي المميّز فى مسائل شروط أهليّة 
العاقدين. وفى حكمه المعتوة والمحجور عليه. 


(۱) ردالمحتار ۲۸:۱٥‏ فقره ۲۳۸۱۲ 
(۲) الدرالمختار مع رذالمحتار, کتاب البيوع؛ فصل فى الفضولي ٠:1١‏ 


E] ave‏ فقه البيوع 
وبیع الفضولي» عند الشافعيّة فى الجديد وعند الحنابلة فى الراجح» باطل لاأثرَ له“ 
لأن التصرفات الشرعيّة نما تصح ما بالملك أو بالولايةء ولایوجد أحلدهما فى 
تصرف الفضولی فتصرفه لغو لاأثر له. 
وقال الحنفيّة والمالكيّة:'" ان تصرفات الفضولی التى لها مُجیز حالة العقد منعقدة 
موقوفة على إجازة المُجيز من البیم» والاجارق واللکاح والطلاق ونحوها. فان أجاز 
بنفذ, وال فیبطل. 
واستدلوا على جواز بيع الفضولي بعد الاجازة بما أخرجه البخاري رحمه الله تعالی 
عن عروة بن أبى الجعد البارقي رضی الله تعالی عنه: 
"أن النبي صلی الله عليه وسلم أعطاه ديناراً یشتری له به شاة» فاشتری له به 
شاتین. فباع احداهما بدینار» فجاءه بدینار وشاق فدعا له بالبركة فى سعه 
ل اضف 


وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 


وتصرفة عروة رضى الله تعالى عنه فى بيع إحدى الشّاتين المملوكتين لرسول الله 


(۱) المغنی لابن قدامة, كتاب الوكالة ۵: ۲۶۹ و ۲۵۰ 

(۲) بدائع الصنائع 4: ۳۶۳ وحاشية الدتسوقي على الشرح الكبير؟: ۱۲ 

(۳) صحیح البخاري, کتاب المناقب. باب بغیر عنوان فى علامات النبوق حدیث ۳۹۶۲ وان البخاري قد 
أعقبه ببيان أن شبیب بن غرقدة لم يسمعه من عروة, و نما سمعه من الحي» فظهر آنه مقطع بين شبیب 
و عروة. ولکن أخرجه الترمذي وأحمد من طریق أبى لبيد عن عروة البارقي» وهو إسناد متصل. 
ولذلك قال المنذري والنووي: "إسناده صحیح لمجيئه من وجهین." (راجع إعلاء الستنن ۱۶: ۶۱۰ 


و۱۱ للتفصیل) 


٩۷۵ E المبحث الثامن‎ 


صلّی الله عليه وسم بدون إذن منه بذلك كان تصرف الفضولی: وقد أجازه رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم؛ فثبت جواز مثل هذا التَصرّف بعد الاجازة من المالك. 

وقد روي مثل هذه القصنة عن حکیم بن حزام رضي الله تعالی عنه أيضاً أخرجها 
رضى الله تعالى عنه ”" 

قال الکاسانی" رحمه الله تعالى: "ولا تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما 
أمكن. وقد أمكن حملّه على الأحسن ههنا وقد قصد البر به والاحسان إليه بالاعانة على 
ماهو خيرٌللمالك فى زعمه لعلمه بحاجته إلى ذلك..فیتوقف على إجازة المالك حتّی ٠‏ 
لوكان الأمر على ما ظنّه مباثر تصرف أجازه. وحصل له افع من جهته. فينال لوب 
والننای والاً فلایٌجیزم "۲۲ 

5- شروط صخة بيع الفضولي عند الحنفيّة 

ويُشترط عند الحنفيّة لصحة بيع الفُضولي شروط آتية: 

-١‏ الشرط الأول لجواز بیع الفضولي: أن يكون له مُجِيرٌ حالة العقد. فان لم يكن له 
مُجيزٌ فى ذلك الوقت. بطل البيع» مثل أن يبيع صب ماله بمُحاباة فاحشة. ”” فليس له 
مُجِيرٌ وقت العقد. لأن وليّه لايملك إجازة ذلك البيع لكونه ضاراً محضاً فلو بلغ 
الصّبي بعد ذلك وأجازه لم يجز, لان المُجیز لم يكن موجوداً وقت العقد. 

(۱) جامع الترمذيء باب الشرام والبيع الموقوفین. حديث ۱۲۵۷ 


(۲) بدائع الصنائع 4: ۳:۶ 
(۳) رذالمحتار ۵ ۱: ٩‏ فقره ۲۳۷۶۷۱ 


فقه البیوع 


۲- الشرط الثّانى: أن بعقد البیع على أنه يبيغه لمالکه لالنفسه. فان باعه لنفسه, لم 
ینعقد البیع أصلاً لاه بیع ما لا يملكّه. 

۳- الشّرط الثالث: أن یبقی العاقدان والمعقوه عليه والمالك إلى وقت الاجازة. فلو 
هلك البائع أو الفضولي العاقد. بطل البیع. وكذا لو هلك المبیع» أو تغيّر حتی صار 
شيئاً آخر. وكذلك پُشترط بقاء الّمن إن كان عرضاً معيّناء كما فى المقايضة. لأنّه 
مبيع من وجه. وان مات المالك. لاينتقل حق الإجازة إلى وارثهء بل يبطل البيع. 
٤-أن‏ يكون المالك المُجِيرٌ يعلم بقاء المبیع عند الإجازة. فان لم يعلم عند الإجازة أنه 
قائم على حاله لاتصح الإجازة. وهذا قول أبى يوسف الأخيرء وقال محمّد رحمه الله 
تعالی: تصح الاجازة وان لم بعلم حاله. وهو قول أبى يوسف المرجوع عنه. 

۵- أن لايكون البائع أو الفضولي العاقد فستخ البيع قبل إجازة المالك. فيجوز لكل 
واحدٍ منهما أن يفخا البيع قبل الاجازة من المالك. لاه فسخ قبل لزوم العقد. 
ويجوز الفسخ للفضولي قبل إجازة المالك ليدفع الحقوق عن نفسه فإنّه بعد 
الإجازة يصيرٌ کالوکیل» وترجع حقوق العقد إليه. فیطالب بالتسليم ویخاصم 
بالعيب. وفى ذلك ضر عليه فله دفغه عن نفسه قبل ثبوته.'" 


۷ - شروط صحخة بيع الفضوليّ عند المالكيّة 


ما المالكيّة. فاشترطوا لصحة بيع الفضولي شروطاً آتية: 


(۱) هذه الشّروط وأحكامها كلها مأخوذة ملخصة من الدّرٌ المختار وردالمحتار فصل فى الفضولي 
۵ إلى ۳۸ 


المبحث الثامن 


۱- أن لایکون المالك حاضراً فى مجلس البيع» ولکنه حاضر فى البلد. أو غائب عنه 
غيبة قريبة لابعيدة بحیث يضر الصتبرٌ إلى قدومه أو مشورته. فان كان حاضراً فى 
مجلس العقد وسكتء لزمه البيع» وصار الفضولي وكيلاً له فى البیم. فهو الذى 
بُطالبة المشتري بالنّمِنْء ثم يُطالبه المالك بالّمن الذى قبضه من المشترى. فان 
مضى نحو عام ولم يُطالب المالك البائم الفضولي بالّمن» فلاشیی له عليه» وصار 
اش یلک لام انقضولي+ ولاعذر بجهل فی سکوته [ذااعاه. وسحل مطالبة 
المالك للفضولي بالتمن مالم یمض عام فإن مضی العام وهو ساكتة سقط حقه فى 


الثّمن. هذا إن بيع بحضرته. 


ما إن بيع فى غیبته» فله نقض البيع إلى سنة. فان مضت سنة بعد علمه وهو ساکت؛ 


سقط حقّه فى الض, ولا بسفّط حقّه فى النمن, ما لم تمض مدة الحيازة وهی 
و م۳ )0 
عشرة اعوام. 


7- والشرط الثانی: أن لایکون البیع صرفاً. 

۳- أن يكون البيع فى غير الوقف. و اما فى الوقفء فبیع الفضولي فيه باطل. ۲٩‏ 
۸- إجازةٌ بيع الفضوليّ 

والإجازةٌ من قبل المالك قد تکون قولاً بما يدل على رضاه بالبیع, مثل قوله: "أجزت". 


(۱) ملخص من الشرح الكبيرللدردير وحاشيته للدتسوقي”: ۱۲ 
(۲) شرح الزرقاني على مختصرخلیل ۵: ۱۹ 


اک فقه الببوع 
وقد تکون فعا مثل أن يقبّل النّمن أو بعضه أو یهبه للمشتری. آما إن كان حاضراً وقتة 
البيع وسکت. فالستکوت لایعتبر إجازة عند الحنفيّة' "علی أصلهم أنه لائنسب لساکت 
قول. ما المالكيّةء فيعتبرون السکوت إجازة كما مرفی شروطهم. 
8- تصرف الفضولي فى القانون الوضعي 


SS 
العقد يُعتبر إجازة منه للعقد. كما هو مصرح فى المادة ۲۷ من قانون بیع المال. ولكن‎ 
هناك نظريّتين فى القوانين الوضعيّة بالنظر إلى تصرف الفضولي” النظريّة الأولى مائلةٌ‎ 
إلى حماية المشترى اذى اشترى من الفضولي على ظن آنه هو الماك وله حق البيع»‎ 
ا ا‎ 
المالك الأصلي» فتسعى إلى إبطال البيع الذى عقده غير المالك. وان القانون‎ 

الانكليزي جمع بين آمرین. فالأصل فيها أن تصرّف الفضولي لا أثر له بدون إجازة 
المالك. ولو كان بالستکوت. ولکن هناك مستثنیات" من هذا الأصل. ومن هذا 
المستئنیات ما إذا فوض المالك البيع إلى وكيل للتجارة (Mercantile Agent)‏ 
واشترط عليه أن يبيعه بثمن مخصوص, ولکن وكيل التجارة باعه بثمن آقل» واشتر 

منه المشتری على زعم أنه يبيع حسب تفویض المالك. ثم غاب الوکیل» فإن البیع 
صحیح, والمشتري يملك المبیع بهذا العقد. ۲ 

(۱) قال الحصكفي رحمه الله تعالی: "سکوت الماك عند العقد ليس بإجازة خانية." (الدّر المختار 


(6۰ مع رد المحتار۱۵:‎ 
)۲( Sale of Goods Act, Section 27, example 0 


الم لمبحث الثامن 


ما فى الشريعة الاسلاميّة» فان الوکیل إذا حالف شروط الموكلء فاٍئه يصير فضولاً 
فى ذلك التصرف المخالف فلا ینفذ تصرفه. ۲" وللمالك أن پثبت بالبيّنة أنه اشترط 
على الوکیل ثمناء وقد خالف الوکیل هذا الشرط. 

۰- أثر إجازة المالك على بيع الفضولي 

إن أجاز المالك بیع الفضولي انقلب الفضولي وكيلاً عنه فى جميع الأحكام باتفاق 
بين الحنفيّة والمالكيّة. فان هلك النْمن عنده بعد قبضه من المشترى بذون تعل منه. 
فإنّه لايضمنه للمالك سواء أهلك قبل الإجازة أم بعدهاء ان لفضولي بالإجازة 
اللأحقة صار کالوکیل, فیکون التّمن فى يده أمانة قبل الهلاك من حين قبضه. فيهلك 
على المجیز, وإن كانت الإجازة بعد الهلاك ۲۱ 

۱- الإجازة من قبل الشخصيّات المعنويّة 


وإن كان المالك شخصاً معنويَّ فالإجازة نما تُعتبر ممّن يمثّل ذلك الشخص 
المعنوي فى تصرفات البیع» مثل المتولى فى الوقف. فإن باع فضولي مال الوقف. 
فهو باطل عند المالكيّة» كما سبق فى شروطهم. أمَا عند الحنفيّة, فان باع الفضولي ما 
لايملك المتولی بيعه» فالبيع باطل عندهم أيضاًء مثل أن يبيع المسجد. وان باع ما 
يملك المتولى بيته,مثل مملوكات الوقف التى ليست وقفاء أو الوقف الذى شرط 
فيه الواقف الاستبدال» فان البيع موقوفةعلى إجازة المتولى. ولوكان لوقف متولیان, 


(۱) الدرالمختار مع رد المحتار, كتاب الوكالةء باب الوكالة بالبيع والشراء ۱۷: ۳۲۹ 
(۲) رذالمحتارعن الزَّيلعى وابن ملك ۱۵: ۳۶ 


فقه البیوع 


وباع أحدهما بحضرة الآخر, توقف البيع على |جازة الآخر ٩۱‏ 

وكذلك مال الشركات المساهمة. إن باعها من لاحق له فى بيع ممتلکات الشركة 
حسب التظام فإته فضوليثٌ وان كان موظفاً فى تلك الشركة. ويملك إجازتّه من له 
حق البيع حسب نظام الشركة ويمكن أن يختلف المجیز حسب نوعيّة المبيعات. 
فان هناك أشياء بسيطة يفوض بعض الموظفين ببيعهاء وهناك أشياء يُسمح ببیعها 
من قبل المدير التنفيذي» وأشياءٌ أخرى لابد لبيعها من قرار مجلس الادارة أو 
الجمعيّة العموميّة. 


6غ رذ بيع الفضولي 


وان لم بُجز من له الإجازة ابيع فالبيع باطل. وان كان الفضولي قبض الّمن من 
المشترى. وجب رده إلى المشترى إن كان قائماً. فإن هلك امن بيد الفضولي قبل 
الإجازة» وكان يعلم المشترى أن من يدفع إليه المن فضولي وليس مالک فان الفضولي 
ليس ضامناً له إن هلك بغير تعد منه. لأنّه أمين فى قبض الثّمن. ووجة كونه أميناً أن 
المشترى إذا دفع إليه لمن مع علمه بكونه فضوليَا فان ذلك صيّره كال وكيل لدفع من 
إلى المالك. ما إن كان المشتری لایعلم أنه فضولي ثم هلك الثّمنء فان الفضولي 
E‏ 


(۱) الدرالمختارمع ردالمحتار۱۵: ۲۷ ودرر الحكام شرح المجلة ۱: ۶۲۲ مادة 441 
(۲) الد رالمختار مع رد المحتار ۵ ۱: ۳۳ و ۳۶ 


۳ الباب السادس 


فى البيع المکروه 


والقسم الخامس: هو البيع المكروه. والمراد منه البيع الذى نهى عنه الشارع لمعنی حارج 
عن صلب العقد. وحكمه عند الحنفيّة آن عاقده يأثم» ولكن البيع ناف مع الإثم. والكراهة 
فى الجميع تحريميّة.!' وذهب بعض الفقهاء الحنفيّة إلى أن نسخه ليس بواجب”" 
ولكن صحح ابن الهمام وغيره أن الفسخ واجبة على العاقدين لرفع المعصية بقدر 
الإمكان. وجمع ابن عابدين بين القولين بأن الفسخ فى البيع المكروه واجبديانة فقط 
وفى الفاسد واجبديانة وقضاء ۲ 

وأمّا مذهب غير الحنفيّة: فسنبیّنه عند ذکر كل بیع مکروه إن شاء الله تعالی. 


-٤‏ البیع وقت التداء 


فمن البیع المکروه البيع عند أذان الجمعة وبعده إلى أن تقضى الصتلوة. وذلك لقوله 


تعالی: "ی زین منوا ودي للصّلوة من وم الجمُعة قامنقو! إلى ذكْر اله دا 


(۱) كما صرح به ابن الهمام فى فتح القديرة: ۱۰۹ 
(۲) ذکره ابن عابدین فى ردالمستارع۱: ۷۱۹ عن الدّرروالغرر 
(۳) رذالمحتار ؟۱: ۷۳۸ فقره ۲۳۷۵۱ 


فقه البیوع 
البح ذلكّم خیر لک ان كنم تَعلَمُونَ [الجمعة : ]٩‏ ومذهب الحنفيّة أن المعتبر فيه 
الأذاث الأول مت المعتمد عند المالكيّة " والحنابلة أن المعتبر فيه الأذان الثَانى 
عقیب جلوس الامام على المنبر, الا إذا كان منزل المرأ بعيداً عن مسجد الجمعةه 
بحيث لايمكنه إدراك الجمعة إلا بالسّعي قبل الأذان فعليه السعي فى الوقت الذى 
يكون به مُد كا للجمعة. '"" 

وفصل الشافعيّة فقالوا: "إن كان (البيع) قبل الزوال» لم یکره وان كان بعده وقبل 
ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنب وقبل شروع المؤدّن فى الأذان بين يدي 
الخطيب, كره كراهة تنزيه. وان كان بعد جلوسه على المنب وشروع المؤدن فى 
الأذان» حرم البیع على المتبايعين جميعاً "۲۱ ۱ 


ثم النهي عن البيع مختص عند الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة بمن تجب عليه الجمعة. فأما 


ا ام 


غیرهم من النساء والصبیان والمسافرين؛ فلا یکره لهم البيع. وذلك لان هي معلل 
بتر ك السئعی الواجب. فغیر المخاطب بالستعی لایتناوله النهی * 

و اما المالكيّة, فالبیع بعد جلوس الامام على المنبر حرام عندهم للجميع» وإن كان 
المتبایعان ممّن لاتجب علیهم الجمعة. وقيّده ابن رشد بما إذا كان فى الأسواق: 


ویجوز فى غير الأسواق لمن لاتجب علیه ٩‏ 


(۱) الشرح الکبیر للدترديرمع الدًسوقي, فصل فى الجمعة ۳۸:۱ 
(۲) المغنى لابن قدامق باب الجمعة ۲: ۱6۵ 

(۳) المجموع شرح المهذّب للنووي باب صلاة الجمعة ؟: ۵۰۰ 

(۶) ردالمحتار] ۱: ۷۱۷ والمغنی لابن قدامة ۲ والمجموع شرح المهذب ع: ۵۰۰ 
(۵) حاشية الدسوقي» فصل فى الجمعة ۳۸:۱ 


المبحث الثامن 

۵- حكم البیع المعقود عند نداء الجمعة 
وأمّا إذا غقد البیع المکروه عند النداءء على اختلاف فى تفسيره فإله لایصح عند 
الحنابلة. قال شمس الدين ابن قدامة رحمه الله تعالی: "فان باع لم يصح البيع للنمي 
عنه."" وقلامنا آن ابيع يصح عندالحفيّة, لاه يجب فسخه عند ابن الهمام وغیره. 
وقال الشافعيّة: "لایبطل البيع: لأن هي لایختص بالعقد. فلم يمنع صحتّه کالصتلاة فى 
الأرض المغصوبة." "" ولم یقولوا بوجوب الفسخ. وفصّل المالكيّة فقالوا: إن كان کل 
من المتبايعين أو أحدهما ممّن تلزم عليه الجمعة» وجب فسخ البيع» وان كانا ممّن 
لاتلزمهم الجمعة مثل المرأة أو المسافر لابُْفسخ البيع» ويستغفران.”" 

ثم استثنی بعض الفقهاء من حرمة البيع ما إذا احتاج إليه لصلوة الجمعةء مثل الماء. قال 
اللاسوقي رحمه الله تعالى: "واعلم أن محل حرمة البيع...مالم ینتقض وضوءه واحتاج 
لشراء ماء الوضوء وإلآ جاز له الشراء.." نم نقل قول أبى الحسن رحمه الله تعالى: "ان 
المنع من الشراء والبيع اما هو لأجل الصتلوق وبيع الماء وشراؤه حينئذ نما هو لیتوصنل 
به للصلوة فلذلك جاز. " ويؤخذ منه أن ما كان يُتوصّل به للصتلوة أو يُستعان به 
للستعي يجوز بیقه وشراژه فى الطريق. 


5غ حكم تعدّد الجمعة فى أوقات مختلفة 


ولم يذكر الفقهاء حکم ما إذا تعلادت الجمعة فى بلد واحد فى أوقات مختلفة, لأنّ 


(۱) الشرح الکبیرعلی المقنع لشمس اللاین بن قدامة مع المغنى ۶: ۳۹ 
(۲) المجموع شرح المهذب للنووي باب صلاة الجمعة ۵۰۰ 

(۳) السو قو ۱: ۳۸۸ 

۳۸۸ :۱ حاشية اللتسوقى‎ )٤( 


فقه البیوع 


العادة ها كانت تقام فى محل واحد أوفى وقت واحد» وان كانت فى مواضع 
مختلفة. وقد شاع فى البلاد اليوم أنها تقام فى مواضع مختلفة فى أوقات مختلفة. فهل 
یکره البيع عند الأذان الأول أينما كان فى البلدء أو عند الأذان فى أقرب مسجد 
للمتبايعين؟ قد اختلفت فيه فتاوى مشایخنا. فأفتى الإمام أشرف على التّهانوي رحمه 
الله تعالى بأنه کره بأول أذان يون فى البلد. وقاسه على وجوب الإجابة بالّسان, 
حيث يجب إجابة أوّل أذان يسمعه الإنسان فى البلدء وان لم يكن فى مسجد حيّه.''" 
وأفتى شيخنا العلآمة المفتى رشيد أحمد رحمه الله تعالى بأن البيع یکره عند أذان 
مسجد الحي» لأنْ الإجابة بالقدم اما تجب به."" والظاهر أنه هو الراجح, ان الفقهاء 
نما علّلوا منع البيع بكونه مؤذياً لترك الستعي الواجب. ولايتجه أن يُقال ان الستعي 
واجب بالأذان فى أقصى البلد. وان كان الرجل يُصلَى فى مسجده القريب ولم يؤدّن 
فیه لأن الله سبحانه وتعالى أضاف وجوب السّعي إلى النّداء اذى خوطب به 
المکلف. وهذا النّداءُ نداء المسجد الذى يُصلَّى فيه الجمعة, والله سبحانه أعلم. 

وكذلك استثنی بعض الحنفيّة ما إذا تبايع إثنان وهما يمشيان إلى الجمعة لاه لایْخل 
بالستعى» ولكن اختلفت فيه الفتاوى أيضاًء!" فينبغى التّنزه عنه الا لحاجة ملحّة. 


وقد تعوّد بعض التجار آنهم لايُغلقون محلأتهم التجاريّة بعد أذان الجمعةء ويبررون 
عمّلهم بأن أصحاب دگان واحد يتناوبون فى أداء صلوة الجمعة فى مساجد مختلفة 
(۱) |مداد الفتاوى ٠١8:١‏ سؤال ۱۹۵ 


(۲) أحسن الفتاوى, باب الجمعة ۶: ۱۲۸ 
۳ راجع الدر المختار مع ردالمحتار: باب الجمعة 0: ۱وباب البيع الفاسد VI:‏ 


المبحث الثامن 


فى أوقات مختلفة. فلا تفوت الجمعة على أحد منهم. والظاهر أن هذا لايجوزء 
وذلك لأنه يُمَكَن جمیع المشترين من عقد الشّراء بعد الأذان» حتّى الذين لايجوز 
لهم ذلك لإخلالهم بالستعی الواجب فى حقهم. وقد ذكر الفقهاء أن كل واحد من 
العاقدين يأثم فى هذه الصّورة. قال الشيرازي رحمه الله تعالى فى المهذب: 
"فان تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعةء والآخر ليس من أهل 
فرضها أثما جميعاً لأنّ أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه. والاخر 
اه "00 
والذى يظهر لى أن قول الله سبحانه وتعالى: "وروا لبي" ليس نهي عن عمل فردي فقطء 
بل هو سل لباب البيع والشراء فى هذا الوقت على مستوى المجتمع؛ لان الجمعة من 
شعائر الإسلام وينبغى أن يكون لها مظهرعام. وأمّا من أجاز البيع والشراء لمن لاتجب 
عليه الجمعةء فهو من المستثنيات على مستوى الأفرادء لا أن يُجعل أصلا وأن تُفتح له 
الأسواق» ولوبالنّناوب. والله سبحانه أعلم. 


۷- السّوم على سوم غيره 


ومن البيوع المكروهة ما وقع فيه السنُومٌ على سوم غيره. وقد وقع عنه النهي" فى 
الحديث الصّحيح عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: "أن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم قال: "لايم المسلم على سوم أخيه."”' وفسئره ابن الهمام رحمه الله تعالى 


(۱) المهذّب مع المجموع باب صلاة الجمعة ۶: ۵۰۰ 
(۲) آخرجه مسلم فى باب تحريم بیع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه. حديث ۳۷۸۸ 


El‏ فقه بیع 
بقوله: "هو أن يتراضيا بئمن» ويقع الركون به» فيجيئ آخر فیدفع للمالك أكثرء أو 
مثلّه غير أنه رجل وجیه» فیبیځه منه لوجاهته. ٩۲"‏ 


وقد وقع فى حديث عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: "لايبيع بعضكم على بیع أخيه" " وفسره ابن الهمام رحمه الله 
تعالى بقوله: "أن يتراضيا على ثمن سلعة, فیجیوم آخر فيقول: أنا أبيغقك مثل 
هذه الستلعة بانقص من هذا الثّمنء فیضر بصاحب الستلعة. " وفسّره الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى بأن يشتري رجل ميلعة على خیار. فيقول له رجل: افخ 
شراءك هذاء أنا أبيغك نظيرها بأرخص. ويدخل فى هذا الحكم الشَراءٌ على 
شراء بعض. وهو أن يكون الخیار للبائع» فيقول له رجل آخر: افخ بيعك هذاء 
وأنا أشتريه منك بأكثر.”" 

والحاصل: أنه إذا تبيّن تراضى العاقدين الأولين ورکون أحدهما إلى الا 
فلاخلاف فى عدم جواز المساومة من قبل غيرهما. أمّا إذا لم يوجد ما يدل على 
الرضا ولا على عدمه. فهوجائزء كما يجوز الخطبة على جطبة الآخر إن لم يظهر 
التراضىء!؟ وذلك لحديث فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى عنها آنها ذكرت 


(۱) فتح القديرة: ۱۰۷ 

(۲) آخرجه البخاري. باب لایبیع على بیع أختيه. حديث ۲۱۳۹ ومثله عن أبى هريرة رضی الله تعالی 
عنه حديث ۲۱۶۰ 

(۳) فتح الباری باب لایبیع علی بیع أيه :٤‏ ۳۵۳ 

(4) فتح القدیر: ۱۰۷ وبداية المجتهد ۲ ۱۹۵ 


المبحث النامن 


لرسول الله صلّی الله عليه وسلم أن آباجهم ومعاوية بن أبى سفیان خطباهاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما آبوجهم. فلا یضع عصاه عن عاتقه. وأما 
مُعاوية» فصعلو له لامال له؛ انکحی أسامة بن زیر ٩۲"‏ 
وظهر بهذا أن الغروض التى يُقددمها التجاز إلى من يُريد الشراء ليس داخلاً فى النهيء 
لأنّه لايظهرٌ تراضى الطرفین عند العرضء فلا بأس أن يتقلدم ناجر على عرض تاجر 
آخرء مالم يكن ظهر تراضيهما واستقرارثهما على ثمن. 


ثم الوم على سوم الغير منهئٌعنه عند الجمیع. وقد عبّر بعضهم عنه بالکراهة, وآخرون 
بالحرمةء بعد اتّفاقهم على كونه إثماً. ولكن لو عقد المساوم الثانى ابيع فالبيع صحيح 
والحنابلة فى رواية." ومذهب الجمهور هو الراجح. 


۸- النجخش 


التجش (بسکون الجيم» وقیل: بفتحها) فى اللّغة بمعنی إثارة الصّيد وتنفیره من مکان 
إلى مکان. وقیل: معناه الخداع» وقیل: المدح والاطراء. أمّا معناه فى الاصطلاح 


(۱) آخرجه مسلم والتّرمذي وأبوداود. وهذا لفظ مسلم فى کتاب الطلاقء باب المطلقة البائنة لانفقة 
لها حديث ۳۹۹۷ 

(۲) فتح البارى :٤‏ ۳۵۶ وقال ابن رشد: "وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع یکره وان وقع مضى. لاه 
سوم على بیع لم يتم وقال داود وأصحابه: إن وقع فسخ فى أي حالة وقع تمسكاً بالعموم. وروی 
عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم یفت. وأنكر ابن الماجشون ذلك فى البيع» فقال: 
وإنما قال بذلك مالك فى التكاح." (بداية المجتهد ۲: ۱۹۵ ) وذكر ابن قدامة القولين ثم ذكر 
الصحة فى الأخير والظاهر أنه رجحه. (المغنى ۶: ۲۷۸ و ۲۷۹) 


فقه البیوع 
الفقهي فهو أن يزيد الرجل فى ثمن الستلعةء لا لرغبة نفسه فى شراء هاء بل لبخدع 
غيره لیرغب فیها ويشتريّه بثمن زائد. وقد ورد عنه النهي فى الحدیث الصتحیح 
الصریح عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: 


On 3 "ولاتنا‎ 


ولذلك أجمع الفقهاء على حرمته. فإن كان النّاجش فعل ذلك من عند نفسه ولم 
يعلم به البائع أو لم يأمره. فالائم على الناجش وحده. وان وقع ذلك بمواطأة من قبل 
البائع» فالائم عليهما. 


و 


وذكر ابن العربي من المالكيّة آنه إن رأى بائعاً يُعْبَن فى بیعه. ويأخذ منه بعض 
المشترين الستلعة بأقل من قيمة مثلهاء جاز النجش حتى تبلغ السّلعة قيمتهاء بل 
يكون مأجوراً على رفع الغبن عن أخيه المسلم. وبه يقول الحنفيّة. قال ابن الهمام 
رحمه الله تعالى: 
"فا إذا لم تكن (السّلعة) بلغت قيمتهاء فزاد القيمة لايُريد الشراءء فجائن لاه 
نفع مسلم من غير إضرار بغيره إذ كان شرا الغير بالقيمة " 
وأمًا حكم البيع الذى غقد بطريق النجش, فالبيع صحيح مع الإثم عند الحنفيّة 
والشافعيّة. وفى الراجح من مذهب الحنابلة. وقال أهل الظاهر: البيع باطل رأساً. وبه 


(۱) أخرجه البخاري» باب لايبيع على بيع أخيه. حدیث ۲۱۶۰ 
ورذالمحتار۱۶: ۷۱۹ 


المبحث الثامن 


قال مالك وأحمد فى رواية. وان كان فى البیع غبن فاحش. فللمشتری یار الفسخ 
عند المالكيّة''' والحنابلة سواء أكان النجش بمواطأة من البانع أم لم يكن. أمَا عند 
الحنفيّة فلاخیار للمشترى مطلقا وهو قول الشافعيّة فى رواية. وعنهم رواية أخرى 
أن للمشترى الخيار إن كان النّجش بمواطأة من البائع." 


وقد مر تفصيل أحكامه فى مبحث بيع المزايدة والحمد لله تعالى. 


(۱) الشرح الكبير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي ۳: 1۸ 
(۲) هذا ملخص مافى المغنى لابن قدامة 4: ۲۷۸ 


فقه البیوع 


1 یی التاسع 
فى 

تدخل الستلطات 

فى التحارة الحرة 


5 


ثم إن من حكمة شريعة الله سبحانه وتعالى أن تكون التجارةٌ فى الوق حرَة 
يتعامل فيها الباعة والمشترون بتراضيهما الحرٌ بدون أن يتدخل فيه أحل من 
الخارج. ولكنّ الشريعة فى الوقت نفسه اعتبرت أن لايكون تراضى الطرفين 
يُفرّت حق العامّة. ومن هذه الجهة, فقد هي عن عدة بيوع» وان كانت تجمع 
شروط صحة البیم» لكونها ضر بعامّة الناس فى الحصول على حاجاتهم أو 
تفسد الستیر الطبیعی للسّوق. ونذكر فيما يأتى أنواعاً من هذه التعاملات. 
۰- بیع الحاضر للبادى 

فمنها ومن البیوع المکروهة بیع الحاضر للبادی, لحدیث ابن عباس رضی الله تعالی 
عنهما: 

"نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن یتلقی ار کبان وأن يبيع حاضرٌ لباد. " 
وقد فسره العلماء بتفسیرین: أحدهما ما ذکره صاحب الهداية والکاسانی رحمهما 
الله تعالى» وهو أن یلتزم البائع البلدي أن لایبیع سلعتّه إل من أهل البو طمعاً فى 
الشّمن الغالی. وسبب المنع فيه أنه يترك أهل البلد فى عوز. ولذلك قيّدوه بحالة 
5 50 ( 
القحط والعوز فى البلد.( 
والتفسير الثَّانى قد اختاره جمهور الفقهاء والمحدئین. و ذكره ابن الهمام رحمه 
تعالى عن الحلواني: "هو أن يمنع السمسار الحاضرٌ القروي من البيع» ویقول له: 
لاتبع نت أنا أعلم بذلك. فیتوگل له ويبيع ويُغالى. ولو تركه يبيع بنفسه» لرخص 


(۱) الهداية مع فتح القديرة: ۱۰۷ وبدائع الصنائع 18١ :٤‏ وردالمحتار ۱: 74 فقره ۲۳۷۲۱ 


و فقه البیوع 
ل الا وهذا التفسير أصح بالئظر إلى لفظ الحدیث. ولما أتبعه رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم من قوله: دغوا الناس برژق الله بعضهم من بعض. ۱" ولان ابن 
عباس رضی الله تعالی عنهما فسره بقوله: "لایکن له مسار" 
وبما أن علة اهي الاضراز بأهل البلد فقيّده جميع الفقهاء بشروطر كلها ترجع إلى 
لضترربأهل البلدء بأن يُحددث الغلاء فى السوق. وقد بسطت الکلام على ذلك فى 
تكملة فتح الملهم.“ 
ثم إن ابيع وإن كان منهيّاً عنه. ولكنّه نافد مع الإثم عند الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة 
فى قولهم المختار, وبه قال أحمد فى رواية. وعنه رواية أخرى: أن البیع لاينعقد 
أصلاًء ويظهر من كلام ابن قدامة أله رجحها * 
ولمّا ثبت أن اللهی مختص بما إذا أكى ذلك إلى الضرر بأهل البلد. فان لم يكن فيه 
ضرو بأهل البلد. وإنما أراد الحضري أن بُعين قرويّاً فى بيع ما عنده بدون التَأثير فى 
السّعرء فهوجائز. والی هذا أشار البخاري" رحمه الله تعالى حیث قال فى ترجمته 
على هذاالحديث: "هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يُعينه أو ينصحه؟" نم بدأ 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "إذا استنصتح أحذكم آخاه فلينصّح له." 


وعلى هذاء ما راج فى زماننا من أن أصحاب الزروع والثّمار يجعلون بعض التجّار 


(۱) فتح القديرا: ۱۰۷ 

(۲) أخرجه مسلم. باب تحريم بيع الحاضر للبادی, حديث ۳۸۰۱ 
(۳) أخرجه البخاري حديث ۲۱۵۸ 

(4) تكملة فتح الملهم ۱ !إلى ۲۲۱ 

(۵) المغنی لابن قدامة 1: ۲۸۰ 


وكلاء لهم بوكالة عامّة. ویشخنون إليهم المنتجات الرّراعيّة لبیعوها بالتيابة عنهم» 
فان جوازه مشروط بأن لايضر بأهل البلدء وذلك أن يحتكر هؤلاء التَجَارُ ما يصل 
إليهم من المنتجات الزراعيّة. وأن ینتظروا الغلاء فى الستوق. ما إن لم يستلزم ذلك 
الاحتكان ولا التحكّم فى الأسواق, فلابأس بذلك, والله سبحانه وأعلم. 

-١‏ تلقى الجلب 
ومنها النهی عن تلقّی الجلب. والمراد من الجَّب الرکب الذين یجلبون الستلع إلى 
البلد. والمراذ من تلقیهم أن يخرج رجل من أهل البلد ويتلقاهم قبل أن يصلوا إلى 
البلد. ويشتري منهم السّلع. وهو ممنوع فى حالتين: 
الأولى: أن یکون لأهل البلد حاجة إلى تلك السلع. ويتلقّاهم الرجل ليشتري منهم 
ويبيع إلى أهل البلد بثمن غال. 
والثانية: أن يشتري منهم بأرحص من سعر البلدء وهم لايعلمون بالستعر. وهو ممنوغ 
بنفس الحديث الذى ذكرناه فى بيع الحاضر للبادی. واللهی معلول بالضرر إمّا بأهل 
البلد فى الصّورة الأولى؛ ومٌا بأهل الرکب فى الصورة الثانية. وبذلك قال الحنفیّةه 
كما فى اد المختار ورذالمحتار. فما نقل ابن قدامة عن أبى حنيفة أنّه لم ير بذلك 
بأسا ليس صحيحاً على إطلاقه”" 


وقد اتفق الفقهاء على آن من اشترى الستلع بتلقّی الجلب. فالبيع نافذ. ولكن ذهب الشافعيّة 


إلى أن البائح إن ورد فى السّوق. وعلم أنه قد عبن من قبل المشتری» فهو بالخیان إن شاء 


(۱) قارن رذالمحتار؛ :١‏ ۷۲۶ بالمغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۸۱ 


ار فقه البیوع 
فسخ البیع وان شاء آجازه. وأما المالکیة» فقالوا تعرض الستلعةً على أهل السئوق 
فیشت رکون فیها. وقال اللّيث بن سعد: تُباع فى المتوق.!" 


ومشهور مذهب الحنفية فى هذا أنه لاخیار للبائع بعد نفاذ البيع ووروده إلى الستوق, وان 
كان مغبوناً. وحجة الشافعيّة والحنابلة قول الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم: 
"لاتلقُووا الجلب. فمن تلقّاه فاشترى منه. فإذا أتى سيّلاه الستوق. فهو بالخیار. "۱" وقد 
أسلفنا فى مبحث خيار المغبون أن متأخری الحنفيّة آفتوا بخيار المغبون. والحدیث یدل 
على ذلك بدون معارض. والله سبحانه أعلم. 


۲۳- الاحتكار 


ومنها النهی عن الاحتكار. والاحتكار: أن یدخر الانسان أشياء الحاجة فى انتظار 
غلاءهاء ويُمسكها عن البيع. وقد روي عن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم أنه قال: 
"من احتكر فهو خاطی. " وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: "من احتكر على 


المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس. "”* وروي عنه صلَى الله عليه وسلّم 


(۱) المغنی لابن قدامة :٤‏ ۲۸۱ و ۲۸۲ وتكملة فتح الملهم ۱: ۲۱۵ الی ۲۱۸ 

(۲) احرجه مسلم؛ حديث ۳۷۹۸ 

(۳) أخرجه مسلم» باب فى النْهَى عن الخُكرة عن معمر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه. حديث 1۰۹۲ 

(۶) آخرجه ابن ماجهء باب الحكرة والجلب. حدیث ۲۱۵۵ وقال البوصيري رحمه الله تعالی: "هذا 
إسناد صحیح رجاله موتقون." 


المبحث التاسع 


نه قال: " الجالب مرزوق» والمحتکر ملعون." "" وروي عن ابن عمر رضی الله 
تعالی عنهما عن الي الكريم صلّی الله عليه وسلم أنه قال: "من احتگر طعاماً أربعين 
یوم فقد برئ من الله تبارك وتعالی» وبری الله تبارك وتعالی منه. ۲ 

وأخرج أحمد فى مسنده عن فروخ مولی عثمان رضی الله تعالی عنه: "آن عمر رضی 
الله عنه» وهو يومئذ أمیر المؤمنين» خرج إلى المسجد فرأى طعاماً مورا فقال: ماهذا 
الطعام؟ فقالوا: طعامٌ جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفیمن جلبه. قیل: يا آمیر المؤمنين» 
اه قد احمُكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولی عثمان,وفلان مولی عمر. فأرسل 
إليهماء فدعاهماء فقال: ما حَمَلكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير 
المؤمنين! نشترى بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت؛ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فروخ 


عند ذلك: يا أمير المؤمنين! أعاهد الله وأعاهدك أن لاأعوة فى طعام أبدا. وا مولى 


(۱) آخرجه ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . باب الخكرة والجلب» حديث 
۳ وفى اسناده علي بن زيد بن جدعان» ضعفه غير واحد كما فى مصباح الرجاجة 
للبوصيري ۳ ۱۰ 

(۲) آخرجه أحمد وابن أبى شيبة والبزار وأبویعلی فى مسانيدهم والحاکم فى المستدرك, 
والدارقطني فى غرائب مالك والطبراني فى الأوسطء وأبو نعیم فى الحلية. وقال الذهبي فى 
تلخیص المستدر: "عمروبن الحصین تركوه» وأصبغ بن يزيد فيه لين. "(نصب الراية 4: ۲۳۲) 
وقال العراقي فى تخریج الاحیاء: "رواه أحمد والحاکم بسند جید. وقال ابن عدي: لیس 
بمحفوظ من حديث ابن عمر." (تخریج إحياء العلوم فى حاشیته ۲: ۷۲) 


فقه البیوع 


وحص معظم الفقهاء هي بالأقرات وعلف الدواب إن أضرٌ ذلك بأهل البلد. وروي عن 
محمد رحمه الله تعالی أنه ممنوع فى النّياب أيضاً. وعن أبى یوسف رحمه الله تعالی أنه 
ممنوع فى کل ما ضر بالعامة."" وهو مذهب المالكيّة. فنقل الحطاب عن الامام مالك 
رحمه الله تعالى آنه قال: "والخکرة فى کل شيئ؛ من طعام. أو إدام أو کتان أو صنوف أو 
غصفر أو غيره. فما كان احتکازه يضر بلاس مُنم محتکره من الخكرة. وان لم يضر 
بالتاس ولابالأسواقء فلابأس به" 


ثم قصر بعض الفقهاء النهي على ما إذا اشتری الرجل الستلعة من الستوق ثم احتكرها. ام 
من احتکر زرع نفسه» أو اشتری من سوق غير الستوق الذى اعتادت المدينة أن تجلب" 
طعامها منه فالاحتكار جائز عندهم. و 0 اأذى اختاره الحنابلة والشافعيّة وبعضره 
الحنفية. * ونقل الرهوني عن الباجي أن ابن رشد قال: "إذا وقعت الشَدة أمر أهل 
الطعام بإخراجه مطلقاً ولوكان جالباً له أو كان من زراعته."”” وذكر الكاساني رحمه الله 


(۱) مسند أحمد 187:١‏ وأورده ابن الجوزي فى العلل المتناهية ۲: 1۰7 وقال: أبو يحيى مجهول. 
كما ذكره محقق مسند أحمد 

(۲) ردالمحتار, كتاب الحظر والاباحت, 1: ۳۹۸ 

(۳) مواهب الجلیل للحطاب. أوائل کتاب البيوع :۲۲۷ 

(4) المغنی لابن قدامة :٤‏ ۲۸۳ وبدائم الصنائع ؛: ۳۰۸ و۳۰۹ والبیان فى مذهب الامام الشافعي 
للعمراني ۵: ۳۵۷ 

(۵) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ۲: ٩۳‏ 

(1) بدائع الصنائم : ۳۰۸ 


وهذا القول يبدو راجحاً لعموم النّهيء ولأن علتّه الاضراز بأهل البلده فيشمّل كل ما 
يحتاجون إليه. 

ومن احتكر ما هی عن احتکاره فإنه يُجبر من الستّلطات المعنيّة بجلبه إلى الستوق. 
قال الحصكفي: رحمه الله تعالى فى ار المختار: "ويجب أن يأمره القاضى ببيع ما 
فضل عن قُوته وقوت أهله. فان لم يبع؛ بل خالف أمر القاضىء عرّره بما يراه رادعاً 
له» وبا القاضى عليه طعامه وفاقاً على الصتحیح. " وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى 
تحته: "أى إذا امتنع» باعه جبراً عليه. قال فى الهداية: وهل يبيع القاضى على 
المحتكر طعامّه من غير رضاه؟ قيل: هو على اختلاف عرف فى بيع مال المديون. 
وقيل: يبيع بالاتفاق» لان أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضررعام. وهذا کذلك. ۲۳ 
وقال النووي رحمه الله تعالى: "والحكمة فى تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامّة 
غیره آجبر على بیعه دفعاً للضررعن ۷ 

۳- تکوین جمعيّة من التّجار للتحگم فى الأسعار 

وینبغی أن یکون فى حکم الاحتکار ما شاع فى أسواقنا اليوم من أن أصحاب صنعة 
واحدق أو تجّار سلعة واحدة یکونون جمعيّة ([12116)) تتحكّم فى أسعار تلك السّلع. 
وبما آنهم ليس بينهم منافسة فى الأسعار, فان النّاس لايبقى لهم خیار الا بأن يشتروا 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم» باب تحريم الاحتكار فى الأقوات ۱ ونقله الحطاب فى 
مواهب الجليل (۶: ۲۲۸) وأقره. 


فقه البیوع 


تلك الستلم بتلك الأسعار المرتفعة التى اتفقت جمعيّة التجار عليها. فيحصل بذلك 
ضر مثل ضرر الاحتکان فینبغی أن لاتتركهم المتّلطات المعنيّة بتكوين مثل هذه 
الجمعيّة. وقد نص”على ذلك بعضصرٌ الفقهاء فى بعض المسائل. فقد جاء فى الهداية: 

"ولایثرّك الشنام يشتركون» کی لاتصير الأجرة غالية بتواکلهم» و 

عدم الشركة یتبادرژ کل منهم إليه خيفة الفوت» في رخص الأجر. ٩۲۳‏ 
والمراد من القّسنَام الذين يقسيمون الأراضي المشتركة ب بين الشركاء بأجرة. فينبغى 
للستلطات أن تمنعهم من إحداث جمعيّة مشتركة بينهم ليتحكّموا فى تحديد أجرة 
القسمة. وظاهر أنّ ضرر غلاء الأثمان فى الأطعمة والأقوات وغيرها أشل بالنسبة 
إلى الغلاء فى أجور القسمة» فینبغی أن يكون الحكم كذلك فى اشتراك التجار فى 
تحديد أسعار ما يحتاج إليه الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۶- التسعير 


التسعير: أن يُقَيّد الحاکم التجار بأن یبیعوا سِلّعهم بسعر معيّن. والأصل فى حكمة 
الشّريعة الإلهيّة أن لایتدخل أحد فى تجارة عن تراضى الطرفين» وأن تتعيّن الاسعاز 
بمنافسة خرّة فى الستوق. وإليه أشار الب الكريم صلی الله عليه وسلّم فى قوله 
المذكور فى بيع الحاضر للبادى: "دعوا النّاس يرزق الله بعضهم من بعض. " 

ولذلك ورد هناك نهی صریح عن التسعیر فى حديث أنس رضى الله تعالى عنه قال: 


"غلا الستعر على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلّمء فقالوا: یا رسولالله! ستقر 


(۱) الهداية مع تكملة فتح القدیر كتاب القسمة ۸: ۳۵۱ 


المبحث التاسع 


لنا. فقال صلی الله عليه وسلّم: "إن الله هو المسغر القابضر الباسط الرزاق» واّی 
لأرجو أن ألقى ربّى وليس أحل منكم يطلبّنى بمظلمة فى دم ولامال. ٩۱"‏ 


وعلى أساس هذا الحديث» منع جمهور الفقهاء من تسعير الحاکم. " ولكن قال 
صاحب الهداية رحمه الله تعالى: "ولاينبغى للستلطان أن یسغر على التاس لقوله 
عليه السلام: لاتسغروا فان الله هو المسغر القابض الباسط الرزاق...فإن كان أربابة 
الطعام يتحكّمون ویتعدّون عن القيمة تعدياً فاحشاء وعجز القاضى عن صيانة 
حقوق المسلمین إلا بالتسعیی فحینتذ لاباس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة. 
فذا فعل ذلك وتعدتى رجل عن ذلك وباع بأکثر من آجازه القاضیء وهذا ظاهر عند 
أبى حنيفةء لاه لابری الحجر على الر. وكذا عندهماء الا أن یکون الحجر على قوم 
باعيانهم. ومن باع منهم بما قداره الامام صح له غیر مُكرهِ على البیع. ۲ "" وقدار 
اليلعي رحمه الله تعالی التعدي الفاحش بضعف القيمة. ° 

وقال ابن تيميّة رحمه الله تعالى: "إن لولي الأمر أن یکره الاس على بیع ما عندهم بقيمة 
المثل عند ضرورة الاس إليه."0© واستدل ابن القيّم رحمه الله تعالى على ذلك بقوله 
صلی الله عليه وسلّم: "من أعتق شر کاله فى عبد, فكان له من المال يبلغ ثمن العبد قُوم: 
عليه بقيمة العدل...الحدیت. ووجه‌الاستدلال به أن هذا الذى أمر به النبى صلى الله عليه 
(۱) أخرجه البّرمذي باب ما جاء فى السعیر حديث ۱۳۱۶ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) المغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۸۰ و ۲۸۱ وبدائع الصنائع :٤‏ ۳۱۰ 

(۳) الهداية مع تكملة فتح القدیر كتاب الكراهية ۸ 14۲ 


(4) تبيين الحقائق للزيلعى 78:1 
(۵) الحسبة فى الإسلام ص ۱۷ و١غ‏ كما نقل عنه فى الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ۱۱: ۳۰۵ 


1 3 فقه البیرع 
وسلم من تقويم الجميع (أى جميع العبد) قيمة المثل هو حقيقة التسعير. فإذا كان 
الشارخ يوجب |خراج الشيئ عن ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق؛ ولم 
يُمكّن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمةء فكيف إذا كانت الحاجة بالنّاس إلى 
التملك أعظم» مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللّباس وغيره. 

أا الحديث المذكور فى منع التسعيرء فقال فيه ابن القيّم رحمه الله تعالى: "هذه قضبّةٌ 
معيّنة وليست لفظأ عام وليس فيها آن أحداً امتنع من بيع ما الاس بحتاجون إليه. 
ومعلوم آن الشيئ إذا قل رغب الاس فى المزايدة فيه فإذا بذله صاحّه كما جرت به 
العادةء ولكن الناس تزایدوا فيه. فهنا لايُسعّر عليهم.'" 

وحاصل هذه الأقوال أن التسعير لايُعمل به الا فى أحوال غير عاديّة إذا تضرر الاس 
بأسعار مرتفعة جداً فيما يحتاجون إليه من العام والشراب واللباس. والاً فالأصل 
آن ترك التجار والمشترون بما يتراضون فيما بينهم. والظاهر أنه إن لم يكن هناك 
احتکار ولا تحكّم التجار با حداث جمعيّة, فان ذلك یفتح باب المنافسة الحرة فى 
الوق ولا يُمكن أن بُغالي أحل فوق سعر المثل, وال فٍنه يفقد الزبائن. فلا يُحتاج 
إلى التسعير, وإِنّما حتاج إليه فى أحوال غير عاديّة خالف فیها الجار أحكام 
الشريعة الإسلاميّة. والله سبحانه أعلم. 


(۱) الطرق الحكميّة ص ۲۱۷ 


- المیحث العاشر 
فى 
أحكام المال الحرام 


المبحث العاشر 


وبما أنّه كثرت فى زماننا البيوغ الباطلة والفاسدةء وشاع التعامل مع الذين يُمارسون 
هذه البيوع» فمن المناسب هنا أن نذکر أحكام المال الحرام والملك الخبیث: 
وماتنتقل فيه الخرمة إلى من یتعامل مع من عنده مال خبیث. وما لاتنتقل إليه. وإنّ 
هذه الأحکام مبعثرةً فى شتی أبواب الكُتّب الفِقّْهيّة وربّما تبدو العبارات الفقهيّة 
مضه فى يبان كم امان الحرام أو الت طنها ما يذ ل على أن لقن هی 
على من اكتسب المال بطريق محظور, ولاتتعدی إلى من يشترى أو يِنَهِبْ منه 
ومنها ما يدل على نها تتعدی إليه» ومنها ما بل على أن المال إن كان مخلوطاً من 
الحلال والحرام فالعبرة للغلّبة» ومنها ما يدل على أن المخلوط يملكه الخالط 
فيجوز للمشترى أو الموهوب له أن يأخذه وينتفع به وما إلى ذلك من العبارات. 
وطال خوضی فى هذه العبارات. والذی وصلت إليه بعد ستبر أقوال الفقهاء فى 
آپواب مختلفةأنْالمال الحرام أو الخبیث له نوا متعددتء وکلنوع له أحکام 
مختلفة. فأريد أن آذکر هذه الأنواع وأشرح ما تبيّن لى ما ورد فى کل نوع من کلام 
الفقهاء. ثم أذكر تطبيق هذه الأحكام على صور التعامل المعاصرة إن اف تعالى» 
والله سبحانه هوالموفق للسّداد والصواب. 

والتفصيل فيه أن المال الحرام أو الخبيث على أقسام: 

1- القسم الأؤل ماکان محرماً على المرأ لكونه ملكا للغير 

وهو مثل المال المغصوب الذى هو مقبوض بيد الغاصب. متميّرٌ عن أملاكه 
الأخرى. وفى خکمه ما قبضه بأي نوع من البيوع الباطلة. وإن كان هناك فرق بين 
المفصوب والمقبرض بالمقود لباطلة نی الظاهر من ت إا الب ینعدم فیه 


فقه البیوع 


رضا الغاصب. بينما العقود الباطلة تُعقد عموماً برضا الطرفين» ولکن هذا الرضا غيرٌ 
معتبر شرعاً لمعارضته الشرع فهو كالمعدوم. ولهذاء فان حکمها وحکم المخصوب 
0 وهذا بخلاف البيع الفاسد على أصل الحنفيّة, فان الشرع اعتبره بيعاً فى بعض 
الأحكام» فيؤئرُ تراضى الطرفين فى بعض أحكامه. ولذلك أفردنا خکم المال 
المقبوض بالبيع الفاسد فى قسم مستقل؛ وهو القسم الخامس. 
ما فى بیان القسم الأول تُعبّر عن جميع العقود الباطلة فيما يأتى بالمغصوب والذى 
يقبض هذا المال الحرام بالغصب. وذلك لسهولة التَعبير. ويشمُل هذا التعبير كل مال 
حرام لايملكه المرأ فى الشرع» سواءٌ كان غصباً أو سرقة أو رشوة أو رباً فى 
القرضء أو مأخوذا ببيع باطل. 
وإنّه حرام للغاصب الانتفاغ به, أو تصرف فيه» فیجب عليه أن يره إلى مالكه آوالی 
وارثه بعد وفاته» وإن لم يُمكن ذلك لعدم معرفة المالك أو وارثه, آولتعذر الرد عليه لسبب 
من الأسباب» وجب عليه التخلص منه بتصدقه عنه من غير ية ثواب الصندقة لنفسه. 
وهذا الحکم عام سواءٌ أكان المغصوب عَرْضاً أم نقد لانْ الثقود تتعین فى 
الغُصوب, حیّی عند الحنفيّة ألذين يقولون بعدم تعيّن التقود. كما مر تحقیقه. ثم إن 
كان المغصوب قائماً عند الغاصب بعينه؛ تتعدی خرمتّه إلى من یأخذه من الغاصب 
شراء أوهبة أو إرثاً وهو یعلم أنه مخصوب. 
وهذا القدر لانعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. قال ابن دشد رحمه الله تعالى: 
"إذا كان الحرامٌ عند آخذه لم یت رد بعينه إلى ربّه ومالکه وسواء كان له 
مال حلال» أو لم يكن» يعنى للغاصبء ولايحل لأحاٍ أن يشتريّه منه إن كان 


000 0 
عرضاً ولايُبايعٌه فيه إن كان عيناً (أى نقداً)» ولايأكله إن كان طعاماً ولایقبل 
شيئاً من ذلك" هبةء ولایأخذه منه فى حق كان له عليه. ومن فَعل شيئاً من 

ذلك وهو عاليّ كان سبيلُه سبيل الغاصب فى جميع آحواله ۲۱۳ 


۷- معنی قولهم الحرمة لاتتعذى إلى ذمّتين 


وما ورد فى کلام بعض الفقهاء الحنفيّة أن الخرمة لاتتعدى إلى ذمتین. فهو محمول 
على ما إذا لم یعلم بذلكء'" أى إذا لم یعلم الآخذٌ أن هذا المال حرام غير مملوكٍ 
للمعطی."" وكذلك الصتحیح أنه لایحل للورثة إذا علموا أنّه حرام سواء أ علموا 
أرباته أم لم يعلموا. فان علموا روه إلى آربابه وان لم يعلموا تصدقوا به“ 

وقد ذهب بعضر المالكيّة إلى أن المغصوب إن كان قائماً بعینه فإنّه لايح للورثة. ما إذا 
لم يكن قائماً بعينه بن الغاصب اشتری به سلعة فإنّه يحل للورثة. وكذلك إن وهبه 


(۱) الذى فى الحطاب: "ولايقبل منه شيئاً هبة " وصححناه من فتاوى ابن رشد 1۶۳ 

(۲) مواهب الجليل للحطاب. كتاب الغصب ۵: ۲۷۸ و ۲۷۹ 

(۳) ردالمحتان کتاب الحظر والاباحة. فصل فى البیع 7 ۳۸۵ ولیتنبه أن ما ذکره اين عابدین 
رحمه الله تعالی فى باب البیع الفاسد (مطلب فى من ورث مالاً حراماً) من أن الحرمة على 
الورثة مقيّدة بما إذا كان عين المال الحرام بخلاف ما |ذا كان مختلطاًء پوهم أن المخلوط 
لیس بحرام للورثة» ولکنه صرح هنا أى فى کتاب الحظر والاباحة بما يأتى: "بخلاف ما تر كه 
ميراثاًء فإنّه عين المال الحرام. وان ملکه بالقبض والخلط عند الإمام, فانه لایحل له التَصرّف 
فيه قبل أداء ضمانه. و کذا لوارثه." (:۳۸۲) 

(۶) ويُمكن حمله أيضاً على المبيع المقبوض فى البیع انفاسد على قول الحنفيّة. لأنه إن باعه إلى آخحر جاز 
للمشتری منه الانتفاغ به وان كان الشراؤ مكروهاً إن علم بالفساد. وكذلك يُمكن حملّه على الملك 
الخبیث اذى تصدق به المالك على الفقيرء فجاز للفقير الانتفاع به ولو وهبه الفقير إلى غني جاز له أيضا. 

(۵) ردالمحتار: 7/5 


Î‏ م 
لرجل. فهو حلال للموهوب له ويرثه عنه ورنته. ونقل ابن شد ذلك عن ابن مین من 
٠‏ المالكيّة""وعن ابن شهاب الزهري والحسن البصري رحمهم الله تعالی أيضاً ولکن ابن 


شد رحمه الله تعالى لم يفت بذلك ° 


۸- بيغ الغاصب العروض المغصوبة 

أا إذا أراد الغاصب أن ينل المغصوب إلى الآخر ببيع» فيختلف حکمه فى الغروض 
والنقود. فان كان المغصوب عرضاً وهو قائم بيد الغاصبء فلايجو لآخر أن يشتريّه 
منه» ولو اشترى» فالبيع موقوفٌ عند الحنفيّة على إجازة المالك. فلو فسخ المالك 
البيعه انفسخ» ووجب على المشترى أن یره وعلى البائع أن يرد النّمن. وان أجازه 
قبل الخصومة. جاز البيع باتفاق الفقهاء الحنفيّة. وان أجازه بعد الخصومة وقضاء 
القاضى له لم بجز عند الامام أبى حنيفةء وجاز عند صاحبیه لا الاجازة لاقت عقداً 
موقوفاً فيصح كما قبل الخصومة: لا الفسخ لم يوجد من المالك نصا والخصومة 
تحتمل أمرين: الأوّل: أن تكون لاستدامة الملك. فبمجرد الخصومة يُعتبر كأنّه فسخ 
العقد. والتّانی: أن تكون الخصومة لإثبات ملكه فيه. ومجرد إثبات الملك لايعنى أنه 


)١(‏ هو يحيى بن إبراهيم بن مزين (بضم الميم وفتح الزاى والياء المخففة مصغرا) من فقهاء المالكيّة 
فى القرن الثالث. أصله من طليطلة وانتقل إلى قرطبة. روى عن عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى 
ونظرائهم. ورحل إلى المشرق فلقي مطرف بن عبد الله وروی عنه الموطاء ورواه أيضا عن 
حبیب كاتب مالك ودخل العراق فسمع من القعنبي وسمع بمصر من أصبغ بن الفرج وكان 
حافظاً للموطأ فقيهاً فيه وكان شيخاً وسيماً ذا وقار وسمت حسن موصوفاً بالفضل والنزاهة 
والدين والحفظ ومعرفة مذاهب أهل المدينة. قال ابن لبابة: ابن مزين أفقه من رأيت في علم 
مالك وأصحابه» ولي قضاء طليطلة وله تآليف حسان منها تفسير الموطأ. ولم يكن له على ذلك 
علم بالحديث. (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون (۱: ۱۷۷) 

(۲) فتاوى ابن رشد ص 74 و 1۶۰ دارالغرب الاسلامی» الطبعة الأولى ١40177‏ ه 


المبحث العاشر 


فسخ البيع» »بل يُمكن أن 4 يُجيزه بعد ثبوت ملکه فیه. ویقول أبوحنيفة رحمه الله تعالی: 
له إن كان پُرید إجازة البیم» ما كان يحتاج إلى الخصومة عند القاضی, بل كان له أن 


يُجيز بنفسه» ولکنه حين رفع الأمر إلى القاضی, فان ذلك يدل على أن مقصوده 
بالخصومة استدامة ملكه عليه فبمجرد الخصومة صار فاسخاً للبيع» فلا يملك 
الإجازة بعد الفسخ إلا أن يعقد البيع من جديد. © 


۹- الشراء بالنقود المخصوبة 

أمَا إذا كان المغصوب نقدأء وأراد الغاصب أن يشتري به شيئاً لايجوز له ذلك قبل 
أداء الضّمان بالاتفاق. ولكن إن اشترى شيئاً بالتقود المغصوبة قبل أداء الضّمانء فقد 
ذكر ابن رُشد رحمه الله تعالی أن هذا البيع غير منعقلر عند الشافعي رحمه الله تعالى. 
وقيل: إن البيع منعقد وللمغصوب منه أن يأخ تلك الستلعة من الغاصب. وعلى کل 
حال» فمذهب المالكيّة آنه لایجوز لأحدٍ أن يشتري تلك الستلعة منه. 


وقيّد بعضهم عدم الجواز بأن يكون الغاصب اث شترى الستلعة بعين الدتانیر أو الدتراهم 
المغصوبة. ما إذا اشتری ذلك على ذمته. ثم تقد القّمنَ من تلك الدنانیر أو الدتراهم 
المغتصّبة» كان أكل ذلك الطعام وشراءٌ تلك الستلعة مكروهاً حتی يُنصفة 
المغصوب منه الدتراهم والدنانیر أو يتحللّه من ۲۱ 

وعند الشّافعيّة فى الشراء بالذمة قولان. قال الشيرازي رحمه الله تعالی فى المهذب: 


(۱) هذا إيضاح لمافی المحيط البرهاني, کتاب الغصب. فصل ۱۵ فى المتفرقات ۸ ۲۹۰ 
(۲) فتاوی ابن رشد 1٤۷‏ و۸٤1‏ 


اا فقه برع 
"وإن غصب دراهم فاشترى سلعة فى الدّمّة» ونقاد الراهم فى ثمنها وربح, 
ففى الربح قولان: قال فى القديم: هو للمغصوب منه لأنّهِ نماء ملكه. فصار 
كالثّمرة والولد. فعلى هذا یضمنه الغاصب إذا تلف فى يده كالكّمرة والولد. 
وقال فى الجديد: هو للغاصب. لأنّه بدل ماله "۱ 


والظاهر أن القول الأول مبني علی عدم انعقاد البيع, لاد ثمئّه من الدراهم المخصوبة, 
والقول الثّانى مبني على أن البيع منعقك لاه اشترى بما فى الذمَةء فمَلّك المبيع. 

أمّا مشايخ الحنفيّة» فذكروا فى الشّراء بالمال الحرام خمس صوّر: 

١-أن‏ يدفع التقود المغصوبة إلى البائع ولا ثم يشترى منه بتلك التّقود. 

۲-أن شیر إلى النقود المغصوبة» ويشترى بهاء ثم ينقد امن منها. 

۳-آن يُشِيرَ إلى النقود المغصوبةء ویعقد الشّراء بهاء ولكن ينقد النّمن بغيرها. 

-٤‏ أن لایشیز إلى نقودٍ أصلاً. وإِنّما يعقك الشراء مطلقا ثم ينقّد امن بالتقود 
المغصوبة. 

۵- أن يُشِيرَ إلى نقودٍ غير مغصوبة, ويعقد الشّراء بهاء ولكن ينقد الم بالتّقود 
المغقصونة: 

واختلف مشايخ الحنفيّة فى خکم هذه الصّور على ثلاثة أقوال: 


۰- القول الأوّل: آنه لايحل له الانتفاغ بما اشتراه قبل أداء الضّمان, ولوباغه وربح 


(۱) المهذب للشيرازي مع تکملة المجموع ۱6: ۲۸۸ 


فيه قبل أداء الضمان (بأن باعه بأکثر مما اشتری به) لایطیب له الرب حتّى بعد أداء 
الضمان. (أمَا إذا أذى الضمان إلى المغصوب منه ثم باع ما اشتراه فهذا الربح طب عند 
الجميع). ويستوى هذا الحکم فى جميع الصّور المذكورة. وهو مقتضی ظاهر الرواية. 
وهو اذى اختاره أبوبكر الاسکاف ورجحه فى الهداية» وبدائع الصّنائع» وفى الفتاوى 
الهنديّة نقلاعن الثبيين ° 
- والقول الثّانى: قول أبى نصر وأبى اللّيث رحمهما الله تعالى. وهو أنّه يطيبة 
له ما ربح بهذا الشّراء فى الوجوه كلهاء الا فى الوجه الأوّل. ودلیلهما آن الواجب فى 
ذمّة ل دراهم مُطلقةء والمنقودة بدل عمّا فى الدّمّة. أمّا عند عدم الإشارة 
فظاهرٌ وكذا عند الإشارة: لا الإشارة إلى الدراهم لاثفيد التَعيين» فالتحقت الإشارة 
إليها بالعدم. فكان الواجب؛ فى ذمّته دراهم مطلقت والدراهم المنقودة بدلاً عنهاء فلا 
بت ما شترا 
87 والقول الالث: قول الكرخي رحمه الله تعالی. وهو أنه لا يطيبة له 
المشترّى وربخه فى الصّورتين الأوليين» ويطيبة له فى الصُور تلبت الأخيرة لان 
البيع فى هذه الصُور لايستند إلى المغصوب بعينه. 
ورجح الكاساني رحمه الله تعالى القول الأول واستدل له بقوله: 
"وجة قول أبى بكر: أنه استفاد بالحرام ملکاً من طريق الحقيقة أو الشّبهة, 
فيثبت الخبث. وهذا لأنّه إن أشار إلى الدراهم المفصوبته فَالمُشارُ إليه إن 


(۱) الهداية مع فتح القدیر کتاب الغصب ۸ ۸ و بدائع الصنائع. کتاب الغخصب 71 ۱۵۰ والفتاوى 
الهنديّة: باب ۸من کتاب الغصب 6۵ ۱۶۱ 


فقه البیرع 


كان لايتعيّن فى حق الاستحقاق يتعيّن فى حق جواز العقد بمعرفة جنس 
النقد وقدارهء فکان المنقوة بدل المشتری من وجه تقد منها أو غير ها. وان 
فيخّث الربح. واطلاق الجواب فى الجامعین والمضاربة دلیل صحة هذا 
القول. ومن مشایخنا من اختار الفتوی فى زماننا بقول الكرخي تيسيراً للأمر 
على الناس, لازدحام الحرام. وجواب الکتب آقرب إلى الّنزه والاحتیاط 
والله تعالی أعلم. ولانْ دراهم الغصب مستحَقّة الرّدُ على صاحبهاء وعند 
الاستحقاق ینفسخ العق من الأصلء فتبيّن أن المشترى كان مقبوضاً بعقد 
فاسد, فلم يحل الانتفاغ به "° 

وهذا كلام وجيه جدا. 

۳- توجيه كلام الكرخيّ رحمه الله تعالى 

ثم قد يخطر ببالى_والله سبحانه أعلم_أن قول الكرخي وأبى نصر والفقيه أبى اللّیث 

رحمهم الله تعالى متعلّق بطیب ربح المغصوب بعد أداء الضّمانء لاقبله. وإن كان 

مذكوراً فى الكتب بدون هذا القيد. ومراذهم أن الغاصب إن اشترى بالتقود 

المغصوبة ثوباً مثلاً بمائة» ثم باع هذا التّوبة بمائة وعشرة قبل أداء ضمان التقود 

المغصوبة, فربح فيها عشرة. ثم أذى ضمان الود المغصوبة إلى الغاصب. فمذهب 

الإمام أبى حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى أنه لايطيب هذا الربح بأداء الضمان فيما 

بعد لأنّه ربحه قبل أداء الضّمانء وكان مله فى ذلك الوقت خبيثا كما سيأتى فى 


)۱ بدائع الصنائع. کتاب الغصب 71 ۱۵۰ 


المبحث العاشر 
القسم الرابع. ما الکرخي رحمه الله تعالى» فيقول: ينقلبة هذاالریح طيّبا بأداء 
الفّمان إن كان اشترى الوب بالصّور الثّلاثة الأخيرة» ولاينقلبة طيّباً فى الصّورة 
الأولى والانية أن الشراء بالتقود المغصوبة منعيّن فيهما. ويقول أبونصر والفقيه أبو 
الليث إِنّه ينقلب طيّباً فى الصُور الأربعة الأخيرة» ولاینقلب فى الصتورة الأولى. 
فيحتمل أن كلام هؤلاء المشايخ تفسير لقول الإمام أبى حنيفة ومحمّد رحمهما الله 
تعالی, وحمل له على الصتورة الأولى عند أبى نصر وعليها وعلى الصورة الثانية عند 
الكرخي رحمهم الله تعالى. 


وَإِنْما فسّرنا کلاتهم بذلك لوجهين: 
الأول: أن الله سبحانه وتعالى قال: "لیکو ربا ا ومون إا كما يَقُومْ الذي 
سبط التَيِطَانُ من الْصر [البقرة : ۲۷۵] وقال تعالى: «يا آنا الین اموا لا تَأَكُلُوا 
الربا أَضْعَافًا مُضاعَفَة وانّقُوا الله لک تفلخون [آل عمران: ۱۳۰] فأضاف ال 
سبحانه وتعالى "الأكل" إلى الربوه مع أنه لايكون عادة الا فى شكل التقودء 
ولايُمكن أكلّهاء و نما ی کل ما يُشترى به. 
وكذلك روي عن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم أنه قال: 

انه لايد ل الجة لحم تبت من سشحت. الا آولی به ٩۲۳‏ 
فلو خمل قول الکرخي رحمه الله تعالی وغیره على جواز تناول ما اشتري بالربوا 
وطیب ربحه بدون أداء الضمان, أو التصدق به, لایبقی هناك معنی لأكل الربوا لا فی 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده برقم ۱۶64۱ بسند رجاله ثقات» وأخرجه الترمذي فى جامعه 
أواخركتاب الصتلوق باب ما ذکرفی فضل الصلوة, برقم ۱۱۶ بسند فيه ضعف. 


فقه البیوع 


حالات نادرة جد لأن البيوع تعمد عموماً بدون تعيين النتقود عند العقد. ويبغد کل 
البعد أن يُنسب جواذه إلى هؤلاء المشایخ. 


الوجة الثّانى: أن قول هؤلاء المشايخ إِنْما ذکر فى سياق حل ربح المغصوب بعد أداء 
الضّمان لاقبلّه لما سيجيئ فى القسم الرابع من مذهب الإمام أبى حنيفة ومحمّد 
رحمهما الله تعالى أن الغاصبء ولو أذى الضّمان إلى المغصوب منه فإنّه يحل له 
تناول المغصوب بعد أداء الضمان, ولكن لايطيب له الربح الذى حصل عليه قبل 
أداءه» خلافاً لأبى پوسف رحمه الله تعالی. 


وفى هذا السّياق ذُكرالخلافة فى الهداية والبدائع بين ظاهر الرواية وبين قول 
الکرخي رحمه الله تعالى. فالمسئلة التى ذکرفیها خلاف الكرخي مسئلة الجامع 
الصتغیر الّتى ذكرها صاحب الهدايةء ونصها: 


"من غصب ألفاء فاشتری بها جاريةء فباعها بألفین, ثم اشتری بالألفين جارية 


فباعها بثلاثة آلاف درهم. فاه یتصلّق بجمیع الربح» وهذا عندهما. " 
ثم قال صاحب الهداية: 


"فقوله فى الكتاب: "اشترى بها" إشارة إلى أن التَصلّق إنّما يجب إذا 
اشترى بها ونَّقَد منها الثّمن. أمَا إذا أشار إليها نفد من غيرهاء أو نقد منها 
وأشار إلى غيرهاء أو طلق إطلاقاً ونقد منهاء يطيب له. وهكذا قال الکرخي 
لان الإشارة إذا كانت لاتّفيد التَعِيين لابد أن يتأكد بالتقد. ليتحقّق الخبث. 
وقال مشايخنا: لایطیب له قبل أن يضمن» وكذا بعد الضمان بكل حال» وهو 


المبحث العاشر 


المختار لاطلاق الجواب فى الجامعین والمضاربة "° 
وظاهر آن مالایطیب بعد الضمان هوالانتفاغ والریح الذى حصل قبل الضمان. ما اصل 
المشترى» فيحل الانتفاغ به بعد الضّمان إجماعاًء وکذا ربخه الذى يحضل بعد أداء 
الضمان. فدل على آن احتلاف المشايخ ليس فى حل المشتری وربحه الحاصل قبل 
الضمان, فاه لايجوز فى قولهم جميعاً فى جمیع الصور. وإِنّما اختلاقهم فى أنه إذا اذى 
الغاصب الضمان» فهل ینقلب الرّبح الستابق الذى حصل عليه قبل أداء الضّمان جائراً؟ 
فمُقتضى ظاهر الرواية أنه لاينقلب جائزا ومذهب الکرخي رحمه الله تعالى أنه یقلب 
جائزاً فى الصُور الثّلاثة الأخيرة ولاینقلب فى الصّورتين الأوليين. 


فان قيل: إن كان الحال هكذاء فلماذا فرق الكرخي رحمه الله تعالى بين الصُورتين 
الأوليين وبين الصُور الثلاثة الأخيرة؟ فالجواب: أن النقود وان كانت لاتتعيّن فى 
المعاوضات. ولكن فى الصّورتين الأوليين اجتمع الاشارة والتّق جمیعاه فصار ما 
اشتراه عوضاً للمغصوب فعا وان لم يكن نظريَ فتمكن فيه الخبث وصار که 
اشتراه بعين خبيث» فیتعدی إلى الربح الحاصل منه. فلمًا أذى الضمان زال الخبث من 
عوض المغصوب. ولكن لم يطب الریح الحاصل منه فى حال قيام الخبث» يعنى قبل 
أداء الضمان على أصل أبى حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى. أمَا فى الصُور الثّلاثة 
الأخيرة» فلم يتعيّن الشّراءُ بعين المغصوب. ولكن استند إليه إمّا بالاشارة المحضة أو 
بالنّقدء فأورث هذا الاستنادُ شبهة الخبث» لاحقيقتهاء (كما مر فى عبارة الكاساني 


(۱) الهداية مع فتح القدیرء كتاب الغصب ۸ ۲۵۷ و۲۵۸ 


فقه البیوع 


رحمه الله تعالی) ومن أجل ذلك اقتصر الخبت على ما قبل أداء الضمان. فلمّا أذى 
الضّمان. زالت شبهة الخبثء فطاب المشتری وربخه جميعاً هذا ماظهر لى من توجيه 
كلام الكرخي رحمه الله تعالى؛ والله سبحانه أعلم. 

وذكر كثيرٌ من المتأخرين أن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الاس. 
قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "وعلی هذا مشى المصتف (يعنى صاحب الد 


المختار) فى كتاب الغصب تبعاً للدرر وغيرها."”' وقد أفتى به جماعة من مشايخنا. 


فلو أخذ قول الكرخي رحمه الله تعالى على ما فسترناه فرجحائه مسلم. أمَا إذا أذ 
مُبيحاً لما اشتري بالتقود المغصوبة وربحه. فالذى يميل إليه القلب أن ما رجخحه 
صاحب الهداية والكاساني بناءً على قول الإمام أبى حنيفة و محمّد رحمهم الله 
تعالی» هو الأولى بالتّرجيح, وهو الاحتياط. وان كان كثير من الفقهاء المتأخرين أفتوا 
بذلك لعموم البلوی. ولذا فمن ابتلي بمثل هذاء يُرجى أن يسوغ له الأخذ بهذا القول 
عند حاجة شديدة, والتنزه أولى. ولم يُذكر عن الكرخحي حكم البائع الذى أخذ من 
المشترى النقود المغصوبة؛ هل يسوغ له استعمال تلك التقود؟ وقد أفتى كثير من 
علماءنا آنه يجوز له ذلك آیضا. " والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) رد المحتان کتاب البيع» »باب المتفرقات ۱۵: ۱و 5غ؛ فقره ۲۶۹۱۷ 
(۲) فتاوی دارالعلوم دیوبند للمفتی عزيز الرحمن رحمه الله تعالی» » کتاب البیوع. ۰ ۳ و۱۳۹ 
إلى ۳۹۸ 


المبحث العاشر 


6- والقسم الثانی: ما تغیرت فيه العينُ المغصوبة بفعل الغاصب 
والقسم الثانى هو المغصوب الذى تغيّر بفعل الغاصب تغيّراً زال به اسمها ومعظم 
منافعها. کمن غصب شا وذبحها وشواهاء أو طبخهاء أو غخصب حنطة فطحنها أو 
حديداً فاتّخذه سیف أو صفراً فعمله آنية. وحکمه عند الحنفية أن بهذا التَغيّر زال 
عنها ملك المغصوب منه, وملکها الغاصب ملكا حبيئا وضمنها. ولابحل له الانتفاغ 
E‏ موقو ايا وهر لاه ين فان المالكيّة. قال ابن الحاجب: وإذا ذبح الشّاة 
ضمن قيمتّهاء وزاد ابن عرفة الجلاب: "وكان له أكلها." وژوي عن ابن القاسم أن 
رها مخيّر بين أخل قيمتها أو أخذها بعينها على ماهى عليه من غير زيادة. ٩۳‏ 

وقال الشّافعي” رحمه الله تعالى: لاینقطع فيه حق المالك. ويجب عليه أن یردء إلى 
مالكه كما هو ولايشارك الغاصب فيه ببدل عمله لأنّه عمل تبرع به فى ملك غيره. 
فلم يُشاركه ببدله. " وإن نقص ذلك العمل من قيمته لزمه ضمان النتقصان أيضاً"" 
وهو مذهب الحنابلةء“ وهو رواية عن أبى يوسف رحمه الله تعالی» كما فى الهداية. 
وحجَة الحنفيّة على ما ذكره صاحب الهداية: "أنه أحدث صنعة متقومة صيّر حق المالك 
هالكاً من وجه. ألاترى أنه تبدل الاسم» وفات معظم المقاصد. وحقه فى الصنعة قائم من 
كل وجه فيتر جح على الأصل الذى هو فائت من وجه. ولانجعله سبباً للملك من حيث 
نه محظور بل من حیث اه إحداث الصنعة. " 


(۱) مواهب الجلیل للحطاب. کتاب الغصب ۵: ۲۷۷ 
(۲) المهذب للشيرازي مع المجموع ۱۶: ۲۶۹ 

(۳) تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعى ۱۶: ۲۵۱ 
(۶) المغنی لابن قدامة. کتاب الغصب ۵: 1۰۳ 


A‏ فه بیع 
وأما کوثه لایحل الانتفاغ بها قبل أداء البدل» فهو الصتحیح من قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال الحسن ورفر رحمهما الله تعالی: یجوژ الانتفاغ به. وبمثله رتوی الفقية أبو 
للّیث عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالی لثبوت ملکه فيه( ولك هذه الرواية عن أبى 
حنيفة أنكرها جم من المشايخ.'" وذكر صاحب الهداية أن ما رواه أبو ای مقتضى 
لقیاس. وأن رواية عدم حل الانتفاع استحسان. 


۵- حدیث الشاة المصليّة التى أخذت بغير إذن صاحبها 
ووجة الاستحسان ما أخرجه الإمام محمّد رحمه الله تعالى فى كتاب الآثار من 


عليه وسلّم قال: 


(۱) الهداية مع فتح القديرء كتاب الغصب ۸: 777 

(۲) وليتنبه أنه نقل فى الفتاوى الهندية عن المحيط: "من غصب من آخر لحمّا فطبخه أو غصب حنطة 
وطحنها وصار الملك له ووجب عليه رد القيمةء فأكله حلال فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى...وفي فتاوى أهل سمرقند: من غصب من آخر طعاما فمضغه حتى صار بالمضغ مستهلكاء 
فلما ابتلعه ابتلع حلانًا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. (الهندية» كتاب الغصب ۱۶۰:۵ باب ۸) 
ولكن لم يُذكر فى الهنديّة ما جاء فى المحيط بعد ذكر هاتين المسئلتين من الرد عليهماء حيث قال: 
"كي عن الشيخ الإمام الزاهد نجم الدّين النُسفي: أنه كان لا يصحح ما ذكر عن أبى حنيفة رحمه 
الله فى هاتين المسألتین» وكان يُنكر ذلك قول أبى حنيفة رحمه الله وكان يقول: الصتحیح عند 
المحققين من مشايخنا على قضيّة مذهب أصحابنا أن الغاصب لا يملك المغصوب. لا عند أداء 
الضمان. أو قضاء القاضى بالضّمان. أو تراضى الخصمين على الضمان, فإذا جد شيئ من هذه 
الأشياء الا يثبت الملكء وما لا فلاء وبعد وجود شيئ من هذه الأشياء الثّلاثة» إذا ثبت الملك لا 
يحل للغاصب تناوله أنه استفاده بفعل لا يحل فصار کالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض إلا أن 
يجعله صاحيّه فى حل فحيئئذ بباح تناوله لانقطاع ذلك الستبب." (المحيط البرهاني . كتاب 
الغصب ۲٤1۸‏ الفصل 4) 


"صنع رجل من أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم طعاماً فدعاهء فقام 
البي صلّی الله عليه وسلم وقمنا معه. فلمّا وضع الطعام تناول وتناولنا معه 
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلّم بضعةء فلاکها فى فيه طويلاً لايستطيع أن 
يأكلهاء فألقاها من فيه. وأمسك عن الطعام. فدعا اي صلى الله عليه وسلّم 
صاحب الطعام» فقال: أخبرنى عن لحمك هذا من أين هو؟ قال: یارسول 
شاعنا کانت لصاحب لنء فلم یکن عندنا نشتريها منه. وعجلنا وذبحناهاء 
فصنعناها لك ستی یجبی صاسنها هلقنو قأمره ای" صلی الداع 
وسلم أن يرفع الطعام وأن پطعمه الاساری. ٩۳۳‏ 
ثم قال صاحب الهداية: 

"وإذا دی البدل بباح له لأنّ حق المالك صار موفی بالبدل...وکذا إذا أبرأه 
لسقوط حقّه به. وکذا إذا أذى بالقضاء أو ضمّنه الحاکم أوضمّنه المالك 
لوجود الرضامنه لاله لایقضی الا بطلبه." 


والظاهر أنه إذا ثبت رضا المالك فالانتفاع به يحل للغاصب بدون كراهة, أمَا إذا أخذ 
المغصوب منه البدل على مضض. فالأولى للغاصب التنزه عنه والتصدق به. ولذلك قال 
الامام محمّد رحمه الله تعالی بعد رواية قصّة الشّاة المصليّة: 

"وبه نأخذ. ولوکان اللحمٌ على حاله الأول لمَا آمر الب صلّی الله عليه 
(۱) کتاب الاثار الامام محمد رحمه الله تعالی: باب الدعوة ص ۲۰۰ وأخرجه الدار قطني فى السنن 


(کتاب الصيد والذبائح؛ باب ذبح الشاة المغصویة) ۵: ۵۱6 إلى ۵۱۳ رقم 6۷۹۳ 1۷۱۳ إلى 1۷7۷ 
والامام أحمد فى المسند من طریق عاصم بن کلیب عن أبيه ۳۷: ۱۸۵ رقم ۲۲۵۰۹ 


فقه البيوع 


وسلّم أن بُطعمه الأسارى» ولکثه رآه قد خرج عن ملك الأول وكره أكله. 
لأثهالم یضمن قیمتّه لصاحبه الذى أعذت شان ومن ضمن شيناً نصارله 
من وجه غصب. فأحبٌ إلينا أن يتصلاق بهء ولايأكله. وکذلك ربحه. 
والأساری عندنا أهل الجن المحتاجون. وهذا كله قيار قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعال ٩۱"‏ 
وإن هذه الرواية تدل على آمرین: 
الأول: أن الذابح للشاة ملك الشاة بالذّبح والطبخ, فكان ما قددمه إلى التب الكريم صلّی 
الله عليه وسلّم مملوكاً له» ولكن النْبي الكريم صلّی الله عليه وسلّم امتنع من أكله» فظهر 
بهذا آن الغاصب وان كان يملك المغصوب بالتغییره فلا يحل له الانتفاغ به ولا تقديحه 
إلى حد هديّة أو اباح قبل أداء البدل. 
والثانی: أن ذابح الشّاة أفصح أمام الي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه رید دفع القيمة إلى 
مالكهاء والظاهر أنه كان قد دفعها بعد ذلك ومع هذا لم يخر له الى الكريم صلى الله عليه 
وسلّم الطعام فى انتظار دفع القيمة إليه بل أمَره بإطعام الأسارى. فد ل على أن الغاصبة وان 
التزم على نفسه أداء البدل, فان المستحب له أن يتصدق بالشيئ المخصوب ولايستعمله 
لنفسه حتّى بعد أداء البدل, لاه اما ملکه بطريق غير مشروع وان كان ملگه مستنداً إلى 
وقت الغصب عند الحنفيّة. وإلى هذا المعنى أشار الإمام محمّد رحمه الله تعالى حیث قال: 
"ومن ضمن شيئاً فصارله من وجه غصبء فأح ب إلينا أن یتصدق بهء ولايأكله. وكذلك 


ربحه. " وقال الإمام نجم الدّين النسفي رحمه الله تعالى فى تعليله: 


(۱) كتاب الاثان باب الدعوة, ص 7٠١‏ 


المبحث العاشر 


"لأنه استفاده بفعل لایحلء فصار کالمملوك بالبیع الفاسد عند القبض. الا 
أن يجعله صاحبّه فى حل» فحينئذ بباح تناوله لانقطاع ذلك السّبب. "° 


ولكن إن باعه أو وهبه لأحدٍ بعد أداء البدل» جاز للمشترى أو الموهوب له أن ينتفع به 
بلاكراهة, لاه نما اشترى أو اهب ماهو مملوك للبائع أو الواهب. وكانت الكراهة فى 
حقه» ولیس فى حق من أخذه منه بطريق مشروع. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


7- القسم الثالث: ما كان مجموعاً من الحلال والحرام 


وهو على أربع صور: 
الصّورة الأولى: أن يكون الحلال عند الغاصب أو كاسب الحرام متميّزاً من الحرام 
فيجرى على كل واحدٍ منهما أحكامّه. وان أعطى أحداً من الحلالء حل للآخذف وان 
أعطى من الحرام. حرم علیه, وان علم الا حذ آن الحلال والحرام متميّزان عنده ولكن لم 
یعلم أن ما يأخذه من الحلال أو من الحرام فالعبرة عند الحنفيّة للغلبة. فإن كان الغالبة 
فى مال المعطى الحرام؛ لم يج له, وإن كان الغالب فى ماله الحلال, وسع له ذلك. 
وهو محمل ما جاء فى الأشباه والْظاثر وغيرها من الكتب: 
"إذا كان غالب مال المهٌدى حلالگ فلابأس بقبول هديّته وأكل ماله؛ مالم 
يتبيّن أنه من حرام. وان كان غالب ماله الحرام لايقبلّها ولایأکل إل إذا قال: 


إله حلال ورثه أو استقرضه ( 


(۱) المحيط البرهاني» كتاب الغصب. الفصل التاسع ۸: ۲۶۷ 

(؟) الأشباه والنظائرء الفن الأول القاعدة الثانية: إذااجتمع الحلال والحرام غلب الحرام :١‏ ۳۰۹ 
وكذلك جاء فى الاختيار شرح المختار: "(لایجوز قبول هديّة أمراء الجور) لان الغالب فى مالهم 
الحرمة (إلا إذا علم أن آکثرماله حلال) بأن كان صاحب تجارة آوزرع فلابأس به ان أموال الاس - 


ار فقه البیرع 
فان قوله " مالم يتبيّن أنه من حرام" يدل على أن هذه المسئلة متعلّقة بما إذا كان 
الحرام متميّزاً عن الحلال. ولئن كان المقصوة أن الغلبة شرط للمخلوط غير المميّز 
أيضاً فإنّه يُحمل على الورع لما سيأتى إن شاء الله تعالى فى تحقيق مذهب الحنفيّة 
فى الصّورة الثّالثة. 

والذى يظهر من عبارات الحنابلة أن لاعبرة بالقلبة عندهم فى هذه الصّورة» بل يصح 
قبول الهديّة وعقك البيع معهء ولكنّه مكروه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 

"وإذا اشترى ممّن فى ماله حرام وحلالء كالُلطان الظالم والمُرابى فان 
علم أن المبیع من حلال ماله فهو حلال. وان علم أنه حرام فهو حرام. 
ولايُقبل قول المشترى فى الحکم. لأن الظاهر آن مافى يد الإنسان ملکه. فان 
لم يعلم من أيَهما هی كرهناه لاحتمال التحريم فيه ولم يبطل البيع لإمكان 
الحلال, قل أو كثّر. وهذا هو الشّبهة» وبقدر قلَةِ الحرام وكثرته تكون كثرة 
الشبهة وقلتُها. ٩‏ 


۷ -والصورة الثانية: أن یکون المرأ خلط المخصوبات بعضها يبعض. بأن غصب 


شیناً من واحد وشيئاً آخر من آخر ثم خلطها بحيث لابتميّز بعضها من بعض» ولکن 


= لاتخلو عن قلیل حرام والمعتبرالغالب. وكذلك أكل طعامهم."(الاختیارشرح المختار. کتاب 
الكراهيةء فصل فى الکسب ۱۷۱:۶) وفی الهنديّة: "آكل الربا وکاسب الحرام آهدی إليه أو اضافه: 
وغالب ماله حرام» لایقبل ولايأكلء مالم بُخبره آن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه. وان 
كان غالب ماله حلالاً. لابأس بقبول هديّته والأكل منها. کذا فى الملتقط." (الهنديّةء الحظر والاباحة 
۵ ۳۳ باب ۱۲) 

(۱) المغنی لابن قدام کتاب البیوع ۶: ۳۰۸ 


المبحث العاشر 


المال المفصوب بشییم آخر لأنّه تصرف فی غير ملکه. أمّا لو ارتکب هذا المحظورء 
وخلّط المخصوبات بعضها ببعضء فاختلف الفقهاءٌ فى حکم المخلوط. 

۸- مذهب الأئمّة الثلائة والصاحبین 

فعند الأئمّة الثّلاثة وأبى یوسف ومحمّد رحمهم الله تعالی لايملك الغاصب 
المخلوط بالخلط. بل یکون المال المخلوط مشتركاً بين أصحابه؛ لایزول ملکهم 
ولالأحد أن یقبل شيئاً منه هدیّف ولاأن پبایعه فیه. 

۹ - مذهب الامام آبی حنيفة 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالی: إن الأموال المغخصوبة من آکثر من واحد متى خلطها 
الغاصب بعضها ببعض, فقد مَلَكها الغاصب ملکاً خبيثا ووجب عليه مثل ما عَصَب» 
ولایجوز له الانتفاع به. والفرق بين القولین أن الغاصب الخالط إن باع المخلوط أو 
شيئاً منه, نهذ البیع عند أبى حنيفة رحمه الله تعالی. (بمعنی أنه ینقل إلى المشتری 
ملك المغصوب بخبثه. فلا يحل للمشترى منه الانتفاغ قبل أداء الضّمان) ووجب 
على الغاصب أن يؤدي الضّمان إلى المغصوب منه. أمًا عند الأئمّة الثّلاثة 
والصناحبین, فلا ينفذ البِيعٌ أصا لکونه بيعاً من غير مالكه. 


)١(‏ المحيط البرهانی» كتاب الغصب. الفصل الخامس ۸: ۲۲١‏ وقال ابن قدامة: "وان غصب 
دنانیر أو دراهم من رجل وخلطها بمثلها لآخر فلم يتميّراء صارا شريكين. (المغنی» كتاب 
الغصب ۰۵ 


الود یوخ 

وبقول أبى حنيفة رحمه الله تعالى أفتى جمع من المشايخ المتأخرين؛ مثل أبى بكر 
محمّد بن الفضل والفقيه أبى اللّيث رحمهما الله تعالی."" وذكر فى خلاصة الفتاوى 
والدر المختار آن قولّه أرفق للنّاس:”"© 
ولكن الملك الذى يحصل بالخلط عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ملك" خبيث» 
فلایحل للخالط الانتفاغ بالمخلوط قبل أداء البدل © 
۰- الفرق بين المقبوض بالبيع الفاسد وبين ما اشتري 

بالمغصوبات المخلوطة 
وليتنبه أن نفاذ البيع على قول الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى هذه الصتورة ليس 
مثل ما ينفذ البيع ممّن ملك المبیع بالشراء الفاسد. حیث يحل للمشترى منه الانتفاع» 
ولا يُكره له ذلك وان كان نفس الشراء مكروهاً. ان نفادً البيع فى المخصوبات 
المختلطة قاصر على صحة البيع وانتقال الملك الخبيث بخبثه فلا يطيب للمشترى أن 
ينتفع به حتی یقبض يقبض المغصوب منه البدل. 
Ty‏ 5 
مستأمنا فغصب شيئاً من حربي» وأحرزه بدارالاسلام علکه بالإحراز ملكاً خببثاً ویژمژ 
بار إلى مالكه. وفى هذه الصتورة قال الست رحسي رحمه الله تعالى: 

"وان اذ شترى انسان منه ذلك» جاز الشراؤٌ وان كان مُسيئا لأنّه ملك نفسه. 
(۱) الفتاوی الهنديّة7: ۳۶۲ الحظر والاباحة باب ۱۲ 


(۲) خلاصة الفتاوى ا ٥‏ والدرالمختار مع ردالمحتار کتاب الزكوةء باب زكوة الغنم 0 6۲۵ 
(۳) المحيط البرهانی" ۲۲:۸ 


المبحث العاشر 


فان فساه السبب شرعاً لايمنع ثبوت الملك بعد تمامه والنهي عن هذا 
الشّراء لیس لمعنى فى عینه. وبعد ما جاز الشّراق مر فيه المشتری بمثل ما 
كان يُؤْمر به البائع من الرد على أهل الحرب. لأنّ المعنی الموجبٍ للرد 
لايزول بهذا الشراء. وهذا بخلاف المشتری شراء فاسداً إذا باعه المشترى 
من غيره بيعاً صحيحاًء فان المشتري الثَانيَ لايؤمر بالرد. وان كان البائ 
مأموراً بذلك لأنّ هناك المعنى الموجب للرة قد زال ببیعه من غيره لا 
وجوت الرّة لفساد البيع حکم مقصور على ملك المشتری, وقد انقطع ملکه 
بالبیع من غيره. ما هنا فوجوب الرّة إِنّما كان لمراعاة ملکهم فى ذلك 
المال, ولأجل غدر الأمانء وهذا المعنی قائم فى ملك المشتری, كما هو فى 
ملك البائع الذى أخرجه. فلهذا يُفتى بالرَد كما كان يُفتى به البائع. "° 
والحاصل أن المال المغصوب يُفارق المشتری بالبيع الفاسد فى أن المشتری فى 
البيع الفاسد نما حصل له الملك فى المبيع برضا البائع الذی أذ تمه اّما جاء 
الفساة لعارض, فلو باعه المشترى إلى آخر. فرضا البائع الأول قائم: وقد حصل على 
ثمنه أو قيمته أو مثله فى أكثر الأحوال. والفساه العارض قد زال بزوال ملك 
المشترى الأول فلا يتعلّق به حق عبد. بخلاف المغصوب. فان رضا المالك فيه 
مفقوثٌ وإِنّما جاء فيه ملك الغاصب لعارضء وهو الاستهلاك أو الخلط فلا ينتقل 
به الیل إلى المشترى من الغاصب لام اليلك ذی حصل للغاصبء وبما أن 
رضا المالك مفقوه بعد البيع كما كان قبله. فلا يحل الانتفاغ للمشترى كما كان 


(۱) شرح الستیر الكبير للسر خسي» باب المسلم يخرج من دارالحرب ومعه مال الخ 4: ۱۱۱۷ إلى 
۹ فقرات ۲۰۶۵ إلى ۲۰۵۰ 


فقه البیوع 


لایحل للبائم الغاصب. إلى أن يودي الغاصب أو المشتری منه البدل إليه ° 
۱(- حکم هديّة الغاصب من المغصوبات المخلوطة 


فان دفع شيئاً من هذا المخلوط إلى آخر هبة قبل أداء بدله. فإن كان الخد فقيراً. جاز 
له الخد والانتفاغ به. وبه أفتى الإمام أبوبكر المَضلِي رحمه الله تعالى» كما جاء فى 
"فقيل له: لو آن فقيراً يأخدٌ جائزة السلطان, مع علمه أن الستلطان یأخذها 
غصباء أيحل له؟ قال: إن حلط ذلك بدراهم آخری, فإِنه لابأس به وإن دفع 
ER 0۳ ۲ 5 ۳‏ 
عين المغصوب من غير خلط لم يجز. 
والظاهر آن هذا القدر أيضاً متفق عليه بين الفقهاء. 
ما إذا كان الخد لاتحل له الصّدقة, فللفقهاء فيه أقوال: والراجح من مذهب المالكيّة 
والحنفيّة آنه لا يحل له الانتفاغ به. جاء فى الفتاوی البزازيّة: 
۳ يأخذه الأعونة من الأموال ظلما ويخلطه بماله " وبمال مظلوم آخر بصیر 
ملكا لب وینقطع حق الأول فلا یکون آخذه " عندنا حراماً محضاً. نعم لا 


(۱) وهورأی شیخنا العلامة المفتی رشید أحمد رحمه الله تعالى» وراجع له أحسن الفتاوی ۸: ۳۲۸ 

(۲) الفتاوی الهنديّة؛ الحظر والاباحة. الباب الثانی عشره: ۳6۲ وعدم جوازعین المغصوب 
للفقیررمحمول على ما إذا آمکن رده إلى مالکه. 

(۳) سیأتی فى الصّورة الثالثة أن الغاصب إذا حلط المغصوب بمال نفسه فاّه يجوز له الانتفاغ 
بقدرحصته فى المخلوط. ولذلك ماذکر ههنا من الخلط بمال نفسه محمول على أن یدفع إلى 
آخرما هو زائد من حصته فى المخلوط. 

(4) أى أخذ ذلك المال المغصوب من الغاصب. ولائمكن حمله على أخذ الغاصب من المغصوب 
منه. لأنّه حرام بلاشك. 


المبحث العاشر E‏ ۱ 
الانتفاغ به قبل أداء البدل فى الصّحيح من المذهب. ٩۳‏ 

ووجه الفرق بين الفقير والغنی" فى هذه المسئلة أن الملك الخبيث سبیلّه التصدق 

إلى الفقراء إذالم يرد إلى مالكه الأول فجاز للفقير آخذه ولکن ذلك لایبری ذمّة 

الغاصب إن أمكن دفع الضّمان إلى مالكه الأوّل. ولانعلم فى هذا خلافاً بين الفقهاء. 


۲- شراء الغاصب بالمغصوبات المخلوطة 

أا إذا اشترى الغاصب شيئاً بهذا القسم من المخلوط فتجرى فيه أحكام القسم 

الأول عند الأئمّة الفّلاثة. والظاهرٌ من قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه یذ البيع 

بمعنی أنه ینتقل إلى المشترى الغاصب ملك ما اشتراهء ولكن لا يحل له الانتفاغ به 

إلى أن يودي الضمان إلى المغصوب 5 ما البائع الذى باع إليه فالظاهر أنه يحل 

له الانتفاغ بالأمن الذى قبضه. ولو كان امن من التقود. لان فريضة الرّد إلى 

المخغصوب منهم انتقل بالخلط إلى الضمان الواجب فى ذمّة المشترى الغاصبء فلم 

يكن ما قبضه البائح عين المخصوب. 

۳- والصور: الثالثة: آن الغاصب خلط المغصوب بماله الحلال بدون 
تمیین وغرف ذلك منه. 

وقد احتلف فيه الفقهاء على أقوال: 

القول لأوّل: قول أصبغ من المالكيّة, وهو آنه لایجوز له الانتفاع بشيئ منه» ولاقبول 

هديّته ولامبایعته. وإن كان أکثر ماله حلالاً لاله باختلاط الحرام صار كلّه 0 


(۱) الفتاوی البزازيّةء قبيل كتاب الزكوة بهامش الهنديّة :٤‏ ۸۳ 


3۸ فقه البیرع 
8- القول البّانی: قول ابن وهب من المالكيّة: وهو أنه مال مشتبه, فیکره 
الانتفاغ به وقبول الهديّة منه ومبايعتّه. وان كان الحلال فى المخلوط أكثرء ووجهه 
ابن رشد رحمه الله تعالى بأ الحرام لما اختلط بماله صار شائعاً فيه. فإذا عامّله فى 


شيئ منه, فقد عامّله فى جزء من الحرام. فرأى ذلك من المتشابه. ومنع منه على 
وجه التوقى. 

۵- القول الثّالث: قول ابن القاسم من المالكيّة: وهو أنه إن كان أكثرٌ ماله 
حلالاً جاز قبول هديّته وأكل طعامه ومبايعتّه. وان كان أكثر ماله حراماًء فكل ذلك 
مکروه الا إذا ابتاع سلعة حلالاً. فلا بأس أن يبتاع منه. وأن يقبل منه هبة إن علم أن 
مابقي بيده مايفى بماعليه من التّبعات. وذكرابنٌ رشد رحمه الله تعالى أن قول ابن 
القاسم هو القياس» وقول ابن وهب هو الاستحسان. وأمّا قول آصبغ, فانه تشدید 
على غير قیاس. "۲ 

1د لقول الرابع: مذهب الحنابلة. وهوأن الحلال إن كان كثيراًء جاز أن ينتفع 
به بقدر الحلال. وإن كان قلياكٌ فالورع أن يتصق بالكل. قال الامام أحمد رحمه الله 
تعالى فيمن معه ثلاثة دراهم فيها درهم حرام: "يتصدق بالثلاثة» وان كان معه مائتا 
درهم فيها عشرةٌ حرام. يتصق بالعشرة لأن هذا كثيز وذاك قلیل. " 

ثم لم يُنقل عنه تحدیذ الكثير من القليل. قال القاضى: " وليس هذا على سبيل 
التحدید. وإنّما هو على طريق الاختیان لأنّه كلّما كثر الحلال بعد تناول الحرام» شق 


(۱) راجع لجميع هذه الأقوال المقدمات الممهدات لابن رشد. كتاب الجامع ۳: 177 والمقصود 
بالشرط الأخير أن يبقى عنده بعد الشّراء مال یوفی ما عليه من ضمان المغصوبات. 


ايحت لغاش 


لَورع عن الجمیع» بخلاف القلیل» فإنّه يسهل إخراج الكل والواجبٌ فى 
الموضعین إخراجٌ قدر الحرام. والباقی باح له. وهذا لان تحریمه لم يكن تحريماً 
لعينهء نما حرم لتعلّق حق غيره به. فإذا أخرج عوضّه زال التحریم عنه» كما لو كان 
صاحبه حاضراً فرضي بعوضه. وسواء کان قليلاً أو كثيراً. والوّرع إخراج ما يتيقن به 
إخراجُ عين الحرام» ولايحصل ذلك إلا بإخراج الجميع. لكن لمّا شق ذلك فى 
الکثیر ترك لأجل المشقّة فيه واقتصرعلی الواجب. ثم يختلف ذلك باختلاف 
النّاس. فمنهم من لايكون له إلا الدتراهم اليسيرة» فيشق إخراجهاء ومنهم من يكون له 
مال كثير» فيستغنى عنهاء فسهل إخراجها. ٩۳۳‏ 

والّذى بظهر من هذا التفصيل أنه لو أعطى أحداً بهبة أو شراء قدر ما فى المخلوط 
من الحلال, جاز للآخذ أن ينتفع بهء لأن التصدَق بالكل نما كان على سبيل التورع» 
ولم يكن الواجب الا إخراج قدر الحرام. 


۷-والقول الخامس: قول الشافعيّة. وهو قريب من قول الحنابلةء غير آنه 
يبدو أن الحلال إن كان قليلاً نادراً فالتصدق بالكل واجب عندهم» وليس ورعاً 
فقط. فلا يجوز لأحدٍ أن يقبل منه هبة ولا أن يُبايعه. ولو بقدر الحلال. يقول العلآمة 
عر الدّين بن عبد الستلام رحمه الله تعالى: 


"فان قيل: ما تقولون فى معاملة من اعترف بان أكثر ماله حرام» هل تجوز أم 


(۱) المعنی لابن قدامة کتاب البیوع : ۹ رنود ونع ريخم أنه تعالى فى هذه المسئلة 
أقوالاً كثيرة منها التحریم مطلقاًء ومنها عدم التحریم مطلقا مع الکراهة قل الحرام أو کش ومنها 
ا » حرم N‏ نها الحل إن كان الحلال أكثر. (راجع للتفصيل 


فقه البیوع 


لا؟ قلنا: إن غلب الحرام عليه بحیث یندر الخلاص منه, لم تجز مُعاملته 
مثل أن ُقرَ أن فى يده آلف دینار كلّها حرام ال ديناراً واحداً. فهذا لاتجوز 
معاملته بدينارٍ لتدرة الوقوع فى الحلال...وإن عومل بأكثر من الدينار...فلا 
شك فى تحريم ذلك. وان غلب الحلال» بأن اختلط درهم حرام بألف 
درهم حلال, جازت المعاملة...وبين هاتين الرّتبتين من قلة الحرام و کثرته 
مراتب محرمةً ومکروهدٌ وثباسة, وضابطها ن ا تشد بکترة الحراي 
وتف بکثرة الحلال. فاشتباهٌ أحد الدينارين بآخر سبب تحریم بیّن» 
واشتباةُ دينار حلال بألف دينار حرام سبب؛ تحريم بيّنء 5-7 آمور 
مشتبهات مب على قلة الحرام وكثريه بالسبة إلى الحلال» فکلما کثر 
الحرامٌ؛ تأکدت الشبهة» وکلما قل» خفّت الشبهة إلى أن يساوي الحلال 
الحرام فتستوى الشبهات "° 

وذهب بعض الشافعيّة إلى أن القدر الحلال من المختلط يجوز الانتفاع به. فقال 

الستيوطي رحمه الله تعالی:» 
"فى فتاوی ابن الصلاح: لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم يتميّن 
فطریقه أن يُعزل قدر الحرام بنيّة القسمة. ویتصرف فى الباقی. والذى عزله 
إن علم صاحبه سلّمه إليهه والاً تصدق به عنه. وذکر مثله التووي» وقال: 
افق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فیما اذا غصب زيتاً أو حنطة 
وخلط بمثله. قالوا: يدفع إليه من المختلط قدر حقه. ويحل الباقى للغاصب. 


(۱) قواعد الأحكام فى مصالح الأنام للعزين عبدالسلام ص ۷۲و ۷۳ 


فأمًا ما بقوله العوام: إن اختلاط ماله بغیره پُحزمه. فباطل لا أصل له." 
وقال بعد ذلك: 
"معاملةٌ من أكثر ماله حرام إذا لم يُعرف عیثه لايحرم فى الأصح لکن 
يُكره. وكذا الأخذ من عطايا الستلطان إذا غلب الحرام فى يده كما قال فى 
شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهةء لا التحریم. خلافاً للغزالي” ٩۲۳‏ 
۸-والقول السّادس قول الحنفيّة. وان من أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
أن الغاصب لو خلّط المغصوب بمال غيره أو بمال نفسه يملك المخلوط. جاء فى 
الد المختار: "أو اختلط المغصوب بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه...ضمئه 
وملکه بلاحل انتفاع قبل أداء ضمانه." وقال ابن عابدين: "قوله: "بملك الغاصب" 
وکذا بمغصوب ا 
وقد يُفهم منه أنه لافرق بين المخلوط بماله» وبين المخلوط بمال غير حيث 
لایجوز الانتفاغ بالكل فى الصتورتین جميعاً ولکن المراد أن خکم الصتورتین سوام 
فى آن الغاصب يملك المخلوط. ما فى حق حل الانتفاع فالظاهر أن الحکم 
یختلف فى الصّورتين, بأنّه إن خلط المغفصوب بمغصوب آخر فلا يحل الانتفاغ 
بشيى منه. لان كلّه حبيث. أمَا إذا خَلّطه بمال نفسه. فالمراة أنه لایحل له الانتفاغ 
بالحصّة المغصوبة. أمَا الانتفاغ بحصتة ماله. فیجوز, سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً. 
وقد اشتهر على الأَلسّن أن حکم التَعامل مع من كان ماله مخلوطاً بالحلال والحرام أنه إن 


(۱) الأشباه والظاثر للستیوطی ص ٠١7‏ القاعدة الثانية: اليقين لايزول بالشك. 
(۲) رذالمحتان کتاب الغصب : ۱۹۱ 


فقه الببوع 
كان الحلال فیها أكثرء جاز التعامل معه بقبول هديّته وتعاقّد البيع والشّراء معهء وبذلك 
صدرت بعض الفتاوی. ولکن ما يتحقّق بعد سر کلام الفقهاء الحنفيّة فى هذا الموضوع 
آن اعتبار الغلبة نما هو فيما إذا كان الحلال متميّزاً عن الحرام عند صاحبه؛ ولایعلم 
المتعامل معه أن ما يُعطيه من الحلال أو من الحرام. فحينئلٍ تعتبر الغلبةء بمعنى أنه إن 
كان أكثرٌ ماله حلالكٌ يُفرض أن ما يُعطيه من الحلال» والعکس" بالعكس, كما قدمنا 
نُصوصه فى الصّورة الأولى. 

ما إذا كان الحلال مخلوطاً بالحرام دون تمييز أحدهما بالآخرء فإنّه لاعبرة بالغلبة 
فى هذه الحالة فى مذهب الحنفیّ بل بحل الانتفاغ من المخلوط بقدر الحلالء سواء 
أكان الحلال قليلاً أم كثيراً. ويدل على ذلك ما يأتى: 

-١‏ أولاً: إن الضمير المنصوب فى قول ار المختار: "ضمت وملگه " يرجم إلى 
المغصوب. لانه محل الضّمان والملك الجديد. أمّا ماله الحلال: فلا هو يضمنه 
ولابحدث له فيه ملك" جديد, وقولّه "بلا حل انتفاع " متعلّق بالضمان والملك الجدید. 
وليس متعلقاً بماله الذى لایضمنه للمغصوب منه» وهو مملوك له قبل الخلط. فظهر أن 
عدم حل الانتفاع متعلّق بالحصّة المغصوبة فقط. 

۲- وثانياً: هم علقوا خرمة الانتفاع برضا مالكه بأداء أو إبراء كما فى ال المختار. 
وهذه العلة إِنّما تتأنّى فى الحصّة المغصوبة: وليس فى ملك الغاصب. 

۳- وثالثاً: إن فقهاء الحنفيّة لم بُقيّدوا عدم حل الانتفاع فى هذه الصتورة بكون 
الغالب فى المخلوط حرامأ فلو حكَّمْنا بحرمة الانتفاع فى الکل» لزم أن لايحل له 
الانتفاع بیلکه الطیّب. وان قيل: إن الث قد سترى إلى الحلال بطريق الشيوع: كما 


المبحث العاشر 


هو قول أصبغ من المالكيّةء فان ذلك لایصح على قول الامام أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» لأنّه يقول: ان الغاصب مَلَك الكل بالخلط ولیس المغصوث منه شريكاً له 
فلا يُتصور الشیوغ على مذهبه. 


وان أريد الشيوع المعنوي لخبث فى بعضه. فيلزم منه أن لايجوز له الانتفاع» وإن 
كان غالب ماله حلالاً. لأن الشيوع المعنوي قائم فيه أيضاً. وعليه» فلوكان فى ماله 
المخلوط ألفة من الحلال» وواحد من الحرام, لزم أن لايحل له الانتفاغ بشيئ منه 
اغ البدامة,ولم كه سل من ا ذکرنا و ا 
القسم الثانى (المخلوط المتميّز) آنه إن كان الغالب فى الأموال المتميّزة حلال جاز 
للموهوب له أن ينتفع بما وهب له مالم يعلم أن ما أهدى إليه حرام بعينه» وعلّله 
الفقهاء بقولهم: "إن أموال لاس لاتخلو عن قليل حرام "مع أن احتمال کونه من 
الحرام قائم فى المال اذى أكثره حلال فالانتفاغ بقدر الحلال من المال المخلوط 
أولى بالجوان لان احتمال كونه حراماً منتف ههنا. 

-٤‏ ورابعاً: تدلّ بعض الجزئيّات على صحة ما قلنا من أنه يحل له الانتفاغ بقدر 
ملکه الحلال فى المخلوط. فقد جاء فى الفتاوى التّتارخانيّة نقلاً عن جامع الجؤامع: 
"غصب گرا فخلّط بکره ثم باع نصفه مُشاعاً جاز. ۲۳۳ 

وهذا صریح فى آنه يحل له تصرف فيه بقدر ملکه فیه كما أنه يدل على أن جواز 
الانتفاع ليس مشروطاً بكون الغالب حلالاً فى هذه المسئلة لا الحلال والحرام فى 


(۱) الاختيار شرح المختار ٠١١:٤‏ 
(۲) الفتاوی التتارخانيّة كتاب الغصبء الفصل الخامس ٤١١ :١5‏ 


E‏ فقه البيوع 
المسئلة المفروضة متساويانء وليس الحلال غالبا. 


وقد زوي عن الامام محمد رحمه الله تعالى حل الانتفاع بقدر الحلال بصراحة. جاء 
فى التتار خانيّة عنه: "اغصب عشرة دنانير» فألقى فيها ديناراً ثم أعطى منه رجلا 
دينارا جازء ثم ديناراً آخر لا."”" والحلال ههنا َقل ولكنّه أجيز بقدر الحلال بدون 
اعتبار الغلبة. 1 

۵- وخامساً: قال الكاساني رحمه الله تعالی: "ولو خلط الغاصب دراهم الخصب 
بدراهم نفسه خلطاً لایتمیّن ضمن منلهاء وملك المخلوط لأنّه آتلفها بالخلط. وان 
مات كان ذلك لجميع الغرماء والمغصوب منه أسوةٌ الغرمای لأنّه زال مله عنهاء 
وصار ملكا للغاصب. " 


وکون المخصوب منه أسوة للغرماء يدل على أنه يجوز للغرماء الآخرين أن يأخذوا 
منه بنسبة دیونهم, ويحل لهم الانتفاع بما أخذوه. ثم قال الكاساني رحمه الله تعالى: 
"ولو اختلطت دراهم الغصب بدراهم نفسه بغير صُنعه. فلا يضمن» وهو شريك 
للمغصوب منه لأنْ الاختلاط من غير صنعه هلاك وليس بإهلاك فصار كما لو 
تلفت بنفسهاء وصارا شریگین لاختلاط الملكين على وجه لايتميّز." ۲ وتصرفة 
الشّريك فى حصته تصرف جائز. 
(۱) الفتاوی التتارخانيّة, كتاب الغصبء الفصل التاسع 004:17 وودلت هذه الرواية على أن ما روی 
عن الإمام محمّد رحمه الله تعالى من أن الغاصب إذا خلط المغصوب بملك نفسه لایملکه, 
محمول على أنه لايملك حصّة الغصب فيه. ولكن لايخرج ماله الحلال عن ملکه ولذلك حل 


له الانتفاع بقدر ملكه فيه. 
(؟) بدائع الصنانع» كتاب الغصب ٠١۷:١‏ 


المبحث العاشر 


1- وسادساً: جاء فى الدر المختار: 


"ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملک فتجب الركوةٌ فيه 
ویورّث عنه لأن الخلط استهلاك إذا لم يُمكن تمییژه عند أبى حنيفت وقوله 
آرفق. إذ قلّما يخلو مال عن غصب. وهذا إذا كان له مال غیه ما استهلكه 
بالخلط منفصل عنه يُوفى دینه, والاً فلا زكوة, كما لو كان الكل خبيئا كما 
فى النهر عن الحواشى السّعديّة. " 
وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحت قوله: "بماله ": "وأمًا لوخلطه بمغصوب 
آخر. فلازكوة فيه." "" وههنا فرقوا فق المخلوط و آخر وبين المخلوط 
بملکه مع أن الخالط يملك المخلوط فى الفصلين جميعاً عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» فالظاهر أن المخلوط بمغصوب آخر كله خبیث عند والمخلرط نمل 
خبيث بقدر الغصب وطیّب بقدر الحلال. ولذلك وجبت فيه الزكوة بقدرحصنته(؟ 
فان ال زکوة لاتجب على الخبيث. 
ومقتضی هذه الأدلة ه إن أعطى منه أحداً بقدر الحلال, جاز للآخذ آخذه والانتفاغ 
به» سواء أكان غنيّاً أم فقيراً. وقد وجدت ذلك صريحاً فى الفتاوی الخانية عن الفقیه 
أبى اللّيث رحمه الله تعانی قال: 
(۱) رذالمحتان كتاب الزكوة, باب زكوة الغنم ۵: 07 و۵۲۵ فقره ۸۱۰۷ 


(۲) وإِنّما قلنا "بقدر حصتته " لاه اشترطوا أن يكون له مال غير ما استهلکه بالخلط یوفی دینه. أى 
دینه المستحَق للمغصوب منه» وحاصله أنّه لایژدی الا زكوة حصتته 


فقه البیوع 
"إن كان مختلطاً بماله...علی قول أبى حنيفة رحمه الله تعالی يملك المال 
بالخلط. ویکون للآخذ أن یأخذ إذا كان فى بقيّةِ مال المیّت وفاء بمقدار ما 


يؤدى به حى الخصماء. الل 


ولذلك أفتى شيخ مشايخنا الإمام أشرف على الهانوي رحمه الله تعالى فى عدة 
أسئلةٍ فى المال المخلوط بالحلال والحرام بحل التعامل. فئل عن رجل يسكن مع 
أبيه وإخوته الذين يكسبون عن طريق الرشوة, ومال السائل حلال. وهو يُشاركهم 
فى مصاريف البيت. فأجاب رحمه الله تعالى: "الخلط استهلاك؛ والاستهلاك 
موجب للملك. فان كانت هذه المبالغ تصرف مجموعةء يجوز للستائل حسب 
الفتوى» وان كان خلاف التتقوى. وان كان كل أحد يضرف مبلغه على التّعاقبء 
مميّزأً عن المبالغ الأخرى» فعندما بُصرف مبلغ الرشوة فان أكله حرام للستائل ۲۲۳ 
وحاصله أنه يجوز للمتائل الانتفاغ بهذا المخلوط بقدر حصته فيه. وان كان الظاهو 
ما عند محمّد رحمه الله تعالى» فان الغاصب الخالط وان كان لايملك المغصوت 
(۱) الفتاوی الخانيّة, أوائل کتاب الحظر والاباحة بهامش الهنديّة ۳ ۶۰۱ وليّتنبّه أن الفقیه رحمه الله 
تعالی قد ذکر هنا قول أبى یوسف ومحمّد رحمهما الله تعالی على أصلهما آن الغاصب لایملك 
المخصوب بالخلط بما يُتوهم منه أله لایجوز عندهما الانتفاع بالمخلوط بقدر الحلال أيضاء 
ولکثه حلاف ما سیجیی صراحة من مذهبهما. 
(۲) هذا مفهوم ماجاء فى إمداد الفتاوی. کتاب الحظر والاباحة :٤‏ ۱۶۸ سؤال ۱۸۲ ولیتنبه آن السؤال 


الذى قبله يتعلّق بالصتورة الرابعة التى لايُعرف فيه أن الأموال متميّزةٌ أولا. والسوال الذى بعده خکم 
فيه بالغلبة يبدو متعارضا بما قلناء ولكن يُمكن حملّه على الأموال المتميّزة» والله سبحانه أعلم. 


المبحث العاشر 


بالخلط بل يُخيّر المغصوب منه بين أن يضمن له حضته أو يصير شريكاً له فيه. 
ولکن هذا لایعنی أن یزول ملكّه عن مال نفسه الذى خَلّطه بالمغصوب. فيبقى مالكاً 
بذلك القدرء ولذلك يجوز له أن يكون شريكاً للمغصوب منه. وعلى هذا تختلف 
مسئلة حل الانتفاع فى هذه الصتورة منها فى الصّورة الثانية التى ليس فيها من مال 
الغاصب شيئ. فالظاهر من أصله أنه يحل الانتفاغ بهذا المخلوط بقدر حصته فیه, 
ولایحل فوق ذلك. 


وأمًا أبويوسف رحمه الله تعالی» فقد اضطربت عبارات الفقهاء فى نقل مذهبه 
والظاهر أنّه يعتبر الغلبة فى المخلوط. فان كان مال الغاصب فيه أقل لايحل له 
الانتفاع به إل بقدر الحلال» وان كان الغالت فيه مال نفسه الحلالء فائه يجوز له 
الانتفاع بالكل. جاء فى المحیط البرهاني نقلاً عن المنتقی: 
"قال هشام: سألت محمّداً عن رجل غصب من رجل آلف درهي و خلط بها 
aS‏ بالف ره تفت ای برش هلاه كانت دراهم الخالط 
اق“ فالمغصوب منه بالخیان إن شاء ضمّنه دراهم. وان شاء شارکه فى 
المخلوط بقدر دراهمه. قلت: فان کانا سوا فما مذهب أبى یوسف؟ قال: 
لاآدری. وأمًا فى قولنا؛ (أى فى قول الامام محمّد) فالمغصوب منه بالخیار 
على کل حال» إن شاء ضمّن الغاصب دراهمه وإن شاء كان شريكاً فيها. ۲۹۳ 
والخلاصة أنّ الغاصب إن خَلَط المغصوب بماله مَلکه وحل له الانتفاغ بقدر 
حصته على أصل أبى حنيفة. وعند محمّد رحمه الله تعالی» حل له الانتفاع بقدر 


(۱) ودل هذا القول بمفهومه أنه إن كان مال الخالط أكثرء يملك الكل ويحل له الانتفاع والله أعلم 
(۲) المحیط البرهانی» کتاب الغصب الفصل الخامس ۸: ۲۲۷ 


Ea‏ فقه البيوع 
حصته وإن لم يملكه. فان باعه أو وهبه بقدر حصته. جاز للآخذ الانتفاع به. أا إذا 
باع أو وهب بعد استنفاد حصته من الحلال فیدخل فى الصّورة الانية التى كل 
المخلوط فيها مغصوب. ولابحل له الانتفاغ به, ولاللّذى يشترى أو یتهب منه حتّى 
يودي البدل إلى المغصوب منه. 

فأما إذا لم يعلم الآخذ منه كم حصّة الحلال فى المخلوط يعمل بغلبة اظن فان غلب 
على ظنه أن قدر مايتعامل به حلال عنده فلابأس بالتّعامل» كما سيأتى فى الصّورة الرابعة. 
وبما أنه قد یتعسر معرفة قدر الحلال فى المال المخلوط أو معرفة آن الغاصب استنفد ما 
فيه من الحلال, فلا شك أن الورع الاجتناب إلا إذا كان الغالت فيه حلالاً. ولكنه من باب 
الورع» لا الفتوىء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۹- الصورة الرابعة: أن المال مركب من الحلال والحرام ولايُعرف أن 
الحلال مميّرْ من الحرام أو مخلوط غير مميّز. وان كان مخلوطاً نکم 
حصّةٌ الحلال فیه. 


والأولى فى هذه الصّورة التنزه. ولکن يجوز للآحذ أن يأخذ مته بعضر ماله هبة أو 
شرا لأن الأصل الإباحة. وينبغى أن بُقيّد ذلك بأن يغلب على ظن الآخذ أن الحلال 
فيه بقدر ما يأخذه أو أکثر منه. وهو مَحْمِل ما جاء فى العبارات الآنية: 

-١‏ قال الإمام محمّد رحمه الله تعالى فى كتاب الاثار: "أخبرنا أبوحنيفةء قال: حدثنا 
محمد بن قيس أن أبا العوجاء العتنّارَ كان صديقاً لمسروق» فكان یدعوه فیأکل من 
طعامه ويشرب من شرابه» ولایسأله." قال محمّد: وبه نأخذ ولابأس بذلك. مالم يعرف 


خبیناً بعينه وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالی. "07 


(۱) كتاب الآثار باب الداعوة ص ۱۹۹ 


المبحث العاشر 3 


۲- أخرج عبدالرزاق فى مصنّفه عن القُوري عن سلمة بن كهيل عن زرین عبدالله 
عن ابن مسعود رضی ابن تعالی عنه قال: "جاء ا فقال: إن لى جار با 
الربوه وإِنّه لایزال بدغونی, فقال: مهْناه لك وإثمُه علیه." قال سفیان: فان عرفته 


ار 
بعینه» فلا نصبة. 


ودل قوله: "فإن عرفته بعينه. فلاتصبه " وکذلك قول محمّد: "مالم يعرف خبیاًبعینه " 
على أن حل الأكل مفروض فیما إذا لم يعرف أن الحلال مميّر عن الحرام عنده ولانسبة 
حصَة الحلال فى ماله. ولذلك لم يشترطا غلبة الحلال. 


پوت أخرج عبدالرزاق بطريق معمر عن أبى إسحاق» عن الزبير بن عدي» عن سلمان 
الفارس" رضی الله تعالی عنه قال: إذا كان لك صدیق عامل أو جار عامل أو ذوقرابةٍ 
عامل» فأهدى لك هديّة أو دعاك إلى طعام فاقبله فان مه لك وائمه عليه. 


6- قال عبدالرزاق: أخبرنا معمر. عن منصور قال: قلت لإبراهيم: عريفة لنا یبط 
ويُصيب من الظلم. فیدعونی. فلا أجيبه. قال: الشيطان عرض بهذا ليُوقع عداوة وقد 
كان العْمّالَ يهبطون''' ويُصيبون. ثم يعون فیجاون." 


. ی 8 اال عراس ETE Ar.‏ 
6- واخرج بالطريق نفسه عن منئصورء» قال: قلت لإبراهيم: نرلت بعامل. فنژلنی 
وأجازنى. قال: اقبل. قلتٌ: فصاحب رباً؟ قال: اقبل مالم تأمژه أو تعینه. ٩۲۳‏ 


۶ 


أو تعینه. 


"- جاء فى الفتاوی الخانيّة: "وإذا مات عامل من عُمّال الستلطان, وأوصی أن یُعطی 


() کذا فى النسخة المطبوعة لمصتّف عبد الرزاق ونقله ابن مفلح فى "الآداب الشرعيّة والمنح 
المرعيّة" ۱: ۶۷۱ بلفظ "يهمطون" ولعله أصح ونقل‌عن‌الجوهري أن "الهمط: الظلم والخبط ". 

(۲) هو بمعنی "أنزلنى" من "أنزل الضیف " أى أحله. 

(۳) کذاقی النسخة المطبوعة من مصنف عبد الرزاق. وحکاه ابن مفلح بافظ: "اقبل مالم ترّه بعینه "(4۷۱:۱) 

(4) راجع لهذه الاثار مصتّف عبدالرزاق» باب طعام الأمراء وآكل الرباء ۸ ۱۵۰ و۱۵۱ رقم ۱27۷۵ 
و ۱۶۱۷۹۱۶3۷۷ و ۱۶۸۰ 


ل فقه البیوع 
الحنطة للفقراء قالوا: إذاكان ما أخذه من الناس مختلطاً بماله لابأس به. وان كان 
غير مختلط. لايجوز للفقراء أن يأخذوا إذا علموا أنه مال الغير. فان كان ذلك الغیژ 
معلوماً رده عليه. وان لم يعلم الاخذ أنه من ماله أو من مال غيره» فهو حلال حتی 
يتبيّن آنه حرام ٩"‏ 

وجواث الأخذ من المال المختلط فى هذه الجزرئيّة ليس لكون الآحذين فقراء لأنّه 
لوكان کذلك. لجاز لهم فى حالة عدم الاختلاط آیضا لاه واجب التصدق. وإنّما 
ذكرالتقراة هنا لکون المسئلة مفروهة یم كانت الوس لهم ولال لفقرهم فى 
جواز الأخذ من المال المخلوط. 

۷- جاء فى الهنديّة: "قال الفقيه أبو اللْيث رحمه الله تعالى: اختلف النّاس فى أخذ 
الجائزة من السسّلطان. قال بعضهم: يجوز مالم يعلم أنه يُعطيه من حرام. قال محمّد 
رحمه الله تعالى: وبه نأخذ مالم نعرف شيئاً حراماً بعينه» وهو قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى وأصحابه "۳۲ 

۸- جاء فى البرازيّة أن من لایحل له أخذّ الصّدقة فالأفضل له أن لايأحذ جائزة 
السّلطان. ثم قال: "وكان العلآمةٌ بخوارزم لايأكل من طعامهم» ويأخذ جوائزّهم. فقيل له 
فیه فقال: تقدیم الطعام يكون إباحة؛ والمُباح له تلفه على ملك الحُبيح» فيكون آکلا 
طعام الظالم والجائزة تمليك فيتصرف فى ملك نفسه. "7" 

ومحملّه على ما إذا لم یعلم أن الحلال أو الحرام عندالستلطان مخلوط أو متمیّن وان 
كان مخلوطاً بالحلال, فکم حصتّه فى المخلوط ؟ ولذلك قبل الهديّة: ولم یقبل طعام 
الدعوة تورّعاً واحتياطاً لأنّه يو کل على ملکه. وما ذکر ابر عابدین رحمه الله تعالی 


(۱) الفتاوی الخانیت آوائل کتاب الحظر والاباحة, بهامش الهنديّة ۳: ۶۰۰ 
(۲) الفتاوی الهندیّة ۵: ۳۶۲ الحظر والاباحة, باب ۱۲ 
(۳) البؤازيّة: کتاب الز كوة» على هامش الهنديّة, ۶: ۸۸ 


المبحث العاشر 


من أن عمَله مبني على أن الحرام لایتعدی إلى ذمتين» والتحقيق خلاقه' " لایبداو 
منجهاً لاله سجاه طعام الظالم» ولم يقل اه حرام والله سبحانه وتعالی أعلم. 


- القسم الرابع: غلّة المغصوب وأرباحه 


القسم الرابع من المال الخبيث أن يتصرف الغاصب فی المغصوب. و 
ويحصل على غلة مثل أن يغصب سیارت فيؤجرها ويحضل منه على أجرة أو 
فيه أقوال مختلفة للفقهاء. 

۸.- مذهب الحنابلة 


فمذهب الحنابلة أن البح یرد إلى المغصوب منه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالی: "لاه 
نماءٌملکه, فکان له» كما لو اشتری بعين المالء وهذا ظاهر المذهب وان حصل خسرانْ 
فهو على الغاصب. " وعن أحمد رحمه الله تعالی أنه يتصق به. وان اشتری فى ذمته ثم 
نقد الأثمان» فقال أبو الخطاب: بحتمل أن یکون البح للغاصب. ° 

وذکر العلامة ابن تيميّة رحمه الله تعالی أن هناك قولا ثالثاً فى مذهب الامام 
أحمد رحمه الله تعالی. وهو أن الربح یکون مشتركاً بين الغاصب 
والمغصوب منه. وجعله ابن تيميّة رحمه الله تعالى أحسن الاقوال وأقيسهاء 
كما قضى به عمر رضي الله تعالى عنه لأن النماء متولد من الأصلين. ۴۴ 


(۱) ردالمحتار, كتاب الركوة ۵: ۵۳۰ فقره۸۱۱۹ 

(۲) كذا فى أحسن الفتاوى ۸ ۳۲۸ ويؤيده ما فى الهندية: "لا ينبغى للناس أن يأكلوا من أطعمة الظلمة 
لتقبيح الأمر عليهم وزجرهم عما يرتكبون وان كان يحل"(الهنديّة 0: ۲ كتاب الكراهية باب ۱۲) 

(۳) المغنى لابن قدامةء كتاب الغصب 4١5:06‏ 

)٤(‏ ی فى قصّة عبيدالله بن عمر» حيث جعل القرض قراضا 

(9) مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۹: ۱۰۲ 


فقه البیوع 


۴- مذهب المالكيّة 


وقال المالکية:الربح والغلَةُ للغاصب. قال ابن رشد (الحفید): "وأمًا ما اغتل منها بتصریفها 
وتحویل عينهاء كالنانير فيغتصبها فیتجر بها فيربح» فالغلَة له قولاً واحدآفی المذهب ٩۳‏ 
“اوم مذهب الشافعيّة 

ما الشّافعيّة, فلهم فيه قولان. جاء فى شرح المهذب: "فأمًا إذا غصب مالا فانجربه وريح 
فیه ففى ربحه قولان: أحدهماء وهو قوله فى القديم: أله لرب المال» وهو مذهبٌ مالك" 
والقول النّانى: أنه للغاصبء وهو مذهب أبى حنيفة. "7" 

-٤‏ مذهب الحنفيّة 

ومذهب الحنفيّة أن الغاصب بعد أداء الضّمان يملك المغصوب ملكاً مستنداً إلى 
وقت الغصبء وليس عليه رذ الغلّة أو الرّبح على المغصوب منه. ولكن هل يحل له 
الانتفاع بهذه الغلّة أو الربح؟ فيه خلافٌ بين الفقهاء الحنفيّة. فقال أبويوسف رحمه 
الله تعالى: يطيب له البح والغلّة بعد أداء الضمان. وقال أبوحنيفة ومحمّد رحمهما 
الله تعالى: لايحل له الانتفاع به حتى برضي صاحبّه. ويتصلاق بالفضل. قال الكاساني 
رحمه الله تعالى: 


(۱) بداية المجتهد, كتاب الغصب ۲: ۳۲۱ 

(۲) جعله الحطاب مشهور مذهبه فى الغلةء وقول المدونة أنّه لايرد غلّة العبيد واللتواب. وقدمر عن 
بداية المجتهد أن ربح الدتانير للغاصب قولاً واحداً (مواهب الجليل للحطاب. كتاب الغصب ۵: 
۲ و ۲۸۳ وذكر السوقي رحمه الله تعالى آن الغاصب لواتجر فى المغصوب فالریح له ونصته: 
"الوصو الجر به سه وی من غصب مَالًا وأتجر فيه فرئکه له."(حاشية الدسوقی ۳ 4۳۵) 

#1 فکمه م عرد البو کاب ا ۱ 


"ولو غصب أرضاً فزرعها کر فنقصها الزراعة وأخرجت ثلائة أكرار 
یغرم القصان, ویأخذ رأس المال» ویتصدق بالفضل. أمًا ضمان النقصان, 
فان الغاصب نقص الأرض بالزّراعة» وذلك إتلافة منه» والعقاژ مضمون 
بالاتلاف بلا خلاف. وأما لتصلّق بالفضل. فلحصوله بسبب خبيث» وهی 
الزّراعة فى أرض الغصب. وان كان البذر ملکاً لهه هر قد النتقصان 
وقد رٌ البذرء لما ذكرنا أن التهى ورد عن الرّبح» وذا ليس بربح» فلم بحرم... 


وعلى هذا يخرج ما إذا غصب ألفاٌ فاشترى جاريةء فباعها بألفین, ثم اشترى 
بالألفين جارية؛ فباعها بثلاثة آلاف أنه یتصذق بجميع الربح فى قولهما. 
وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى: لايلزمه التصدق بشبی, له ربح مضمون 
مملوك لأنّه عند أداء الضمان يملكّه مستنداً إلى وقت الغصبء ومجرة 
الضمان يكفى للطیب. فكيف إذا اجتمع الضمان والملك. وهما يقولان: 
الطّيب كما لايثبت بدون الضّمانء لایثبت بدون الملك من طريق الأولىء 
وفى هذا الملك شبهة العدم على ما بيا فيما تقدم فلا يُفيد الطيب." 
وقد ذكر الكاساني رحمه الله تعالى وجه شبهة العدم فيما سبق بقوله: 


"لأن الطیب لايثبت إلا بالملك المطلق, وفى هذالملك شبهة العدم لاه 
يت من وقت الغصب بطریق الاستناده والمستند یظهر من وجه ویقتصر 
على الحال من وجه فکان فى وجرده من وقت الغصب شبهة العدم فلا 
یثبت به الحل والطیب, ولأن الملك من وجه حصل بسبب محظور أووقع 
محظوراً بابتداءه فلا يخلو من خث "° 


(۱) بدائع الصنائع» کتاب الغصب ١18:1‏ و ۱۶۹ 


فقه البیوع 
ولکن ذکر الزيلعي رحمه الله تعالی أنه لو هلك المغصوب فى يده فضمنه المالك. كان له 
أن یستعین بالغلّة فى أداء الضّمان, لا الخبت كان لأجل الماك فاذا أخذه الماللك لایظهر 
الخبث فى حقّه. ولهذا لو سلّم إلى المالك المغصوب والغلّة جميعاً حل له الناول» 
فيزول الخبث بالتّسليم وتبرأ مه عن القيمة بقدره. ٩‏ 

والحاصل أله يجب على الغاصب أن يتصدق بهذا الریح والغلّة على مذهب أبى حنيفة 
ومحمّد رحمهما الله تعالى» وهو المختار. ويجوز له أيضاً أن يُسلّم الربح أو الغلّة إلى 
المغصوب منه كما مز عن الزّيلعي. ومثلّه فى الفتاوى الهنديّة عن المحيط أن له الخيار 
بين أن يتصلق أويرة الأجرة إلى المغصوب مه ۲۱ 


ولیتنبه آن المذكور هنا آن التصدق بالغلّة والرّبح واجث علیه وهذا بخلاف القسم 
الثانی, وهو ما أحدث فيه الغاصب؛ صنعة ثم آذی الضمان إلى صاحبه حيثٌ ذكرنا 
هناك أن التصدق به مستحبة كما نقلنا هناك عن کتاب الاثار للإمام محمّد رحمه الله 
تعالى فى حديث الشّاة المصليّة. ولعل الفرق أن سبب الملك فى مسئلة البح ليس 
سيوك ابحم e‏ شري للك تدر 
ملكه فيه أقوى» والخبث فيه أقل بعد أداء الضمان, فالتصدق به لايجب عليه» ولكن 
بُستحب: ولان فى صورة التُصدق بالرّبح يُمكن الفصل ب بين الربح وأصل المخصوب. 
فيبقى له صل المغصوب طيّباً مقابل الضمان اذى آذا» ويتصدق بالربح فقط. أمّا فى 
القسم الثّانى الذى أحدث فيه الغاصب صنعة لايُمكن الفصل بين أصل المغصوب 


۲۲۵ :۵ تبيين الحقائق للزیلعی. كتاب الغصب‎ )١( 
نصّه: "کالغاصب إذا آجر وقبض الأجريتصدق أو يرده إلى المغصوب منه." (الفتاوى الهنديّة:‎ )۲( 
)۳۷۰ :۵ لباب الاسم من الحظر والاباحة‎ 


المبحث العاشر 


وبين ما زاد فيه بصنعته. فلو تصق به فإنّه يتصدّق بالكل» كما فى الشاة المصليّة. 
فلو حكمنا بوجوب هذا التتصلّقء لزم أن لايبقى عنده شيئ مقابل الضمان الذى أذاه. 
ولذلك لايجب التصدق به» وإنما يُستحبٌ. هذا ما ظهر لى من الفرق بين القسمین» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۵- صرف الرّبح فى حاجة نفسه 

و ذکر صاحبة "الاختبار فى شرح المختار "أنه وان وجب التَصدّقٌ بالفضل, ولكن 
إن احتاج إليه» بأن لم يكن فى ملكه ما سل به حاجة نفقته ونفقة عياله» فصترفه فى 
حاجته بنيّة أنه يتصق بمثله فيما بعك جاز له ذلك. قال رحمه الله تعالى بعد بیان 


مذهب أبى حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى فى وجوب التصدق بالفضل: 


"ولهما أنه حصل بسببٍ خبیث. وهو التَصرّف فى ملك الغير, والفرغ 
يحصل على صفة الأصلء والملك الخبيث سبيله التصلاق به ولو صرفه فى 
حاجة نفسه جان ثم إن کان غنیه تصلّق بمثله. وان كان فقيراًلايتصدق "7" 
ولکته مقيّد بما إذالم يكن عنده مال آخر لدفع حاجته. قال صاحب الهداية: 
"إلأإذا كان لايجد غيره لأنّه محتاج إليه. وله أن يصرقّه إلى حاجة نفسه. 
فلو أصاب مالا تصدق بمثله إن كان غنيّاً وقت الاستعمال. وان كان فقيراً 


فلاشییم عليه "20 


(۱) الاختیار شرح المختار» ۳: 7١‏ آوائل کتاب الغصب تحت قول الماتن: "تصدقا بالفضل " 


فقه البیوع 


وعلله السر خسو" رحمه الله تعالی بقوله: 
"وحاجته تُقدّم على حق الفقراء... وإنّما قلنا ذلك لان حق الفقراء فى هذا 
المال بمنزلة حقهم فى الْلُقَطة على معنی أن له أن یتصداق, وله أن يردها 
على المالك إن شاء."" ثم الملتقط إذا كان محتاجا فله أن بصرف اللّقطة 
إلى حاجة نفسه بخلاف ما [ذا كان غنيَا فكذلك حکم هذه الغلة. "۲۱ 
ثم إن مذهب الحنفيّة فى اللّقطة أن الملتقط إن كان عن فإنّه لايحل له الانتفاغ به 
لنفسه» ولكن يجوز له أن ينتفع به على سبيل القرض بإذن الإمام.'” فإن أذن له الامام 
جاز له الانتفاعٌ به ويصير قرضاً فى ذمّته. پرذه إلى الفقراء. فكذلك حکم الغلة 
والربح» إن كان غاصب أصله فقيراً جازله الانتفاع عند الحاجة بلا إذن الامام, 


لاعلی سبيل القرضء وان كان نی يجوزله اقتراضه بإذن الامام. 


(۱) معناه أنه إن لم يجد المالك بعد التعریف. فإِنّه بالخيارإمًا أن يتصدق بهاء وان شاء أمسكها ليرذها 
إلى مالكها متى وجد. وليس معناه أنه بالخيار عند وجدان المالك. 

(۲) المبسوط للسترخسی كتاب الغصب ۱۱: ۷۷ 

(۳) رذالمحتار, کتاب اللقطة ۳ ۶ و۱۹۵ فقره ۲۰۷۶۲ عن التهر. ولیتنبه أن صاحب الهداية لم 
یذکرفی الانتفاع بإذن الامام أنه یکون قرضاً على الملتقط الغني» لأن ذلك مبني على حکم الامام 
فى فصل مجتهد فيه فإنّهِ ینفذ. كما ذکره صاحب العناية» فان قضی الامام بمذهب الشافعي جاز 
الانتفاع للغني دون أن یکون ذلك قرضاء (وان كان ذکرذلك فى الجواب عن قصة بي بن كعب 
رضی الله تعالی عنه فيه نظرقوي» كما أشار إليه جلبی رحمه الله تعالی فى حاشیته على العناية۵: 
۹ ما إذا لم یقض بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى» فانما يأذن بصفته ولا للفقراء فلایکون 
إلا إذناً بالاقتراض. وبما آن صاحب الهداية نفسه لم يُعلّل جواز إذن الامام بکونه مجتهداً فيه 
فإمًا أن یکون جائزآعنده أن يأذن الامام للغني بالانتفاع بولایته العامة أو المراد من الاذن إذن 
الانتفاع بطريق الاقراض, كما فى غيره من الكتب.والله سبحانه أعلم. 


المبحث العاشر 


والرجوع فى هذا الأمر إلى [مام عادل شبه المتعذر فى زمانناه وذلك إمَا لعدم إمام 
حك اب ال العملا رن مكل ماش الم کت مین لود را 
سبحانه وتعالى أعلم- أله یسوغٌ للمفتى بعد النظر فى أحوال المستفتى أن يُفتيه 
بصرف ذلك المال فى حاجة نفسه بطريق الاقتراضء والإلزام على نفسه أن یتصدق 
بمثله» ولو فى أقساطء متى وجد لذلك سعة وبأن يلتمس كسباً حلالاً فى أقرب 
وقتء وذلك للعمل بأهون البليّتين. وقد ذكر الفقهاء فى عدة مسائل أنه إن لم يوجد 
قاض عادل» يجوز رفع الأمر إلى جماعةٍ من المسلمين المؤتمّنين» وذلك فى مثل 
فسخ نکاح المفقود والعلین والمتعلت. و له شترط له فی الأصل آن یقح الت من 
القاضیء ولکن ذکر المالكيّة أنه يقومٌ مقامه جماعة من المسلمین."" وقد أخذ به 
الفقهاء المتأخرون من الحنفيّة أيضاً'” بل صرح اللاسوقي رحمه الله تعالى بأن 
هذاالحكم عام فى جميع الأمور. قال رحمه الله تعالى: 

"إعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم فى ذلك وفى كل 

أمر يتعدّر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل. ۲۲ 


وكذلك الحنفيّة لم يجوزوا فى الأصل استبدال الوقف المعطل الا بإذن القاضی. 
ولكن لما رأوا غدوان القُضاة أقاموا متولى الوقف مقامه. وذكر ابن عابدين عن 
الرّملى رحمهما الله تعالى اتفاق المشايخ المتأخرين على أن الأفضل لأهل المسجد 


(۱) وقدذكرت نصوصهم فى بحثى بعنوان "فسخ نكاح المسلمات" (بحوث فى قضايا فقهيّة 
معاصرة 7: 10/1 إلى ۱۷۹) 

(۲) راجم له کتاب "الحيلة النّاجزة للحليلة العاجزة " للإمام أشرف على التهانوى رحمه الله تعا 
راجع جز يله العاجزة للزمام اسرف علي التهابوي 

(۳) حاشية الدتسوقي على شرح مختصر خلیل, باب الثفقة ۲: 019 


فقه البیوع 
أن ينصبوا متولياء ولايُعلموا القاضي فى زمانناء لما غلم من طمع الضاة فى آمور 
الأوقاف. صرح به فى التتار خانيّة وغيرها فى كثير من كتب المذهب. "° 

فالظاهر من أحوال زماننا أن یوکل هذا الامر إلى المفتى المتورع والله سبحانه 
وتعالى أعلم. وهذا كَلّه للنجاة من الحرام فى المستقبل. أمَا إثم ارتكابه الحرام فى 
الماضی, فلا بد له من توبة. 


وكثي رأ ما يقع فى زماننا آن ما كَسبّه المرأ مدى سنین طويلةٍ كله حرام عن طريق الرَبا أو 
الرشوة وغيرها من التعاملات المحظورة: ولا سبیل إلى رد تلك الأموال إلى أصحابهاء 
فوجب عليه التصددق بهاء ثم یوفقه الله سبحانه وتعالى أن يتوب عن الكسب الحرام. 
ولكن ليس عنده مال سواه ليس به حاجته وحاجة عياله. فيحتمل أن يُعتبرَ ذلك المرأ 
فقيراً من حيث إِنّه لايملك من المال الحلال شيئا وما فى يده ليس مملوكاً له شرعا 
فتجرى عليه أحكام الفقراء فى هذه المسئلة'" فيجوز له أن يصرف ذلك المال فى 
حاجة نفسه إلى أن يملك نصاب الزكوة من مال حلال. ومقتضى ذلك أن ما يصرفه 
قبل أن يملك النصاب من المال الحلال لا يجب عليه التصدق به بعد ما صار غنيّاء 


ولكن يُستحب له ذلك لأن الحكم بفقره إِنّما جاء من قِبّل وقوعه فى معصية كسب 


(۱) منحة الخالق على البحرالرائق» كتاب الوقف ۵: 740 

(۲) ذكر صاحب الهداية فيما إذا أخذ سلطان جائر الزکوة وغرف منه أنّه لایصرفها فى مصارفها الشرعيّة, 
أن الأحوط أن يُعيد أداء الزكوة إلى الفقراء» ولكن هناك قول أنه إذا نوی بالدفع التصدق عليهم سقط 
عنه. وكذا الدفع إلى كل جائر, لاهم بما عليهم من التّبعات فقراء. " وذكرابن الهمام رحمه الله تعالى 
عن المبسوط أن الزكوة تسقط بالأداء إليهم لهذا السبب. (فتح القديرء كتاب الرّكوة ۲: ۱۵۰ و ۱۵۱ 


المبحث العاشر 


الحرام» فینبغی أن یحتاط فى الأمر, كما يُستحسن له أن يودع هذا الکسب الحرام عند 
عالم مأمون ويأخذ منه بقدر حاجته لثلا يتعدى فى صرفه مواضع الحاجة الحقيقيّة. 
فإذا ملك النُصاب وصار غنيّاً شرع ولايكفى اللصاب لحاجته وحاجة عیاله. فحينئل 
يجوز له الاقتراض ممّا عنده من المال المكتستب بطريق الحرام بشرط أن يلتزم أداء 
مثله إلى الفقراء. 

ثم إن هذا الحكم من حل الانتفاع للفقير لحاجته» وجواز اقتراضه للغني بإذن الإما» 
مختصر" بالملك الخبيث الذى وجب التصدق به. أمّا المخصوب الذى وجب رده أو 
رد بدله إلى المالك الأصلي» فلا يجو له أن يصرفّه فى حاجة نفسه قبل أداء بدله 
ولو كان بنية أداء بدله إلى المالك فيما بعد. والفرق بينهما أن ما وجب التصدق به 
لايتعلق به مطالبة أحدٍ بعینه, وإثما یتعلّق به حق الفقراء دون تعيين» وهذا بخلاف 
الملك الخبيث اذى وجب رة بدله إلى مالكه الأصلي» فان له مُطالباً معيّنا فلا يجوز 


لتأخیرفی أداء حمّه 1 برضاه وان کان الغاصب فقيراً. 


ولکن الظاهر أنه إن لم يُعرف الماك الأصلي وانتقلت الفريضة من ردالعین إلى 
التصدق على الفقراء فیکون حکمه حکم الغلّة والربح, حيث يجوز الانتفاغ به للفقیر 
عند الحاجةء ولایجوز للغني الا بطریق الاقتراض بإذن الامام وأداء مثله إلى الفقواء. 

وبالالی: فان جواز صرف الفقیر فى حاجة نفسه يتفرع عليه أنّه إن باعه أو وهبه إلى 
آخر» جاز للمشتری والموهوب له لاغذ منه. وحل له الانتفاغ به. وكذلك لو اقترضه 
الغن*یاذن الامام و بفتوی فقت کما قمناء جار لمن یتعامل معه بیع آرشراء و هب 
أن ينتفع به بلاكراهة. ما ذا لم يأذن له الامام ذلك فینیغی آن لایجوژ قبول الهبة 


فقه البیوع 


منه. ما البيع أو الشّرای فيتأتى فيه التفصيل اذى ذکرناه فى القسم الأول من المال 
الحرام» والله سبحانه أعلم 


1- القسم الخامس: المال المقبوض ببیع فاسد 


والقسم الخامس من المال الخبیث ما قبضه المتبایعان فى بیع فاسد. وإن هذا القسم مقتصرٌ 
على قول الحنفيّة ألذين يُفرقون بين البيع الباطل والفاسد. ما غیرهم من الأئحة فلايفرقون 
بینهماء فلاداعي عندهم لاستقلاله بالذكر فى هذا الستیاق. 

ما عند الحنفيةء فهو قسم مستقل لان المشتري فى البيع الفاسد يملك المبیع عندهم 
بالقبض ملکاً حبینك وینفذ فيه تصرفاته. ویثبت له حکام الملك. بأنّه لو باعه كان 
المن له. وما نقذ الحنفيّة هذه التصرفات مع کونها غير جائزةٍ للمشترى لاه مالك 
للمبيع؛ ولو بملك خبيث» وكذلك البائح يملك امن الذى قبضه من المشترى. 


۷- حکم المشتری فى البيع الفاسد 


ولكن هناك فرق فى حکم تصرف المشتری فى المبيع؛ وتصرف البائع فى لّمن. 
فن المشتري إن باع إلى ثالث مااشتراه شراء فاسداً لايُنتقض ذلك البیع لاه تعلق به 
حق العبد وهو المشتری منه. ولكن لايطيب له ماربح فیه, بل يجب عليه أن یتصدق 
به.مله: لو اشتری قا بالف شراء اسلا وقبضنه ل باع ذلك لوب بالك ومانتن, 
فلا بطیب له ماثتان. بل يجب عليه أن یتصدق بها. ولکن بما أن هاتين المائتین 
مخلوطة بألف حلال. فإنّها داخلة فى القسم الثالث. فلو اشتری بها طعاماً طاب له 
ذلك الطعام الا إذا استنفد الألف» وما بقيتة عنده الا مائتان, فلایجوز له أن يشتري 


المبحث العاشر 


بها شيئاء بل يتصلاق بها. ولكن لو اشتری بها شيئاً كالطعام: فالظاهر أته ينفذ الشّراقٌ 
ويملك الطعام لكون المائتين مملوكة له بالخلط, ولو كان ملکه فيهما غير طيّب. و 
يجوز له تناوله بشرط أن یلتزم بتصدق المائتين» لبقاء وجوب التصداق عليه. 
ويجرى عليه أحكام القسم الرابع» وهو له المغصوب وأرباحه. 

۳ اذى باع إليه ذلك الطعام. فان باعها بالمائتين المخلوطتين بألف. جرت فى حقّه 
الأحكام التی ذکرناها فى الصتورة الالثة من القسم الثّالثء (وهوالحرام المخلوط بمال 
نفسه) بمعنی أنه يجوز لبائعه أن يبيع إليه شيئاً بالمائتين» ویقبضها ثمنا فيطيبة له 
الانتفاغ بهاء وكذلك لو وهب مائتين لأحبٍ جاز للموهوب له الانتفاغ بها. أا إذا استنفد 
الألفء ولم تبق عنده إلا ماتان, فلم أرَ حکمه صريحاً ولکن الذى يظهر أن التقود غير 
متعيّنة فى المعاوضات. فإنّه يجوز للبائع أن يبيع إليه شيا ويقبض المائتين ثمنا ان 
الوجوب على المشترى انتقل إلى التصلدق. ما قبول الهبة من المائتين لا ينبغى أن يجوز 
لمن يعرف أن الواهب يجب عليه التصدق بهماء لأنَ التقود فى الهبة تتعيّن؛ فوقعت الهبة 
بعين ما وجب تصلداثه على الواهب. هذاما ظهر لى وال سبحانه أعلم. 


۸- حكم البائع فى البيع الفاسد 

ما البائع؛ إذا قبض التّمن فى البيع الفاسد فإنّه يجب عليه رده إلى المشترى» ولكن 
إن اشترى به شیا فإنّه يطيب له ربخه. لان امن الذى اشترى به ذلك الى غیر 
متعيّن»!'' حتی لو أشار وقت العقد إلى النقود التى قبضها ببیع فاسد. فان له أن يدفع 
غيرهاء فلاتصح نسبة شراء ذلك الشّيئ إلى ما قبض من الثّمن ببیع فاسد. 


(۱) وقد حققناه فى مبحث تعيّن التود. 


فقه البیوع 
ولکن نفادً هذا الشراء لا يُخَلّصه من وجوب فسخ العقد الفاسد ورد الّمن أو مثله إن 
أمكن» ومن وجوب التُصدق بما ربح بالعقد الفاسد إن لم يُمكن الفسخ. مثاله: اشتر 
وبا شرا صحیحاً بان ثم باعه بیع فاسدا بمانة وعشره فالواجب؛ عليه آن یف شخ النيع 
ويرد امن ولکن لو قبض مائه وعشرة من المشتری, واشتری بها حذاء صح هذا 
الشّراء» وملك الحذاء ملكأ صحیحاء ولو كان قد أشار وقت العقد إلى تلك المائة 
والعشر بعینهاء لأن النقود غير متعيّنة فى المعاوضات. فان كان الوب قائماً بيد 
المشترى فى البيع الأوّل الفاسد. وجب عليه أن یفسخ بيع يع لت ويرد التمن إلى 
المشترى الأوّل. ما إذا امتنع رد النّمن لسبب من الأسباب. مثل أن يكون المشتری قد 
غاب فوجب عله آن بتصدق بالمشرة الت ربحهافی بیم وب الفاسد. 

۹- خلاصة البحث 
و بتلخص من البحث الستابق ما يأتى: 
-١‏ المال المغصوبء وما فى حکمه مثل ما قبضه الانسان رشوة أوسرقة أوبعقد 
باطل شرعاً لابح ل له الانتفاع به, ولابیغه وهبتّه. ولایجوز لأحدٍ يعلم ذلك أن يأخذه 
منه شراء أو هبة أو إرثاً. ویجب عليه أن رده إلى مالکه. فان تعذر ذلك وجب عليه 
أن یتصلق به عنه. وإن كان المال نقداً واشترى به شيئاً بالرغم من عدم الجوازء فان 
اشترى بعين المال الحرام. فلا یجوژ الانتفاعٌ بما اشتراه حتی يؤدي بدله إلى صاحبه. 
وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء. إلا مارئوى عن ابن مُرَيْن من المالكيّة. وهو قول 
مرجوح. ما إذا اشترى شيئاً بلمن فى ذمّته. ثم نقد امن من الحرام» فهناك أقوال فى 
مذاهب الأثمّة الأربعة أله جاز الانتفاع بالمشترى» وجاز الشراءٌ وقبول الهديّة ۳ 


المبحث العاشر 


ولكن الراجح أنه لایجوز لا بعد أداء البدل إلى المالكء أو بعد التصدق عنه إن تعذر 
أداء البدل إليه. فإن أذى البدل أوتصدق بمثله» جاز له الانتفاع» وجاز لآخر أن يأخذه 
منه هبة أو شراء أو إرثاً. 

۲- الغلة والربح الذى حصل للغاصب أو كاسب الحرام قبل أداء بدله إلى المالكك 
أو قبل التصدق لايطيب له الانتفاغ به حتّى يدّي بدله. فان أذى البدل. فان الراجح 
فى مذهب الحنابلة أنه ملگ للمغصوب منه. فیرده (أى الربح والغلّة) مع بدل 
المغصوب إلى مالکه, وهو قول فى مذهب المالكيّة والشافعيّة. والحنفيّة على آنه 
مملوكة للغاصب. وهو قول الشافعي رحمه الله فى الجدید. ومذهب معتمد عند 
المالکیّة على تفصيل عندهم ولكن صرح الحنفيّة أنه خبيث قبل أداء البدل. فان 
أذى البدل انقلب الربح جائزاً عند أبى يوسف رحمه الله تعالى» ولایتقلب طيّباً عند 
أبى خنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى بعد أداء البدل» فله الخيار بين أن یتصدق به, 
أو يرده إلى مالكه. 


۳- إن خلط الغاصب المفصوبات من عله آشخاص بعضها ببعض, والکل حرام. 
فان حکمها عند الأئمّة الثّلائة وأبی یوسف ومحمد رحمهم الله تعالی حکم 
مخصوب واحدء فملك أصحابها قائمٌ فیها وهم شرکاء. وقال أبوحنيفة رحمه الله 
تعالی: إن المالك یملگها ملکاً خبیناً ویضمنها لأصحابهاء فلا يحل له الانتفاغ بها إلا 
بعد أداء بدلها. ولایجوز له أن يبيعها إلى أحدٍ قبل آداء البدل. ولایجوز لأحد أن 
يشتري منه إذا علم ذلك. ولكن إن اشترى أحذ نفذ البيع» ولم يجز للمشترى الانتفاغ 
بها حتى يصل الضمان إلى المخصوب منه. 


فقه البیوع 


-٤‏ إن خلط الغاصب المال المغصوب أو الحرام بمال نفسه الحلال, فالصّحيح فى 
مذهب الحنفيّة أنه يجوز له الانتفاعٌ من المخلوط بقدر حضته فيه وكذلك يجورٌ 
للآخذ منه هبة أو شراء أو إرثاً أن ينتفع به بذلك القدر. وهو قول الحنابلةه غير أَنّهم 
قالوا: إن كان الحلال قليلاًء فالورع أن يجتنب عنه ويتصدق بالکل. وهو قول 
الشافعيّةء غير أنهم قالوا: إن كان الحلال قليلاً نادراً فالواجبٌ أن یتصدق بالكل. 
وعند المالكيّة فيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه لایحل له الانتفاعٌ به قليلاً كان أو كثيراً 
ولايجوز لأحدٍ أن يشتري منه أو یقبل هديّته. وهو قول أصبغ. والثّانى: أنه مكروه. 
وهو قول ابن وهب. والثالث: أنه إن كان الحلال غالبا جاز الانتفاغ به بقدر ما فيه من 
الحلالء وإن كان الغالتُ حراماً لایجون ولكن إن اشترى بقدر الحلال سلعة جاز 


لاخر أن يشتري منه تلك الستلعة. وهو قول ابن القاسم رحمه الله تعالى. 


0- إن لم يُعرف فى المخلوط من الحلال والحرام آنهما متميّزان أو مختلطان, وكم 
حصّة الحلال فى المخلوط؟ فالأولى التنژه» ولكن يجورٌ التعامل بذلك المخلوط إذا 
غلب على الظن أن المتعامل به لایتجاوز قدر الحلال. 


7- إن عمل الغاصب فى المغصوب عملاً تغيّر به المغصوب مثل ما إذا كان شا 
فذبحها وشواهاء فمذهت الشافعيّة والحنابلة أنه يجث عليه أن یرد المخغصوب كما 
هو بعد التغییره فان نقص ذلك من قيمته ضمن التّقصان أيضاًء وان زاد. فالزيادة 
لصوت مع ومذفت ا ان الغاهب قد ا ا ا 
خبيثا فوجب عليه ضمائهء وهو الظاهرٌ من مذهب المالكيّة. ولایحل له الانتفاغ به 
عند الحنفيّة قبل آداء ااضمان. وان أدّى الضْمان فالاأحث أن یتصذق به. 


اللشبعت العا 


۷- ما وجب التْصداق به لكاسب الحرام. واحتاج إليه لنفقته ونفقة عیاله. يجوز 
صرفّه إلى نفسه. فان كان فقیرأء لايجب عليه التَصدَّقٌ بمثله. وان كان ناه ولم يكن 
الماك الحلالٌ كافياً لسد حاجته یسوغ للمفتى بعد النظر فى أحواله أن يُفتِيّه بجواز 
الاقتراض ممّا عنده من المال الحرام بشرط أن پُلزم نفسه تسديدَ هذا القرض إلى 
الفقراء من المال الحلال كلما تيسّر له ذلك. فيجب عليه أن يتصدق بمثله. 
۸- ما قبضه المشترى بالبيع الفاسد لايجوز له الانتفاغ به و لوباعه إلى ثالث» يُكره 
ال شراوّه ولکنه يملكه ملكا صحيحاً عند الحنفيّة» فيجوز له الانتفاغ به. وكذلك 
لمن يشتريه أو يتهبه منه. ولئن ربح المشترى الأول بهذا البيع الّانی. فلایطیب له 
الریح ويتصلق به. تبنم فى البيع الأول الفاسد لو اشترى شيئاً بالأمن المقبوض 
بالبیع الفاسد. يصح هذا الشراء الّانی» ويملكُ ما اشتراه. ثم إن باعه إلى أحدٍ وربح 
فیه فائه يطيب له الربح بناء على أن التقود لاتتعيّن فى المعاوضات. فلاينسب 
الشّراءٌ إلى ثمن البيع الفاسد. 

6٠‏ تطبيقات معاصرة 
وبعد تقرير هذه المبادی نريد أن نذكر بعض تطبيقاتها على فروع يكثر وقوغها فى 
زمانناء والله سبحانه وتعالی هو الموقق للصتواب. ۱ 
۱- التّاجر الذى تتمخض تجارته فى البيوع الباطلة شرعاً مثل بائع الخمر أو الخنزير, 
تنطبق على ماله أحكام القسم الأول من المال الحرام. فلا يجوز قبول الهديّة منهء 
ولا جابةٌ دعوته. ولا شرا شيئ منه. ولا بیع شيئ |لیه» ولاعقد الاجارة معه. لأنَ كل ماله 


حرام. وان آهدی هديَة فإنها تصرف فى وجوه البر. 


فقه البیوع 
۱- حکم الفنادق والمطاعم التى ثباع فیها الخمور 


أمّا الفنادق والمطاعم والخطوط الجويّة التى تباغ فیها الخمور والأشياء المحرّمة. 
فالأحسنٌ لمسلم متديّن أن يجتنب عن التعامل معها مهما وجد لذلك سبیلاء وذلك لعالٌ 
يكونَ منه تشجيمٌ لمن يتعاظون المحزمات. وليُظهر نفرتّه من ذلك. ولکن أموالها 
تدخل فى الصّورة الثّالئة من القسم الثّالث. وهو المختلط من الحلال والحرام. وحكمُها 
أنه يسم التعامل معها فى الأغذية المباحة بيعاً وشراء واتّهاباً بقدر ما فيها من الحلال. وان 
كان لايُعرفٌ قدر الحلال فهو داحل فى الصتورة الرّابعة من القسم الثالث. وحکمه أنه 
يس التعامل معها إن لم يغلب على الظْن أنه فوق قدر الحلال. 
ما قبولٌ الوظائف فى مثل هذه الفنادق والمطاعم. فان كانت الوظيفة متمخضة 
لخدمة مباحة» فهى جائزة وتجرى على راتبها حکم المال الحلال. وان كانت 
متمحضة للحرام مثل بيع الخمر فهي حرام, وراتبها حرام. 
وأمًا الوظائف المركّبةٌ من الخدمات المباحة والخدمات المحظورة؛ فلا يجوز قبولها 
لاشتمالها على عمل محرّم. ولكن إن قبل أحلمثل هذه الوظيفة» فما حکم الراتب الذى 
أخذه عليها؟ لم أجد فيها نقلاً فى كلام الفقهاء الا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
"قال (أى للأجير: استأجرتك) لتخمل لى هذه الصّبرة والتى فى البيت 
بعشرة...فإن كانا يعلمان الّتى فى البيت لكنها مخصوبة, أو امتنع تصحیح العقد 
فيها لمانع احتص بهاء بطل العقك فيهاء وفى صحة الأخرى وجهان بناء على 
تفريق الصفقة, إلا آنهما إن كانت قفزانهما معلومة. أو قد أحدهما معلوم من 
الاخری, فالأولى صحُتّه لأن قسط الأجر فيها معلوم. وان لم يكن كذلك» 
فالأولى بطلانه لجهالة العوض فیها "7" 


(۱) المغنی لابن قدامة. كتاب الإجارات 1: ٩۰‏ 


المبیحث العاشر 


والحاصل انّ الإجارة فى الخدمة المُباحة اما تصح |ذا كانت آجرتها معلومة 
بانفرادها. ولاتصح فیما إذا لم تكن آجرتها معلومة. فان كان کذلك فى خدمات 
الفنادق والمطاعم والبنوك وشرکات التّأمين» صارت أجرة الموظف فیها مركبة من 
الحلال والحرام. فدخلت فى الصتورة الثالئة من القسم الثّالثء وحل التعامل معه 
بقدر الحلال. ما إذالم تُعرف أجرة الخدمة المباحة على حدتهاء فالاجارة فاسدق 
ولکن الأجير بستحق أجرٌ المثل فى الاجارات الفاسدة كما صرّح به ابن قدامة 
رحمه الله تعالى بذلك فى إجارات فاسدة أخرى.”" وعلى هذا فإن ما يقابل جر 
المثل للخذمة المباحة فى راتبه ینبغی أن يكون حلالاً. فصار راتبه مخلوطاً من 
الحلال والحرام فى هذه الصتورة أيضاً. فينبغى أن يجوز معه التعامل بقدر الحلال. 
ولكن لايجوز شراءٌ أسهم تلك الفنادق والمطاعم والخطوط الجوّيّة. لأنَ الهم 
عبارة عن حصّةٍ شائعةٍ فى جميع موجوداتهاء فالستهم یُمتّل حصّة من هذه الأشياء 
المحرمة, فلايجوز لمسلم أن يتملك هذه الحصتة, ولان حامل الهم يُشاركُها فى 
نشاطاتها النَجاريّة وأرباجهاء ومنها جزء كبيرٌ محرّم. وكذلك لايجورٌ بیغ أسهّمِها لما 
ذكرناء غير أن بعض المعاصرين أجازوا شراء أسهمها إن كانت نسبة المحظورات 
فيها قليلة تابعة غير مقصودة, ولاتتجاوز حمسة فى المائة من إيراداتها المباحة 
وبشرط أن يتصدق مالك السهم تلك النسبة من آرباح تلك الأسهم.'" 


ومن د تملك سهماً منالأسهم المحرمة. ثم وفقه الله تعالی للتوبة فسبیل الخلاص منه 
(۱) المغنى 91و7١‏ 


(۲) المعيار الشرعي رقم ۲۱ بشأن الأوراق الماليةء ٤/٤/١‏ من المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس 
الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 


N‏ 2 فقه البیوع 
يُعادل قيمة الحصّة المُشاعة من الموجودات الثابتة الحلال فى ذلك الستهم. مثل 
البناء والسئّارات والمفروشات والأدوات غير المتمحّضة للعمليّات المحرمة. 
۲- وكذلك من كان کسبّه متمحضاً من أخذ الربواء فإنّه داخل فى هذا القسم. وقد 
يُشكل عليه أن الفقهاء الحنفيّة جعلوا العقود الرَبويّة نوعاً من العقود الفاسدة فقد 
نقل ابن جيم عن البزدوي رحمهما الله تعالى: قال: 
"من جملة صُورالبيع الفاسد جملة العقود الربويّة, يُملّك العوض فيها بالقبض. ٩۳‏ 
وفرعوا على العقود الربويّة تفريعات كثيرة على أساس أنه بيع فاسد. 
وكذلك قال ابن تيميّة رحمه الله تعالى: 
"والقبض الذى لا يُفيد الملك هو الظّلم المحض. فأمًا المقبوض بعقد 
فاسد. كالربوا والميسر ونحوهماء فهل يُفيد الملك؟ على ثلاثة أقوال 
للفقهاء. أحدها أنه يُفيد الملك. وهو مذهب أبى حنيفة. والتانی: لا بُفيده 
أفاد الملك. وإن أمكن رده إلى مالکه ولم يتغيّر فى وصف. ولا عر لم 
يُفد الملك. وهو المحكى”عن مذهب مالك "۲۲ 


ولکن الظاهر آن ما ذكروه من فادة الملك فى العقود الربويّة إِنّما يتعلّق بربا الفضل 
وربا النسيئة فى البيوع التى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالأحاديث 


(۱) البحرالرائق, باب الربوا 1: ۲۰۹ وردالمحتارة :١‏ ۲۲۱ فقره ۲۳۱۵ 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۹: ۰ قبيل باب الشروط فى البيع 


المبحث العاشر 


المعروفة. أمًا ربا القرض الّذی كان أهام الجاهليّة يتعارفونه, والّذى حرّمه القرآن 
الکریم. فلا يدخل فى البيع الفاسد. وإِنّما هو باطل شرعاً. وذلك لان البیم الفاسد من 
جملة أقسام البيع» وقد تجرى عليه بعض أحكام البيع فى بعض الأحوال عند الحنفيّة 
مثل أن المشتري يملكه بالقبض. ما ربا القرض فليس بيعاً قال الله سبحانه وتعالى: 
"ذلك باهم فا نایم مثل الربا وخ للع وسخرم وبا [لبقرة : ۲۷۵] 
ففرّق بين البیع والربا فرقاً واضحاً. فلا يُمكن أن يُعتبر الربوا بهذا المعنی من جملة 
أقسام البيع. 
أا ما قاله الجصتاص رحمه الله تعالى: "فأبطل الله تعالى الرّبا الذي كانوا يتعاملون 
به وأبطل ضروباً خر من البیاعات وسماها ربا فانتظم قوله تعالى: "وحرم الربا" 
تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشّرع."''' فالظاهر أن المقصود منه 
أن التحريم يشمل جميع أنواع البياعات أيضاًء لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
سماها ربا وليس المراه أن ربا القرض یدخل فى أقسام البيع. وذلك لا 
الجصّاص رحمه الله تعالى قال بنفسه بعد ذلك (فى باب البيع): 


"فمن الربوا ما هو بيع» ومنه ما ليس ببيع. وهو ربا أهل الجاهليّة وهو 
القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستفرض."”) 


(۱) أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 170 
(۲) أحكام القرآن للجصّاص 174٩ :١‏ 


مثلم الغصب والرشوة. ولذلك ذکره الفقهاء مقروناً بالمکاسب المحرمة.( 


فما أخذه المرابی زیادةٌ على القرض فهو فى حکم الغصب والرشوة. ومن كان ماله 
متمحضاًمن الرباء لایجوز قبول الهديّة منه ولا إجابة دعوته ولاعق د الشراء أو البيع معه. 


ما من يستقرض بالربواء فإنّه بالرغم من اقترافه إثماً كبيراً فى غنقه» يملك ما 
استقرضه وهو مضمون عليه وذلك لأن القرض مما لايبطل بالشروط الفاسدة !۳ 
وإنّما یبطل الشرط. فما يشتريه بما استقرضه ليس حراماً. وعلی هذاء لو آهدی إلى 
رجل شيئاً فاله يحل للآخذ, وكذلك يجوز البيع إليه والشراء مه“ 

۲- التعامل مع البنوك الرّبويّة 


ومنه يُعلمٌ حکم التعامل مع البنوك الربويّة. " وان أموال البنك الربوي مخلوطة 
بالحلال والحرام. فإن منها رأس المال الذى یُفترض فيه أنه حلال مالم يُعرف 


(۱) الهنديّةء الحظر والاباحة ۵: ۳۶۳ باب ۱۲ وبذلك آفتی الامام الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه 
الله تعالی فى مداد الفتاوی. ۳: ۳۰۷ سوال ۲8۹ حيث فرق بين ربا البيع فجعله فاسداء وربا 
القرض فجعله باطلاً. 

(۲) "ویملك المستقرض القرض بنفس القبض عندهما أى الامام ومحمّد" (الدرٌ المختارمع 
ردالمحتار۲۰3:۱۵) 

(۳) جامع الفصولین 7:7 فصل ۲5 

۲۲۶ وبه أفتى الامام الشیخ آشرف على التهانوي رحمه الله تعالی فى إمداد لفتاوی ۳ ۱۹۹ و ۱۷۰ سؤال‎ )٤( 

(۵) البنك الربوي مؤسسة تقبل من عامة الناس مذخراتهم النقديّة وترذها إليهم بفائدة محددة ربويّة. 
والأموال المدخرة بهذا الطریق ئستخدم فى إعطاء قروض للتجار على أساس الفوائد الربويّة. 


المبحث العاشر 


خلافة ذلك. ومنها الأموال المودعة " فیها من قبل المودعينء ویفترض فیها 
أيضاً آئها حلال مالم یت حلاف ذلك. ومنها إيرادات؛ البنك عوضاً عن 
الخدمات الجائزة شرع مثل تحویل المبالغ؛ وعمليّات التبادل العاجل للغملات 
وغیرهاء وهی حلال أيضاً. وفیها إيراداتها الغالبة الحاصلة من تعاملاته الربويّة» 
وهی حرام. فأموال البنك الرّبوي داخل فى الصتورة الثالثة من القسم الثالث. 
فیجوز العام معها بقدر ما فيها من الحلال. 

وان التعامّل معها یمکن بطرق: 

۳ لاأوّل: شراء آسهم البنك الربوي وهو حرام لأنْ نشاطه الأساسي محّم؛ 
فلایجوز تداول آسهمه بيعاً وشراء أمّا من تملّك تلك الاسهم ثم وفقه الله تعالی 
للتّوبة: فلعل سبیل خلاصه مثل ما قلنا فى بیع أسهم الفنادق والمطاعم التی تباغ فیها 
الخمور والخنازیر. 

٤‏ -الثانى: فت الحساب الجاری ۸6۰0۲ نصعتتن) معها. وان العادة فى 
الحسابات الجارية للبنوك أن صاحب الحساب يحق له أن یسب من ذلك الحساب 
مبالّه متى شاء بإصدار شيك شخصيء أو بطريق التحويل المصرفي" 06ظ) 
(7]8565 ولا يُعطى البنك على المبالغ المودعة فى ذلك الحساب أي ميلغ اضافي: 


(۱) الأموال التى يخزنها عامّة الاس فى البنوك تُسمّى "ودائع" فى الاصطلاح المصرفي” ولکنها من 
النّاحية الفقهيّة قروض مضمونة على البنك. كما أوضحتّه فى بحثی "أحكام الودائع المصرفيّة " 
(بحوث فى قضايا فقهيّة معاصرة ۱: ۳۶۷ ) وإنّما استعملت كلمة "الایداع" و"الودائع" هنا 
بمعنى الاصطلاح المصرفي دون الاصطلاح الفقهي. 


ل فقه البيرع 
وخکمه شرعاً أنه اقراض للبنك» وان كان يُسمّى "إيداعاً" فى الاصطلاح المصرفي؛ 
لأنَ هذه الودائع لا تبقى عند المصرف كما هيء وإِنّما يختلط بعضها ببعض, ويستثمرها 
المصرف فى تمويلات يُقدمها إلى غملائهء ويُطالبهم على ذلك بفائدة أور بح. وإنّها 
تكون مضمونة على المصرف يلتزم المصرف بإعادتها إلى المودع فى کل حال حسب 
الشروط المتفق عليها. 


وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز ذلك عند الحاجةء لكون هذا القرض لا یج نفعاً. 
وقد يُستشكل بأنه وان لم يكن قرضاً ربويَا ففيه إعانة للبنك فى المعاملات الربویّة لأن 
من المعلوم آن البنك الربوي لا يُمسك هذه الودائع جامدة وإِنْما يستثمرها فى القروض 
الربويّة» فيصير المودع مُعيناًللبنك فى ممارساته الربويّة. 


ولكدّنا قدامنا مسئلة الإعانة على المعصية بتفصيل فى أحكام المتعاقدين تحت عنوان 
"إن كان أحد العاقدين بقصد بالعقد ارتکاب معصية" ولو نظرنا إلى الودائع 
المصرفيّة على أساس المبادئ التى قررناها هناك وجدنا آن إيداع رجل أمواله فى 
الحساب الجارى ليس سبباً محركاً أو داعياً للمعاملات یت ال رده 
هذا الرجل ماله. لم يقع البنك فى معصيةء فدخل فى القسم الثّانى, ولا يقصد المودع 
في عامّة الأحوال أن يُعين البنك فى ممارساته الربويّة: وإنّما يقصد به حفظ ماله. 

ثم إن المودع لا يعلم بيقين أن ماله سوف يُستخدم فى معاملة رب بل يحتمل أن 
يبقى عند البّنك أو يُستخلم فى معاملةٍ مشروعةٍ ولو استخدمه البنك فى معاملةٍ 
ربويةِء فإن التقود لا تتعيّن بالتعیین فى عقود المعاوضة المشروعة؛ فلا تنسب هذه 
المعاملة إلى التقود التى أودعهاء وإلّما تنسب إلى النقود التى صارت ملكا للبّنك. 


المبحث العاشر 


وغاية ما فى الباب أن يكون هذا الإيداغ مكروهاً كراهة تنزيه. 

ولاشك أن كثيراً من المعاملات المشروعة اليوم أصبحت مرتبطة بالبنوك ويحتاج 
الإنسانٌ لإنجازها أن يكون له حساب مفتوح فى إحدى البنوك. فالحاجة ظاهرة 
مشاهدة وترتفع مثل هذه الكراهة التَنزِيهيّة بمثل هذه الحاجة إن شاء الله تعالی. 

غير أن هذه الرّخصة نما يجوز العمل بها إن لم يوجد مصرف غير ربوي فان جد 
بشكل مقبول شرعاً فلا ينبغى العمل بهذه الرخصة. 

۵-لنالث: فتح حساب التوفير أو الوديعة القابتة. وحساب التوفیر 
)Saving Account)‏ حساب يُعطى الحق لصاحب الحساب أن يسحب دا ما 
من المبالغ المودعة فيه» ويُعطى البنك على ذلك فائدة ربويّة بنسبةٍ أدنى من اس 
التى تُعطى لصاحب الوديعة الثَابتة 0ذوهوم26 ۳(560) التى تُودَعَ فيها الأموال إلى 
مدة معينة وتعطی البرك لأصحابها فائدة بنسبة أعلی. وکل واحد من الحسابین 
ربوي بحت. والایداغ فى هذين الحسابین حرام شرع لکونه تعاقدا بالربوا. 

۱۹ ۵-الرابع: فت الاعتماد (Letter of credit)‏ وهو جائز ان لم یتضمن عقا ربوياً. 
ویأتی تمام الکلام عليه فى مسائل الایراد والاستیراد إن شاء الله تعالی. 

۷ - الخامس: شراء الأشياء المباحة منه وهو جائز آیضا لأن آموال البنك مختلطة 
بالحلال والحرام» والغلبة فيها للحلال كما أسلفنا تفصیله فى أول هذا المبحث. فالاشیاء 
المباحة التى مَلكها البنك بشراء أوغيره لاتکون محرمة لمجرد نها مملوكة لبنك ربوي: 

۸ - السادس: بيع الأشياء إليه. وفيه تفصيل. فان كان المبيع مما یتمخض 


استخدامه فى عقدٍ محرم شرعا؛ مثل برنامج الحاسوب اذى صُمّم للعمليّات الربويّة 


فقه البیوع 


خاصّة: فان بيه حرام للبنك وغيره» وكذلك بیع الحاسوب بقصد أن يُستخدم فى 
ضبط العمليّات المحرمة أو بتصريح ذلك فى العقد.!") 

ما بيع الأشياء التى ليس لها علاقة مباشرة بالعملیّات المحرمة مثل الستارات أو 
المفروشات. فليس حراماًء وذلك لها لايتمحّض استخدامُها فى عمل محظور. 
وقلامنا فى مبحث الإعانة على المعصية آن ما تخل فيه عمل عامل مختار لايع فى 
الإعانة المحرمة, إلا إذا قصد البائع الإعانة: أوصرح به فى العقد. ثم إن استخدام هذه 
الأشياء سبب بعيل للوقوع فى المعصية, فلا يُكره تحريماً ولكن ہما آن مُعظم كنب 
البنوك الربوبة حرام فالأولى التنرّه من التعامل معهم» ولو بتسبّب بعيد. 

ما الشمن الذى يدفعه البنك إلى البائم» فهو من ماله المخلوط بالحلال والحرام. وقد مر 
أن التعامل به جائز بقدر مافيه من الحلال, وقدمنا أن الحلال فيه كثير. 

6 السابع: أن يؤجر المرأ نفسّه للبنك بأن يقبل فيه وظيفة. فان كانت الوظيفة 
تتضمّن مباشرة العمليّات الربويّة؛ أوالعمليّات المحرمة الأخرى. فقبول هذه الوظيفة 
حرام وذلك مثل التعاقد بالربوا أخذاً أو عطاء أوخحصم الکمبیالات. أوكتابة ا 
العقود. أو التوقيع عليهاء أو تقاضی الفوائد الربويّة» أودفغهاء آوقيك‌ها فى الحساب بقصد 
المحافظة عليهاء أو إدارة البنك, أو إدارة فرع من فروعه. فان الإدارة مسئولة عن جميع 
نشاطات البنك التى غالبها حرام. 


ومّن كان موظفاً فى البنك بهذا الشكلء فن راتبه ألذى يأخذ من البنك كله من الأكساب 


(۱) وقد سبق الكلام على مسئلة الاعانة على المعصية فى أحكام المتعاقدین» تحت عنوان "إن كان 
أحد العاقدين يقصد بالعقد ارتكاب معصية." 


المبحث العاشر 


المحرمة. فإن لم يكن له مال غيره» دحل فى القسم الأوّل» فلا يجوز أخذ شيئ منه هبة أو 
بيعاً أوشراء أو إرثاً. ويجب عليه أن یتوب إلى الله تعالى ویتصدق 527 من 
البنك.'" وإن وققه الله تعالى للتّوبةء ولم يكن له مال غيره؛ يسّعه بفتوی من مُفتٍ موثوق 
به أن يصرفّه فى حاجة نفسه بطريق الاقتراض» ویتصلاق بمثله متى وجد سعة حسب 
التفصيل الذى ذكرناه فى القسم الرابع تحت عنوان "صرف الربح فى حاجة نفسه." 


وأمًا الوظائفه التی تشتمل الخدمات المباحة والمحظورة؛ فيجرى فيه ما قدّمنا فى 
وظائف الفنادق والمطاعم. 

أمَا إن كان مث هذا الموظف له أكسابة حلال من غير طريق البنك أو له مال ورثه 
بطريق حلالء فإنّه داخحل فى الصئورة الالثة من القسم الثَالث. لأن ماله مخلوط من 
الحلال والحرام. فتجرى عليه أحكامّه. فيحل له الانتفاغ من أمواله بقدر مافيها من 
الحلالء وكذلك يجوز للآخرين أن يتعاملوا معه بذلك القدر. 

أما إذا كانت الوظيفة ليس لها علاقة مباشرةٌ بالعمليّات الربويةء مثل وظيفة الحارس 
أوسائق السيّارة أو العامل على الهاتفء أو الموظّف المسئول عن صيانة البناءء 
آوالمعدات. أو الکهرباء» أو الموظف الذى یتمخض عملّه فى الخدمات المصرفيّة 
المُباحة, مثل تحويل المبالغ؛ والصّرف العاجل للغملات» وإصدار الشّيك المصرفي» 


(۱) ولايؤمربالرة إلى البنك لان البنك عقد معه إجارة فاسدةء واستخدمه بحبس وقته فلا يُمكن أن 
يجتمع عنده العوض والمعؤضء وإِنّما جاءت الحرمة فى الأجرة لكونها مقابل عمل محظور 
شرعاًء ولم يكن بطريق الم على الدافع. فليس فيها حق العبد. وإِنّما تمخض حقّاً لله سبحانه 
وتعالی» فوجب التصدق به. وفيه كلام نفيس لابن القيّم رحمه الله تعالى فى زادالمعاد. فصل فى 
تحريم مهرالبغی. إلى ٩‏ فلیراجع. 


لحطلة E3‏ فقه اليبوع 
أو حفظ مستندات الشحن, أو تحويلها من بلد إلى بلده فلا يحرم قبولها إن لم يكن 
بنيّة الإعانة على العمليّات المحرمةء وإن كان الاجتناب عنها أولى, ولایحکم فى راتبه 
بالخٌرمة» لما ذكرنا من التفصيل فى الاعانة واتسبّب. وفى کون مال البنك مختلطاً 
بالحلال والحرام. ویجوز التعامل مع مثل هؤلاء الموظفين هبة أو بيعاً أو شراء 

وقد تكون بعضر" الوظائف لاصلة لها بتعاملات البنك وانما المقصوذ بها إجراء 
الدراسات الاقتصاديّة. فان كان المقصوة بهذه الدتراسات أن تعین البنك فى عمليّاتها 
المحرمة فان هذه الوظيفة داخلةٌ فى القسم الأوّل» فلا يجوز قبولها. أمَا (ذا كانت 
دراسات عامة, يستفيد بها البنك وغیره لمعرفة الأحوال الاقتصاديّة العامّة. فهى 
داخلة فى القسم الثّانى. 

- التّعامل مع شركات التأمين 


أمَّا شر كات التأمین التّقليديّة نی تعمل على أساس الربوا والغرر, فهى على قسمين: 
الأول: الشركات التى تمارسر التأمين على الحيوة والذی یسم التأمین على العائلة 
(Family Insurance)‏ أيضاً. ولاتؤمّن على الأشياء. والثانى: الشركاتة التى تؤمّن 
على الأشياء أو على المسئولیّات «(Third Party Insurance)‏ والذى يُعبّر عنه 


„(General Insurance) بالتأمين العام‎ 


أا عمليّة التَأمِين فعمليّةٌ تشتمل على الربوا أو على الغرر أو عليهماء كما سيأتى إن 
شاء الله تعالى. وبهذا أفتى جمهورالعلماء المعاصرين والمجامع الفقهيّة. ولكن 
المقصود هنا دراسة حكم التعامل معها أو مع موظفيها بالبيع أو الهبة أو الإرث. 
ولتکلم على کل قسم على حدتهء لكون الوضع فى کل منهما مختلفاً عن الآخر. 


المبحث العاشر 


ما الشركادتة التى تتمخض للتأمين العائلي» " فإن نشاطها وان كان محظور فان 
الأموال الموجودة فى ميزانيتها مُعظمُها يُفرض کوئها حلالا لأنّها مرکبة من رأس مال 
الشركة وأقساط التأمين التى بدفشها طالبوا الَأمین» والرح الحاصل للشركة. أمّا رأس ۱ 
المال, فیفترضر؛ كوئّه حلالاً إلا أن يشت خلافه. وأما آقساط التأمين» فهی مودعة من قبل 
أصحابها لدی شرکات التأمين مثل الودائع فى البنوك لانها ترجع إلى أصحابها مع 
الفاندة الربويّة. وانها وان سْمّیت "ودائع" فى الاصطلاح المعاصر ولکنها من الناحية 
الشّرعيّة قروضر" ربويّةً قدمها أصحابها إلى الشّركة. وقدمنا أن القرض لایفسد بالشرط 
الفاسدء ویملکه المستقرض, ويفسد شرط الزّيادة. فهذه الاقساط کلها مملوكة للشركة 
بعقد قرض. وأمًا البح الذى تحصل علیها الشركة من عمليّات التأمین. فاٍنه حرام 
ولك نسبتهمع رأس المال وأقساط التأمين قليلة. فظهر أن الأموال الموجودة فى ميزانية 
الشركة مخلوط من الحلال والحرام ونسبة الحلال فيها كثيرة. 

وعلى هذاء فتُطبّق عليه أحكام الصئورة الثالثة من القسم الثّالث من أنه يجوز التعامل 
المُباح معها بأن با إليها شيئ حلا ل لايعينها على العملیّات المحرمة بصفة مباثيرة» 
مثل الستیارات والمفروشات والأدوات الكهربائيّة. وان كان الاجتنابة 7 أولى 
بالاحتياط. ما الأدوات التى یتمخض استخدامها فى عمليّات التأمین» مثل برامج 
الحاسوب التى صُمّمت لعمليّات التأمين خاصّة فان بيعها ممنوع شر شرعاً. وكذلك 


(۱) وخلاصة معنى "التأمين العائلی" أو "التأمین على الحيوة" آن الذى يُريد هذا التأمين يدفع إلى 
شركة التّأمين أقساطاً إلى مدة محددة فان عاش ذلك الرجل إلى تلك المدة, فانه تُدفع إليه 
مجموعة تلك الأقساط مع فائدة ربويّة وان مات قبل تلك المدة, فاٍن الشركة تدفع إلى عائلته 
مبلغا محدادا فى عقد التامین يزيد بكثير عن المبلغ الذى كان بحصل عليه لو بقي حيّا إلى المدة 
المحلادة. وان هذا العقد مشتمل على الربوا والغرر. 


فقه البیرع 
المعدات التى يُمكن استخدامها فى الحلال والحرام معا مثل الحاسوب الالي» 
ولکنها بيعت إليها بقصد |عانتها فى عمليّات التأمين, فإنّه غير جائز أيضاً. ما شراء 
الأشياء المباحة من الشركة فجائ لما قلتمنا أن المحكوم بالحلال فى ميزائيتها كثير. 
وأمًا قبول الوظيفة فیهاء فخكمّه وحکم التعامل مع الموظفين فيها مثل حكم 
الوظائف فى البنوك الربويّة. 

5 التّعامل مع شركات تأمين الأشياء والمسئوليّات 


ما الشركات التى تتمخض لتأمین الأشياء أو المسئوليّات»" فوضفها مختلفه لا 
ما يُمكن أن بُحگم بجله من مجموع آموالها هو رأس مالها فقط. آمّا آقساط التأمین» 
فائها حصلت عليها الشركة بعقد محظور. فان كان العقد يلتزم أن توقر الشركة 
للمؤمّن له نقداً يُعواضه عن الضرر الموفن عليه مثل أن يكون التأمین للستيارق 
والترم عقد التأمين أنّه إن هلکت الستيّارة أو تضررت فان شركة التأمين تدفع إلى 
صاحبها قیمتها أو قيمة اصلاحها نقدأ وذلك مقابل أقساط التأمین. فان هذا العقد 


(۱) "التأمين على الأشياء " هوالتزامٌ شركة امین بتعویض ضرر بلحق بجسم المومن له أو بماله. 
مثل الحریق أو غرق السّفينةء وذلك تجاه أقساط یدفعها المزمن له إلى الشركة. فان لم بحصل 
٠‏ الضرر المؤمن. فان الأقساط كلها للشر كة لا ترد منها شيئاً إلى المؤمّن له. وان آصابه ضررمومن. 
فان الشركة تُعوضه عن ذلك الضّرر حسب التفصیل المتفق عليه فى عقد التأمين. 
أا "لَأمین على المسئوليّات " فان الشركة تلتزم فيها أن المؤْمّن لو ادعی عليه أحد بتعويض 
ضرر لحقه بسببه فإنّ شركة التأمين يدفع التعويض إلى ذلك المدعى» مثل أن تصدم سيّارة 
المؤمّن شخصاً فيطالب ذلك الشخص بالتعویض, فتدفع شركة التأمين التعويض إلى ذلك 
الشخص. وهذا الالتزام أيضاً مقابل أقساط يدفعها المؤمن إلى شركة التأمين. وفى كل واحد من 
العقدين غررظاهر» وفى كثيرمن الحالات إن العقد يشتمل على الربوا أيضاً. 


المبحث العاشر ۹ 
فيه ربا لأنّه لاتماثل بين الأقساط وبين مبلغ التأمين. وعلى هذاء فإنّه عق باطل مثل 


الربواء وأقساط مین التى أخذت من أصحابها كلّها حرام. 


فلم يبق من المحكوم عليه بالحلال فى أموال الشركة الا راس المال. وحينئرٍ صارت 
آموال الشركة مخلوطة بالحلال والحرام. فتدخل فى الصورة الثالثة من القسم 
الثالث» وقدمنا فى أحكام هذا القسم أنه لا عبرة فيه بالغلبة بل يجوز التعامل معها 
بقدر ما فیها من الحلال. فیجوز التعامل المباح مع هذه الشركات بقدر ما عندها من 
المال الحلال. ولکن ینبغی أن ی خذ فى عين الاعتبار أن قدراً كبيراً من رأس المال 
پُصرف عند انشاء الشركة فى الحصول على أصول جامدة وإقامة البنية التحتيّة قبل 
أن تشرع الشركة فى مزاولة عمليّات التأمين. وبعد آخذه فى الاعتبار يجوز أن تباع 
إليها آشیاء لاتّعين فى عمليّات التأمين بصفة مباشرة. وكذلك يجوز أن تُشترى منها 


أشياء بقدر ما فيها من الحلال. حسبما فصّلنا فى شركات التأمين العائلي: 


وان كان العقد يلتزم أن پوفر للمتضرّر سيّارة آخری. أو تقوم بإصلاحهاء فان هذا 
العقد فيه غرر وعقوه الغرر عقوة فاسدة وليست باطلة على مذهب الحنفيّة ° 
فالظاهر آن الأقساط المأخوذة فى هذا القسم من التأمين مملوكة للشركة مِلكاً خبيثاً 
وعلى هذا فینبغ أن يجري فيه حکم ڈ ثمن البيع الفاسد. وقد مر أن البائع ذ فى البيع 
(۱) قال الحصكفي رحمه الله تعالی فى الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر: "وهی من بیوع 


الجاهليّة فنهی عنها کلها...لوجود القمار. فکانت فاسدة. (الدر المختار مع ردالمحتار ۱۶: 
۸ إلى ۵٩۱‏ باب البيع الفاسد) 
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الفاسد لا يجوز له أن ينتفع بالنُمنء بل يجب عليه أن يفسخ البيع ويرد امن إلى 
المشتری, ولا ينبغى لمن يعلم ذلك أن يبيع إليه شيئاً بهذا النَمن ولكن إن اشتر 
شيثاً امن النقدء ملكه. وان ربح فيه طاب له الربح» وكذلك جاز لبائعه أن ينتفع 
بالّمن لأن التتقود لا تتعيّن. فیجوز العامل المباح معها بشرط أن لايؤدي إلى الإعانة 
المباشرة فى عمليّات التأمين وان كان الاجتناب فى جميع الصّور أولى. 


۲- التعامل مع السّماسرة فى البورصة 


وقد شاع فى زماننا النَجارةٌ فى أسهم الشّركات, ون السوق التى تتداول فيها الأسهم 
ت بورصة. وان هذا التداول يتم عن طريق سماسرة. وان هذا التداول لايتقيّد 
بالضوابط الشرعبة. فكثيراً ما يبيع الأسهم من لايملكهاء إمَا بنّة أله سَيملكُها فيما بعد 
وإمَا لان المقصود ليس البیع والشّراءء وإِنّما المقصود إجراء المُجازفات ( 906001813۷6 
عممنام052ه]) والاستفادة فی النهاية بفروق الأسعار. وهذه البيوع باطلة شرعاً لأنها 
داخلة فى بيع ما لایملکه الانسان. وقد تقع البيوغ ممّن يملك الاسهم قبل أن یقبضهاء 
فهي بیوع قبل القبضء والبيع قبل القبض فاس تجرى عليها أحكام البيع الفاسد. ثم قد 
تكون الأسهم للشرکات التى نشاطها التجاري محرم شرعاً. مثل البنوك وشركات 
التأمين وغيرها. فالمتاجرة فى أسهمهاء ولو بعد الملك والقبض. ممنوع شرعاً. 

والّذين يُمارسون التجارة فى الأسهم لايتقيّدون بهذه الضوابط الشرعيّة. ولكن قد 
تكون بعض البيوع جائزة حسبما فصتلناه فى الشّرط الستادس من شروط المبيع 
تحت عنوان "بيع أسهم الشركات " مثل أسهّم شركةٍ ليس فى نشاطها عمل محرم 


المبحث العاشر BE‏ ۰۷۱ 
وقد تباغ الأسهم بعد تملکها وحیازتها. فالممارسون لهذه التجارة فى البورصة إن 
لم یکونوا يتقيّدون بالضوابط الشرعيّة. بل یدخلون فى كل من العقود المحظورة 
والجائزة فان آموالهم مخلوطة بالحلال والحرام والظاهر آن الحرام فیها أكثر. ولکن 
قدّمنا فى أحكام الصّورة ال من القسم الثالث أنه لاعبرة للغلبة فى هذا القسم. بل 
يجوز التعامل المباح مع أصحابها بقدر ما عندهم من الحلال. وان لم يُعرف قدره 
فالاجتناب أولى» ولكن لايُحكم بالخرمة على التعامل المباح معهم بقدر ما يغلب 
على الظن أنه فى حدود حصّة الحلال. 

وأمًا قبول الوظائف عند سماسرة البورصة فتطبّق عليه نفسر؛ المبادی التی فصتلناها 
فى وظائف البنوك والفنادق. والله سبحانه وتعالی أعلم. 

۳- البيوع الفاسدة الأخرى 

ما البيوع الفاسدة الأخرى التى كدّرت فى موق عصرناء مثل بيع المملوك قبل 
القبض فى أسواق الستلع والأسهم. والبيع بجهالة المبيع أو امن أو الأجلء أو بيع 
مملوك غير مقدور النّسليم أو البیعٌ بشرط فاسد. فان المال الحاصل بهذه العقود 
الفاسدة داخل فى القسم الخامس. فان قبض البائع امن فعلیه رده إلى المشتری 
فى جمیع الأحوال, واسترداذ المبیع أو مثله أو قیمته. ولوتعذّر ذلك لغیاب المشتری 
مثلأ وجب عليه التصدق به. ولکن إن اشتری بالّمن شيئاً مَلکه ملکاً صحيحاً. ولذا 
يجوز قبول هديّتهه وشراءٌ ذلك الشّيئ منه, وأكل طعامه. والتعامل معه بالعقود 
الجائزة وان كان الأولى التجنب ان كان الدخول فى العقود الفاسدة عادةٌ له. 


أا المشتری فى مثل هذه البیوع الفاسدة, فإنّه يملك المبیع ملكاً حبیثا؛ ولايحل له 


فقه البیوع 


الانتفاغ به ويُكره للآخرين شراؤ ذلك المبيع منه. وان باعه و ربح فيه لايطيبة له 
الربح» ويجب أن یتصدق به. أمَا من اشتراه منه مع كراهة الشراءء فقد ملكه ملک" 
صحيحاً وليس عليه التصلدق به, ویجوز للآخرين التَعاملٌ معه بشراء أو بيع أو قبول 


هبة أو إجابة دعوة. 
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المبحث الحادی عشر 


كان الناس قبل حدوث وسائل المواصلات الجديدة يتبايعون بمباشرة البيع والشراء 
شخصيًاً. ولو كانت التجارة بين البلدین فإِنّها كانت تتم بحضور العاقدين» بأن كان 
المشترى أو وکیله يُسافر إلى بلد البائع» أو كان البائ أو وکیله يُسافر إلى بلد 
المشتری» فیتم البيع منهما شخصيًا. ما بعد حدوث وسائل الاتصالات 
والمواصلات الجديدة, فان البیع بين بلدین لایحتاج إلى حضور العاقدین بل ربّما 
بقع بالرسائل. أو الهاتف أو التلکس. أو الفاکس. بحیث لایقع أداء لمن وتسليم 
المبيع مباشرة للعاقدین. بل تستعمل وسائل المواصلات الجديدة مثل البرید, 
والشحن البري أو الجوي أو البحري: وبما أن المتعاقدین لایجمفهما مکانٌ واحد. 
فاه لابد من جهة تضهن للمشتری وصول المبیع إليه و تضمن للبائع تسلیم النمن. 
ولتحقیق هذا الغرض. شاعت طرق متعدادة للتجارة فیما بين البلدین. وان هذه 
الطرق. على اختلاف آنواعهاء لاتخلُو من حالتین: الأولى: إرسال المبیع عن طریق 
البريد والثّانية: إرسالهًا عن طريق الشحن. ولنتکلم على كل من الحالتین وما یتعلق 
بهماء والله سبحانه هو الموفق. 


۵- التجارة عن طريق البريد 

إن كان المتعاقدان بينهما ثقة موفوری فإنّه يمكن للمشترى بعد المساومة أو 
عق دالشراء مع تاجر فى بلد آخر أن يُرسل إليه التمن بأي وسيلةٍ من الوسائل اعتماداً 
منه على البائع آنه سيّرسل إليه المبيع فور تسلمه للدّمن. و على العكسء يُمكن للبائع 
أن يُرسِل إليه المبيع بأي وسيلة متاحة, ثقة منه بأن المشتري سوف يُرسل إليه النُمن 
بعد ما يتسلّم المبيع. وفى هذه الحالف یتم العقد بينهما ما کتابت أو شفاهاً على 


م فقه البيوع 
الهاتف؛ فينطبق عليه كل ما ذكرنا فى مبحث الإيجاب والقبول عن طريق الآلات 
الحديثة. وكذلك تنطبق عليه أحكام بيع الشيئ الغائب وما بحصل فيه من حقوق 
للمشترى» مثل خيار الرؤية؛ و خیار العيب وما إلى ذلك. 

ولكن إن لم تكن هناك ثقة كاملة بين المتعاقدین, وهو الواقع فى أكثر الأحوالء فان 
كل واحدٍ منهما يحتاج إلى طريق يطمئن به أنه سيحصل على حقه نات من جراء 
العقد. ومن أجل ذلك دعت الحاجة إلى طرف ثالث يعمل بصفته وسيطاً بين 
المتعاقدين. وهذا الوسيط قد يكون مکتب البرید. وقد يكون البنك. ولتکلّم على 
کل من الطریقین والله سبحانه هوالموفق. 

- الإرسال عن طريق البريد (وى بى) 

أا إذا كان الوسيط مکتب البرید. فان الطريق المتبع عادة هی ما يُسمّى (1عدم 4هدالة/) 
ويخمّف فيقال: ۷۴ (يعنى الطرد بالقيمة) وذلك بأن يلم البائح الطرد المشتمل على المبيع 
إلى مكتب البرید. ويشترط عليه أن لايُسلّم الطرد إلى المشترى الا بعد أن ُسلّم المشترى 
إليه المن. وبعد ما يتسلّم مندوب مكتب البريد امن من المشترى يُسلّم إليه المبيع» ثم 
ُرسل من إلى البائع نفسه عن طريق البريد. 

وان مکتب البريد فى هذه الحالة یتقاضی رسوماً من البائع المرسل للطرد والبائع 
ربّما يُضْمّن هذه الرسوم فى ثمن المبيع الذى يجب على المشترى أداؤه للحصول 
على الطرد. وان دور مكتب البريد فى هذه الحالة دور وكيل البائع فى إيصال المبيع 
إلى المشترى, والقبض على الثّمن منه. وهو فى الوقت نفسيه آجیر للبائع فى ایصال 
امن إليه. وان هناك عددة مسائل من التّاحية الفقهيّة فى عقد التّجارة بهذا الطريق. 


المبحث الحادی عشر 


۷ المسئلة الأولى: متى يتم عقد البیع بين المتعاقدین؟ والجواب أنه إن 
كان المبيخ مملوكاً مقبوضاً للبائع» فان عقد البیع اما يتم بتباال الایجاب والقبول 
بینهماء ما بالكتابة» أو بالمكالمة الهاتفيّة حسب ما ذکرناه فى مبحث الایجاب 
والقبول. ما إذا لم يكن المبيع مملوكاً للبائع» أولم يكن فى حيازته. فالكتابة 
والمكالمة لاتکفیان لإنجاز عقد البيع, لاه حینثذٍ يكون بيعاً لما لا يملكه البائع» أو 
لماهو غير مقبوض له. وحینثن, فكلام المشتری يُعتبر طلباً للبيع. و کلام البائع وعد 
به. و ينعقد البيع مّا بإيجاب وقبول بعد ما یتملکه ويقبضه البائع» وإمًا بالتعاطى» 
وذلك بأن يصل المبیع إلى المشترىء ويُؤذى المشترى الثمن إلى البريد. 

٨‏ المسئلة الثانية: هل يُعتبر البريث وكيلاً للبائع. أو وكيلاً للمشترى؟ والظاهرٌ 
أن هذا الأمرّموقوفةعلى ما يتفق عليه الطرفان. والمتصوئر من هذه الجهة ثلاث صنور: 

4 الصورة الأولى: أن يتّفق الطرفان على أن البائء مسئول لإيصال المبيع إلى 
المشترى» والبريك فى هذه الصّورة وكيل للبائع. 

٠‏ الصتورة الثانية: أن یتفقا على أن البائ مسئول بإيصال المبيع إلى البريد 
فقطء وقد صرح بأنْه لايتحمّل خطر الطریق, ورضي المشترى بذلك. فالبرید 
حینثنر وکیل للمشترى. 

١‏ الصّورة الثّالئة: أن لايكون فى التعاقد بينهما تصريح وطلب المشتری من 
البائع أن يبعث إليه المبیع عن طريق البرید. ولم يُصرح احدهما بتحديد مسئوليّة 
البائع: هل هي بقدر إيصاله إلى البريد فقط. أو بإيصاله إلى المشترى. وفى هذه 
الصورة أفتى جم من العلماء بأنَ البريد وكيل للبائع. واستدلوا على ذلك بدليلين: 
الأول: أن الذى يتعاقك مع البريد عند إرسال المبیع هو البائع» وليس المشترى. 


فقه البیوع 


والثانى: آن البرید مسئول بإيصال المبیع تجاه البائع. فان قصّر فى إيصال المبيع إلى 
المشتری. فالذى یتقاضی البرید هو البائع. لاالمشتری. فتبیّن أن البريد وكيل للبائع. 
وبما أنه وكيل له فان تصرقه منسوب إلى البائم. فلمًا سلم المبیع إلى المشتری, تم 
اليح على قول من بُجوز التعاطي من جانب واحد. وكذلك لو دفع المشتری امن 
إلى ممثل البرید قبل أن یُسلّم إليه المبيع تم ابيع بینهما. فظهر بهذا أن نقطة تمام 
البیع هي تسلیم امن أو المبيع» أيّهما وقع أوّلء إذا لم یقع البیم قبل ذلك بایجاب 
وقبول شفاهاً بعد وجود المبیع و بعد ثبوت ملکه للبانع. 

۲- المسئلة الثالثة: متی ینتقل ضمان المبیع إلى المشتری؟ ومن اذى يخستر 
إن هلك المبيع؛ أو انتقص قبل أن بصل إلى المشتری؟ وجواب هذا الستوال یختلف 
باختلاف الصتور الثلاث المذكورة فى کون البريد وكيلاً للبائع أو المشترى. فالبرید فى 
الصّورة الأولى وكيل للمشتری, فيتحمّل خطر الطریق. وبذلك أفتى المفتى الأكبر 
لیخ عزيز الرحمن رحمه الله تعالى فى فتاواه.''' 

ما فى الصتورة الّانيةء فهو وكيل للبائع؛ فقبضه بمثابة قبض البائع؛ ولاينتقل الضمان 
إلى المشترى الا بأن يقبضه المشتری حقيقة أو حكماً. كما فصلناه فى مبحث 
لقبض وانتقال الضمانء بكر المج قن ضمان البائع إلى أن یتسلمه المشتری. 

وأمّا فى الصّورة الثّالثة» فقد أفتى الامام الشّيخ أشرف على التهانوي» والمفتى 
لأكبر الشّيخ عزیزالرحمن العثماني رحمهما الله تعالى بأن البائع هو الضامن, 
بناء على أن البريد وكيل للبائع.”") 

والذى يظهر لى أن الحکم عند عدم تصريح العاقدين يرجع إلى العُرف. فان كان 


۳۱۳۹ فتاوی دار العلوم دیوبند ۶ ۷ سوال‎ )١( 
۲۲۲ إمداد الفتاوى ۳: ۱۳۷ و۱۳۸ سؤال ۱۸۰ و ۱۸۱ وفتاوی دارالعلوم دیوبند۱6: ۳۸۱ سؤال‎ )۲( 


المبحث الحادی عشر 


عرف التجار أن البرید وكيل للبائع؛ فالحکم كما ذکره الشيخان رحمهما الله تعالی 
من کونه ضامناً. أمَا إذا كان الغرف أن البائع لایتحمّل الخطر بعد إرساله للمبیع عن 
طريق البريدء فإنّه تنتهى مسئولیته بتسليم المبيع إلى البرید. والمبيع بعد ذلك من 
ضمان المشتری. والظاهرٌ أن العُرف فى الارسال عن طريق البريد هو ما ذكره 
الشيخان» فلا ينتقل به ضمان المبيع إلى البائع. أمَا الارسال عن طريق الشحن 
الجوي» أو البحري أو البري, فالغرف فيه آن شركة الشحن وكيلة للمشترى. وهو 
المقرّر فى القوانين الوضعيّة. كما يظهر من شروح قانون بيع المال الماذة ۲(۲۳) ٩۳.‏ 
۳ المسئلة الرابعة: أن قبض ممثل البريد على المبيع قبض أمانة أم 
قبض ضمان؟ والظاهرآنه قبض أمانة. وذلك لأنّه وكيل ما للبائع» وا 
للمشترى. وقبض الوكيل قبض آمانة. فلو هلك المبيع بغير تعد من مکتب 
البرید. بأن سترقه الأصوص بالزغم من الحفظ المطلوبء أو فسد المبيع فى 
الطريق بدون تعد من ممثّل البريد ولا مخالفةٍ للقواعد العامة للبرید. فان 
الخسران على البائع أو المشترى حسب التفصيل المان ولايضمنه مکتب البريد. 
ولكن هناك طريق متبع فى بعض البلاد أن مکتب البريد يأخذ بعض الأشياء بطريق 


(0) Sub- section (2) Gives statutory recognition to the important rule that, where 
goods are delivered to a carrier or the like for transmission to a buyer, the 
carrier is presumed to be the buyer’s agent, not only to take delivery, but to 
assent to the appropriation to the contract of the goods so delivered, subject 
of course to any just ground of exception, which may subsequently be 
discovered. (Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act, Sec. 23, P.203) 


A‏ اد فقه البیرع 
التأمين (ععصعتاعم؟» ویسمی بالأرديّة "بیمه . وهو الترامٌ من مکتب البرید باه 
يُوصل الطرد وما فيه بعینه ویضمنه. وقد أجازه الفقهاء المعاصرون على آساس آنه 
مودع بأجر, وقد اشتّرط عليه الضّمان. " ولكن ذكر فقهاء الحنفيّة آن المودع بأجر. أو 
الأجير المشترك نما یضمن إذا وقع تلف بما يُمكن الاحترازعنه. " ما إذا تلف بما 
لایمکن الاحتراز عنه فان الأجير المشترك لايضمنه. قال ابن عابدین رحمه الله تعالی: 


"ول من الموذع والأجیر المشترك لایضن ما لایمکن الاحتراژ عنه 
کالموت والغرق ونحوذلك. "° 
ولعل المراد ما يُسمّى فى اللّغة القانونيّة اليوم "الظروف القاهرة" (عتداز۱1۵ ۳0:66) 
فإنّه لایضمن فى مثل هذه الحالات. 
۶-المسئلة الخامسة: أن البرید آمین لنقود امن أم ضامن لها؟ والجواب 
أن البريد حینما یتسلم نقود المن من المشترى. فإنّه لاينقّل نفس النقود إلى البائع 
بعينهاء وَإِنّما يخلطها بأمواله وأموال لاس الأخرى ثم یدفع إلى البائم مثلهاء 
فصارت فى خکم القرض المضمون. ولذلك هو ضامن هذه التقود. فینطبق عليه ما 
ذكرنا من ا إرسال المبالغ عن طريق الحوالة البريديّة (01067 (Money‏ 


(۱) فتاوى رشيديه للإمام رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى ص ۶۱۰ وجواهرالفقه للشيخ 
المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى 4: 174 

(۲) وتضمين الأجير المشترك فيما وقع بغير فعل الأجير مذهب أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله 
تعالی. وقد احتاره المتأخرون للفتوى. ومذهب غیرهما أنه لایضمن. (راجع رذالمحتار: باب 
ضمان الأجیر: 14 والمغنی لابن قدامة 5: ۱۰۷ و۱۰۸) 

(۳) رذالمحتار کتاب الجهاد. فصل فى استثمان الکافر ۱۲: 1۶۳ 


المبحث الحادى عشر BE‏ 
وإلّه لما صار مديوناً للمشترى بأخذ هذا المبلغ قرضا فان المشتري يأمره بأداء هذا 
القرض إلى البائع فى بل آخر. وما يتقاضاه البريك من العمولة أجرة للأعمال 
الإداريّة» كما ذكرنا فى الحوالة البريديّة. 


-٥‏ التّجارة بوساطة البنك 
والطريق الثَانى للوساطة بين البائع والمشترى فى التجارة فيما بين البّلدان هو البنك. 
وذلك عن طریق إصدار الاعتماد المستندي (Documentary Credit)‏ ونل 7 
أن نشرح طريق التجارة بواسطة الاعتماد المستندي بشيئ من التفصيل؛ ثم نتعرض 
للمسائل الفقهيّة المتعلّقة بها إن شاء الله تعالی. ونسأل الله سبحانه وتعالی أن یوققنا 
للستداد والصتواب. 
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حقيقة هذه العمليّة أنه إذا آراد أحد أن يستورد بضاعة من بلدٍ آخرء فلا يُمكن تسليم 
المبيع وتسلیم امن مباشرة بين البائع والمشتری, لان الطريق المع فى التجارة 
الدتوليّة» أو التجارة فيما بين بلدين» أن البائع يُرسل المبيع بشّخنه على الباخرة» أو 
الطائرة» أو الشّاحنة البرية» وإن شركة النقل يُعطيه أوراقاً تثبت أن البضائع المبيعة 
شحنت على الّاقلةء وإن هذه الأوراق تسمَی بوليصة ا (Bill of Lading)‏ 
يُذكر فیها نوعيّة البضائع المشحونةء وكمَيتهاء ومواصفاتها. وان البائع يُرسل هذه 
البوليصة إلى المشتری لیتمکن من تقدیمها إلى ممثلی شركة الثقل فى بلده بعد 
وصول البضائع إلى الميناءء وهم يُسلّمون البضائع إلى المشتری بتسلّم البوليصة. 

فلو بعث المشتری امن إلى البائع أؤلآء فإنّه لایثق بأن البانع پُرسل إليه ما اشتراه 
بمواصفاته المطلوبة فى وقت مطلوب. ولو بعث البائ المبيع إلى المشتری أولا فإنّه 


ا فقه البيوع 
لابطمئن بأنّهِ يُرسل إليه التمن. ولحل هذه المشكلةء يعمل بنك وسيطاً بينهماء فيشترط 
البائح على المشترى أله لايشحن البضائع المبيعة فى الستفينة» أو فى الطائرة» أو فى 
الشاحنة, حتى يكون عنده ضمان من بنك موثوق به أنه يُرسِل إليه امن فور ما تصل 
إليه مستندات الشحن. ولذلك يطلب المشترى من بنك موثوق فى بلده أن يُصدر 
خطاباً لصالح البائع» يلتزم فيه البنك بأنّه یدفع المبلغ المطلوب عندما يتسلّم مستندات 
الشحن بالمواصفات المشروطة فى ذلك الخطاب. ويُرسل المبلغ إلى بنك يُعيّنه البائع 
فى بلده. وإن هذا الخطاب يُسمّى "خطاب الاعتماد " (0030 0۶ #علاء.]) ويُخقُف 
فيّقال 1/6 (ايل سى) وإنّ طلب إصدار هذا الخطاب من المشترى يُسمّى افتح 
الاعتماد " (انلءإء etter of‏ عطا عصنمءم0) وإن البنك يتقاضى من المشترى عمولة 
على إصدار هذا الخطاب. 
وإن المشتري الذى طَلَّب فتح الاعتماد يُسمّى فى هذه العمليّة "طالب فتح الاعتماد" 
والبائم المصدر يُسمّى "المستفيد" (/زمهذهءم66 . والبنك الذى يُصدر الاعتماد 
يُسمّى "البنك المُصدر" (كلهة8 ع«نسووا) ثم ٍن البنك المصدر ریما يتعاقد مع بنك 
فى بلد المستفيد أن يصير وكيلاً للبنك المصدر فى أداء الّمن إلى البائع المستفيد واٍن 
هذالبنك يُسمّى "البنك المراسل " (Corresponding Bank or Advising Bank)‏ 
ون البائع المستفيد لايكون له دعوی تجاه البنك المراسل فى الحالات العادیةء لاه 
وكيل للبنك المصدر لأداء امن نيابة عنه» ولیس ضامناً لصالح المستفید. ولکن قد 
يطلب منه تعزیز الاعتماد الأذى أصدره البنك المصدن فیُعزز الاعتماد بصراحة. وحينئل 
يضم ذمته إلى ذمّة البنك المصدر ويحق للمستفید أن يُطالبه بمبلغ الاعتماد. وفی هذه 
الحالة يُسمّى هذا البنك "البنك المعزز " (Confirming Bank)‏ 


المبحث الحادی عشر 


وان البنلک يلتزم باصدار خطاب الاعتماد آنه حینما يتسلّم مستندات الشحن, فان 
یشخصها من حيث كوثّها مطابقة للشُروط والمواصفات التى أصدر بها خطاب 
الاعتماد. فان وجدها مطابقة لها فإنّه یی مبلغ الاعتماد إلى المستفيد بالطريق المتفق 
عليه. وممّا يجب التنبیه عليه أن البنك المصدر للاعتماد لاعلاقة له بفخص البضائي 
واوق من كونها موافقة لشروط البيع» وإنّما يقتصر دوزه على فَخْص المستندات 
فقط لأن البائع: حينما یسم البضائم إلى شركة التقلء فان شركة التّقل يُصدر بوليصة 
الشحن,ء ويُذكر فيها نوعيّةٌ البضائع» وكمَيّثهاء ومواصفاتها. والمفروض أن تکون هذه 
المواصفات موافقة للشروط والمواصفات التی وقع عليها العقد. وكذلك المشترى 
حينما يفتح الاعتماد لدى البنك المصدر. فإِنّه يذكر هذه المواصفات فى خطاب 
الاعتماد. فإن كانت البوئيصة موافقة للشروظ التي أصدر الاعتماد على أساسهاء قان 
البنك ملرَمٌ بدفع الّمن. فان وجد المشترى بعد معاينة البضائع آنها غير موافقةٍ 
للمواصفات المشووظة فى غد اليا أو آن فيها غشاً أو تدلیساه فإنّه هو الذى يرجع 
على البائع» وليس البنك المصدر لخطاب الاعتماد. 


وكذلك البنك مُلمٌ بدفع النَمن سواء أ دفع المشترى إليه امن للم لم يدفع. ومطالبة 
المبلغ من قبل البائع ما هی تجاة البنك» وليس تجاه المشترى. ثم إن البناگ بُطالب 
المشتري بالمبلغ اذى آرسله إلى البائع. ونتيجة لهذا الترتيب فى العلاقات. فان من الطبيعي 
أن يطمئن البنك بأن المشتري الذى فتح الاعتماد يؤدى إليه ذلك المبلغ. ومن أجل هذا قد 
یی المشترى مبلغ الشُمنء أو جزء منه إلى البنك عند فتح الاعتماد. 

وان هذا المبلغ الذى يؤديه المشترى إلى البنك عند فتح الاعتماد يُسمّى "غطاء "( طنعت]/1) 
فان ھی کل الثمن يُسمّى الاعتماۂ "مغطی بالكامل" ( متععة3/1 ااں۴ طاة/اا ) وان ی 


ع 02 فقه البیوع 
امن يُسمّى "مغطی" جزئيًا" (منعمه۱۷6 لمنانهم ۷16 وان كان المشتری موثوقاً به لدی 
البنك من حلال تعاملاته الستابقة معه. فإِنّه لايُعطى البنكک شین عند فتح الاعتماد. لأن البنك واثق 
اله يدفع مبلغ الاعتماد عند تسلمه لمستندات الشحن. فالاعتماد فى هذه الحالة يُسمّى "غير 
مغطى " أو "بدون غطاء " (العمها/ة اد1۷1۳0) وفى هذه الحالة تبقى البضائم مرهونة لدى 
البنك لان مستندات الشحن نما تصدر باسم البنك» ويحق له قانوناً أن يتسلّم البضائع من 
الميناء إن لم يدفع المشترى من إليه وأن يبيعها فى الستوق. ویحصل على المبلغ الذى أرسله 
بناء على الاعتماد. 
نم إن كان العقك بين البائع والمشترى حالاً. بأن يجب على المشترى دفع النّمن فور 
تسلّمه لمستندات الشحن. فان الاعتماد المفتوح فى هذه الحالة یُسمّی "خطاب 
اعتماد بالاطلاع " (1/0 51201) وفى هذه الحالة. يجب على البنك أن يدفع مبلغ 
الاعتماد فور وصول المستندات, إن وجدها موافقة لشروط الاعتماد. أمّا إن كان 
البيع مؤجَلاً فیحداد خطاب الاعتماد تاريخ الدقع» وان المشتري بعد ما یتسم 
المستندات یوقم على الفاتورة المرسّلة من قبل البائع. إشعاراً بقبول تلك الفاتورة 
والتزاماً منه بدفع امن المذكور فى الفاتورة فى التاريخ المحدد فى الاعتماد. 
وان الفاتورة الموفّعة من قبل المشتری تُسمّى كمبيالة (Bill Of Exchange)‏ 
وحينئل لابدفع البنك مبلغ الاعتماد للبائع فور تسلّمه للمستندات. ولكنه يدفع إلى 
المشتری مستندات المت بعد عه توقیعه علی 0 المشتری من 
الحصول على البضائع من المیناء. ویلتزم البنك بدفع مبلغها إلى المستفید فى 
تاريخ لاحق محلاد فى الاعتماد. وحلول هذا التاريخ یُسمّی انْضج 
الكمبيالة "( 11 of the‏ :11,ن6ة8/1) وعند نُضج الكمبيالة يُلرّم البنك بإرسال مبلغ 


المبحث الحادی عشر 
الاعتماد إلى البائع» ويرجع على المشترى بذلك المبلغ. وفى هذه الحالة يُسمّى 
الاعتماد "الاعتماد المؤجل " (1/6 1198006) وان البائم فى هذه الحالة قد يُريد 
الاستمرار فى عمليّاته الأخرى. فيّقَدم هذه الكمبيالة إلى بنك سواء أكان البنك 
المصدر أو البنك المراسلء أو بنكاً آخر. ویوفع على ظهر الکمبیالة لیتمکن ذلك 
البنك من تسلّم مبلغ الكمبيالة عند تُضجها من البنك المصدر أو من المشترى (إن 
كان العف بدون فتح اعتماد) ويُسمّى هذالتوقيع "تظهيراً" (601هه:040ظ) 
للكمبيالة. وبعد قبول الكمبيالة المظهُرة. یدفع البنك القابل للكمبيالة إلى البائع 
مبلغ الكمبيالة بحسم نسبة منه. فان كانت الكمبيالة لمائة مثا فانه يدفع إليه تسعاً 


وتسعين. وإِنّه يُسمّى "حسم الكمبيالة" أو "خصنم الكمبيالة" فى لغةٍ عاميّة, 
ويُسمّى باللغة الانكليزيّة (Discounting of the Bi11)‏ وقدمنا فى مبحث بيع 
الدّين آل هذه العمليّة عمليّة ربويّة لاتجوز شرعاً. 

وفى جانب آخرء قد پُرید المشترى أن يدفع امن بالاقتراض: فیتعامل مع البنك 
المصدر أن یم له قرضاً بأن لايُطالبه بالئمن الذى دفع إلى البائع حسب شروط 
الاعتماد إلا بعد تاريخ محداد. فيقبّله البنك ويتقاضى منه نسبة زائدة على مبلغ 
القرض وهو الربوا والعيادٌ بالله من ذلك. 

هذه خلاصة ما يجرى عليه العمل فى التجارة عن طريق البنك. ولكنّه لايعنى أن 
جمیع العمليّات التجاريّة تتم بهذا الشكل. والواقع ما قدمنا من أن المتبايعين إن كان 
بينهما ثقف فا نیا لايحتاجان إلى وساطة البنك» بل يتم البيع بينهما بالمراسلات. أو 
المكالمات الهاتفيّة» ويقع التسليم والتسلّم حسب ما يتفقان عليه. 


فقه البیوع 


وان هناك عدة مسائل فقهيّة فى التجارة فیما بين البلدان, تحتاج إلى تنقيح وتكييف: 

-١‏ متى يتم عقد البيع بين البائع والمشترى؟ 

۲- متى ينتقل ضمان هلاك المبيع أو نقصانه من البائع إلى المشتری؟ 

۳- ماهو تكييف خطاب الاعتماد؟ 

-٤‏ ماهو حكم تقاضى العمولة على إصدارحطاب الاعتماد؟ 

۵- ماهو تكييفة الغطاء المقدم من فاتح الاعتماد إلى البنك المصدر؟ 

1- ماهو تكييف دور البنك المراسل؟ 

۷- هل يجوز البيع أو الشراء عن طريق فتح الاعتماد؟ 

۸- ماهو تکییف تظهير الكمبيالة؟ هل هو بيع دين أو هو حوالة؟ 

4- هل هناك طریق لإصلاح ماهو عمل ربوي فى هذه التعاملات ليُصبح موافقاً 
لأحكام الشريعة الغراء؟ 

وان هذه المسائل لم تزل موضع دراسة وإمعان من قبل العلماء المعاصرين. فنريد 
أن نتکلّم على هذه الأسئلة بشيئ من التفصیل. وال سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا 
للستداد والصّواب. 

07 متى يتم البيع؟ 

ما الستوال الأولء وهو وقتٌ إنجاز البيع» فان كان التعامل بدون واسطة البنك وكان 
المبیع مملوكاً للبائع وفى حيازته. فإن البیع يتم بالایجاب والقبول العادیّین وينطبق عليه 


المبحث الحادی عشر 


ما ذکرنا من أحكام عقد البیع بالکتابة وبالالات الحديثة. 


وان لم يكن المبیع مملوکاً للبائم» أو لم يكن فى حيازته» فان ما بقلم المشتری 
من طلب المبيع طلب محض.ء وربّما هو فى معنى الوعد بالشراء ولایّعد إيجاباً. 
فان رضي البائع بتوفير المبيع» فإنّه يُقَدم إليه وعدا بأنّه سيّبيعه إليه بعد امتلاكه 
ایّاه. وينطبق على الوعدين ما قدّمنا من أحكام الوعد والمواعدة فى البيع العادي 
وفى عقود التورید. 

ما إن كان التعامل بواسطة البنك. وبفتح الاعتماد فإن تحديد التقطة التى يتم فيها 
العقدٌ شرعاً يختلف من حال إلى حال. وقد ذكرنا فى مبحث الوعد والمواعدة أن 
الشائه فى القوانين الدوليّة الفرق بين "اتفاقيّة قيّة البيع " (5611 (Agreement to‏ وبين 
"البيع " (5316). فأمًا اتفاقيّة البيع» فهو مواعدة أو التزامٌ من الطرفين بإنجاز البیع فى 
تاریخ لاحق» أو بعد تحقّق بعض الشروط ولاینتقل بها ملك المبيع إلى المشتری. 
وأمًا البیع " فهو عق إنجاز البيع» وبه ینتقل ملك المبیع إلى المشتری. ويُطلق على 
مجموعهما ا "عقد البیع (Contract of sale)"‏ 


ا E‏ 
وانتهینا إلى أن المواعدة وان كانت فى أصلها غير مُلزمة قضايّ ولكن يجوز أن تكون 

مُلزمة للطرفين إذادعت إلى ذلك حاجة تجاريّة حقيقيّة. 
ولاشک أن الحاجة إلى ذلك داعية فى التجارات المعاصرة التی تُشترى فيها كمّيّاتٌ 
كبيرة وخاصة فى النّجارة الدتوليّة» لا المبيع فى أكثر الأحوال لايكون متوافراً لدى 


BEÎ AA‏ فقه البیرع 
البائع بالكمَية المطلوبة للمشترى» بل یحتاج البائع إلى أن بحصل علیها بعد طلب 
من المشتری. وفى هذه الحالة لايُمكن أن يتم البيع فور وصول الطلب من 
المشتری, لأن المبیع غير مملوك للبائع فى ذلك الوقتء فضلاً أن يكون فى حوزته. 
وفى جانپ آخر لابد للبائع من أن يكون عنده الترامٌ من المشترى باه سوف 
یشتری هذه الكمَية الكبيرة بعد ما یکون متوافراً دی البانم. لاه اما يشتريها بناء 
على طلب المشتری, فان لم يكن الوعد من المشتری غلزماً له. فان ضرر البائع 
ظاهر لاه قد لايجد من يشترى منه هذه الکمَيّة الكبيرة» ويزيده ضرراً إن كان المبيع 
شيئاً خاصاً لمصلحة المشتری. وليس له سوق فى بلد البائع. 

وكذلك يحتاج المشترى إلى أن يكون عنده التزامٌ من البائع أنه سوف یوفر له المبيع 
بهذه الكميّة لاه لايشتريها من جهةٍ أخرى اعتماداً على وعد البائع. فان نگل البائع 
عن وعده ولم يعقد معه البيع فى وقت محلد, فان ضرر المشترى ظاهر. 

والحاجة الداعية إلى جعل المواعدة مُلزمة للطرفين تتأكّد أضعافاً إن وقع البيع 
والشراء بين بلدين عن طريق الاعتماد المصرفي فان الاعتماد المصرفي لا يُفتح 


لايُمكن التجارة الدوليّة. 

وعلى هذا فان المواعدة فى هذه العمليّات لابد أن تكون ملزمة. 

واگذی يتحصّل من هذه الدراسة أن المبیع إن لم يكن فى حوزة البائع فى التجارة 
بين بلدين» ووقع البیع على أساس "اتّفاقيّة البيع ". فان البيع لايتم عند التوقيع على 
الاتفاقيّة. وتتحدد النقطة التى يتم فيها البيع بأحدٍ من الطريقين. الأول: أن بُخبر البائ 


المبحث الحادی عشر 


المشتري بطرق المواصلات الحديثة (بالهاتف أو التلكس أو الفاکس أو إى میل) أن 
البضانع جاهزة لدیه للبيع. فيقع بینهما يجاب وقبول شفاهاً أو كتابة. والطریق الانی: 
أن یقع البيع بینهما عند تسلیم البضائع بالتعاطی. وقدّمنا فى مبحث التعاطى أنه يصح 
بالتسليم والتَسلّم من جانب واحد. فالتعاطى فى صورة فتح الاعتماد بحصل بتسلیم 
البائع البضاعة إلى شركة الشحن. 


۷- متى ينتقل الضّمان من البانع إلى المشترى؟ 


ما الستؤال الثانى المتعلّق بانتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشترىء فان المعروت 
فى الأعراف التجارتة الدولیّة آن المشتري أو وکیلّه إن كان موجوداً عند البائع لیتسلم 
المبیم منه فان" ضمان المبيع ينتقل من البائع إلى المشتری فور ما بُخلی البائع بين 
البضاعة وبين المشتری. وهذا موافق لمذهب الحنفيّة الذين يعتبرون التخلية من البائع 
قبضاً ناقلاً للضّمان إلى المشتری» ولايشترطون القبض بالبراجم أو الكيل أو العد كما 
مرّفى مبحث القبض. 


ما إذا لم يكن المشترى أو وكيله حاضراً فى بلد البانع» فإ الاعراف الدوليّة تصرح بان 
ضمان المبيع ينتقل إلى المشترى فور ما يُسلّمها البائم إلى شركة الشحن. وهذا محصتل 
المادة ۲۳ (۲) من قانون بيع المال من أن الشاحنات تُعتبر وكيلة للمشترى فى قبض 
المبيع. وبه قضت المحاكم فى قضايا كثيرة منها: 


“In view of ss 23 and 39, the goods are to be treated as 


delivered to the buyer and property and possession of the 


Bj‏ فقه البیوع 


goods passes on to the buyer when the goods are handed over 
to the transporter.” ۳ 


فالستؤال هنا: هل يُعتبر هذا الغرف شرعا؟ والجواب آنه إن عيّن المشترى الشركة الاقلقه 
وأمر البائح باستئجارها لنقل المبيع إلى بلد المشتری. فان الشركة الناقلة أصبحت وكيلة 
للمشتری, فقبْض الشركة ينبغى أن يكون قبضاً لوكيل المشتری, والقبض عن طريق 
الوكيل يُعتبر قبضاًفى الشرع وبه ينتقل الضمان. 
آمّا إذا كان المشتری لم يُعيّن الشركة التاقلةء وترك تعیینها على البائع. ثم استأجر 
شركة ما لنقل المبيع» وسلّم المبيع إليهاء فهل يُعتبر ذلك قبضاً من قبل المشترى» 
وينتقل به الضمان إليه؟ وظاهر هذه الحالة أن تكون الشركة وكيلة للبائع فى هذه 
الصتورة, لأنَ البائح هو الذى استأجرهاء كما أسلفنا فى مسئلة إرسال البضاعة عن 
طريق البريد (۷۳). ولكن بما أن المشتري هو اذى خول البائع باختيار شر كة التقلء 
واختارها بناءً على أمره» والغرفة فى التجارة عن طريق الشحن أن مسئوليّة البانع 
تنتهی حین یُسلم المبیع الی شر كة التقل. فإنّه لابأس شرعاً باعتبار هذا الغرف. وقد 
ذکر بعضر الفقهاء الحنفيّة ما يُجوزه. جاء فى الفتاری الهنديّة نقلاً عن التّتارخانية: 
"إذا قال المشترى للبائع: بت إلى ابنى» واستأ جر بانج رجلاً بحمله إلى 
ابنه» فهذا ليس بقبضء والأجر على البائع» لا أن يقول: استأجر علي من 
يحمله فَقَبْض الأجير يكون قبض المشترى إن صدقه أله استأجر ودفع 
إليه. وان أنكر استئجاره والدقع إليهء فالقول قوله. ۲۲۳ 


)۱( Pollock & Mulla: On the Sale of Goods Act, 1930, Section 23, 3 
الفتاوی الهنديةء ۳: ۱۹ كتاب البيوع: الباب الرابع‎ )۲( 


المبحث الحادی عشر 
والفرق بين المسئلتین أن فى الصتورة الأولى مره المشتری بایصال المبیع إلى ابنه 
ولم يأمُره باستتجار من يحمله إليه. فکان إيصال المبیع من مسئولیّات البائع» فان 
استأجر انود فا تدا استأجره علی دشب فلا یک ون قبضاً من المشتری. ما فی الصنورة 
لانیف فان المشتري أمره باستئجار مَن بحمله على نفقته. فصار الأجيرٌ وكيلاً 
للمشترى فى قبض المبيع» فكأنّه قبضه بنفسه. وهذه الصّورة هى الواقعة فى التجارة 
الدوليّة, لأنّ المشتري هو الذى یأمر البائم بالشّحن على الثاقلة على تفقته فى كثير 
من الأحوال. وقد يتفقان أن البائع هو الذى يدفع أجرة شر كة ال ولکنه یْضمنه فى 
مجموع ثمن المبيع» فلا يتغيّر به حکم القبض وانتقال الضمان. 

فالعرف المتعامل به فى التجارة الدوليّة لايتعارض مع حكم الشرع فى هذه المسئلة. 
ما الإرسال عن طريق البرید, فالعغرف فيه أنّ مکتب البريد يُعتبر وكيلاً للبائع» فيظل 
المبيع فى ضمان البائع إلى أن يتسأمه المشترى. فافترق الحکم من هذه الجهة. 


وان غر فة التجارة الدوليّة )[nternationa1 Chamber of Commerce)‏ قد وضعت 
قواعد مفصلة تسمّی 35 لبیان من بتحمّل مهنا ررقت ختلفة امم لا التصدیره 
وكذلك لبیان التّقطة التى ینتقل بها ضمان البائع إلى المشتری. ما تحمّل المصاریف» 
فان العقّد بين البائع والمشتری هوالّذى يُعيّنها بالمصطلحات المتعارفة دوليَة وحسب 
هذه المصطلحات تُعيّن الأعراف الدوليّة نقطة انتقال الضمان من البائع إلى المشتری. 
ونذکر الآن هذه المصطلحات والغرف الدولي فى تطبیقها من حيث تحمّل 
المصاریف وانتقال الضمان, و الحکم الشرعي فیما يتعلّق بها. 


فقه البیوع 


(Ex Works) EXW -۸ 


هذا الاصطلاح يُشير إلى آن البائع یخی بين المبيع وبين المشترى فى محل البائع» 
وهذا اما يُمكن إذا كان البائ أو وکیلّه موجوداً فى محل البائع» فیتسلم المبيع» 
ویتحمّل البائع مصاريف التعبئة فقط. وباقى المصاريف من تكلفة الحمل والثقل 
والتخليص من الجمرك فى بلد البائع» وفی بلد المشتری, كلها على المشتری. وفی 
هذه الحالة ينتهى ضمان البائع حين يُخلى البائع بين المبيع وبين المشتری فى محله. 
وهذا موافق لمذهب الحنفيّة. حيث إن التخلية من البائع يكفى عندهم لتحقّق القبض 
وانتقال الضمان. 


(Free Carrier) FCA —0%4‏ 
والمراد من هذا الاصطلاح أن المشتري بُعيّن مكاناً أو شركة نقل يوصل إليها البائ 
المبيع. وفى هذه الحالةء يتحمّل البائ مصاریف التقل إلى ذلك المکان, ومصاریف" 
فحص المبيع. وبالتخلية فى ذلك المكان أو لشركة التقل ینتهی ضمان البائع. ويتحمّل 
المشترى المصاريف كلّها من ذلك المكان. وهذا أيضاً موافق لمذهب الخنفيّةء لأنّ 
المشتري هو الذى يُعيّن المکان أو شركة النقل ففى حالة المكان يُعيّن الشخص الذى 
یتسم المبيع نيابة عنه فهو وكيل له. وفى حالة تعيين شركة النقل هی وكيلة له وفى كلتا 

الحالتين يتم القبض وبه يتتقل الضمان. 

(Free Alongside Ship)FAS -0۰ 


والمراد من هذاالاصطلاح أن المشتري يُعيّن الباخرة التى تحمل المبيع والمیناء 
الذى يُشحن منه المبيع على الباخرة. وفى هذه الحالةء لايتعامل البائع مع شركة 


المبحث الحادی عشر 


الشّحنء بل یتعامل معها المشتری على نفقته. ویتحمل البائح مصاریف الثقل إلى 
المیناء. وینتقل ضمان المبیع من البائع حینما یوصل المبیع بجانب الباخرة. و تحمیله 
على الباخرة لیس من مسئولیّته. فضمان المبیع بعد وصوله بجانب الباخرة على 
المشتری. فان حصل شيئ من التقص عند التحمیل, فليس هو على البائع. 

وبما أن المشتري فى هذه الحالة هو اذى يُعيّن الباخرة وشركة التقل, فان حکمه 
الشّرعي لایختلف من الحالة الستابقةء لأن شركة الشحن وكيلة له. 


(Free On Board) FOB ١ 
المراد من هذا الاصطلاح أن البائع مكلف بتحميل المبيع على الباخرة. وفى هذه‎ 
الحالة» يُعيّن المشترى شركة الشّحنء ويتعامل معها على نفقته. ویمکن أن یأمر‎ 
البائع بأن يتعامل مع الشركة على نفقة المشترىء إمّا بأمر صريح منه. أو بحکم‎ 
الغرف الستائد لتجارة ذلك اللوي أو بحكم تعامل ا بينهما. والبائم؛ مكلف‎ 
ایصاله وتحنیله علی الباخره. ولابتقل ضمان المبیم من افالم الی اندشتری ا‎ 

بعد تحمیله على الباخرة. ومنذ ذلك الحین یکون المبیع فى ضمان المشتری. 

وفی هذه الحالة أيضاً شركة الشحن وكيلة للمشتری. وكونُها وكيلة له فيما إذا 
استأجرها المشترى ظاهر. أمَا إذا استأجرها البائع بأمر منه» فینطبق عليه ما نقلنا 
عن الفتاوى الهنديّة أن تسليم البائع المبیع إلى من يحمل المبیع بأمر من 
المشترى يُعتبر قبضاً للمبيع منه. 


ای فقه البیوع 


(Cost and Freight) CFR -۳ 


المراد من هذا الاصطلاح أن البائع هو الذى یتعامل مع شركة الشحن على نفقته 
بمعنى أن البائع مكلف بإيصال المبيع إلى ميناء يُعيّنه المشتری» وتحمّل نفقات 
الشحن على الباخرة. وفى هذه الحالة أيضاًء ينتقل ضمان المبيع إلى المشترى 
حسب الأعراف الدتوليّة بتحميل المبيع على الباخرة. وربّما يُستشكل بأن البائع فى 
هذه الحالة هو اذى يستأجر شركة الشحن على نفقته» فينبغى أن تكون شركة 
الشحن وكيلة له. لا للمشترى. فقبضها على المبيع لاينبغى أن يُعتبر قبضاً من 
المشتری, لكونه فى حيازة وكيل البائع. ولكن يُمكن أن يُخرج على أن المشتري 
پاستعمال اصطلاح ۳۳۵1206 and‏ 0056) ۳1 فى اتفاقيّة البيع خول البائع أن 
يستأجر شركة الشحن باختياره. فكأنّه قال: "ّما شركةٍ تختارها للشحن. فهى 
وكيلة لى فى قبض المبيع." و إن الفقهاء أجازوا مثل هذا التوكيل فيما مر عن الفتاوى 
الهنديّة أن المشتري قال للبائع: " استأجر علي من یحمله فقبض الأجير یکون 
قبض المشتری." "فان المشتري لم يُعيّن من بحمله, بل ترکه على اختیار البائم. 
ومع ذلك يُعتبر الحامل وكيلاً له فى القبض. 

ما نفقات الشحن فاتهه ولوکان البائع يتحمّلها فى الظاه ولكنّه بَضمّنها عادة فى ثمن 
المبيع» فلا تأثیر له فى کون الشركة وكيلة للمشتری. فینطبق عليه ما نقلنا عن الهنديّة من 
أن تسلیم المبیع فى هذه الحالة قيض من المشتری حکما. 


(۱) الفتاری الهنديّة, ۳: ۱۹ کتاب البيوع» الباب الرابع 


المبحث الحادی عشر 


(Carriage Paid to) CPT ۳ 


هذاالاصطلاح مثل الاصطلاح الستابق فى أن البائع یتحمّل نفقات التحمیل على 
الناقلة» وبه ینتقل الضمان ولکن الفرق أن اصطلاح 0112 يُستعمل إن كانت التاقلة 
باخرة» واصطلاح ۳ پُستخدم فى أي طریق من طرق الثقل سواءٌ كانت طائرة» أو 
شاحنة بريّة بل قد یتحقق التقل بعدة وسائل» واحدو تلو الأخرى. مثل أن تحمل 
البضائع من الیابان على باخرة إلى سنغافورة, ثم من سنغافورة إلى بنكاك ومنها إلى 
کراتشی. وحينئل يُعيّن العقد موضع انتقال الضمان. فان لم يُعيّن العقد ذلك فالبائم 
مكلف بتحمیل البضائع على نفقته إلى أوّل ميناءء وبه ینتقل الضمان. 


والكلام فيه من الناحية الشرعيّة مثل الکلام فى الاصطلاح الستابق. 
غغ- (Cost, Insurance and Freight)CIF‏ 


والمراه من هذا الاصطلاح أن البانع یتحمّل نفقات تأمين المبيع ضد أخطار الطريق 
زيادة على نفقات التحميل والشحن. وفى هذه الحالةء ينتقل ضمان المبيع إلى 
المشترى حسب الأعراف الدّوليّة عند تحميله على الباخرة. ما من النّاحية الشرعيّة 


الأول: أن هذا الاصطلاح لایلزم البائع بشحن المبیع على ميناء معيّنء إلا إذا كان 
هناك تصریح بتعیینه فى العقد, كما ذکر فى Incoterms‏ ولذلك ینبغی للمشتری أن 
یه فى اتفاقيّة البیع» فان انتقال الضمان فى ميناء مجهول لايخلو من شلك ' 


الثَانى: أن تأمين البضائع المبيعة ضدٌ خطر الطريق يكون عادة بعقد تقليدي محظورء 


فقه البیوع 
فإنّه يتضمّن غرراً فاحشاً. وقد حدث هناك شبه إجماع بين العلماء المعاصرین 
والمجامع الفقهيّة آن عقد التأمين ممنوع شرع فلا يجوز لمسلم أن يدخل فيه. 
0- السّوكرة والتأمين البحري 
وقد كان مثل هذا العقد شائعاً فى عهد ابن عابدين رحمه الله تعالى باسم "الستوکرة " 
" وقد ذكر صورته وحکمه فقال: 
وت اعد أن لكاو اذا جتاجووا عر ها مسر رنه اجر 
ويدفعون أيضاً مالا معلوماً لرجل حربي مقيم فى بلاده يُسمّى ذلك المال 
"سوكرة "» على أنه مَهْما هلك من المال اذى فى المركب بخرق, أو غرق» أو 
نهب أو غيره» فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم. وله وكيل عنهم 
مستأمن فى دارناء بُقيم فى بلاد الستواحل الإسلاميّة بإذن الستلطان يقبض من 
التجار مال الستوكرة» وإذا هلك من مالهم فى البحر شيئ» یی ذلك المستأمن 
للتجار بدله تماماً والذى يظهر لى أنه لايحل للتّاجر أذ بدل الهالك من ماله " 
وأطال رحمه الله تعالى فى الاستدلال على منعه. ولكنّه قال فى الأخير: 
"نعم! قد يكون للتاجر شريك حربي فى بلاد الحربء فیعقد شريكّه هذا العقد 
مع صاحب الستوكرة فى بلادهم, ويأخة منه بدل الهالك ویرسله إلى التاجر. 
فالظاهر أن هذا يح ل للتّاجر أخذه. لان العقد الفاسد جرى بين حربیّین فى بلاد 


الحرب» وقد وصل إليه مهم برضاهم. فلامانع من أخحذه. "° 


(۱) رذالمحتار ۱۲: 14۳ فقره ۱۹۹۰۳ كتاب الجهاد. فصل فى استثمان الكافر 


المبحث الحادی عشر 


وحاصله أنّه إذا نشأ هذا العقك بين حربيّين فى دارالحرب. ووصل التعویضر؛ إلى 
مسلم فى دارالإسلام فإنّه يحل أخذه لذلك المسلم. وذكر فيما بعك أن الّاجر 
AES‏ بد كرو E‏ حمل تن 
(يعنى تعویض التأمین) فى دارالاسلام من قبل مستأمن (كافرفى دارالإسلام) بدون 
خصام ومرافعةٍ إلى القضاء فإنّه يحل له أخذه. 

ولكن هذه الفتوى من ابن عابدين رحمه الله تعالى مبنيّةٌ على جواز أخخذ مال الحربي 
برضاهء ولو بعقدٍ فاسد. وقد بسطنا الکلام على ذلك فى آخر مبحث الصّرفء وأن 
مذهب الجمهور من خرمة الربوا فى دارالحرب هو الراجح المفتى به عند 
المتأخرین من الحنفيّة. 


وبناء على ما ذكرناء فإنّه لايجوز لمسلم أن يعقد التأمين بنفسه ولا أن یأمر البائع 
بذلك. فلو فرضنا أن البائع حربي» وهو الذى يعقد التأمين على نفقته فان اتفاقيّة 
البيع إن صرحت باصطلاح 0117 فإِنّه آمر من قبل المشترى أن يعقد البائ عقد 
التأمين قبل أن يُرسل إليه البضائع المبيعة. ولايجوز له شرع أن يأمر البائح بذلك. 
وقد اقترح بديل للتأمين باسم التکافل وقد جرى العمل به فى عدة بلاد إسلاميّة 
وأجازه بعضص العلماء المعاصرين وكثيرٌ من الهيئات الشرعيّة» وبجوازه أفتى مجمع 
الفقه الإسلامي فى قراره الصّادر فى دورتها العشرين بالرّياض. وليس هذا موضع 
بسط المسئلة. وجملة الكلام أله لو جد بديل للتأمين بطريقةٍ مقبولةٍ شرعاً فلا 
بأس بالاستفادة منه. 

وهناك مصطلحات آخری لارسال البضائع المبيعة إلى المشتری غير المصطلحات 


سس هس 


التى ذكرناهاء ولکن معظمها تر جع إلى ماذکرنا من المصطلحات الستبعة فى موضوع 
تحمّل التفقات وانتقال الضمان. 


7 شراء البضاعة من بلد وبیغها إلى بلد آخرمباشرة من بلد البانع 
ویتفرغ على حصول القبض وانتقال الضمان أن المشتري يجو له بعد ما حصل له 
القبض وانتقل إليه الضمان. أن يبيع تلك البضاعة إلى ثالث. فقد یحصل أن تاجراً 
فى باكستان مثلاً عنده طلبة من الستعوديّة لبضانع يستوردها الاجر الباكستاني من 
يابان. فللوفاء بهذا الطلب. يحتاج إلى أن بطلب البضائع من يابان. وفى هذه الحالة 
يطلب من المصدر الياباني أن يُرسل تلك البضانع إلى الستعوديّة مباشرة, بدلا من أن 
يُرسلها إلى باكستان أولاً. نم پُرسلها التَاجِرٌ الباكستاني إلى الستعوديّة لأن فى ذلك 
تطويلاً للعمليّة» وزيادة فى تكاليف النقل والشحن. فهل يجوز ذلك؟ 

والجواب. على ما يظهر لهذاالعبد الضّعيف عفا الله عنه أَنّنا إن اعتبرنا الأعراف الدوليّة 
المذكورة فان ضمان المبيع ينتقل إلى المشترى حينما یسم المصدد البضائع إلى 
الباخرة» وتُعتبر شركة الشحن وكيلة للمشتری فى قبض البضائع» فلو باع التاجر 
لباكستاني تلك البضائع من تاجر سعودي» ینبغی بغی أن يجوز ذلك لاه بيع بعد القبض 
الخکمي وانتقال الضمان الیه, فلا يكون ربح مالم یضمن. ولکن الذى يظهر أن البضائع 
فى هذه الحالة فى ضمان التاجر الباكستاني إلى أن تصل إلى التاجر الستعودي ولاینتقل 
إليه الضّمان حتى يقبضها لاجر الستعودي أو وكيله. فلا بجوث للتاجر المتعودي أن يبيع 
تلك البضائع إلى آخر قبل ذلك لاه یی إلى البيع قبل القبض. 


ما إذا كان العقد صرح بان الضّمان ينتقل إلى التاجر الستعودي فور ما یسم الاجر 


المبحث الحادی عشر 


الياباني البضائع إلى الباخرة, فاّه لایجوز لأنّْ الضّمان لاینتقل إلى لاجر الباكستاني 

فى مرحلة من المراحل. فلا يجو له أن يبيعها إلى آخر فإنه يؤذى إلى البیع قبل 

القبض وریح مالم يضمن. 

وبهذا ظهر أن ما قد يقع على بضاعة واحدة عدة بیوع متتالية وهی فى 

الللريه تاد بعرو تور مدا E‏ سره اتب رات 

(speculative transactions)‏ التى تجرى فى السّوق الرأسماليّة والتی 

تُحدث مفاسد لاتحصی والله سبحانه أعلم. 

۷- تكييف فتح الاعتماد فى البنك 

أمّا ابيع عن طريق فتح الاعتماد فى البنك» فيحتاج إلى تكييف خطاب الاعتماد. وان 

البنك بعقد فتح الاعتماد يلتزم أموراً آتية: 

-١‏ إصدارٌ خطاب الاعتماد. ومنها إدراج شروط الاعتماد حسب تعليمات فاتح 
الاعتماد. والمراد من شروط الاعتماد الشروط الّتی یتوقف عليها ادا مبلغ 
الاعتماد إلى المستفيد. وتكون عادة قد تقررت بين البائع والمشترى. 

2-7 إرسال خطاب الاعتماد إلى البائع أو إلى بنكه. 

 -۳‏ تسلّم المستندات المرستلة من قبل البائع؛ وان هذه المستندات تتکون من 
بوليصة الشّحنء والفاتورة» وبوليصة التأمين إن كان إرسالهًا فى جملة 
شروط الاعتماد. 

-٤‏ فخصر تلك المستندات من حيث کوْها موافقة للشروط والمواصفات 
المبیّنة فى خطاب الاعتماد. 


8 فقه الييوع 
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إشعارٌ المشتری فاتح الاعتماد إن وُجدت هناك مخالفات فى المستندات؛ 
وسواله هل هو یقبا" المستندات بالرغم من مخالفتها للشّروط؟ وهذا مما 
لابجب علیه ولکنه مخيّرٌ فى أن بُشعر المشتري» أو یرفض المستندات 
بدون إشعار المشترى بالمخالفات. والعمل على أن المخالفات إن كانت 
يسيرة يرجم البنك إلى المشتری» وان كانت جوهريّة فإنّه يرفُضها مباشرة. 
فان وقع إشعارٌ للمشترى بالمخالفات ولم يقبل المشترى المستندات 
المخالفة للشروط فعلی البنك إشعارُ البائع أو بنكه أن المستندات غير 
موافقة للشّروط أو المواصفات. مع تعيين تلك المخالفات. ومن حقه أن 
يحتفظ بتلك المستندات إلى أن يحصل على تعليمات من البائع» أو یحصل 
على موافقةٍ من المشترى بقبولهاء كما يحق له أن يرد تلك المستندات إلى 
البائع» ويرفض إرسال مبلغ الاعتماد (يعنى الثّمن) ۴۳ 

إرسال مبلغ الاعتماد إلى البائع إذا وتجدت المستنداتة موافقة للشروط 
والمواصفات. 


ويتبينُ مما ذكرنا أن العنصرٌ الغالب فى التزام البنك مُصدر الاعتماد هو الالتزام بدفع 


مبلغ امن إلى البائع المستفيد عند وفاءه بالتزاماته بإرسال المستندات. وعلى هذاء 


فان اصدار الاعتماد كفالة بأداء الثُمنء ولکن طبیعته تختلفة عن طبيعة الكفالة 
العادیّت من حيث إن الكفالة العاديّة تبتنى على دين واجب فى ذمّة المكفول عنهء 
بحيث يقول الكفيل: "أنا ضامن للدين الواجب فى ذمة فلان." وإنّما يضمن الكفيل 
عادة إذا تخلّف المکفول عنه عن أداء الدّين. آما الاعتماذ الصّادر من قبل البنك» فهو 


00 UCP (Uniform Customs & Practices) 600 Article 16 


المبحث الحادی عشر 


الترام مستقل لاعلاقة له بالعقد بين فاتح الاعتماد وبين المستفید. و ان البنك ملرَمٌ 
بدفع مبلغ الاعتماد إن وصلت إليه المستندات موافقة لشروط الاعتماد. وان كان 
المشتری یدعی أنه غیر ملرّم بدفع امن لأمر جری بینه وبين البائم .”° 


ولکن هذا الأمر لابخرجه عن الكفالة والضّمان, وذلك لان كوئّه عقداً مستقلاً عن 
عقد البيع اما الغرضر* منه أن لايقع البنك فى تدقيق العقد والمفاوضات التى تمت 
بين البائع والمشترىء و الما المقصود من فتح الاعتماد أن يطمئن البائم بأنّه سیحصل 
على ثمن؛ ویطمتن المشترى بأنْه لایدفع امن حتّى يتسلّم المستندات الموئقة. وإنّ 
کون عقد الاعتماد مستقلاً عن عقد البيع آمر نظري فقط ولابحق للبائع فى حال من 
الأحوال أن يُطالب بالتّمن مرتین: مرة من البنك بفضل الاعتماده ومرة من المشترى 
بفضل عقد بیم. لأن البیم إن كان بفتح الاعتماد. فان من البيّن أن المتعاقدین قد 
اشترطا أن امن نما يُسلّم إلى البائع عن طريق البنك الضامن له. ولهذاء فان جمیع 
خصائص الکفالة موجودة فیه. 

ولکن عقد فتح الاعتماد يتضمّن بعض الخدمات الأخرى سوی الكفالة والضمان, 
منها اعدا خطاب الضمان. وبیان الشروط التى یطلبها فاتح الاعتماده وإرسال' 
الخطاب إلى المستفید أو إلى بنکه, والمراسلة مع البنك المراسل و تسم مستندات 
الشحن, وفحصها حسب المواصفات والشروط التى قُتح بها الاعتماد. و|شعار فاتح 
الاعتماد بوصول المستندات والحصول على قبول منه. وارسال امن إلى المستفید 
أو بنکه, واشعار البائع أو بنکه إن لم تكن المستندات موافقة للشّروط والمواصفات. 


)۱( UCP 600 Article 4 


فقه البیوع 


والحفاظ عليها إلى أن تأتی تعلیمات من المشترى أو البائع. فالكفالة فى عقد 
الاعتماد مصحوبة بعداة خدمات یوذیها البنك لصالح فاتح الاعتماد. وإن فى تقديم 
بعض هذه الخدمات يعمل البنك بصفته وكيلاً للمشتری, مثل تسلّم المستندات 
وفخصهاء وفى بعضها خدمات عامَة. 
وبما أن فتح الاعتماد یتضمن كفالة ووكالة وتقديم بعض الخدمات الأخرى. 
فلنبحث حکم كل واحد منها بصفةٍ مستقلة. حتى نصل إلى حقيقة العمولة التى 
يتقاضاها البنك من فاتح الاعتماد. 
وبما أنّ العنصر الغالب فى إصدار خطاب الاعتماد هو الضمان أو الکفالة. فلنبداً 
بتحقيق حكم العمولة المأخوذة على إصدار خطاب الضمان. فإن خطاب الضمان 
۸- حكم عمولة إصدار خطاب الضمان 
أمَا الكفالة والضّمانء فان المقرر فى الفقه الاسلامی" أنه لایجوز آخذ أجرةٍ على 
الكفالة فانه عقد تبرع» وليس عقد معاوضة كالقرض. وقد نقل ابن المنذر رحمه 
الله تعالى الاجماع على ذلك. فقال فى كتاب الإشراف أولاً: 
"أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحمالة (وهى الكفالة) بجعل 
يأخذه الحميل (أى الكفيل) لاتحل ولاتجوز " 


"واحتلفوا فى ثبوت الضّمان على هذا الشرطء فكان التُوري يقول: إذا قال 


الرجل للرجل: أكقّل عنی ولك ألف درهم فان الكفالة جائرق وترذ الیه 
الألف درهم...وقال أحمد فى مسئلة الکفالة: ما أرى هذا يأخذ شا فحق. 
وقال إسحق: ما أعطاه من شيئ فهو حسن. ٩۲"‏ 
وما نقله عن إسحق بن راهویه رحمه الله تعالی بحتمل أنه يجوز للكفيل أن يأخذ شيئاً من 
المكفول عنه إذا كان بغير شرط, وان كان الستیاق فى أجرة مشروطة وهو قوله: " إذا قال 
الرجل للرجل: أكفل عنی ولك ألف درهم" وهذا الستیاق أوضح فيما نقله الکوسج 
المروزي رحمه الله تعالی (المتوفی ۲۵۱ه) قال: 


"قال سفیان: إذا قال رجل لرجل: أكفل عنى ولك ألف درهم. الكفالة 
جائزةٌ ويرد عليه ألف درهم. قال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شیثاً بحق. قال 
إسحق: ما أعطاه من شيئ فهو حسن "7" 

ولكن هذه العبارة المحتملة من قول إسحاق رحمه الله تعالى لاتقو أمام حكاية 


الإجماع. وعلل بعض الفقهاء المنع بأنه رشوة. قال السرحسي رحمه الله تعالى: 


"ولو كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له عاد فالجعل باطل: هكذا رُوى 


عن إبراهيم رحمه الله تعالی» وهذا لأله رشوة والرّشوةٌ حرام فان الطالب لیس 


يستوجب بهذه الكفالة زيادة مالء فلا يجوز أن يجب عليه عوض بمقابلته. "° 


(۱) الاشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ۱: ۱۲۰ كتاب الحوالة والكفالة 

(۲) مسائل الإمام أحمد وإسحق بن راهويه 1: ۳۰۵۵ فقره ۲۲۹۹ عمادة البحث العلمي» الجامعة 
الإسلاميّة بالمدينة المنورة 

(۳) المبسوط للمترخسي ۲۰: ۳۲ کتاب الكفالةء باب الكفالة بالمال 


فقه البیوع 


وعلّل الآخرون المنع بأنّه فى معنی الربا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالی: 
"ولو قال اقترض لى من فلان مائةء ولك عشرة فلا باس. ولو قال: 3 
عنی ولك آلف لم يجز. وذلك لان قوله: اقترض لى ولك عشرقٌ جعا 
على فعل مباح» فجازت. كما لو قال: إبن لى هذا الحائط ولك عشرة. وأما 
الكقالة فان الکفیل ا د د اه وجب له علی المکفول عن فصار 
کالقرض. فإذا أخخذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة, فلم بجز "° 
وقدشرحتٌ هذا التعليل فى بحثى على البيع بالتقسيط بما يأتى: 
"ويتضح هذا بمثال :هب أن زيداً استدان من عمرو مئة دولار وطالبه عمژو بكفيل. 
فجاء خالل يقول لزيد: ني دی عنك دينك الآنء على أن تُعطِيّنى بعد ذلك مئة 
وعشرة والعشرة أجرة على ما قدمته من خدمة الأداء. وجاء بكر يقول لزيد: أنا کل 
عنك ديئك على أن تُعطيّنى عشرة دولارات أجرة على الكفالة» وتكون المثة قرضاً 
عليك إذا اضطررت على الأداء فعلاً. 
ويلزم القائلين بجواز أجرة الكفالة أن تكون الأجرة التی يتقاضاها بكر جائرةه 
والأجرةٌ النى يتقاضاها الك حراماً مع أنّ خخالداً قد بذل ماله قعل وان بكراً لم يفعل 
شيئاً الا الالتزام بالبذل عند الادای فلو كانت الأجرة المطلوبة من قبل الباذل حراماً 
فالأجرة المطلوبة من قبل الملتزم أولى بالتّحريم. 
وبعبارة أخرى. فان الکفیل نفستهء لو اضطُر إلى أداء الدتين من یل الأصيل فَإنّه لا 
يجوز له أن بطالب الأصيل إلا ما دفع فعا ولا يجوز له الرّيادةٌ على ذلك لكونها رباً 


)١(‏ المغنى لابن قدامة :٤‏ ۳۱۵ باب القرضء قبيل كتاب الرهن 


المبحث الحادی عشر 


محرماً. فکیف يجوز له أن یطالب الأصيل بشيء فیما إذا لم يدفع شین و اما التزم 
بالدفع فقط؟ ٩۲۲‏ 

ولکن واقع ما يُعمل به فى البنوك أن عمولة الضّمان تکون منفردة مستفلةً عم 
تتقاضاه البنوك الرّبوبّة من الفائدة إذا سدادت البنوك ین المکفول عنه. بمعنی نها 
لو أدّت الدين بموجب الكفالةء فان العمولة الّتی أخذتها عند الكفالة لاتدخل فى 
الفوائد التى تتقاضاها من المكفول عنه بل تُوجب الفائدة حینثذ كما تتقاضاها على 
أي قرض. ولائعتبر العمولةٌ جزء من الفائدة على القرض. بل هي عمولة مستقلة 
على تقديم الضمان. 

وبعبارة آخری, إِنّ الغرف فى عمولة الضّمان أَنّها لائعتبر عوضاً عمًا سيد فع الضَامنٌ 
عن المكفول عنه فان الضَامن يتقاضاها فى کل حال. ولو سلد المديون المكفول 
عنه دیئه بفسه ولم يحتج الدائنٌ إلى دفع شيئ عنه بمعنى آنه لم يُقرضه شيئاً وان 
احتاج إلى الدفع عنه والزجوع إليه بما أذى. فَالضّامنٌ المرابى يتقاضى عليه فائدة 
مستقلة. دون النظر إلى العمو لة التى تقاضاها لقاء الکفالة. 

ومن هنا يظهر آن العمولة ليست بدلاً عن الإقراض» حتّى تكون داخلة فى الربا. ولعل 
المترخسي رحمه الله تعالى لم يُعلّل منعها بکونها رباًء بل جعلها رشوة. وذلك لأن 
الكفالة عقد تبرع فى الشريعةء وليست عقد معاوضة. 

ولع هذا النظر أدى بعض المعاصرين إلى الإفتاء بجواز الأجرة على الضمان فى 
زماننا على آساس الحاجة العامّة. فقال أخونا الفاضل العلامة الدکتور وهبه الزحيلي 


(۱) بحوث فى قضایا فقهية معاصرة, أحكام البيع بالتفسیط: :١‏ ۲۲و ۲۳ 


۰۹ 39 فقه البیوع 

حفظه الله تعالی فى کتابه القيّم: "الفقه الاسلامي وأدلته": 
" الكفالة عقد تبر وطاعة يُئاب علیها الکفیل لأنها تعاون على الخير 
E‏ المکقول عنه بما تحعله من مسوولیّةالضمان, [ذا دفعه 
لصالح الجهة المکفول لها. والأولى أن تتم تبرعاً بدون مقابل فذلك أبعك عن 
یوار سیون سود لمر وبين ES OE‏ 
جراء المعروف الذى أسداه له الكفيل. لكن إن شّرط الکفیل تقدیم مقابل أو 
أجر على كفالته. وتعذر على المكفول عنه تحقیق مصلحته من طريق 
ا ات ۳ جاز دفع الأجر للضرورة أو الحاجة العامّت لما يترنّب 
على عدم الدفع من تعطيل المصالح» کالستفر للخارج للدراسة أو للارتزاق أو 
لتأجيل الجنديّة ونحوهاء وأساس القول بالجواز فيه: أن الفقهاء أجازوا دفع 
لا احاح تام E A‏ 
الدينية. كما آنهم أجازوا دفع شيء من المال على سبیل الرشوة للوضل إلى 
الحق أو دفع الظلم أو الدتفع لعدوٌ لدراء خطره وضترزه عن البلاد. والمکفول 
عنه يكح بالکفالة مف له تبي الكفالة انما سبلاً لهاء لکن بجب 
عدم الاستغلال أو المغالاة في اشتراط المقابل. مراعاة لأصل مشروعيّة 
الكفالة وهو البرع. ۳ 

وقد طرحت المسألة فى عدة مجامع وندوات. وقد صدر قرار مجمع الفقه 


الاسلامي» ففرق بين حالتین: 


(۱) الفقه الاسلامی وأدلته ۵: ١1١‏ آخر فصل "الكفالة " 


المبحث الحادی عشر BE‏ ۱۰۷ 
الأولى: أن بُقدّم المکفول عنه مبلغ الكفالة إلى الکفیل (وهو البنك فى مسئلتنا) عند 
إصدار خطاب الضمان. وهو الّذی يُسمّى "غطاء ". وفی هذه الحالة. جعل القرار 
البنك وكيلاً ابلاغ المبلغ إلى المکفول له. وأجاز أخذ الأجرة على ذلك على أنّه 
أجرة الوكالة. 
والحالة الثانية: أن لابْقدّم المكفول عنه مبلغ الكفالة إلى البنك ففى هذه الحالة هو 
ضما محضر" لايجوث أخذ الأجرة عليه الا التكاليف الفعليّة لإصدار خطاب 
الضمان. ونصر القرار ما يأتى: 
ان خطاب الضمان بأنواعه الابتداتي والانتهاني لا يخلو ما أن یکون 
بغطاءٍ أو بدونه فان كان بدون غطاي فهو: ضمٌ ذمّة الضامن إلى ذمّة غیره 
فيما لزم حالاً أو مآلا وهله هی مين ما یی فی الفقهالاسلامی باسم: 
(الضمان) أو (الكفالة). 
وان كان خطاب الضمان بغطاي فالعلاقة بين طالب خخطاب الضمان وبين 
مُصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة 
تصالح المستفید (المکفول لد). ۱ 
۲- أن الكفالة هي عقك تبرع يُقصّد للإرفاق والإحسان. وقد قزر الفقهاء 
عم جواز لق E‏ فی جا اقل اكوا ميل لقان 
بُشبة القرض الذى جر نفع ا على المقرض. وذلك ممنوع شرعاً. 
ولذلك فان المجمع قرر ما يلى: 


أولا أنّ حطاب الضمان لا يجوز آخذ الأجر عليه لقاء عمليّةٍ الضّمان (والتی 


۸ فقه البيوع 


يُراعَى فیها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه. 


ثانياً: أمَا المصاریف الإداريّةٌ لاصدار حطاب الضّمان بنوعیه فجائزة شرعا 
مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل وفی حالة تقدیم غطام كلي أو 
جزئي» يجوز أن يُراعى فى تقدیر المصاریف لاصدار خطاب الضّمان ما قد 
تتطلبُه المهمّة الفعليّة لأداء ذلك الغطاء. والله آعلم ٩۱۲‏ 
وحاصل هذا القرار آن خطاب الضّمان بدون غطاء لايجوز أخذ العمولة عليه 
ويجوز تقاضى المصاريف الفعليّة. 
۹- حكم الضّمان المغطى 
ما إذا قدّم العميل (المكفول عنه) غطاء ( يعنى قدّم إلى البنك مبلغ الدين الّذى كفل به 
البنك)» ویسمّی الضمان حينئلٍ "الضمان المغطی " فان العقد بينه وبين البنلك» على ما 
أخذت به عة ندوات غقدت فى هذا الموضوع. عقد وكالةٍ يجوز للبنك أخذ الأجرة 
عليها. ولكن إطلاق القول بأن الضمان المغطى عقد وكالةء يحتاج إلى دقَةٍ أكثر من 
التاحية الفقهيّة, فان فيه تفصيلاً نذكره فيما يأتى. 
قد ذكر الفقهاء حكم ما إذا دفع المكفول عنه مبلغ الكفالة إلى الكفيل قبل أن يدفع 
الکفیل إلى الدائن این المکفول به. وفرقوا بين حالتين: 
۰- حکم أخذ الغطاء على وجه الاقتضاء 


الحالة الأولى: أن یکون أذ الکفیل من المکفول عنه على وجه الاقتضاء (بمعنی أن 


(۱) قراررقم ۵ بشأن خطاب الضمان, مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الانی الجزء الثانى ص ۱۲۰۹و ۱۲۱۰ 


المبحث الحادی عشر 
الکفیل قبض ما يحق له المطالبة به من المکفول عنه عند قضاء الکفیل الدّينَ إلى 
الدانن» والثّانية: ما إذا أخذه على وجه الرسالة» (بمعنی أن المکفول عنه جعل 
الکفیل رسولالیبلغ دینه إلى الدائن) 


فأمًا إذا قبضه الکفیل على وجه الاقتضاء فإنّه يملك هذا المبلغ عند الحنفيّة وفی 
الظاهر من مذهب المالكيّة. وهو مضمون علیه بحيث إن هلك فى يده ضّمنه 
بمعنى أنه يجب عليه أن یدفعه إلى الدائنء وإلى المکفول عنه إن أبرأه الدائن. وان 
كان ما دفعه المكفول عنه نقداً. واستثمره الکفیل لصالحه قبل أن يؤدَي الدّينَ إلى 
الدائنء كما صرح به الحنفيّة وهو قياس قول المالكيّة أيضاً. وهو وجه عند الشافعيّة. 
أمّا مذهب الحنفيّة, فنذكره عن صاحب الهداية بشيئ من تفسيره بين القوسين من 


عندناء وهومأخودٌ من شروحه: 


"ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاه (يعنى قضى المديون الکنیل) 
قبل أن يُعطيّه (يعنى قبل أن يُعطي الكفيل المال) صاحب المال (يعنى 
الدائن المکفول له» فليس له أن يرجع فيها (يعنى: ليس للمديون أن بسترة 
ما دفعه إلى الكفيل) لاه تعلّق به حق القابض (يعنى الكفيل) على احتمال 
قضاءه الدّين (يعنى أن الكفيل إذا أذى الدتين إلى الدائن بحكم الكفالة: فإنّه 
يحق له أن يُمسِك هذا المبلغ الّذى قبضه من المكفول عنه فتعلّق به حقّه 
لهذا الاحتمال) فلاتجوز المطالبة (يعنى لايجوز للمديون أن يُطالب 


AD‏ 0 فقه البیوع 
باسترداد هذا المبلغ من الكفيل) ما بقي هذا الاحتمال' '' کمن عجل زکائه 
ودفعها إلى الستاعی (فلا يجوز له الاسترداد قبل تمام الحول. لأنّه تعلّق به 
حق الستاعی لاحتمال أن يتم الحول) ولأنّه مَلكه بالقبض على ما نذ کر (وهو 
أنه حصل للکفیل حق مطالبة المدیون بمجرد الكفالة" وان كانت 
المطالبة أجلت إلى أن يدفع الکفیل الدَينَ إلى الذائن. فصار کدتینه الم جل 
على المديون. ولو أذى المديون الددّينَ المؤجّل قبل حلوله. ملکه الدائن, 
فكذا إذا عجّل المديون إلى الكفيل.) 


وأمًا مذهب المالكيّة. فقد جاء فى المدونة الکبری: 


"قلك: ریت لو أن رجلاً تكفّل بمال علي فدفعته إلى الکفیل. فضاع من 
الکفیل. آیکون الکفیل فيه موْتَمَنا آم یکون ذلك اقتضاء؟ قال: لم أسمع من 
مالك فيه شيئاً. قال: وأرى إذا كان ذلك من الکفیل على وجه الاقتضاء منه 


له فأراه من الكفيل. قلت: عروضاً كانت الكفالة أو ذهبا أو ورقاه أو غير 
ذلك فکل ذلك سواء؟ قال: نیہ "7 


وأمّا مذهب الشافعيّة فقد ذكره النووي رحمه الله تعالى بقوله: 


(۱) وذكرابن الهمام رحمه الله تعالى فى الفتح 1: ۳۲۰ أنه يجوز للمديون مطالبة الاسترداد (قبل أن 
يكون الكفيل دفع إلى الدائن) عند مالك وأحمد وفى وجه للشافعي رحمهم اله تعالى جميعا. 
(۲) وبه قال الحنابلة فى وجه يظهر رجحانه عند ابن قدامة رحمه الله تعالى (راجع المغنى ۵: ۰٩و )٩۱‏ 

(۳) المدونة الکبری. كتاب الكفالة والحمالق :٤‏ ۱۲۱و ۱۲۲ 


المبحث الحادی عشر 0 ۱۱۱۱ 
"ولو دفعه الأصيل ابتداء بلا مطالبت فان قلنا یملکه. فله التصرف فیه 
کالفقیر إذا أخذ الزكاة المعجَلة. لکن لا یستقر ملگه علیه بل عليه رده ولو 


هلك عنده. ضمنه كالمقبوض بشراء فاسد "° 


وعلى هذاء لو دفع العمیل الغطاء إلى البنك على وجه الاقتضاءء وهو الظاهر من 
التعاملات المصرفيّة. فلا ینقلب العقد بسبب الغطاء إلى الوكالةء بل هو قضاء لما 
سيجب على العميل بعد ما یدفع البنك الدّين إلى الدائن, فلا يصح تکییفه على 
أساس الو كالةء بل هو ضمان محضء ویطیب للبنك ما يربح باستثمارهذا المبلغ. 
ولکن العمولة اّتی يتقاضاها البنك فى هذه الحالة ليس فيها شبهة الربوا. لأن 
البنك الكفيل لايُقدم قرضاً إلى المكفول عنه فى هذه المتورة, فلا يُمكن أن 
يُقال: إنّه زيادة على القرض. فيُمكن تخریجه على أساس أجرة الأعمال الإداريّة, 
كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

-١‏ أخذ الغطاء على وجه الرسالة 


والحالة الثانية: أن بقبض الکفیل مبلغ الغطاء على وجه الرسالة. وفى هذه الحالة يجوز أن 
يُسمّى العق وكالة بأن العميل وکُل البنك لدفع هذا المبلغ إلى دائنه, وقد أجازه الفقهاء 
بشرط أن يكون ما دفعه المكفول عنه أمانة بيد الكفيل. قال الووی رحمه الله تعالى: 

"ولو دفعه إليه وقال: اقض ما ضمئت عنّی. فهو وکیل الأصيلء والمال 


ع گر ۲ 
امانة فى ۱ ١‏ 


(۱) روضة الطالبین, كتاب الضمان :٤‏ ۲۵ 
(۲) روضة الطالبین, کتاب الضّمان ۶: ۲7۵ 


۲ اد فقه الببيوع 
وقال صاحبٌ الهداية بعد ذکر حکم القبض على وجه الاقتضاء: 


"بخلاف ما إذا كان الفع على وجه الرسالة لأته تمخض أمانة فى يده. 


(Om 
وقال البابر تو“ رحمه الله تعالى تحت الفقرة الأخيرة:‎ 
"واذا قبضه على وجه الرسالة فالربح لایطیب له فى قول أبى حنيفة‎ 
ومحمّد رحمهما الله تعالی لاه ربمن أصل خبیث. وفی قول أبى یوسف‎ 
یطیب. لان الخراج بالضّمان. أصله المودع إذا تصرف فى الوديعة وربح»‎ 
" فإنّه على الاختلاف.‎ 
فان قلنا: إن البنك قبض المبلغ على وجه الرسالة. بأن المدیون وكله بإبلاغ هذا‎ 
المبلغ إلى الدائن, فالمبلغ المقبوض أمانة لديه. ولكنّ البنك يخلطه بأمواله الأخرى؛‎ 
ویتصرّف فيه بالاستثمار وقد ذكرنا عن البابرتئ رحمه الله تعالى أ ارب لايطيث‎ 
له فى هذه الحالة عند الإمام أبى حنيفة ومحمّد إن كان الخلط بغير إذن من‎ 
۱ الماللى ۳ ويطيب عند الإمام أبى‎ 
ولكنّ ما قاله البابرتی رحمه الله متعلّق بما إذا تصرّف فيه الکفیلل بغیر إذنٍ من‎ 
المدیون لأنّ تصمقه فيه حينئذ غصب. ما (ذا خلّطه بأمواله بإذنهء فاٍنه ینقلبٌ إلى‎ 
شركة ملك مع الکفیل. " فینبغی أن یتقاسما ربحه بالنسبة والتناسب» ولایکون مبلغ‎ 


(۱) الهداية مع فتح القدير والعناية ۹: ۳۱۹ إلى ۱ مثله فى بدائم الصنائع, کتاب الكفالة ۵: ۵ و 7 

(۲) وهو قياس قول الحنابلة والقول القدیم للشافعي: 

(۳) وهو قیاس قول المالكيّة والقول الجدید للشافعي رحمهم الله تعالی جمیعاء وذلك حسبما فصلنا 
فى القسم الرابع من المال المکتسب بالحرام. 
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الغطاء مضموناً على الکفیل. 

فالغطاء المدفوغ إلى البناك الکفیل إن كان على وجه الرسالةه ومع إذنٍ من العمیل 
بالخلط. فإنه يُمكن تخریچه عل آساس أنه أمانة ابتدات وشركة انتهای وذلك 
بسبب خخلط البنك إِيّاه مع سائر أمواله بإذن المكفول له. أمَا إذا اعتبرنا أن العميل لم 
يأذّن له بالخلطء فإنّه أمانة ابتدای ومضمون انتهاء 


و ریما يُظَن أن من المعلوم عند الجميع آن البنك يخلط الغطاء المدفوع إليه بأمواله 
ويتصرف فيه فان تقديم الغطاء مع هذا العلم ينبغى أن يُعتبر إذناً من العميل بالخلط. 
ولكن الظاهر هنا آن مجرة العلم بذلك لا يُفيد الاذن لأنْ مَن يُقدّم غطاء إلى البنك 
فإنّه لا يرضى بأن یصیر البنك شريكاً له. و بأن لايكون ضامناً لهذا المبلغ. ولو علم 
ذلك. لم يأذن له. فالواقع أن الخلط من البنك وتصرقه فيه ليس بإِذنٍ من العميل 
المكفول عنه» فیصیر كأنّه أقرض البنك هذا المبلغ. والعمولة فى هذه الحالة مشابهة 
لما ذكرناه فى مسئلة عمولة الحوالة البريديّة. من أنه مقابل للأعمال الإداريّة التى 
يقوم بها البنك. 

وظهر من هذه الدراسة أن العمولة الّتى يتقاضاها البنكك لاصدار خطاب الضمان 
تخریجه فى كلتا الحالتين نها مُقابلة للأعمال الإداريّة التى يقوم بها البنك فينبغى أن 
تکون أجرة مثل لمثل هذه الأعمالء وسيأتى الکلام فيه عند الكلام على الضمان غير 
المغطى إن شاء الله تعالى. 

ثم ان البنوك الربويّة. فإنها تستفيد بالغطاء المقدم من طالب خطاب الضمان بطريق غير 


مشروع وهو الاقراضر بالفائدة ولکن ذلك على ذمتها. وأمَا البنوك الإسلاميّة: فينبغى 
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لها أن تُعطي الخيار للعمیل: ما أن یجعلها قرضاً فیستفید بها البنكُ باستثمارٍ شرعي”» 
ویکون مضموناً عليه. ویطیب له ربحُه. وما أن بُدخلها فى حساب المضاربة» فيكون 
الربخ للعمیل المکفول عنه بالنسبة والتناسب» والخسران عليه بقدر ما دفع. 


۲- خطاب الضّمان غير المغطى 


ما إذا كان خطاب الضمان غير مغطی. فائّه كفالة فقط. وقرر المجمم على مذهب 
الجمهور أنه لايجوز أخذ العمولة عليه ولکن الأذى لايجوز أخذ العمولة عليه هو 
الضمان نفسته وهو الذى يجب أن يكون تبرعاً. أمَا إصدار خطاب الضّمانء فليس من 
واجبات الكفيل؛ ولا أن يقوم بكتابته وإصداره تبرعأ فيجوز أن يتقاضى على ذلك أجرة. 
والأصل أن لايتجاوز جر مثل الكتابة؛ فلا ينبغى أن تكون العمولة مرتبطة بمبلغ الضمان. 
ولقائل أن يقول: اه ينطبق عليه ما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى فى أجرة كتابة 
الصتلع حيث قال: 
"للقاضی أن يأخذ ما يجوز لغیره وما قیل: فى کل ألف خمسة دراهم لانقول 
به» ولابلیق ذلك بالفقه. وأي مشقة للکاتب فى كثرة امن وانما أجرٌمثله بقدر 
مشفته,آوبقدر عتله فى صنعته أيضاً کسگالر وتقٌاب يستأجر بأجر كثير فى 
مشقّة قليلة. انتهى. قال بعض الفضلاء: أفهم ذلك جواز خن الأجرة الزائدة 
وان كان العمل مشقّته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له. انتهی. قلت: 
ولایخرج ذلك عن أجرة مثله فان من تفرّغ لهذا العمل, کنقاب اللآلئ مثلاً 
لايأخذ الأجرّ على قدر مشقّته. فائه لايقومٌ بمؤنته» ولو آلزمناه ذلك لزم ضياع 
هذه الصنعة. فكان ذلك جر مثله. ۳ " كما قدمناه فى مسئلة الحوالة البريديّة. 


(۱) الدر المختار مع ردالمحتار, كتاب الإجارة. مطلب فى أجرة صك القاضى والمفتى 1: ٩۲‏ 
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ولکن اذى بظهر آن هذه الفکرة إِنْما یوخذ بها إذالم یود إلى الربوه وإلآفللمُقرض أن 
بقول: ليس علي الا الاقراض. أمَا كتابة وثيقة القرض. والأعمال الإداريّة لإجراء 
القرضء فليس مما آتبرع به. فآخذ أجرة الكتابةٍ والأعمال الإداريّة مرتبطة بمبلغ 
القرض. وفساه هذا القول ظاهر, فلا يجوز ربط أجرة كتابة وثيقة القرض قياساً على 
أجرة الحكاك والتقاب لاه يستلزم ربا 


فالنظر فى مسئلة إصدار خطاب الضّمان يدور على علَةِ منع الأجرة على الضّمان. 
فان كانت العلّةٌ أنه يستلزم الرّبواء فلا يجورٌ ربط عمولة إصدار الخطاب بمبلغ 
الضمان. وإن كانت العلةٌ الرشوةء واأنه عقد تبرع, كما ذكره المترخسي رحمه الله 
تعالی. فيُمكن أن يقاس على أجرة الضَاكٌ اذى يكتبه القاضى. و ذكرنا فيما سبق أن 
الظاهر من غرف اليوم أن العلّة الثانية راجحةء وذلك لأنه ليس هناك قرضع للكفيل 
على المكفول عنه حينما یدفع عمولة إصدار خطاب الضمان. وقدأسلفنا أن الغرف 
فى عمولة الضّمان أنّها لاُعتبر عوضاً عما سيد فع الضامن عن المكفول عنه. فان 
الضامن يتقاضاها فى كل حال. ولو سد المديون المکفول عنه دینه بنفسه ولم 
يحتج الدّائن إلى دفع شيئ عنه. بمعنی أنّه لم يُقرضه شيئاً. وان احتاج إلى الدافع عنه 
والرجوع إليهء فالضامن المرابى یتقاضی عليه فائدة مستقلة. دون النّظر إلى العمولة 
التى تقاضاها لقاء الكفالة. ومن هنا يظهر آن العمولة ليست بدلاً عن الإقراض. حتّى 
تكون داخلة فى الربا. ولعل السترخسي رحمه الله تعالى لم يُعلّل منعها بكونها ربا بل 
جعلها رشوة من أجل هذا المعنی وذلك لان الكفالة عق تبرع فى الشّريعة» ولیست 


عقد معاوضة. 
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وعلی هذا التعليل ینطبق مسئلة الضّمان على أجرة القاضی والمفتی, لأنّ القضاء 
والإفتاء أصلّهما أن يكونا حسبةء ولايجوز أخذ الأجرة عليهماء ولكن يجوز آشید 
الأجرة على كتابة صك القضاء والفتوى بقدر أجر المثل. وقد أجيز ربط أجرة صك 
القضاء بالمبلغ قياساً على أجرة الثقّاب فى العبارة المذكورة لابن عابدين رحمه الله 
تعالى. هذا ما ظهر لى وإِنّما عرضته هنا لينظر فيه العلماء المعاصرونء فان المسئلة 
خطيرةٌ من جانب, لا منم أجرة الضمان محل الإجماع أو شبهه» وفى جانب آخرء 
هناك حاجة حقيقيّةٌ للتجارة المعاصرة لاتکاد تسد بالکفالة المجانته فتحتاج المسئلة 
إلى نظر دقیق ورعاية للجانبین, والله سبحانه وتعالی أعلم وهو الموفق للصواب. 
۳- الخدمات الأخرى فى فتح الاعتماد 
هذا كله بالسبة لخطاب الضّمان. ون فتح الاعتماده وإن كان العنصر الغالب فيه نوعاً 
من الضّمان, ولكنّه يشتمل على بعض الخدمات الأخرى أيضاً منها إعداد حطاب 
الضّمانء وبیان الشّروط التى يطلّبها فاتح الاعتمادء وإرسال الخطاب إلى المستفید أو 
إلى بنكه» والمراسلة مع البنك المراسل» ووتسلَمٌ مستندات الشحن, وفحصتها حسب 
المواصفات والشّروط التى فتح بها الاعتماد. وإشعارٌ فاتح الاعتماد بوصول 
المستندات. والحصول على قبول منه» وإرسال انس إلى المستفيد أو بنكه» وإشعارث 
البائع أو بنكه إن لم تكن المستندات موافقة للشّروط والمواصفات. والحفاظ عليها 
إلى أن تأتي تعليمات من المشترى أو البائع. 
فالكفالة فى عقد الاعتماد مصحوبة بعدة خدمات یژذیها البنك لصالح فاتح 
الاعتماد. وإن فى تقديم بعض هذه الخدمات يعمل البنك بصفته وكيلاً للمشترى 
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مثل تسلّم المستندات وفحصهاء وبعضها خدمات عامة. مثل المراسلة مع المستفيد 
أو بنکه. وإِنّها خدمات يجورٌ أخذ الأجرة علیها. فأجرة فتح الاعتماد تمل أجرة 
جمیع هذه الخدمات وانها جائزة شرعا: 

1- تکییف الغطاء فى خطاب الاعتماد 

وهذا إذا كان فتح الاعتماد بدون غطاء أو بغطاء جزئی. أمّا إذا فتح الاعتماد بغطاء 
کی «عنوته۱ ۴11 ۷16۳) بمعنی أن فاتح الاعتماد دقع إلى البنك مبلغ الاعتماد 
بکامله» فهناك يأتى الستال الخامس من الأسئلة التی ذکرناها فى موضوع التجارة 
عن طریق البنك. وهو: ماهو تکییف الغطاء المقدّم من فاتح الاعتماد إلى البنك 
المصدر؟ 

والجواب عن هذا السوال أنه ینطبق عليه وعلی المبلغ اذى ذفع من قبل العمیل ما 
ذکرناه فى غطاء خطاب الضّمانء بمعنی أله إِمَا اقتضاءٌ من قبل البنك المبلغ 
المکفول به قبل أداءه إلى الدائن. وإمّا مبلغ ذفع إلى البنك ليُرسله إلى البائع. وقد 
تكلّمنا على كلتا الحالتين بتفصيل فيما سبق. وكذلك العمولة التى يتقاضاها البنك 
ينطبق عليه ماذكرنا هناك. 


06- البنك المراسل وعمولته 


والستؤال السّادس: ماهو تكييف دور البنك المراسل؟ والبنك المراسل إِنما يُحتاج 
إليه لان المستفيد من الاعتماد يكون غالباً فى دولة غير دولة البنك المصدر 
للاعتماد. وإن البنك المُصدرء وإن كان يمكن له أن يتواصل مع المستفيد مباشرة 


۸ فقه البيوع 
فاه یسهّل له أن یتواصل معه عن طریق بنك معروف فى دولة المستفید. وان هذا 
البنك يُسمّى "البنك المراسل ". وإن البنك المُصدر پشعره بأنه قد فتح عنده 
الاعتماد على طلب من المشترى لصالح البائع المستفيد بشروط مذكورة فى 
الاشعار. ثم هذا البنك يُشعر البائع المستفيد بأن البنك الفلاني فى البلد الفلاني قد 
فتح الاعتماد لصالحه ويُخبره بشروطه. ثم لمّا يشحنٌ البائع البضائي فان البنك 
المراسل هو الذى یتسلم منه مستندات الشحن. ویرسلها إلى البنك المُصدر. 

وان دور "البنك المراسل" فى هذه العمليّة حسب القانون هو دور وكيل البنك 
المصدر. "" فالعمولة الى یتقاضاها البنك المراسل آجرة ال و کال وهی جائزة شرعاً. 
هذا إذا كان البنلك المراسل مراميلاً فقط. وقد يُطلب منه البنك المصدر أن يُعوّز 
الاعتماد الذی أصدره المُصدر. فان قبل ذلك البنك المراسل. فإِنّه يُسمّى "البنك 
المعزّز " (Confirming Bank)‏ وحینذه هو الذى يدفع مبلغ الاعتماد إلى المستفيد 
حینما يتقلام إليه بمستندات الشحن. وفی هذه الحالة تضاف إليه مسئولیَاتُ فحص 
المستندات. ودفع مبلغ الاعتماد. أمَا فحص المستندات. فانها مضافة إلى الخدمات 
المنوطة به بصفته وكيلاً. وأمًا مسئوليّة دفع مبلغ الاعتماد. فإنّها بصفة کونه كفيلاً عن 
البنك المصدر. فتجتمع فيه صفتان: صفة الوکیل. وصفة الكفيلء كما اجتمعت فى 
البنك المصدن ویجری فیه كل ما ذکرنا فى تکپیف صفة ابتك المصدن والعمولة 
نی یتقاضاها. 


(1) Raymond Jack: “Documentary Credits” chapter 6, Para 6.4 
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17- حكم البیع والشراء عن طریق فتح الاعتماد 

والستوال الستابع: هل یجوز البيع أو الشّراقٌ عن طریق فتح الاعتماد؟ وجوابّه بختلف 
الب انم والمشتری. آقا حکه لی يدر اذام دح ضوء ما ذکرناه من تکییف فتح 
الاعتماد. فان دور البائع فى فتح الاعتماد لایتجاوز من أنه يطلب كفيلاً من المشتری 
بأداء التّمن» وهو الذى يُطالب الکفیل بأداءه عند ما یتسلم مستندات الشحن. ولا 
علاقة له بما يجرى بين المشترى وكفيله (وهو البنك المُصدر). فليس هناك محظور 
شرعي فى أن يُطالب المشتري بفتح الاعتماد قبل أن يشحن البضاعة إليه. 

غاية ما فى الباب أنه إن طالب الكفالة قبل إنجاز البيع الفعلي فإنّه یکون مثل الكفالة 
بالدترك. وهی جائزة شرعاً. وكذلك ليس هناك محظورٌ شرعي فى تسم الثّمن من 
البنك المُصدر أو من بنكه المراسل. 


ما بالنّسبة للمشترى. فإِنّه إن طلب فتح الاعتماد بدون غطای بمعنی أنه لم يُقدّم مبلغ 
الاعتماد إلى البنك عند فتح الاعتماد. فالعادة فى البنوك الربويّة نها تودی امن للبائع 
عند وصول المستندات. ثم تطالب المشتري بذلك المبلغ. وتتقاضى الفائدة الربويّة 
من المشتری للفاصل الزمني بين أداءها للّمن وبين تسلمه من المشترى. فمثلاً لو 
وصلت المستندات وتم فحصها من قبل البنك ووجدها موافقة للشروط فأرسل 
امن إلى البائع مباشرة أو بواسطة البنك المراسل ليوم الجمعة. ثم سداد المشترى هذا 
المن للبنك يوم الإثنين فان البنك يتقاضاه فائدة ثلاثة أيَام. وبهذا يدخل فاتح 
الاعتماد فى تعامل ربوي محظور. فلایجوز له فتح الاعتماد فى هذه الحالة. 


أا إذا فتح الاعتماد بغطاء کامل, بمعنى أنه دفع کامل مبلغ الاعتماد إلى البنك قبل أن يقع 


ع برع 
أداء التَمن منه. فليس هناك تعامل ربوي. بقي الآن ما يدفعه إلى البنك عمولة لفتح 
الاعتماد. وينطبق عليه ما ذكرناه فى حكم عمولة فتح الاعتماد. والظاهر أنه أجرة 
لخدمات يُقدمها البنك لصالح المشترى؛ ولا تتمخض هذه الأجرة للكفالة التى بُقدمها 
إلى البائع» فهو جائز إن شاء الله تعالى. 

۷- حكم تظهير الكمبيالة 

کل ما ذكرنا فيما سبق متعلّقٌ بما إذا كان بیع عن طريق فتح الاعتماد حال بمعنى أله 
يجب دفع امن فور تسلّم المستندات. ما إن كان البیع مؤجلاً فقد ذكرنا عند شرح 
عمليّة التجارة فيما بين البلدان آن المشتري بعد ما يتسلّم المستندات يوقع على الفاتورة 
المرسلة من قبل البائع إشعاراً بقبول تلك الفاتورة, والتزاماً منه بدفع امن المذكور فى 
الفاتورة فى التاریخ المحلاد فى الاعتماد. وإن الفاتورة الموقعة من قبل المشترى تُسمَى 
كمبيالة (موصفطت:5 0۴ 08111 وحينئذ لایدفم البنك مبلغ الاعتماد للبائع فور تسلّمه 
للمستندات» ولكنه يدفع إلى المشترى مستندات الشحن بعد أخذ توقيعه على 
الكمبيالة لیتمکن المشتری من الحصول على البضائع من الميناء. ویلتزم البنك بدفع 
مبلغها إلى المستفيد فى تاريخ لاحق محدد فى الاعتماد. ژحلول هذا التاريخ يُسمّى 
"نُضج الكمبيالة (Maturity of the Bi11)"‏ وعند نُضج الكمبيالة لزم البنك بدفع 
مبلغ الاعتماد» وی جع على المشترى بذلك المبلغ. 

وفى هذه الحالة يُسمّى الاعتماذ "الاعتماد المؤجل " (©/1آ 152066) وان البائع فى 
هذه الحالة قد يُريد أن لاینتظر نُضج الكمبيالة: بل پُرید أن يحصل على الثّمن فور 
ليتمكن من الاستمرار فى عمليّاته الأخرى. فیقدم هذه الكمبيالة إلى بنك سواء أكان 


المبحث الحادی عشر 


البنك المصدر أم بنكاً آخره ویوقع على ظهر الكمبيالة: ليتمكّن ذلك البنك من تسلّم 
مبلغ الكمبيالة عند ضجها من البنك المصد رالرى إن كاد ات وة 
فتح اعتماد) ويُسمّى هذا التوقبع 7" تظهیرا" (01عع۳00) للكمبيالة؛ والذی یوقع 
عليه يُسمّى "مظيّراً" (8200156) وبعد قبول الكمبيالة المظهّرة. يدفع الیتت إلى 
البائع مبلغ الكمبيالة بحسم نسبة منه. فان كانت الكمبيالة لمائة مثلك فان يدفع إليه 


خمساً وتسعين. واه يُسمّى "حسم الكمبيالة " أو "خصم الكمبيالة " فى لغة عامية 
ویسمی باللّغة الانكليرية (Discounting of the Bi11)‏ 

وإن الكمبيالة على قسمین: الأوّل: ما صرح فيه المظهَرٌ أن ذمته تفرغ بهذا التظهيرء 
بمعنى أنه لو تخلف الدائنٌ عن أداء مبلغ الكمبيالة. فإنّه لايحق لحامل الكمبيالة أن 
یرجم على المظيّر. وفى هذه الحالة يتضمُن التَظهيرُ كلمة ابوت رجوع" 
(Without Recourse)‏ . وان حسم م الكمبيالة فى هذه الحالة بیع للذ ين بمبلغ اق" 
من الدّين. وبیع الذین» وان كان بمبلغ مساو للدين» فإنّه لایجوز عند ۳ 
العلماء كما قدمنا فى مبحث بيع الدّين» فضلاً أن يقع البيع بمبلغ أقل» فان الحم 
یجعل هذه العمليّة عمليّة ربويّة لاتجوز شرعاً ۱ 

والقسم الثّانى: ما يحق فيه لحامل الكمبيالة أن يرجع على المظهّر, إن تعذر الحصول 
على مبلغ الدّين من المدیون."" وتظهيرٌ الكمبيالة فى هذه الحالة ليس بيعاً للدّين» 
وَإِنّما هو حوالة على مذهب الحنفيّة الذين تون حقٌّ الزجوع للمحتال على 
المحيل إذا تویّت الحوالة. والحوالة وإن كانت جائزة. ولكن بما أن حسم الكمبيالة 


(۱) ذكر هذان القسمان فى "الأعراف التجارية الموحدة" (Uniform Commercial Code,‏ 
Article 3- 415)‏ 


۲ 02 ۱ فقه البيوع 
نما یقح بمبلغ أقل من مبلغ الکمبیالة فإنّه يتضمّن ربا فلایجوز من هذه الجهة. 
۸- الطرق البديلة للتعاملات المحظورة فى التجارة عن طریق البنك 
الستوال التاسع: هل هناك طريقٌ لاصلاح ماهو عمل ربويٌ فى هذه التعاملات 
ليُصبح موافقاً لأحكام الشريعة الغراء؟ وجواباً عن هذاالستؤال فان الأمور 
المحظورة فى هذه التّعاملات تتلخص فى ثلائة: الأول: أخذ الأجرة على الضمان. 
والثانی: تقاضى الفائدة فى خطاب الاعتماد غير المغطى. والثالث: حسم الكمبيالة. 
أا أخذ الأجرة على الضمان. فقد بسطنا الكلام عليه والحمد لله تعالى» والذى يظهر 
أن فتح الاعتماد لايتمخض فى كونه عقداً للكفالة» بل تصحبه خدماث أخرى 
يقدمها البنك ولابأس أن يتقاضى الأجرة عليها. وقد ذكرنا مسئلة ربط هذه الأجرة 
بمبلغ الاعتماد فلا نعيده هنا. 

8- بديل العمليّة الرّبويّة فى خطاب الاعتماد غير المغطى 

وأمّا تقاضى الفائدة على خطاب الاعتماد غير المغطى. فهو محظور من أجل کونه ربا 
صراحاً. وبدیله الشرعی الأمثل أن يعقد البنك مع العميل عقد المضاربة أوالشركة فى 
استیراد البضانع. وإث المستوردین ان يستوردون البضائع عادةٌ عندما تكون عندهم 
طلباتٌ من المشترین لتلك البضانم. فلوكان المقصوذ فتح الاعتماد بغطاء جزئي» فیمکن 
للبنك أن يدخُل مع العمیل فى شركة. فالفطاءٌ الجزئي حصّة العمیل فى رأس المالء 
والباقی حصّة البنك ویجب أن یتفقا على نسبة تقاسمهما للربح بعد وصول البضائع 
وبیعها فى الستوق. وفی هذه الحالة تکون عمولة فتح الاعتماد من جملة تکلفة الشركة. 


المبحث الحادی عشر 


ما إذا كان المقصود فتح الاعتماد بدون غطاء أصلاً فیمکن أن ید خلافی المضاربة, 
فیکون البنل رب المال بما دفعه من المال عند وصول المستندات» ویکون العمیل 
ویبیغها فى الستوق. وما يحصل عليه من الربح» فإِنّه يُقسم بینه وبين البنك بالنسبة 
المتفق عليها فى المضاربة. 

ما البنوك الإسلاميّة البوم فإِنْها تفتح الاعتماد بدون غطاء على أساس المرابحق 
وطريقها أن العمیل (الطالب للشراء) حینما یتقدّم إليها لفتح الاعتماد. فان البنك 
يريد أن يشتري البضاعة من البائع بنفسهاء ثم تبيعها إلى الطالب للشراء مرابحة 
مؤجلة. ولهذا الغرض يجعل البنك الطالب للشراء وكيلاً له لاستيراد البضاعة. ولم 
تصل إليه مستنداث الشحن تبيع تلك البضاعة إلى الطالب للشراء مرابحة موجلة. 
وينطبق عليه ما قلّمنا من خکم المرابحة للآمر بالشراء فى مباحث المرابحة. ويجب 
لصحة هذه العمليّة شرعاً عند القائلين بجوازه أن تتوفر فيه الشروط الآنية: 

الأول: أن لايكون المشترى أنجز البيع مع البائع قبل فتح الاعتماد لاه لو كان آنجز عقد 
البيع مع البائع: لاُمكن للبنك أن یدخل بينهما بصفته مشترياً وإنّما يُمكن ذلك إن لم 
تكن المفاوضة بين الطالب للشراء وبين البائع تجاوزت حد المساومة أوالوعد. 

الثانى: أن لايتقاضى البنك من المشترى عمولة فتح الاعتماد. لأنّه فى هذه الحالة 
یفتح الاعتماد لنفسه. وان دفع عمولة فتح الاعتماد إلى جهة أخرى. فانه يُدخلها فى 
تكلفة المرابحة. 


الّالث: أن تكون البضاعة قبل وصول المستندات وتسلم البضائع فى ضمان البنك لافى 


9 فقهالببوع 
ضمان المشتری. فلو هلکت البضائع فى الطریق, هلکت من مال البنك. 


الرابع: أن تتوافر فيه جميع شروط المرابحة الموجلة على اختلاف الفقهاء فيه وقد 
فصتلنا الکلام فى ذلك فى مبحث المرابحة للآمر بالشراء والحمد لله تعالی. 

۰- بدیل حسم الكمبيالة 

أا المحظور النالث فى التعاملات المذ کورة فائّه حسم الكمبيالة بالظریق الربوي. و اما 
يحتاج إليه التجار الذين یبیعون بضائعهم بیعاً مؤجلاً. وان كان البيع عن طریق فتح 
الاعتماد فإن الاعتماد فى هذه الحالة يُسمّى "الاعتماد المؤجل " (1/6 192066]) فلا 
يُمكن لهم الحصول على امن إلا بعد زمن. لأن البنك الذى فتح المشترى فيه الاعتماد 
لا يبعث بمبلغ الاعتماد فور ما تصل إليه المستندات بل يحصل على كمبيالة من 
المشتری, يلتزم فيه بأداء النّمن فى تاريخ لاحق. فهناك فاصل زمني بين شحن البضائع» 
وبين وصول ثمنها إلى البائع المصدر. وفى جانب آخرء يريد التاجر أن يدخل فى شراء 
بضائع أخرىء أو فى صناعتها لیتمکن من بيعها إلى المشترين الاخرین ولذلك يحتاج 
إلى أن یحصل على مال للشراء أو الصّناعة. ومن أجل هذا يذهب إلى بنك ويحصل 
على ذلك المال بطريق حسم الكمبيالة. 

وان حصولهذاالمقصود یمکن بأن یستأجر حامل الکمبین انا لتسلم امن من 
المشتری عند حلول الأجلء وتوصیله إلى حامل الکمبیالة. ویمکن للبنك أن 
یتقاضی منه أجرة على هذه الخدمة. ثم یستقرض منه مبلغاً قرضاً بدون فائدة. ومذا 
نما يجوز إذالم يكن القرضر" مشروطاً فى عقد الاستئجار» وأن لاتکون أجرة 


تحصيل الثّمن مرتبطة بمبلغ القرض. 


المبحث الحادى عشر 3 

والطريق الثانى: أنه إن كان حامل الكمبيالة يحتاج إلى نقد لشراء بضائع أخرى. فان 
البنك يشتريها ویبیغها إليه مرابحة موجلة. ويجب أن تراعي فيه جميع الشروط التى 
ذكرناهافى مسئلة المرابحة المؤْجّلة» وتكون الكمبيالة عند البنك لتوثيق دين المرابحة. 


والطریق الأمثل من الناحية الشّرعيّة والأقرب لمقاصد الشّريعة أن يدخل البائع مع 
البنك فى شركة قبل بيعه للبضائع. بأن يُعطيّه البنك مبلغاً يكون حصنته فى رأس 
المال» ثم ُشترى أو تُصنع البضائع وثباع ویّقاسم البنك الربح مع البائع المصلار 
سيو متفق علیها. فلا حتاج إلى حسم الکمبيالة. 


1- المبحث الثانی 
عشرفى الاقالة 


الم لمبحت الثانى عشر 


الإقالة فى اللّغة بمعنی الرفع والازالة. وفی الفقه: رفع العقد وإلغاءٌ كمه بتراضی 
الطرفین بأن یرد الباتع المبيع» ویرد المشتری النّمن. والأصل فى جواز ذلك واستحبابه 
اا ی 
الله - صلی الله عليه وسلم - قال : «می أقال مسلماء أقالة الله ره "° 
وكذلك جاء فى حدیث خيار المجلس عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی 
عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «البيّعان بالخيار ما لم یتفرقا » إلا أن تکون 
صَفْفَة حيار » ولا يل أن يُفَارِقَ صاحبه خشية أن یَستتقیله» ۲ 
والإقالة تنعقد بالإيجاب والقبول» ولوكان القبول اقتضاء. فلو طلب البائع الاقالق 
فقال المشتری: هات النّمن» فهو اقالة. و کذلك تنعقد بالتعاطى عند من یقول بجوازه 
فى البيع» ولوکان من جانب واحد. وهو الصّحيح من مذهب الحنفيّة كما فصّلناه فى 
مبحث التعاطی. وجاء فى الفتاوی البرازية: 
"قبض الطعام المشتری وسم بعض امن ثم قال بعد أيّام: إن الّمن 
فرد البائع بعض الثّمن المقبوضء فمن قال: البيع ينعقد بالتعاطی من 
الجانبین جعله إقالة وهو الصنحیح. ومن شرط القبض من الجانبين» 


لایکون إقالة "۲۲ 


(۱) أخرجه أبو داود. حدیت ۳۶۱۰ 
(۲) آخرجه النسائىءرقم ۸ والترمذي رقم ۱۲۶۷ وأبوداود"۵ع۳ 
(۳) نقله ابن عابدین رحمه الله تعالی فى رذالمحتار ۵1:۱۵ فقره ۲۳۸۸۳ 


۳۰ ار فقه البیرع 
07 اختلاف الفقهاء فى حقيقة الإقالة 


ثم احتلف الفقهاء فى حقيقة الاقالة: هل هو فسخ للبیم الستابق أو بیع" جدید؟ وفیه 
أقوال آتية: 

-١‏ إن الإقالة فسخ للبیع الستابق فى جمیع الأحوال» وفی حق جمیع النّاس. وهو 
مذهب الشافعی وأحمد وزفر رحمهم الله تعالی. ۷ 

۲- الاقالة بيع جدید. وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالی. فيُشترط فیها ما 
يُشترط فى البيع» الا إذا كان المبيع طعاما ولم يكن المشتری قبضه. ثم تقايلاء 
فليس بیع بل هو فسخ للبيع الستابق إن وقعت بمثل الثّمن الاوّل. فان كانت بثمن 
اکتر أو اقلم د و ابیز نلطعام قبل ی وكدللك لا عتبرالاقالةٌفی عو 
الشفعةء بل المختا عند المالكيّة له یبقی حق الشفيع اذی حصل له بالبیع الأول 
تجاه المشترى الأول فلا یزال يُطالبُه بالشّفعة» ولو كان المشترى استقال البيع 
الأول. فالإقالة فى الشفعة ُلفاة عندهم, ولا بُحکُم عليها بها فسخ بیع؛ ولا بأنّها 
ابتداءٌ بيع» بل هي كالمعدوم فى حق الشّفعة, وذلك لانْ عاقدى البيع والاقالة 
يُتَهَمان بآنهما تقايلا لأجل قطع شفعة الشفيع.”" 


۳- الإقالة فسخ, إلا إذا تعذر جعلّه فسخاًء اعتبر بيعاً وهو قول الإمام محمّد رحمه 
الله تعالی."" ويتعذّر جعله فسخاً بأن يتقايل المتبايعان بأكثرَ من امن الأول؛ أو بجنس 


047 المغنی لابن قدامة 5: ۵ وبدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير لللتردير مع حاشيته لللتسوقي ۳: ۱۵۱ و ۱۵۵ 
(۳) مواهب الجليل للحطاب :٤‏ 1۸۵ و1۸1 

)٤(‏ بدائع الصنائع :٤‏ 0414 و0۹۵ 


المبحث الثانى عشر 


آخر غير جنس الثّمنء فلم يمكن جعله فسخا لأنَ من شأن الفسخ أن يكون بامن 
الأوّل. أمَا إذا تقايلا بأنقص من الثّمن الأل؛ أمكن جعلّه فسخا وذكو الّمن الاقص 
سكوت عن الباقی, فتقع الاقالة على امن الأول. 

4- الإقالة بيع جديدء إلا إذا تعذر جعله بیع اعثبر فسخاً. وهو قول الإمام أبى يوسف 
رحمه الله تعالی. " ويتعذرجعلّه بیع بأن 7 تقع الإقالة قبل أن يكون المشترى قب ضالمبيعم 
المنقول. لاه إن اعتبر بيعا؛ صار بيعاً للمنقول قبل القبض» وهو لايجوز. فلاسبیل إلى 
القول بجوازه إلا أن نجعلّه فسخاً للبيع الستابق, فیعتبر فسخاً فى هذه الحالة. 


٥-الإقالة‏ فسخ فى حق المتعاقدين» وبیعٌ جديد فى حق غيرهما. وهو قول الامام أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى. وبما أنه فسخ فى حق المتعاقدین, فإنّه يجوز. وان لم يكن 
المشترى قَبَضهء ويجب أن يكون بالّمن الأوّل. ولو سمیا زيادة على امن الأؤلء أو 
أنقص منه. أو سمّيا جنساً آخر سوى الجنس الأول قل أو کش أو جلا امن الأول 
بطلت هذه التسميةء وتقع الإقالة على امن الأول. وبما أنه بیع جديد فى حق ثالث 
فائه يق للثّالث أن يُطالب بالشفعة. 

وهذا الخلاف إِنْما يتأنّى إذا وقعت الإقالة بلفظ الاقالة. ما إذا وقعت بلفظ الفسخ, أومافى 
معناه من المتاركة أو الْتَراك فلا خلاف فى أنه فسخ للبيع السّابق» فيأخذ حکم الفسخ 
للجميع. وكذلك إن عقدا بيعاً جديداً بلفظ البيع» فلا حلاف فى أنه يقع بيعاً فى حقٌ 
الجمیم. ويُشترط لصحته ما يُشترط لصخة البيع. ۴ 


(۱) بدائع الصنائع 4: 0٩۳‏ 
(۲) قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو ترات لم تُجعل بيعاً اتفاقاً. ولو 
بلفظ بيع فبيع إجماعاً " (ردالمحتار۵ ۱: 04 فقره ۲۳۸۸۲) 


El‏ فقه البیوع 
وَل ما يستخدم اجار فى زماننا كلمة الاقالة. والمعروف فيهم الراك حيث يقول 
المشترى: "أريك أن أر إليك المبيع." وكذلك ریما يعد التجاز لزبائنهم آنهم یرون 
إليهم النُّمن إن أراد المشترى رد المبیع. فلو وقع ذلك كان فسخاً فى جميع الأحكام» 
فلابد أن يكون بالثّمن الأول إلا أن يكون المبيع حدث فيه عيب عند المشترى. 
ورضي البائم بالفسخ» فيجوز بئمن أقل» وصار المحطوط بإزاء نقصان العیب. بشرط 
أن يُنقص الثّمن بقدر العیب. فان سمیا أزيد أو آنقص من ذلك تلو الزيادة 


والتقصان. ويرجع البائع بما بقي ٩٩.‏ 


(۱) راجع الدر المختار مع ردالمحتارة !: ۷۷و۷۸ فقره ۲۳۹۲ 


-١‏ البیع فی الشرع مبادلة مال بمال على الوجه الذی ينتقل به ملك البدلین 


شرعا. 


۲- المال شيئ متقوم يُنتفع به ویمکن اذخاره لوقت الحاجة. والماليّة تست 
بتمول الناس كافة أو بعضهم والتقوم يثبت بهاء وباباحة الانتفاع به شرعاً. . 

۳- البیع رکنه الایجاب والقبول» وهما عبارة عن کل لفظين مستعملین 
لانشاء البیع فى عرف البلد والقوم. 

6- يجوز أن یقع الایجاب والقبول مشافهة أوكتابة. أو إشارة ممّن لا يقدر 
على التكلم. 

۵- يجب لصحة البيع أن يكون القبول موافقاً للإيجاب فى المبيع» وقدره 
وصفته» وفى قدر الثّمنء وجنسه. وفى شرط الخيار. 

1 إذا كان العقد بين حاضرين» وأوجب أحلاهما باللسان أو بالإشارة أو 
بالکتابة. فللآخر أن يقبله فى مجلس الإيجاب» وليس له خيارٌ القبول 


۳ 22 وای 

۷- يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل تمام القبول من الآخر» وليس له 

8- إذا كان العقك بين غائبين بالهاتف أو الآلات اللأسلكيّة. فحكمّه حكم 
التعاقد بين حاضرين» ويستمرٌ المجلس إلى استمرار الاتصال الهاتفي أو 
اللاسلکی. وينقطع المجلس بانقطاع الخط. 

9- إذا كان العقد بين غائبين» وأوجب أحدهما بالمكاتبة» سواء أكان عن طريق 
البريدء أو عن طريق التلكسء أو البرقيّة. أو لفاکس, أو بأي طريق ليس فيها 
مشافهة: فالإيجاب یستمر إلى إحدى الحالات الاتية: 

(ألف) أن يرفُض المكتوب إليه قبول الإيجاب صراحة اما شفاهاً 
وإماكتابة. 
(ب) أن تنقضی المدة المحددة فى الإيجاب إذا كان الإيجاب 
حدد للقبول مدة معيّنة» ویسمی إيجاباً موقتاً 
(ج) أن برجم الموجب عن إيجابه قبل تمام القبول. 
(د) أن يسكّت المكتوب إليه عن الجواب مد تدل بحكم العرف 
على إعراضه عن الإيجاب. 
۰- إن كان العقد بين حاضرّينء قالعقد يتم بقبول الطّرف الثانى بشرط أن 
يتلقّظ به بحيث يسمعه الفريق الأول. وينطبق ذلك على المكالمة الهاتفية 
واللاسلكيّة. 
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-١‏ إن كان العقد بين غائبين بطريق المكاتبةء فالعقد يلزم فى حقٌ الظرف 
القابل ديانة بقبوله شفاهاً أوكتابة. أمَا فى حق الموجب. فلا يلزم العقد 
حتی يتسلّم رسالة القبول. 

۲- يجوز أن يكون الإيجاب موجهاً إلى عامّة الاس دون تعيين شخص 
معيّنء بشرط أن لايكون دعوة محضة للشراءء بل يتين بحكم العرف أو 
القرائن أن المقصود |نشاء العقد بهذا الإيجاب مع كل من يقبله. مثل 
الایجاب الموجه إلى عامّة الناس بطريق الكمبيوتر. 

۳- وينعقد البيع بالتعاطى» بأن يدفع المشترى امن ويُسِلّم البائع المبيع 
دون أن يجري بينهما الإبجاب والقبول لفظأ. وكذلك إن كان من حدهما 
لفظ, ومن الآخخر عطاء. ۱ 

-٤‏ ویجوز البیع بالاستجرار. وهو أن يشتري المشتری من البائع آشیاء 
مختلفة, ويُحاسبه بعد مدة معلومةء سواءٌ كان قد دفع إليه مبلغاً مقدماء أو 
لم یدفع شيئاً إلا عند المحاسبة عند نهاية الفترة. فان كان التَمن معلوماً 
للمشتری عند كل آخذ. انعقد البیم عند كل آخذ. وان كان امن غير 
معلوم. فالبیع ينعقد عند المحاسبة مستنداً إلى وقت الأخذ. 

۵- يجوز البیع عن طریق الأجهزة التلقائية حیث لابحضر البائم عند 
الشراء» ولکن المشتري يُدخل الثمن فى الجهاز. والجهاز يُخرج الشبی 
المطلوب. وینعقد البيع فى هذه الحالة عن طریق التعاطى. 

الوعد والمواعدة بالبيع 
- الوعد أو المواعدة بالبيع ليس بيعاً ولا يترنّب عليه آثار البیع من نقل 


۸ 2 فقه البيوع 
ملكيّة المبیع ولا وجوب التّمن. وإذا وقع الوعد أو المواعدة على شراء 
شيئ أو بیعه بصيغةٍ جازمةٍ وجب على الواعد ديانة أن یفی به. ویعقد البیع 
حسب وعده ولکنه لابُجبر على ذلك قضاء إلأفى حالات آتية: 

(ألف) أن يقع الموعوة له فى كُلفةٍ تختص بالعقد الموعودبه 
اعتماداً على وَغد الواعد. وكان للموعود له حرج بيّنَ فى إخلاف 
الوعد. واتفق الفريقان عند الوعد أن هذا الوعد يلزم الواعد قضائٌ 
ولم يكن للواعد عذر مقبول فى الاخلاف. ويُمكن تخريج 
اتقات التّوريد على هذا الأساس. 

(ب) أن يصدر قانونْ من ولي الأمر بالزام الوعد قضاء. 

۷- إن أخلف الواعد بالوعد فيما إذا كان الوعد لازماً فى القضاء فیحکم 
عليه بإنجاز البيع حسب الوعد. أو بالتعويض عن الخسارة الماليّة 
الفعليّة الذى أصاب الموعوة له بسبب الإخلاف. و ذلك بأن البائع 
الموعودله اضطر ببيع المبيع فى الستوق بأقل من تكلفته. فمبلغ 
التعويض هو الفرق بين التكلفة التى اشترى بها البائع البضاعة والمن 
الفعلي الذى باع به البائع فى الستوقء فيعوضه الواعد بدفع هذا الفرق. 

العربون وهامش الجذيّة 

- بیع العربون أن يشترط المشترى الخيار لنفسه إلى مدة معلومة ويدفع 
إلى البائع مبلغاً (يُسمّى العربون) بشرط أنه إن نفُذ البيع فالعربون يكون 
جزء من امن وان فسخ البيع فالعربون يستحق العربون ولايرذه إلى 
المشترى. والبيع بهذا الشرط غير جائز عند جمهور الفقهاء. فلا يجوز 
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للبائع عند فسخ العقد أن يُمسك بالعربون. بل يجب عليه أن يرده إلى 
المشترى. الا إذا حكم به حاكم. أو ظهر التقنين على جوازه لا 
المسئلة مجتهد فيهاء وقد جوّزه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

"هامش الجديّة " مبلغ يدفعه المشترى إلى البائع عند وعده بشراء شيئ 
قبل إنجاز البيع, ثبت به جدایته فى ذلك الوعد. وان هذا المبلغ لايأخذ 
حكم العربون, بل هو أمانة بيد البائع يجب عليه أن يرذه إلى مالكه إن لم 
ا 

المزايدة والمناقصة 

البيع بالمزايدة جائرٌ إذا كان محل المزايدة مشروعا. ومجرد إعلان 
المزايدة ليس ایجاباً من قبل البائع» وإنّما هو دعوة للدتخول فى المزايدة. 
والتقدّم بالعطاء من قبل المشاركين إيجاب من قبلهم يحتاج إلى قبول 
البائع. فله أن يرفض جميع العطاآت. كما يجوز له أن يحتفظ بثمن معلن 
من قبل. ويجوز لكل من تقلام بعطاء أن يرجع عن عطاءه قبل أن يقبله 
البائع. ما إذا قبله البائع ورسا العطاء عليه فلا يحق له الرجوع عنه. 


والتّقدّم بالعطاء زيادة على عطاء الآخر قبل رسو عطاء أحدٍ ليس من 


الستوم علی سوم آخیه لعدم ركو البائمزلیه. ولیس علی البائع بالمزايدة 


أن یقبل العطاء الأعلی. بل يحق له أن يقبل العطاء الادنی. الا فی عملیّات 
آلزمه القانون بقبول العطاء الأعلى بشرط أن یکون امن حالاً. 


اشوک لايجوز التجش. وهو أن يتقلام أحد بعطاء لایرید به الشرای انا یدام 


العطاء لیرغب الاخرون فى الزيادة علیه. وکذلك لايجوز تواطو 


۰ فقه البیوع 


ف 


۳ 


٤ 
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المشاركين فى المزايدة على أن لايزيد أحدهم على الآخر إذا كان فيه 
إضرار” بالبائع أو المشاركين الآخرين. 
المناقصة عكس المزايدة؛ وإِنْها طلب الوصول إلى أرخص عطاء لشراء 
سلعةٍ أو خدمةٍ تقوم فيها الجهة الطالبة لها بدعوة الراغبين إلى تقديم 
عطاآتهم وفق شروط ومواصفات محددة. وإِنّها جائرة تنطبق عليها 
الأحكام المذكورة فى المزايدة. 
يجوز أن باع دفتر الشروط المعد من قبل طالب المزايدة أو المناقصة 
بقيمةٍ عادلة, بشرط أن يكون مشتملاً على دراسات وتفاصيل يحتاج إليها 
المشاركون لكونهم على بصيرة قبل الدخول فى المناقصة أو المزايدة. 
يجوز طلب مبلغ من المشاركين لإثبات جليّتهم. وتنطبق عليه أحكام 
"هامش الجديّة " المذكورة فى المادّة ۱۹ 

الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين 
يُشترط لصحة البيع أن يكون العاقدان عاقلين مميّرين. 
لاینعقد بيع المجنون أوالصتبي غير المميّز أصلا. 
بيع الصبي الميّز موقوف على إذن وليه سواء أكان إذناً سابقاً على العقد 
أم لاحقاً. خاصاً كان أم عامّأ ويقتصر الإذن على التوع اذى أذن فيه 
الولي» ولايتعدى إلى النوع اذى لم يأذن فيه الولي. 
لایشترط لصحة البيع إسلامٌ المتعاقدين ولا حريّتهمء ولاسلامة 
أعضاءهما. ولكن لايجوز لمسلم أن يبيع من غير مسلم المصاحفة 


القرآنيّة إذا لم يمن منه إهانته. 
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۹- يجب لصحة البیع أن یکون البیع بين إثنين بایجاب من واحد وقبول من 
الآحر ولایجوز أن یکون الواحك یتولی طرفي العقد. فاٍن وله آحنه 
ببیع متاعه. لایجوز له أن يشتريّه لنفسه؛ وان وکله بشراء شيئ» لایجوز 
له أن يشتري من نفسه. ولو باع من نفسه فى الصّورة الأولى» آواشتری 
فى الصتورة الثّانية فإن البيع موقوفة على إجازة الموكل. فان أجاز 
الموكّل: كان قبولاً منه. 

 -۰‏ ويُستئنى من الأصل المذكور فى الفقرة ۲۹ أن یبیع الأب مال ابنه الصغير 
من نفسه أو يشتري مالّه لنفسه, بشرط ان يكون بثمن المثل أو بما یتغابن 
فيه الاس عادة. أمَا وصي اليتيم» فلا يجوز له بيع مال اليتيم من نفسه» 
أوشراؤه لنفسى الا إذا كان فيه نفع ظاهر له. 

0- إن كان المشترى يُريد ارتکاب معصيةٍ بمایشتریه. فحكمُه على وجوو آتية: 
(ألف) إن قصد البائع إعانة المشترى على المعصية. بأن كان فى نيته 
إعانثه على تلك المعصية أو كان هناك تصريح فى العقد بأن البائم يبيعٌه 
ليستعمله البائع فى المعصيةء مثل بيع العنب أو عصيره لاتّخاذ الخمرء 
بهذه الصّراحة: أو كان المبيع مما لایستعمل إلا فى المعصية؛ مثل بيع 
الصتنم اذى يُعبّد فان العقد حرام لاينعقد. والبائع آثم. 

(ب) أمَا إذالم يقصد البائع الإعانة على المعصيةء ولكن كان البيع 
سبباً للمعصية» فلایحرم العقد. ولكن إذا كان سبباً محركاً فالبیع 


Bh] ۲‏ فقه البيوع 


1 ۲ 


-۳٩ 


المعصية فى حالتها الرّاهنة» ولایحتاج إلى صنعةٍ جديدةٍ من 
الفاعل, کره تحريماً. وإلافتنزيهاً. 
رم يُشترط لجواز البيع أن يكون برضا المتعاقدين. 

بيع المُكره فاس موقوفة على إجازته بعد زوال الاکراه. فان أجازه بعد زوال 
الإكراه نفذ البيع» وان لم یُجژه بطل, وبطلت تصرفات المكره فى ذلك المبيع. 
کر فى حت ليع: كو۵ اش المكر: به شف ننس أو عضوا. أو موجباً 
عم يعدم الرضا. فيدخل فيه التهديد بإيذاء نفس المکره أو بولده أو 
بوالده أو زوجه أو بأحد من ذی رحم محرم منه. سواءٌ کان الایذاء بدني أو 
ماليا أو برفع المُكره إلى ظالم. 
"التفوذ 2 غير المشروع" (Undue Influence)‏ نوع أخنت من الاکراه. 
والمقصود منه استغلال الجاه فى الوصول إلى هدف. ومجاله فى العقود أن 
یستغل الانسان جاهه ورتبته أو مهابته المعنويّة للددخول فى عقد مع من هو 
أدنى رتبة» مثل الولد أمام الوالد. أو التلميذ أمام الاستاذ أو المرید آمام 
الشیخ. أو المرژوس آمام الرئیس. فإذا ثبت أن من هو آدنی رتبةً دخل فى 
عقدٍ تحت ضغط من هو أعلى منه رتبة» بحیت لم یتمکن من رفض ما 
اقترحه. فدخل فى العقد بالرغم من کونه لایرضی به رضاً حقيقيَاً والبیع مع 
التفوذ غير المشروع ممنوغ ديانة إن علم المتعاقد معه أن الاخر لايطيب 
ننه بالبیم. وإنّما یدخل فى البیع بسبب التفوذ. ولکن لو عقّد البیع بدون 
إكراه أو اضطرار أو تغریر نفذ البيع. 
بيع المضطر يختلف حكمّه باختلاف نوع الاضطرار حسبما يأتى: 


صيغة مقترحة لقانون البیع الاسلامي E0‏ ۱۱2۲ 
(ألف) أن یکون الاضطرار بسبب إكراءٍ من غيره» فهو داخل فى بیع 
المُكره حسبما ذکرفی الفقرة ۳۳ 
(ب) أن یضطر الرجل إلى شراء شيع أو بیعه فى حالة مخمصة يخاف 
فیها على نفسه أو عیاله إن لم يعقد البیم. مثل أن یکون جائعاً. ولاسبیل 
له إلى الطعام !لا بأن يشتريّه بثمن أكثر, أو بأن يبيع بعض ماله بشمن أقل 
بكثير من ثمن مثله وَإِنّما يفعله لدع جوعه أو جوع عياله. وفى هذه 
الحالة إن باع أو اشترى بثمن المثل؛ فالبيع صحيح» وان كان بغبن 
فاحشء فالبيع فاسد. ولكن فى صورة الشراء فى هذه الحالة. يحل له 
تناول ما اشتراه لدفع حاجته» ولكن لايجب عليه الا من المثل. 
(ج) أن يحتاج المرأ إلى البيع بسبب إفلاسه أو مطالبة دائنيه. ولیس 
داحلا فى الاضطرار بالمعنی المصطلح. فالبیع اذى عقّده صحيح» ولو 
كان بغبن» ولکن یکره لمن یتعامل معه أن يغبّنه فى مثل هذه الحالة. 
۷- التغریر بيان من أحد العاقدین یبنی عليه الطرف الآخر رضاه بالدتخول فى 
العقد, ثم يتبيّن كونُه حلاف الواقع. وله صور آتية: 
(الف) الغریر فى بیان جنس المبيع» وذلك مثل أن یقول بائح 
الجلية آنها جليةً ذهب. فيتبيّن أنّها من فضّةٍ مطليّةٍ بالذهب. فالبيع 
فى مثل هذا باطل. 
(ب) أن يكون التغریر فى بیان وصف المبیع. مثل أن يقول بائع 
الستيّارة آنها جديدة أو مصنوعة من بلد مخصوصء فتبيّن خلافة 


E ۶‏ فقه البیوع 
ذلك فتنطبق عليه أحكامٌ خیار فوات الوصف.وسیأتی تفصیله فى 
مباحث الخیار إن شاء الله تعالی. 


(ج) التغرير فى بیان قيمة المبيع المتوقيّة مثل أن يقول البائع: قیمته 
فى الستوق آلف. فيتبيّن أنه خمسمائة مثلاً أو یقول المشتری للبائع: 
قیمته فى المتوق خمسئمائة. فيشتريه من البائع بخمسمائة ثم 
يتبيّن للبائع أنه باغ فى السنّوق بألف. وفى هذه الصنورة تنطبق 
أحكام خيار المغبون. وستأتى تفاصيل ذلك فى مبحث الخيارات 
إن شاء الله تعالى. 


۸- التدلیس: أن يفعل البائع فعلاً فى المبيع يُظْنْ به كمال ليس فيه حقيقةء مثل 
صبغ الوب القديم ليقن أله جديد. وحکمه حکم التغریر فى أنّه إن كان 
مقروناً بالغبن الفاحش, أو فوات الوصف المرغوب فيهء يثبت للمشترى 
خيارالفسخ» وفى بعض الحالات يحق له مطالبة الأرش. أو الرجوغ 
بالتقصان. بأن يُطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع الناقص والكامل. 
وسيأتى التفصیل فى مبحث الخیارات إن شاء الله تعالى. 

6 الخطأ فى العقد أن يعقد المتعاقدان البيع على ظن خاطئ منهما أو من 
آحدهما. ومن صوره ما يأتى: ۱ 

(ألف) الخطأ فى وجود المبيع: وذلك أن يُعقد البيع على اعتقاد أئه 
موجود. فيتبيّن أنه غير موجود مثل أن يبيع زيد الخضراوات المعيّنة فى 
مخزنه, وقد رآها المشترى قبل البيع: فلمًا تح المخزن تبيّن آنها تلفت 
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و شرقت قبل البيع» فالبيع باطل. 

(ب) الخطأ فى اعتقاد المبیع أنه غير مملوك للمشتری. وذلك مثل 
أن يشتري زيل عقاراً من عمرو باعتقاد آن عمرواً مالك له. ثم يتبيّن 
له کان ممل وکا للمشتری نفبه» مثل آن یکون قد ورثه من حد, ولم 
یعلم بذلك عند الشراء. والبیع فى مثل هذا باطل لعدم الملك. 

(ج) الاستحقاق: وهو أن يشتري زيل من عمرو على اعتقاد أله هو 
الول ثم تین ليع أن الماع الحقيقی: هو خالده ولیس عمروا 
والبيع لاینفسخ بمجرد ثبوت الاستحقاق, بل یبقی موقوفاً على 
إجازة المستحق إلى أن یقبض المستحق (المالك الحقيقي) 
المبيع؛ ويرد البائع امن إلى المشترى: فان أجاز المالك الحقيقي 
البيع» استمر المشترى على ملكه» ورجع المالك الحقيقي بالثّمن 
على البائع. وان لم يُجزه فالبيع مفسوخ» ویستحق أن یقبض المبیع 
من المشتری وير جع المشتری بالنّمن على البائع. 

(د) الخطأ فى معرفة المبيع. وهو أن يقع الخطأ فى معرفة جنس 
المبيع» أو وصفه الجوهري اذى یبنی عليه العقد. أو فى قدره. بأن 
يُعقد البيع على اعتقاد أن المعقود عليه من جنس. فتبيّن آنه من 
ی اسيل أو وو ين ا لد دن هم 
وكذا إذا اتحد الجسرث ولکن التّفاوت بين المعقود عليه وما أراده 
العاقد تفاوت فاحشء فهذا الخطأ إن كان من كلا العاقدين» واتّفتا 
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غاا ا رط العا 
وإن كان الخطأ من آحدهما بدون تغرير أو تدليس من الآخر, فالحكم يختلف 
باختلاف نوعيّة العقود. وان الأصل المتبع فيه هو معرفة مستوى الضّرر الذى 
حصل بسبب الخطأء وتعیین من يتحمّل تبعة ذلك الخطأ. وهذا يُمكن أن 
يختلف من عقدٍ إلى عقد. ومن حال إلى حال. والفصل فى مثل هذه الأشياء 
موكول إلى القضاءء وبحكم القاضى حسب ما يراه أوفق بالعدل والأصول الَابتة 
فى كل قضيّةٍ تعرض أمامه. 
بيع التلجئة أوالهزل: أن يعقدا العاقدان البيع بتفاهم سابق أنّهما لايُريدان 
بذلك بيعاً حقيقياً و إنما ُظهران عقد البیع أمام غيرهما لسبب من الأسباب. 
وحکم التلجئة آنهما إن تواضعا قبل البيع أن ما سيعقدانه من البیم. فإنّه هزل 
غیرمقصود ثم عقدا البيع» فالبیع باطل غير منعقد. ومّن يدعى التلجئة فان 
عليه البيّنة لاثبات المواضعة الستابقة. 
ما إن كان التَلجئة أو الهزل فى جنس التّمن أو فى قدره بعد اتّفاق العاقدین 
على جديّة أصل البيع» فلا عبرة للمُواضعة الستابقة» ويُعتبر البیع منعقداً فى 
القضاء بالثّمن اذى سمّیاه عند العقد. 
العقود الصّوريّة: أن يُشترى المبیع باسم غير المشترى الحقيقي» لیس 
البيعُ فى الجهات الرسميّة باسم ذلك الغير لمصلحةٍ مّاء ویکون المشترى 
الحقيقي مَن دفع الثمن. والمالك الحقيقي المعتبه فى هذه الحالة من دفع 
لنّمن. إذا أثبت أنه هو المشترى الحقیقی وكان التسجيل صُورياً. 
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يُستئنى من اشتراط رضا العاقدين حالات آتية: 
(ألف) أن تحتاج الحکومة لشراء آرض على أساس حاجة عامةٍ حقيقيّةٍ 
لاتندفع الا بتلك الأرضء فيجوز لها أن تشتريّها من المالك بسعر الستوق 
يوم #الأداء. ولاتؤخذ الأرض منه الا بعد أداء امن إليه. 
(ب) إن احتگر التجار ما يحتاج إليه أهل البلد. جاز للحكومة بيع ما 
احتكروه وان لم یرضوا بذلك. 
(ج) إن كان هناك تسعیر من الحکومة على أساس عادل بشروط شرعيّة 
فالتَجَار يُجِبَرون على أن لايزيدوا على السّعر المحدد؛ وان كانوا لابرضونه. 
(د) أن يأخذ الشفيع مبيعاً غير منقول بالشفعة. و إن حق الشفعة يثبت أولاً 
للشريك فى نفس المبیع. ثم للشريك فى حق المبيع» ثم للجار الملاصق. 
أحكام المبيع والثُمن وما يُشترط فيهما لصحّة البيع 
يُشترط لانعقاد البيع أن يكون كل من العوضين مالاً. فلاينعقد بیع ما ليس 
بمال بل هو بیع ژباطل. والمال: کل عينٍ أو منفعةٍ مؤْبّدةٍ مشروعةٍ ذات قيمةٍ 
مادَيَةٍ بين الناس. 
ما الحقوق ففی حکم بیعها وشراءها تفصیل حسب الاتی: 
(الف) إن الحقوق التي شرعت لدفع الضّرر, لا على وجه الأصالة 
لا يجوز الاعتياض عنها بصورة من الصّور, لا عن طريق البيع» ولا 
عن طريق الصّلح والتّناژل. مثل حق الشفعةء وحق القسنم للمرأق 
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وخیار المخيّرة. 

(ب) إن الحقوق التي ليست ثابتة الآن وَإِنّما هي متوقّعة فى 
المستقبل. لا يجوز الاعتياض عنها بصورةٍ من الصُور. کحق 
الورائة فى حياة المورث. وحق الولاء فى حياة المولی. وحقّ 
الحصول على راتب التقاعد. 

(ج) إن الحقوق الشّرعية التى ثبتت لأصحابها أصالة. ولکنها لا تفیل 
الانتقال من واحد إلى آخر شرعاء لا يجوز الاعتیاض عنها عن 
طریق البيع» ولکن يجوز عن طریق الصلح والتناژل بمال. مثل حق 
القصاص» وحق الزوج فى بقاء نکاحه مع زوجته. (یجوز الصّلح 
عنه بالخلم والطلاق على مال) . 

(د) وان الحقوق الغرفيّة ای هي عبارة عن منافع دائمةٍ من مرافق 
الأعيان» مثل حق المرور فى الطریق, وحق الشرب والتسييل 
والتعلی. يجوز بیځهاء بشرط أن لا یکون هناك مان آخر من جواز 
البیع» کالغرر والجهالة. ویدخل فيه بيع الاسم التجاري والعلامة 
التَجاريّة, وحق الامتیاز: بشرط أن لايتضمّن غشاً أو تدلیساً على 
المستهلكين, وذلك بالإفصاح عن البيع إلى العامة وبأن ینقل البائ 
تقنیته وكفاءتّه المهنيّة إلى المشترى. ویدخل فيه أيضاً بيع حق 
الابتكار. وحقوق نشرالکتب. وبيع الرخیص التجاري» بشرط أن 
يكون ذلك مسموحاً به قانونا ولايستلزم الكذب والخداع. 
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(ه) إن حقّ الأسبقيّة. مثل حق الإحياء بعد التحجیر لا يجوز بیغه 
ولكنه يجوز الترول عنه بمال على أساس الصتلح. والفرق بين البيع 
والتنازل بعوض. أن البيع ينقّل الحق إلى المشتری. ومجرد النازل 
لاینقّله إلى المنزول له وَإِنّما تزول عنه مزاحمة النازل» فيستطيع أن 
يُمارس حقّه بالإحياءء إن لم تكن هناك مزاحمة من غير النازل. 

(و) إنّ حقّ الوظیفة وان كان لا يجوز بيعٌهه ولكن یجوز النزول عنه 
بمال. وكذلك حق استنجار الدار أو الحانوت. لا يجوز بیفه» ولكن 
يجوز التَنازل عنه بعوض مالي بشرط أن تكون الاجارة لمدة معلومة, 
را و فی الكاء علی الاجارة. فیحت للمنزول له 
أن يعقد الاجارة مع الم زجر. 

(ز) لایجوز ما يُسمّى فى البورصات العالميّة "بیع الاختیارات" 
(5هه0م0) والاختيارعبارة عن التزام أحد الطرفين ببیع شیئ أو 
شراءه بسعر متفق عليه خلال مدة معلومة. وبمجرد هذا الالتزام 
يُطالب بائع الاختيارعو TT‏ ام 

-٥‏ ويُشترط لانعقاد البيع أن يكون العوضان مالاً متقوماً فى الغرف والشريعة. 

فأمَا التقوم فى العُرفه فیتبع إمكان الانتفاع, فما لاينتفع به ليس متقوماً. وأمًا 
الوم فى الشرعء فأن تبیح الشريعة الانتفاع بها فى شكل أو آخر. فما 
لايجوز الانتفاغ به فى صُورة من الصُورليس متقوماً شرعاً. وعلى هذا 
فالخمر والخنزير ليسا 2 للمسلمین وان كانا متقومين فى تعاملات 
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أهل الکتاب فیما بینهم. والأصل فيه أن ما آمکن استعماله فى مُباح جاز بيه 
ومالم يُمكن استعماله بطريق مُباح؛ لایجوز بيعه. لکونه غير متقوّم شرعاً. 
ويُشترط لانعقاد البيع أن يكون المبيع موجوداً عند العقد. فلايصم بيع 
المعدوم المحض. الا فى السّلم والاستصناع بشروطهما. وما جد بعضه ولم 
يوجد بعضه. مثل ثمار الشجرةء يجوز بيعه عند الحاجة. أمَا بيع المسلّم فيه 
وبي محل الاستصناع قبل التسليم فلا يجوز. 

ويُشترط لانعقاد البيع أن يكون المبیع مملوكاً للبائع. فبیع ما لايملكه البائع 
باطل. وكذلك بيع ما هو مباح الأصل شرعاً مثل ماء البحار والأنهار, والكلاً. 
والثار. ولايّشترط لصحة البيع أن يكون المشترى مالكاً للنقود عند العقد. 
فیصح البيع وتجب عليه التقود فى ذمته. 

ويُشترط لانعقاد البيع أن يكون البائم قادراً على تسليم المبيع. فما لایقدز 
البائخ على تسليمه عند العقدء بيه باطل. مثل أن يبيع ضالته التى لابُعرفة 
مكائهاء أويبيع الطير فى الهواء. أويبيع السّمك فى البحر أو التهر. ويدخل 
فيه بيع الدتين من غير المدين. أمَا بيه من المدین, فجائز بثمن حال 
لايستلزم الربوا. ولايجوز بيع الكمبيالات والستندات. ولاحستها بثمن أقل 
من قيمتها الاسميّة. ولكن يجوز نقلّها إلى آخر بالحوالة على أساس قيمتها 
الاسميّة. لكن يجوز بيع متجر بجميع ماله وما عليه بما فيها دی القابلة 
للتّحصيلء لا المقصود بیع أعيان المتجر, ودخلت الدّيون فى البيع تبعاً 
ويُشترط لصخة البيع أن يكون كل واحد من المبيع والثُّمن معلوماً. فان كان 
هناك جهالة فى المبيع» سواءٌ كان فى جنسه أو فى قدره فالبيع فاسد. إن 
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كانت مُفضية إلى التراع إلا إذا اشترط أحد العاقدين خيار التغيين» فیثبت 
فيه أحكام خيار التعيين. 

والجهالة فى تعيين المبيع مفسدة إن كان المبيع مما تتفاوت آحاذه. مثل بيع 
شا واحدةٍ غير معيّنة من القطيع. آما إن كان المبيع مما لاتتفاوت آحاده 
فعدم التعيين لايُفسد البيع» مثل بيع عشرة كيلو من صبرة حنطةء وللمشترى 
الخيار فى تعيين العشرة من الصُبرة. 

بیع البضائع وهی معبَّأةٌ فى عُلّب أو فى كراتين: بحيث لايُشاهد عينهاء جائز 
بشرط أن يكون جنها ووصنها معلوماً ما بالإفصاح عنها بالكتابة على 
الغلبة أو الکرتون. وإمًا بكون اسمها أو علامتها التجاريّة تنبئ عن هذه 
الأوصاف. فان وتجدت البضاعة بخلاف الأوصاف. ثبت للمشتری خیاه 
فوات الوصف. 

کون المبيع مُشاعاً لايُنافى معلوميّته. فيجوز بيع حصتة مُشاعة من بنام أو 
آرض أو عروض, بشرط أن لایستلزم ضرراً على الشّريك الذى لم 5 


يجوز بيع أسهم الشّركات المساهمة وشراء‌هاء بشرط أن تکون الشركة قد 
ملكت أموالاً غير التقود. وأن یکون نشاطها حلالاً. فان غلم آن فى مواردها 
جزء محرم. مثل الفوائد الحاصلة من الودائع فى البنوك. وجب على 
صاحب السّهم التصدق بما يُساوى حصتّه من الإيراد المحظور الذى دخل 
فى الشركة. أمَا إذا لم تكن الشركة بدأت فى نشاطهاء وإن مملوكاته 
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تتمحض فى النقود. فلایجوز بیع أسهمها بأقل أو أكثر من قيمتها الاسميّة. 
ويُشترط لصحة البيع أن يكون المبیع مملوكاً للبائع» وأن يكون البائع قد قبض" 
المبیع حقيقة أو حكماً. فمن اشترى شيئ وباعه إلى أحدٍ قبل أن يقبضه. 
فالبيع فاسد. والقبض الحقيقي: أن يكون المبيع فى حيازته حستأ والقبض 
الحکمی: اخلیته وهی آن انك لزان من القبض الحسي منی شاء بدون 
مانم. والتخلية تقوم مقام القبض فى جمیع المبیعات. سواء كانت مكيلة أو 
موزونة أو عدديّة أو عقاراً إلا فى الصّرف. فائه لاتقوم فيه التخلية مقام 
القبض» بل يجب القبض الحستي: 

الحصول على وثيقةٍ من المخزن تمثل سلعة معيّنة بالأرقام» بحيث يستطيع 
حامل الوثيقة فى أي وقت أن يتسلّم السّلعة من المخزن يُعتبر تخلية وقبضاً 
حكميًاً. وكذلك لو كانت الوثيقة نَمل حصة مُشاعة فى الستّلع المخزونة: فان 
القبض على تلك الوثيقة قيض حكماً. 

إن كان الم نقد فلایشترط لصحة البيع أن يكون التمن فى ملك 
الع ره نين لط فزن یا ال و لاا نه 
الأداءء سواء أكان ابيع حالاً أم مؤجَلاً. 

الجهالة فى امن مفسدة للبيع. ما إن اتفق المتبايعان على معيار منضبط 
لتحديد النّمنء مثل سعر الستوق وآلت الجهالة إلى العلم عند الأداء» فهى 
جهالة الأجل المضروب لأداء امن مفسدة للبيع. 

إيداع التقود فى رصيد أحد فى البنك. سواء أكان إيداعاً مُباشراً أم عن 
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طريق التحويل المصرفي ُعتبر قبضاً لتلك النقود من صاحب الرّصيد 
ويُعتبر البنك وكيلاً له فى القبض. وكذلك تسليم الشيك المصرفی يُعتبر 
تسليماً لمحتواه. أمَا الشيك الشخصي فلا يُعتبر تسليماً لمحتواه حتى 
يقبضه المدفوع إليه أو يودعه فى رصيده. 
الدفع عن طريق بطاقة الحسم الفوري» أو بطاقة الحسم المتأخرء أو بطاقة 
الإئتمان حوالة تبرأ بها ذمَةٌ المشترى. وتنطبق علیها أحكامٌ الحوالة. 
الّقود المعدنية أو الورقية لانتعیّن بالتّعيين فى الغقود الصّحيحة؛ فإن أشار 
المشتری إلى نقود عند العقد. جاز له أن يدفع غيرها. وكذلك لاتتعيّن فى 
العقود الفاسدة ولكنّها تتعبّن فى الأمانات والعقود الباطلة. 
الشروط التى ترجع إلى صلب العقد 

يُشترط لجواز البيع وصحته أن يكون منجزاً فى الحال. فلایصح البيع 
المعلّقُ على شرط. ولابيع مُضاف إلى تاريخ لاحق فى المستقبل. 
إن كان البيع مشروطاً بشرط فاسدء فالبيع فاسد. والشروط المشروطة فى 
البيع كلها فاسدة الا ما دحل فى أحد الأنواع الثّلاثة: 

(ألف) أن يكون الشرط داخلاً فى مقتضى العقد. مثل أن ُسلّم 

البائع المبيع إلى المشتری. أو أن ينقد المشترى الثمن. 

(ب) أن يكون مُلائماً للعقد. مثل أن يُشترط فى البيع الموجل 

تقديم كفيل أو رهن من قبل المشترى. 


(ج) أن يكون الشرط مما تعارف عليه التجار من غير نكيرء مثل أن 
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يُشترط فى بيع الثلاجة أن ینصبها البائع فى بيت المشتریء وأن 

يلتزم بصيانته إلى مدّةٍ معلومة. 
لايجوز اشتراط صفقةٍ فى صفقةء مثل أن يبيع البائح سيّارة بشرط أن يؤجره 
المشترى دار الا إذا اقتضت طبيعة عمليّةٍ تجاريّةٍ تنظیم عقود فى صفقة 
واحدة» وجرى بذلك الغرف من غير نکین مثل قيام وكلاء السّفر بتنظيم 
رحلات الحج والعمرة, أو الرحلات السّياحيّة التى تحتاج إلى الحصول على 
التأشيرة» وتذاكر الستفر, والإقامة فى فنادقء أو الخيام» وتوفير الوجبات» وكل 
ذلك بصفقةٍ واحدةٍ وعوض معلوم. 
لايجوز البيع بالوفاءء وهو أن يببع البائ شيئاً بثمن معلوم» على آن المشتري 
إذا رد عليه الشّمنء رد عليه البائع ذلك الشيئ. والصتحیح آنه من قبيل الرهن؛ 
فلا يجوز للمشترى أن ينتفع بالشیی اذى اشتراه بهذ الشرط. لاه فى الحقيقة 
انتفاع بالمرهون, وداخل فى الربا. ما إذا وقع ابيع بدون هذا الشرط ثم وعده 
المشترى بعد البيع به كلّما جاء البائع بالمن» فانه یبیع إليه المبیع. فهذا وعد 
جائن وملزم قضاء. وان كان هذا الوعد قبل البیع» ثم وقع البيع بدون اشتراط 
ذلك فى العقد. فان صرّحا بأن البيع مبني على الوعد السّابق» فهو كالمشروط 
فى البیع» فلایجوز. ما إذا لم يُصرّحوا ببناء البيع على الوعد الستابق فإنّه جائز. 
بيع الاستغلال أن يبيع البائح بالوفاء ثم يستأجر المبیع من المشتری. فإن 
كان إعادة البيع أو الاستئجار مشروطاً فى البیم» فإنّه غير جائز. ما إن وقع 
ابيع بدون شرط الوفاءی ولكن وعد المشترى بالوفاء منفصلاً عن عقد البيع» 
ولم يشترط الإجارة فى البیع. ثم استأجر الباثع المبيع بدون شرط سابق» فهو 
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جائن بشرط أن یقبض المشتری المبیع أولاً. ثم یو جره إلى البائع. 
البيع الايجاري Hire-Purchase)‏ حقیقتّه أن مالك العين ی جرها إلى آخر 
بشرط أن المستأجر إذا وفی بجميع أقساط الأجرة فى مدو معلومة فإنّه 
يستحق تمکها دون دفع أي ثمن يُعتد به. وهو غير جائز شرع لكون العقد 
متردداً بين البيع والاجارة. ۱ 
الإجارة التمويليّةٌ التى لايتحمّل فيها المؤجر ضمان العين الموجرة. ولا 
بصيانتها الأساسيّة التى لا تحصل المنفعة الا بهاء أوبُطالب الأجرة بالرّغم من 
هلاك العين بدون تعد من المستأجر. محظورة شرعاً. 
الإجارة المنتهية بالّمليك. أن يؤجز الم جر عيناً بدون أي شرط لايقتضيه 
العقد. ثم يع الم جر أن المستأجر لو وی الاجرة بكاملها فى أحيانهاء فان 
الم جر سوف يبيځه منه بشمن متفق علیه. وله جائز بشروط آتية: 
([) وجوه عقدین مفصلین يبغ کل منهما عن آل زماناً بحیث یکون 
یرام عقد البيع بعد عقد الاجارة . أو وجو وعد بالتمليك في نهاية مدة 
الاجارة والخيار یوازی الوعد فی الأحكام. 
(ب)- أن تکون الإجارة فعليةء ولیست ساترة للبيع. 


(ج)- أن يكون ضمان العين المؤجرة على الماك لا على 
المستأجرء وبذلك يتحمّل المؤجرٌ ما يلحق العينَ من ضرر غير 
ناشىئ من تعدی المستأجر أو تفریطه. ولا يلرم المستأجرٌ بشيء إذا 
فاتت المنفعة. 


4۹ 
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(د)- إذا اشتمل العقك على تأمين العين الم جرة فيجب أن يكون 
التأمين تعاونيّاً (سلامیا لا تجارياًء ویتحمّله المالك الم جر وليس 
المستأجر. 

(ه)- يجب أن تُطَبَّق على عقد الاجارة المنتهية بالتمليك أحكام 
الإجارة طوال مدة الاجارق وأحكام البیع عند تملّك العين. 

(و)- تكون نفقات الصتيانة غير التَسْغيليَّة على المو جر لا على 
المستأجر طوال مدّة الاجارة. ۱ 


يجوز استثناءٌ شيئ أوقدر معلوم من المبيع» والاصل فيه أن ماجاز بیغه انراد 
جاز استثناؤه من ا ومالم یجز بیعه انفرادً لايجوز استثناؤه. 
تقسیمات البيع 

التقسيم الأول: من حيثُ طریق وفاء العوضین 
إن كان مقتضی عقد البیع أن البائع يحق له مطالبة امن ویحق للمشتری مطالبة 
تسليم المبيع فوراء فان البيع يُسمَى "البيع الحال". ویجوز فى هذا البيع أن یحبس 
البائح المبيع حتى يستوفي الثّمن. وإن لم يكن هناك صراحة فى عقد البيع بأن 
من يجب على المشترى فى المستقبلء فان البيع يُعتبر حال ويجوز للبائع أن 
يُطالب به فى أي وقت شاء. 
لايجوز بیع الكالئ بالكالئ؛ وهو أن يكون كل واحد من البدلين مؤجلاً. 
إن اشترط فى عقد البيع أن امن يجب على المشترى فى تاريخ لاحق. فإنّه 
يُسمّى "البيع المؤجل." ويُشترط لجوازه أن يكون الأجلء أى موعد دفع 
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الثُمن معلوماً دی العاقدین. ویجوز أن یتفق العاقدان على أن امن يُدفع 
بأقساط بشرط أن یکون قدر کل قسط وموعد تسلیمه معلوماً. فان كان فيه 
جهالة مفضية إلى التزاع» فسد العقد. 
الأجل فى البیع الم جل حق للمشتری فلا يجوز للبائم مطالبة امن قبل 
حلول الأجل. ولا يجوز له حبس المبیع لاستیفاء الَمنِ ولکن يجوز أن 
يُطالب البائع المشتري بتقديم كفالةٍ أو رهن. ویجوز أن يرهن المشتری 
نفس المبيع بعد قبضه» ولایجوز أن يرهنه قبل قبضه. 
يجوز أن يكون التمن فى البيع المژجل أكثر من امن فى البيع الحال؛ 
بشرط أن يتفقا على أنه بیع مؤجل» وعلى امن وعلى موعد تسليم النْمن. 
ولایجوز أن يُترك العقد متردداً بين كونه حالاً أو م جات مثل أن يقول البائع: 
ثمنه الحال عشرة, وثمنه الموجل خمسة عشر ويذهب المشترى بالمبيع 
بدون تعيين أحد الخيارين» كما لايجوز أن یتفقا على أن البيع مؤجّلء ولكن 
يقول البائع: "إن انیت بالثُّمن بعد شهرء فهو خمسة عشرء وإن أتيتا بعد 
شهرين؛ فإنّه عشرون " ويفترقان دون تعيين أحد الأجلين. ويجوز ذکر 
SS‏ 
یت العاقدان بأحد تلك الاجال وثمنه قبل الافتراق. فإن لم يتعيّن الأجل 
OSA‏ 
لایجوز للبائع أن يزيد فى امن إن لم يقدر المشترى المديون على وفاء 
امن عند حلول الأجلء ولایجوز إمهاله بعوض. فان كان شعسراً وجب 
على البائع أن پُمهلّه بدون زيادة فى الثّمن. وإن كان موسر يُطالبه بالقضاء 
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وحينئف يجوز له أن يُطالب المديون بالتفقات الفعليّة التى تكبّدها بالجوع 
إلى القضاء ولایجوز المطالبة بما زاد على التفقات الفعليّة الحقيقيّة. 
السلم والاستصناع 
الستلم بيع آجل بعاجل» بمعنى أن المشتري يدفع امن عند العقد. ويكون 
المبيع فى ذمّة البائع لِيُوفيّه فى أجل متفق عليه. والمشترى فى الستلم یسم 
رت الستلم" أو :"الحُسلم" والبائغ "المسلم إليه" اکن زا المال" 
والمبيع المسلم فیه ". وان هذا البیع لایجوز الا بشروط آتية بعضها ترجع 
إلى نفس العقد. وبعضها إلى النّمن» وبعضها إلى المسلّم فیه وبعضها إلى 
أمًا الشّروط التى ترجع إلى نفس العقد. فهی نفس الشروط العامة لجواز 
البيع» من أهليّة العاقدین وغیرها. 
وأمًا الشّروط النى ترجع إلى رأس المال (أى امن المقلام). فهي ما یأتی: 
(آلف) إن كان رأس* المال من التقود وجب تعيينٌ الغملة مثل 
الدتراهم أو الدنانین أوالويالات أو الرّئيات وغیرها. وان كان من 
الأعيان. وجب ٻيان جنسه ونوعه مثل الحنطة أو الم أو التوب. 
(ب) بیان صفته إن كان رأ المال يتفاو ت فى صفاته. 
(ج) بيان قدره إن كان العقك يتعلق بقدره من المكيلات 
والموزونات والعددیات المتقارية. 


(د) أن یکون رأس المال مقبوضاً فى مجلس عقد الستلم. وان كان 
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تسلیم رأس المال عن طريق البنك. فان كان عن طريق الشيك 
المصرفي» أو عن طریق الشيك المصدق, فهو فى خکم القبضء 
لأن البنك وكيل عن المسلم إليه فى قبضه. وان كان عن طریق 
الشيك الخصي غير المصدق. أو عن طریق التحویل المصرفي» 
فليس بقبض حتى يسحبه المسلم إليه؛ أو يتم التقييد فى حساب 
المسلم ال ويُغتفر التأخير العادي اللآزم فى إجراآت التقييد 
وتحویلالمصرني. ۲۱ 

أا إذا عجّل رث السّلم بعض رأس المال وأخر بعضه. بطل الستلم فیما لم 
يقبض» ويسقط بحصته من المسلّم فیه ویصح فى الباقى بقسطه. إن كان 
المسلم فيه يتحمّل التبعيض. 

8 لایجوز أن يكون الدَيِنْ رأس مال الستلم سواء كان فى ذمّة المسلم إليه أو 
فى ذمّة غيره حتى يُنقد فى مجلس العقد. 

۰- إن كان المتعاقدان فى بلدين» ویریدان أن يعقدا الستلم؛ فطریقّه عند الجمهور 
أن يُرسِل رب السّلم مبلغ رأس المال إلى المسلم إليه مقلاما ویکون هذا المبلغ 
آمانة عند المسلّم الیه, فلمًا تسلّمه عقدا السلم بطريق الهاتف أو آلات الاتصال 
الأخرىء وبالإيجاب والقبول الشفهيّ يتتقل المبلغ الموجود عند المسلم إليه 
من قبض الأمانة إلى رأس مال الستلم. ويُمكن أيضاً أن يُرسيل البائع رأس مال 


(۱) وذلك إِما لكونه قبضاً حكميّاً فى غير الصترف. وإِمًا على مذهب المالكيّة فى جواز تأخير تسليم 
رأس المال إلى ثلاثة أيّام. 
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الستلم عن طريق التحويل المصرفي» ويعقد الستلم هاتفيا. 

(ألف) أن يكون المسلم فيه معلوماً بجنسه ونوعه إن كانت له 
أنواع» وصفتّه. مثل كونه جيّداً. أو وسطاء أو رديئ وقد تعورف فى 
زمننا آن الأنواع تُقسّم إلى اللترجة الأولى والثانية وغيرهاء مثل 
القطن» والحنطة. فان كان كذلكء بُشترط بيان الدارجة المطلوبة. 
وکذلك يجب أن یکون قدره معلوماً. و أن يكون معیار القدر مما 
یمن فقله عن آیدی الناس. فإن اشترط الکیل بمکیال لايُعرف 
عیاه بأن قال:" بهذا الإناء "ولم یعرف کم يسع فيه أو بحجر 
لابُعرف عیاره ولايُعلم كم وزئه, أو بخشبةٍ لايُعرف قدر‌ها؛ 
آوبذراع ید لایجوزالستلم. وحاصل هذه الشروط أن بنضبط 
المسلم فیه بحيث لایبقی فى ضبطه احتمال النزاع. 
(ب) أن یکون المسلمٌ فيه من المثليّات» فیجوز الستلم فى 
المکیلات. أو الموزونات أ المذروعات. العددیات المتقاربة 
التى لاتتفاوت آحاذها الا تفاوتاً بسیرا يُتسامّح فى مثله عرفأ 
كالجوز والبيض. وعلى هذا فإِنّه یجوژ الستلم فى السيّارات 
والدراجات والطائرات والثلاجات والمكيّفات والأدوات المئزليّة 
والكهربائيّة التى ينضبط نوغها ووصفها ومودیلها ولونهه؛ 
ونحوذلك من الأوصاف التى لها دحل فى رغبة المشترین, ولا 
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بأس بتعبین المصنع أو العلامة التجاريّةء بشرط أن یکون المسلم 
فيه عام الو جود فى محلّه بحکم الغالب عند حلول آجله. ٩"‏ 
ولایجوز الستلم فى العددیات المتفاوتة من الجو اهر واللالی 
والجلود والأدم والرژوس والاکارع والبطيخ والقنّاء والرمان 
والستفرجل» ونحوها من العددیّات التى تتفاوت آحادهاء لأنّه 
لایمکن ضبطها بالوصف. إذ یبقی بعد بیان جنسها ونوعها وصفتها 
وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة. 


(ج) أن لا یکون المسلم فيه معيناً بمحل يمكن أن ینقطع فيه» مثل أن 
يُسلم فى ثمرة شجرة بعينهاء أو بُستان بعینه. أو منتج شركةٍ معيّنة 
يحتمل انقطاعه فى مدة السلم. وكذلك لايجوز السّلم فى أسهم 
الشركات لا الشرکات مما يمكن انقطاغها أو تصفیّهه فصار مثل 
الستلم فى ثمرة بستان معيّنء ولان السهم عبارة عن حصّةٍ مُشاعة من 
موجودات الشّركةء وهي تشتمل على ما لايجوز فيه الستلم مثل الأبنية 
والمفروشات المتعيّنة, والعدديّات المتفاوتة. والله سبحانه أعلم. 
۸۲- نا الشُروط التى ترجخ إلى تسليم المسلم فيه فهى مايأتى: " 

(آلف) أن یکون تسلیم المسلم فيه موجلابأجل معلوم. ولامانع من 
تحدید آجال متعدّدة لتسلیم المُسلم فيه على ذفعات بشرط تعجیل 


(۱) المعیار الشرعي رقم ٠‏ ۱ بشأن الستلم والستلم الموازی الصتادر من المجلس الشرعي بند ۸/۲/۳ 
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رأس مال السّلم كلّه. 
(ب) أن يكون محل تسليم المسلم فيه معلوماً. ولو لم يُذكر محل 
التسليم فى العقد. وجب التسليم فى محل العقد. 
(ج) أن يُسلم نفس المسلم فيه الذى اشترط فى العقد. فلا يجوز 
استبداله بشیی آخر ولو برضا رب الستلم. لا استبداله بشيئ آخر 
يؤدى إلى بیع المسلم فيه قبل قبضه. وهو لایجوز. 
(د) أن يقع التَسلِيمُ حسب المواصفات التى افق عليها العاقدان فى 
العقد. فان سلّم بغير هذه المواصفات. لم يصح التسليم الا أن 
يرضى به رب السّلم, الا إذاكان ما سلّمه أجود مما اتفقا علیه, ولا 
يفوت به غرض رب الستلم. 
"المتلم الموازى" هو آن المسلّم إليه بعد التزامه بتسليم المسلّم فيه إلى رب 
المتلم فى موعدٍ محلاد. قد يعقد الستلم مع جهةٍ أخحرى» يكون هو فيه رب" 
الستلم. مثاله: أن شركة ألف أسلمت مائة وعشرة آلاف فى كمَيّة محددة من 
قطن تسم لباه رکب فی اول شهر ينان وشرکة ب فی هذا العقد شم 
إليها. ثم تسلم شركة ب مائة ألف إلى أحد زارعی القُطن فى نفس كميّة القطن 
بالتزام التسليم فى أوّل شهر يناير. وشركة ب فى هذا العقد الانی رة الستل» 
وزارغ القُطن هو المسلَم إليه. ومقصوة شركة ب أن تحصئل على الكمّيّة 
المطلوبة من القُطن فى أوّل شهر يناير» لتتمكن من تسليمها إلى شركة ألف 
حسب العقد الأول وتنتفع بالفرق بين رأس مال السلمین. وان هذا العقد الانی 


الذى عقدته شركة ب مع زارع القطن يُسمّى "الستلم الموازی ". 
وان السكم الموازي بهذا الشكل اما يجوز إن لم يكن هناك ربط بين 
العقدین وأن تكن الحقوق والالتزامات الَاشنة عن الستلم الموازی مستقلة 
عن الستلم الأولء بمعنی أنه إن أخل زارع القُطن فى المثال المذکور 
بالتراماته فى الستلم الموازى؛ فان المسلم إليه فى الستلم الأول لایتحلل من 
التزاماته» بل يجب عليه أن يُسلّم الكمّيّة المطلوبة من القُطن إلى رب الستلم 
الأؤل. (الذى هو شركة ألف فى المثال المذکور) ولو اضطر لذلك إلى 
شراءها من السّوق. 
"الاستصناع " أن يطلب المشترى من البائع أن يأتي له بشیین مصنوع 
بمواد من عنده موصوف فى الذمة» ویلتزم البائع بذلك لقاء ثمن متفق 
عليه. وهو بيع" مستثنی من منع بيع المعدوم. ويجب لصحة الاستصناع 
أن تتوافر فيه شروط آتية: 
(ألف) أن يكون المعقوه عليه مما يحتاج إلى صنعة» فلا يُمكن 
الاستصناغ فيما لاصنعة فیه مثل الحنطة أو الشعیر أوالمنتجات 
الزّراعيّة الأخرى. ۱ 
(ب) أن يحدد المعقوذ عليه بمواصفات منضبطةء فلا يجوز أن 
يكون محل الاستصناع شيئاً معيّناً بذاته مثل سيّارة معيّنة. 
(ج) أن لابُضرب لتسليم المعقود عليه أجل للاستمهال. ومعنى 
الاستمهال أن يضرب الصانع أجلاً زائداً على مدة تحتاج إليه الصناعة 


° 
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عادة مع مراعاة تعد المستصنعين؛ والمقصود بضرب ذلك الأجل 
الزائد الحصول على نقد حال لينتفع به فى حاجاته إلى الأجل 
المضروب. فان ضرب الاجل فى الاستصناع لعين هذا المقصود صار 
سلما فيجب أن تتوافر فيه شروط الستلم» ومنها تعجيل رأس المال. ما 
إذا ضرب الأجل للتمكن من إعداد المصنوع حسب المواصفات» 
فهذا لتَأجیل من طبيعة العقدء وهو للاستعجال لاللاستمهال. 
یجب؛ آن یکون المصنوغ فی الاستصناع مراف E‏ خاي 
الطرفان, ولایجوز أن يُعقد الاستصناعٌ على شيئ معیّن مصنوع من قبل. 
إذا وقع العقد على أساس المواصفات, لاعلى ا ولکن آتی الصتانع عند 
التسليم بشيئ مصنوع من قبل» جاز إن كان موافقاً للمواصفات المعقود علیها. 
والمصنوغ قبل التسليم ملك للصانع» ولهذا يجوز له أن يبيعه من غيره قبل 
أن يقبله المستصنع» بشرط أن یتمکن الصانع من تسليم مثله إلى المستصنع 
فى موعده» فان لم یتمکُن لايجوث له بيځه إلى غير المستصنع» لاه یی إلى 
عدم التسليم إلى المستصیع فى موعده المعقود عليه. وقد مر ترجيح أن 
الاستصناع عمد لازم 
إن المصنوع قبل التسليم مضمون عليه فيتحمّل الصاح جمیع تبعات 
الملك من صيانته وحفظه. فان هلك قبل التسليم هلك من مال الصتانع. 
وبما آن المصنوع ملك" للصتانم وليس ملکاً للمستصیع قبل الّسلیم. فلا 
يجوز للمُستصنع أن يبيعه قبل أن يُسلّم إليه. 
تبرأ ذم الصّانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع, أو تمكينه منه بالتتخلية؛ أو 
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۹۷ 


تسلیمه إلى من يُحدده المستصنع وكيلاً عنه فى القبض, وبهذا ينتقل ضمان 
المصنوع من الصتانع إلى المستصنم. 

إذا كان المصنوعٌ وقت الّسلیم غير مطابق للمواصفات. فانّه يحق للمستصنع 
أن یرفضه أو أن یقبله بحاله» فیکون من قبيل حسن الاقتضاء ویجوز للطرفین 
أن یتصالحا على القبول» ولو مع الحط من الّمن. وان كان موافقاً للمواصفات 
المشروطة فى العقد. فلا حيار للمستصنع بعد رژیته, بل لزمه قبوله. 

يجوز التسليم قبل الأجل, لان الأجل فيه للاستعجال لا للاستمهال. 

إذا امتنع المستصیع عن قبض المصنوع بدون حق بعد التّخلية من الصنانع 
تمکینه من القبض, يكون المصنوع أمانة فى ید الصانم» لایضتتنه الا 
بالتعدی أو التقصيرء ویتحمّل المستصنع تکلفة حفظه. 

يجوز أن ينص فى عقد الاستصناع آن المستصنع إن تأخر فى قبض المصنوع 
مدة معيّنة بعد وقوع التخلية والتمكين من الصانع. فان المستصیع یو كله ببیعه 
على حسابه. ویستوفی منه ثمن الاستصناع وان وجدت زيادة ير إليه. وان 
جد هصرع على المستضخ بالقوق: 

يجب أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد. 

لايجب أن يكون امن معجلاً كما فى الستلم. بل یجوز أن يكون معجلاً أو 
مؤجلاً أو مقطا ويجوز أيضاً أن تكون أقساط امن مرتبطة بالمراحل 
المختلفة لانجاز المشروع. إذا كانت تلك المراحل منضبطة فى العُرف. 
بحيث لاينشأ فيها نزاع. 

الثم المدفوخ مقدمأ عند إبرام العقدٍ مملوك للصتانع يجوز له الانتفاع 
والاسترباح به» وتجب عليه الرّكاة فيه ولكنّه مضمون عليه بمعنى أنّه إذا 
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انفسخ العقه لسبب من الأسباب. يجب عليه رد امن على المستصنم, 
ويكون ربخه للصانع بخکم الضمان. 

يجوز أن يكون ثمن الاستصناع منفعة ولایجب أن یکون عيناً. لأنّ المنفعة 
تصلّح أن تكون ثمناً فى کل من البيع والإجارة. 

وعلى هذا الأساس. يمكن تخریج العقود التى تُسمَى "عقود البناء 
والتشغيل " تمه Operate and‏ ,8110) وحقيقة هذه العقود آن 
الحكومة تَفوّض بناء مشاريع الشوارع العامة أو الجسور أو غيرها إلى جهةٍ 
مختصّةٍ تلتزم إنجاز المشروع فى مدو معلومةء وتمنحها الحكومة حق تشغيل 
هذه الشوارع أوالجسور إلى مدّة معيّنة. والحصول على ما یر من دخل. 
وبعد انقضاء تلك المدة یُسلم المشروغ إلى الحكومة. وهو استصناغ من قبل 
الحكومة. وئمته منفعة المشروع نفسيه إلى مد متفق عليها بين الطرفين. 
لایجوز تحديك ثمن الاستصناع على أساس المرابحة. بأن يحدد امن 
بالتكلفة وزيادة معلومة لا محل المرابحة يجب أن يكون شین موجوداً 
مملوکاً معلوم النّمن عند العقد. وعقك الاستصناع يبرم قبل التملك. لأنّه بيع 
موصوف فى الدّمّة غیژ معیّن. ولأن التكلفة لاتعرف إلا بعد الإنجاز. والْْمنْ 
يجب أن يكون معلوماً عند العقد. 

إن طرأت ظروف؛ تستدعى تعديل ثمن الاستصناع زيادة أو نقصاً فانه 
يجوز باتفاق الطرفين. وينبغى أن يجوز اتفاق الطرفین على معیارٍ للتعديل 
فى بداية العقد. مثل أن یتفقا على أنه إن زاد سعر الاسمنت أو الحديد فى 
استصناع بناء بنسبةٍ معلومة؛ فان الثمن يزيد أو ينقص بتلك النسبة. وهذا 
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مما لامحیص عنه فى الظروف التى تتذبذب فيها الأسعار خلال مدةٍ قصيرة. 
والله سبحانه أعلم. 
يجوز الافاق فى العقد على شرط جزائي" بأن الصتانع إن تأخر فى تسليم 
المصنوع فإنّهِ یفص من منه جزء مقابل للتأخير. 
التقسيم الثانى: من حيث ربحيّة البيع 
المرابحة 

المرابحة: بيخ يتفق فيه الطرفان على أن البائع بیغ المبيح بتكلفته وزيادة 
ربح معلوم» مثل أن يقول: "بعتك هذا الشيئ بما قام علي وزيادة عشرة 
دراهم. أو بزيادة نسبة عشرةٍ فى مائة على ما قام علي" والتكلفة تُسمّى فى 
الاصطلاح "رأسالمال" والزيادة عليه "ربحا". 
التولية: بیع یتفق فيه الطرفان على أن البائع د يبيع المبیم بتکلفته» بدون أي 
مس با وهو أن يكون أحك الطرفين اشترى شيئاً 

لنفسه ثم أشرك الآخر فى حصّةٍ منه بنسبته من التّمن. مثل أن يث يشتري أرضاً 
بمائة ألف. ثم یُشرك غيره فى نصفها بخمسین ألفاً 
الوضیعة: ومی البيع اذى یتفق فيه الطرفان أن البائع يبيع المبیع بأقل من 
وان هذه الأقسام الثلاثة تسمی "بیوع الأمانة ‏ لأنّ معظم أحكامها تدوز 
على صدق القول فى بیان التكلفة» وما سیأتی من أحكام المرابحة فى 


(۱) بدائع الصنائع :٤‏ 0۱ 


الافصاح عن التكلفة ينطبق على التولية والوضيعة أيضاً. 


۵- وأما شروط جواز المرابحة فهي ما يأتى: 


(ألف) إن كان رأسر” المال نقد فجواز المرابحة واضح. مثل أن 
يكون البائ اشتری شيئاً بمائة درهم فیجوز له أن يبيعه مرابحة 
بربح عشرة. ما إن كان رس المال عرضاً فيُشترط أن یکون رأس 
المال من ذوات الأمثال. من المكيلات مثل البنزین؛ والموزونات» 
مثل المنتجات الرراعيّة والعدديّات المتقاربة» مثل الأوانى فى 
زماننه فیجوژ لحن اشتری شا بهذا الوم من رأس المال أن يبيع 
ذلك الشّبی مرابحة مثل آنه اشتری ثوباً بکیلو من الحنطة. جاز له 
أن یقول للمشتری: بعك هذا الثوب بالّمن الأول (یعنی بکیلو من 
الحنطة) وزيادة درهم أو بزيادة ربع كيلو من الحنطة. 

ولاتجوز المرابحة إن كان رأمر* المال من غير ذوات الأمثالك مثل أن 
يكون اشتری ثوباً بشاق فلا یجوژله أن يبيعه مرابحة. وحيثئذ يجب أن 
يكون البيعٌ مساومة: يعنى بدون ذكر التكلفة والربح. 

(ب) الط الّانی لجواز المرابحة: أن يكون مقدانٌ رأس المال 
معلوماً للمشتری النّانى فان لم يعلم فالبیع فاس إلى أن یعلم فى 
المجلس, وله الخيانٌ بعد العلم. إن شاء دخل فى البيع» وان شاء ترك. 
(ج) الشّرط الكّالث لجواز المراتحة: أن یکون الربح معلوماً. 
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ویمکن أن يكون مبلغاً مقطوعاً من النقود أو عرضاً معلوماً أو 
یه عون راس الخال 
(د) الشرط الرابع لجواز المرابحة أن لایکون رأس المال اشتري به 
جنه من الأموال الربویّت بأن اشتری حنطة بحنطة تا فى 
القدر. فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة لأن البح فى هذا العقد یکون 
ربا وکذلك لایجوز له أن يبيعه مواضعة لفقدان التماثل. ولکن 
يرول ادمع ول لأن التولية بيع بالتّمن الأوّل بدون زيادة أو 
تفص فلم يفت التمائل اذى هو شرط فى جواز بیع الرّبوّات 
(ه) الشّرط الخامس: أن يكون العقاد الأول صحيحاً فان كان فاسداً لم 
یجز بیع المرابحة لأنْ المرابحة بيع بالّمن الأول مع زيادة رنج والبيع 
فاد وان E‏ جره لاو بقیم لیم 
أو بمثله لابلتّمن لفساد التسمية. 

(- الاصل فى رأس المال أنه ماوجب بالعقد أو التحق به, لاما دفقه المشتری 

الأول على سبیل الاستبدال. فلو وقع العقك الأول على عملةٍ. مثل عشرة 
دراهم» ولکن أعطاة دینارا وقبله البائع الأول فالمرابحة تجری ار عشرة 
دراهم» لا على الینان لأن ثمن البیع هو عشرة دراهم ثم وقع بینهما عق 
آخر استّبدلت فیها الدراهم بالدایناره والمرابحة إِنّما تنبنی على أصل العقد 
الأول لاعلی الاستبد.ال الذى وقع بعد ذلك. 


۷۰ 2 فقه البیوع 
۷-- إن وقع العقد على غملة بلدٍ آخر, مثل مائة ذولارء فان كان تحدی الرّبح على 
أساس مبلغ مقطوع. مثل أن یقول: بعدّك بالئمن الأول وبربح مائة ربّيةٍ 
باكستانية. نتم المر اة مائة دولارٍ ومائة رئية باکستانیة. وأمّا ان كان تحدیل" 
الربح بنسبةٍ مئويّة. مثل أن یقول: بربح عشرة فى المائة فثمنٌ المرابحة مائة 
وعشر دولارات. فان أراد المستورة بالدولارات أن يبيع البضاعة المستوردة 
فى بلده» فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة الا بهذا الطریق, ولایجوز أن يكون 
هن المرابحة كله بعُملةٍ غير الدولار. ولكن إذا خدد ثمنٌ المرابحة بالدولار, 
مثل ماثةٍ وعشر دولارات فى المثال المذكور, ثم افق الطرفان عند أداء امن 
باستبداله 59 باكستانية مثا فإنّما يجوز ذلك بثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن لايكون الاستبدال شرطاً فى عقد المرابحة. 


والشرط الثَانى: أن يكون ذلك الاستبدال بسعر يوم الأداءء لابسعر 
يوم الوجوب. 

والثالث: أن يُصفّى کل امن أو المقدار اذى أريد استبداله ولایبقی 
فى الذمّة شيئٌ مما أريد استبدالّه. فان كان امن مائةً وعشر دولارات؛ 
وأريد استبدال کل امن بربيّات باكستانيّة: وسعرالاستبدال فى يوم 
الأداء: حمسون ربّية بدولار واحد. فیجوژ الاستبدال بخمسة آلاف 
وخمسمائة» ولکن يجب أن تؤدى جمیع هذه الرتيات فى ذلك 
المجلس.ء ولايؤْجَّل شب منه إلى ما بعد المجلس. 


أمَا إذا أراد الطرفان أن يقع الاستبدال فى نصفٍ اللّمن فقط. مثل أن 
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يتفقا على أن يُعطئ المشترى نص ف الثمن, وهو خمسة وخمسون 
ذولاراً بالدولارات نفسيهاء ويستبدل الباقی بالرئیات الباکستانیته 
فیعطی ألفين وسبعمائة وخمسین ربيةء فهذا جانز أیضاء بشرط أن 
يؤدَى ألفين وسبعمائة وحمسين رئية فى نفس المجلس, ولای خر 
شيئاً منها إلى مابعده. 
وتلحق برأس الما التفقات التى تکبّدها البائ فى شراء المبيع والحصول عليه 
مثلم نفقات الشخن والحمل والتقل من موضع البيع إلى موضعه. ونفقاتة 
تخزینه إن كان التخرينٌ بأجرة, وأجرة الستمسان ونفقات تطوير المبيع» مثل 
صبغه أو خياطة الثوب» أو تجصيص الدار أو نفقات غوس الأشجار »و نفقاتة 
حفظه وصيانته إن كان المبيع يحتاج إلى ذلك بشرط أن تكون نفقات ماه 
مباشرة مدفوعة إلى الغير. فلا يجوز فى المرابحة إضافة مقابل لما عمله بنفسه 
أوعن طريق أجيره الشخصي الذی لم يُستأجر لهذا العمل خاصة. وكذلك 
تلحق برأس المال الضّرائب انى دفعها إلى الحكومة: أو الرسوم الى دفعها إلى 
الجمارك, أو على الشوارع. وبعد إضافة هذه التفقات لایقول: إلى اشتریته 
بكذاء بل یقول: قام علي بكذاء أو تکلفتی كذا. 
إن كان البائ ملك المبيع بهبة أو إرثٍ أو وصیِق وقومه قیمته ثم باعه مرابحة 
على تلك القيمة بجو وصورثه أن يقول: قيمتّه كذاء فأرابحك على القيمة. 
ويجب على البائع مرابحة أن يبيّن للمشترى كل ما يتر على رغبة 
المشترى» فمثلاً إن كان البائح اشترى المبيع من البائع الأول نسيئة وجب 


عليه أن يُبِيّن لمشتريه أنه اشتراه نسيئة. 


فلا 


ففه البیوع 


-١‏ إن كان البائ فى المرابحة كاذباً أولم ین للمشتری ما وجب بيان فهو 
خيانة. وان ظهرت الخيانة بعد البيع» فان ظهرت فى صفة الثّمنء مثل أن 
يكون البائح اشترى شيئاً بنسيئة. ثم باعه مرابحة أو تولية دون بیان ذلك 
فللمشترى الخيار, إن شاء أخذه امن المتّفق عليه وإن شاء رده على البائع. 

5- وان ظهرت الخيانة فى مقدار التّمنء بأن قال فى المرابحة أو التولية: اشتريته 
بعشرة ثم تبيّن أنه اشتراه بتسعة. فانه يخط قدر الخیانة فى المرابحة والتولية 
جميعاً وذلك درهم فى التوليةء ودرهم فى المرابحة مع حصته من الربح. 

۳- المرابحة تجوز حالة ومؤجلة. و يجوز أن يكون الربح مرتبطاً بزمن سداد 
القَمنِ ولكن يجب أن يتعيّن امن والأجل فى عقد المرابحة بدون تردد. كما 
هو حكم البيع المؤجل. فالربح المقابل للأجلء وان كان ملحوظاً عند تعيين 
لنّمن. فانْ امن بعد تعيينه كله مقابل للمبيع. لا للأجل. ولذلك لايجوز 
الرّيادةٌ فى امن مقابل تمد يد الأجل. وكذا التق ص فيه بنقص الأجل. 

التفسيم الثالث: من حيث نوعيّة البدلين 

4“ البيع ينقسم من حيث نوعيّة البدلين إلى ثلاثة أقسام: 

(ألف)"البيع المطلق" بيع العين بالأثمان الرائجة. مثل الدراهم 
والدنانير أو الفلوس. سواء أكانت حالة أم مؤجلة. وكلّما أطلق لفظٌ 
البيع» فالمراد به فى عامّة الأحوال هذا النّوع. و كل ما ذكرنا من 
أحكام البيع» فهو منص ب على هذا القسم. 


(ب) بيع العروض بالعروض, ويُسمّى فى الاصطلاح "مُقايضة " 
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(ج) بيع التقود بالتقود. ويسمّى فى الاصطلاح "صرفا" 
المقايضة: بيع العين بالعين أى مبادلة مال بمال غير التقدين. وهذا مثل أن 
يُباع توب بثوب. أو آرض بأرض, أو حيوان بحيوان. 
کل واحدٍ من البدلين فى المقايضة یصلح أن پعتبر مبيعاً أو ثمناً. وبما أن کل 
واحد منهما يصلّح كوئه مبيعاً فإنّه يجبا أن يكون کل واحدٍ منهما متعيناً 
عند عقد البيع. فان كان أحدهما ينا مثل أن يبيع شخص فرساً معيّناً بطن 
من الحنطة ديناً لايع مقايضة بل يكون سلما يُشترط فيه شروط الستلم. ٩"‏ 
الأصل فى بيع العروض بالنّقود أنه إن هلك المبيع بعد قبض المشترى؛ فلا 
يمكن الإقالة. ما فى المقايضة. إن هلك أحد البدلین. فإنّه لایمنم الإقالة فى 
الباقى منهماء فیجوز الإقالة فيه بأن يدفع المشترى قيمة الهالك إن كان قيميّاً. 
أو مثلّه إذا كان مثليَا ویسلّمّه إلى صاحبه, ویسترد العین الذى لم يهلك. 
إن كانت المقايّضةٌ فى غير الأموال الرَبويّة فلا يُشترط التساوى فى البدلين 
فى القدر أو القيمةء ولا أن يكون البيمُ حالاً. بل بمُراعاة الفُروق المذكورة» 
تنطبق عليها جمیع أحكام البيع. أمَا إن كانت المقايضة فى الأموال الربويّة. 
فاٍنها تجرى فيها أحكام ربا البيع. 


الربوا فى البيع 


إن كان البدلان فى المقايضة من الأموال الربويّة بأن كانا متحدين فى القدر 
والجنسء (بمعنى آن کل واحد منهما مكيل» أو کل واحد منهما موزون وبيع 


(۱) البحر الرائق» كتاب البيوع» قبيل باب خيار الشرط ۵: ۵۱۷ 
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بجنسه). وجب أن يكون البدلان مماثلين فى القدر, أى الكيل أو الوزن» وأن 
يكون العقد حالاً. فان وقع العقد بتفاضل, بأن بيع كيلو من اللّحم بكيلو ونصف 
من لحم آخر من جنسه أو بيع لتر من البنزين بلتر ونصف من البنزین الآخر فإنّه 
ممنوع لكونه ربا الفضل. وكذلك إن بيع كيلو من اللحم بكيلو من لحم آخر من 
جنسه. وأحدهما حال والآخر مؤجل؛ أو بيع لتر من البنزين بلتر من البنزين 
الآخر. وأحدهما حال والآخر مؤجلء فإه ممنوع لکونه ربا النسيئة. 

فان بيعت المكيلات أو الموزونات المتحدة فى القدر بغير جنسهاء مثل 
الحنطة بالشعيرء فان التفاضل فى القدر جائز» ولكن لاتجوز النسيئة» بل 
يجب أن يكون العقد حالاً. 

إن بيعت العدديّات أوالمذروعات بجنسهاء فالّفاضل جانز مثل أن یباع 
كتاب بکتابین, أو ثوب بثوبين» ولكن لايجوز النسينة. 

المراد من اتحاد الجنس فى الأحكام المذكورة أن یتفق شيئان فى ماهيتهماء 
وتسميتهماء وأصلهماء ومقاصدهماء دون أن يكون فى أحدهما زيادة 
صنعة. فان اختلفت ماهيتهماء مثل الحنطة والشعیر أوأصلّهماء مثل خل 
العنب ول التمرء أو اختلفت مقاصدهماء مثل شعر المعز وصوف الضأن. 
أو كان فى أحدهما زيادة صنعة. مثل الخبز والدقيق» أو كان فيهما اختلافة 
صنعةء مثل الوب الياباني والتّوب الانكليزي فانه يُعتبر جنسهما مختلفاً. 
والاعتبارفى الكيل والوزن لغرف کل زمان ومكان. فالحنطة مثلاً كانت مكيلة فى 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وصار وزنياً فى عرف اليوم فيُعتبر وزنيًاً 

إن كان الشيئان موزونین, ولكن تختلف آلة وزنهماء مثل الحديدء فانّه يوزن بغير 
الآلة التى يوزن بها الذهب. فإِنّهما لايُعتبران متحدین فى القدر. 

لاتجوز المجازفة فى الأموال الربويّة (يعنى فى بيع شيئين متحدین فى القدر 
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والجنس) لاحتمال التفاضل بينهما. 
إن كان المبيم مخلوطاً بربوي وغیر ربوي» والئمن ربو ي غير مخلوط بشیی خر 
مثل أن يكون المبيخ با من الذهب فيه تطريز من غير الذهبء (مثل القلادة 
الذهبيّة فيها خرز» وبيعت بالذهب المفرد فيُشترط لجواز بیعه أن يكون الذهبة 
المفرة أكثر فى الوزن من الذهب المرکّب. فيكون مازاد من الذهب المفرد مقابلاً 
لغير الذهبء فلا يتحقّق التفاضل فى مبادلة الذهب بالذهب. ولايجوز البيع إن 
كان الذّهب المفرد مساوياً للذّهب المركب. أو أقل منه. 

الصّرف 
"الصّرف" اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعضء وهو بيع الآهب 
بالذهب والفضة بالفضةء وأحد الجنسين بالآخر" وحكمه أنه يجب فيه 
التمائل بين البدلين إن كانا من جنس واحد. ولاتجوز فيه النّسيئة» سواء أكانا 
من جنس واحدء أم من جنسین, كما لايجوز فيه المجازفة, ويجب فيه 
التقابض فى مجلس العقد. والمصوغ وغیر المصوغ حكمُهما واحد؛ فیجب 
التساوی فى الوزن إن بيع أحدهما بالآخرء كما يجب القابض فى المجلس. 
إن كان الذهب أو الفضة فيهما غش والغش مغلوب. فانهما فى حكم الخالص؛ 
فلا يصح بیع الخالص بها ولابيع بعضها ببعض متجانس الا متساوياً وزناً وان 
تفاوت قدر خشهما. و يجب التقابض فى المجلس, لكونه صرفً 
يجب أن يكون التقابض فى الصّرف بالقبض الحسّي» ولاتنوب عنه التخلية 
كما تنوب عنه فى غير الصّرف. 
لايجوز خیار الشّرط فى الصّرف. 
التقود الورقيّة لایجوز مبادلتها بالتفاضل أو النسيئة فى جنس واحد. فلا يجوز بیع 
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ربية واحدة بربيتين» أو بيع ربية بربية م و جلق فإنّهِ ربا أمَا إذا احتلف جنسهماء مثل 
أن تباعالرئیات الباكستانيّة بالزيالات السعوديّة. فیجوز فيها التفاضل. ويجوز فيه 
النّسيئةٌ بشرط أن يقبض أحد العاقدين ما اشتراه. وان كان الآخر مؤْجَلة وبشرط 
أن يكون لّبادل بسعر يوم العقد''" 
دارالاسلام ودارالحرب سواءٌ فى حرمة الربوا. 

تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره 


أحكام البيع الصحيح بدون خيار 


البيع الصّحيح ما وقع جائزاً مستجمعاً لشروط الانعقاد دون أن يلزم بذلك 
محظور. وحکمه أنه ينقل الملك إلى المشترى بمجرّد تباذل الإيجاب والقبول 
إن لم يكن سلما ويجب على البائع تسلیم المبیع. وعلى المشترى أداءُ نم 
إن كان البيع حال ویحق للبائم فيه أن يحب المبيع لاستيفاء امن 

یتقل ضمان المبيع من البائع إلى المشترى بقبض المشترى المبيع أو 
بالتخلية من البائع وتمكين المشترى من قبضه متى شاء. فان هلك المبيع 
بافة سماویّ أو بفعل من البائع, قبل قبض المشترى وقبل أن يُخلي البائ 
بينه وبين المبيع» انفسخ البيع» ووجب على البائع ره امن إن كان قبضه. أما 


(۱) هذاعلى رأي جماعة من علماء الهند وباكستان. وهو مبني على قول الإمام محمد رحمه الله تعالى فى 
الفلوس. وهو الذى رجحه المؤلف تحت عنوان الموقف الثالث. اما رأي جمهور علماء البلاد العربييق 
فمبادلة التقود الور قيّة سواء أكان فى عملة واحدة أم فى عملات مختلفة الجنس يجب فيه التقابض فى 
المجلسء ولا تجوز التسيئةء ولکن القبض يتحقّق بقبض الشيك. ويُغتفر فيه ما لابدمنه من وقت للتقیید 
المصرفي. 
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إذا هلك المبيع بفعل من المشتری, لاینفسخ البیع. وعلیه النْمن. وان هلك 
المبيع بفعل آجنبی. فعلیه الضَّمان بالمثل إن كان مثليا أو بالقيمة إن كان 
قيمياً. والمشترى بالخیار إن شاء فسخ العقد. وحينئذ يتبع البائخ الجاني 
بالضّمانء وإن شاء اختار المشترى البیع» واتبع الجاني بالضمان. 

إن هلك بعضر المبیع قبل قبض المشتری فان كان التقصان فى مقداره» بأن 
انتقص فى الکیل أو الوزن أو العدد انفسخ العقد بقدر الهالك. وسقط ما 
يُقابلُه من النّمن. والمشتری بالخیار إن شاء أخذ الباقي بحصته من اللّمنء 
وان شاء فسخ البیع. وإن كان النقصان فى الوصف. لا یسقط شيئ من الشُمن» 
ولکن المشتري بالخیان إن شاء أخذه بكل النّمن, وان شاء فسخ البيع. 

کل ماهو متناول اسم المبیع بأن يُعتبر من أجزاءه غرفأ يدخل فى البیع وان 
لم يُذكر صراحة مثل أن یبیع بيتاً أو شم فاه بدخل فيه جميع غرفه 
ومطبخه وبهوه ودورة مياهه ومواسيره وخطوط الکهربای ولكن لا يدخل 
فيه المراوح والمكيّفات والهواتف وأثاث البيت الا بالتصریح أو العرف. 

کل ما كان متّصلاً بالمبيع اتصال قرار كان تابعاً للمبیع» وداخلاً فى البيع بدون 
تصربح بذلك. أو غرف معروف بين الناس. وما وضع لأن يفصله البشر من 
المبيع فى الأخير ليس بانّصال قرار, وما لم یوضع للفصلء فهز اتصال قرار. فلو 
باع أرضاً فيها أشجارء فان الأشجار داخلة فى البیم. لأنّها متصلة بالأرض اتصال 
قرارء بخلاف الزرع» فانه لايدخل فى بيع الأرض الا بالتصريح. لأن الزرع 
وضع لرفعه من الأرض. 


۸- کل ما كان من مرافق المبيع ومنافعه فهو داخلن فى البيع» مثل حقّ المرور 
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وحق الشرب. 
ما حدث فى المبیع من زیادات متصلة أو منفصلة متولدة منها أو غير متولدة 
بعد العقد وقبل قبض المشتری, مثل أن باع شجرٌ لم تظهر ثمرثّه وتظهر بعد 
البيع وقبل قبض المشتری, أو يُباع حيوان غير حامل» فیظهر حملّه فانها ملك 
للمشتری, لكونها جزء من المبيع تبعا فيحق للبائع حبس الزوائد لاستيفاء 
یمن كما آن له حق حبس الأصل. ولو أتلف البائع الزيادة سقطت حصتتها من 
لین ولو هلكت الزيادة بآفة سماويّة؛ لایسقط شيئ من الثّمنء ولا خیار 
للمشترى فى فسخ البيع. 
يجوز للمتبايعين أن يتفقا على الزيادة أو الحط فى امن بعد إنجاز العقد. كما 
يجوز أن یتفقا على الزيادة فى المبيع. وان الزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد. 
كأن البيع وقع على القدر الحاصل بعد الزيادة أو الحط. 

البيع الصحيح مع الخيار 
قد يكون البيعُ صحيحاً مع خيار لأحد المتبايعين فى فسخه. والخيارات على 
أقسام: خيار الرؤية, وكا لني وخیارالمغبون, وهذه الخيارات تثيّت بحکم 
الشرع. وخیا الشرط وخيارٌ فوات الوصفء وخيارالتّقد وخيارالتعيين. وهذه 
الخيارات تثبت بالشرط فى العقد. 

خيار الزؤية 

أا خيار الرّؤية؛ فإنّما يثبّت إذا وقع العق على شيئ غائب. وهوحق يتخيّر به 
المتملّك بين فسخ العقد أوإمضاءه عند رؤية المعقودعلیه. ولاخيار للمشترى 


صيغة مقترحة لقانون البیع الاسلامي ۳ 
فى الفسخ قبل الرؤية. أمَا بعد الرویة. فللمشتری الخیار مطلقاً فى البیوع 
المحلیة. "ما إذا كان البيع بين بلدین عن طریق الشحن البرَي أو البحريّ أو 
الجوي» فخيارٌ المشترى مشروط بأن يجد المبیع مخالفاً لتلك المواصفات» 
ولاخميارله إن وجدها مطابقة لها ۲۳ 

۳- والرّؤية التى يسقط بها الخيارٌرؤية ما يدل على العلم بمقصود الشراء. 


خيار العيب 


۶- خيار العيب خيارٌ یثبت للمشترى لرد المبيع بسبب عيب كان فى المبيع 
وقت الشراء ولم يطلع عليه المشترى. 
6- العيب المعتبر فى إثبات الخيار ما يُعتبر عيباً فى عرف التجار ويُشترط 
لثبوت الخيار ما يأتى: 
(ألف) أن يكون العيبة فى المبيع منذ كان المبيع فى ضمان البائع» 
فان حدث عيب بعد انتقال ضمانه الیه ولو بالتخليةء فلا خیار له. 
(ب) أن یبقی العیب إلى وقت الرد. فان زال العیب قبل الرت مثل أن 
تکون الدابة مريضة» فتبرأ قبل الرت, فلا خيار. 
(ج) أن لایکون المشتری عالماً بالعيب قبل دخوله فى ضمانه. 
(د) أن لايصدّر من المشتری ما يدل على رضاه بالعیب صراحة أو 
دلالة مثل أن يتصرف فيه تصرفاً يدل على رضاه به. 


(۱) أخمذا بمذهب الحنفية 
(۲) أخذا بمذهب الحنابلة وبعض المالكية والشافعية. 


۰ فقه البيوع 
(۰) أن لایتأخر المشتری فى مطالبة الفسخ بدون عذر إلى مدة 
یسقط بها الخيار فى عرف التّجار. 
(و) أن لا يكون البائع اشترط لنفسه البراءة من العيب. فإن اشترط 
البراءة برضا المشترى. سقط خیار العیب. ويدخل فيه البراءة من 
العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض. 

1- مقتضى خيار العيب أن المشتري له أن يرد المبیع إلى البائم» ويُطالبه برد 
النَمنء الا أن یصطلح المتبايعان على أن يُمسك المشترى المبيع» ويحط 
البائع من اللّمن بقدر ما نقص العيب من قيمة المبیم» أو بما يتراضيان عليه 
بشرط آن یکون كاك لووط العتلح الشرعية 

۷- إن أزال البائح العيب قبل أن يُخاصمه المشتری: سقط حق الرد. 

۸- إن عرض البائع على المشترى أن يأتيّه بعين أخرى سالمةٍ من العیب. 
فللمشتری أن يقبل هذا العرض أو يرفضه. 

- إن حق المشترى فى الرّد بخيار العيب یسقّط عند وجود مانع من موانع الرَدَ 
وهي ما يأتى: 

(ألف) هلاك المبيع بيد البائع قبل التسليم. وفى هذه الحالة ينفسخ 
العقد ويجب على البائع أن يرد النّمن. 

(ب) هلاك المبيع بعد قبض المشتری بسبب سماوي. وفى هذه 
الحالة يحق للمشتری أن يُطالب البائع بالأرش» يعنى بفرق القيمة 
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(ج) هلاك المبیع باستعمال المشتری المبیغ استعمالاً عاديا مثل ما إذا 
كان طعاماً فأكله. وفی هذه الحالة له أن يرجع على البائع بالارش. 
(د) هلاك المبيع بيد المشترى بغير استعماله العادي» مثل ما إذا كان 
إناء فكسره. وفى هذه الحالةء له المطالبة بالارش ° 


() حدوثٌ عيب جديد عند المشترى. وفى هذه الحالة ليس من 
حقّه أن يرد المبیع, ويح له مطالبة أرش العيب القديم إلا أن 
يرضى البائع برد المبيع مع عيب جديد. 
(و) أن لایکون المشترى نَمل ملك المبيع إلى آخر بالبيع أو الهبة أو 
الصتلح. وفى هذه الحالة. ليس له الرّد ولا مطالبة الأرش 
۰- إن حدثت فى المبيع زيادة متصلة متولدة منه قبل قبض المشترى. مثل 
سمن الحيوان, د ثم اطلع على عيب قديم فان له أن يرد المبيع بخيار العيب» 
ر له أن يُطالب عوضاً مقابل هذه الرّيادة. ما إذا حدثت الريادة بعد 
قبض المشتری» فان له الخیار إمَا أن يرذه مع الزيادة بدون مقابل وتا أن 
يُمسكه ويُطالب البائع بارش العیب. 
۱- إن حدثت فى المبيع زيادة منفصلة غير متولّدة. مل أن يكون اشترى سيّارة 
وآجرها وكسب أجرة: واطلع على العيب بعد ذلك فان هذا الکسب لایمنع 
الد بل له أن يرد المبيع ويسترة الشُّمن. وما كسبه قبل الرّث فهو طیّب له. 
۲- إن كانت الزیادة الحادثة عند المشترى متصلة بالمبيع؛ غيرٌ متولّدة من مثل أن 
يكون اشترى ثوباً فخاطه أو صبغه. أو أرضاً فبنى فيهاء أو غرس. ثم اطلع على 


(۱) أخذا بمذهب الحتابلة 
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عيب فى المبيع» سقط حق الق وجاز له أن يُطالب البائع بالارش. وان أمكن 
إزالة الرّيادة بدون تعییب المبیم» فللمشتری أن يرد المبیع ویْمسك الزيادة. 
ولايجوز للمشتری أن يرد إليه المبيع بالزيادة ویتطوع بها له لكونها زيادة بغير 
عوض مستحقّا فى العقد. وهي ملحقة بالرّباء إلا أن يتراضيا على الرّد بأن يدفع 
البائع قيمة الزيادة للمشترى. 

إن كانت اليادة منفصلة عن المبيع مسولّدة منه» مثل أن تكون شاة فدرّت لبناً. 
أو ولدت ولد فان حدثت قبل قبض المشترى. فإنّها لاتمنع ارد فيحق 
للمشترى أن يفسخ البيع ويسترة جميع الثّمنء والزيادةٌ للبائم. لأنها حدئت 
فى ضمانه. ما إذا حدثت الرّيادة بعد قبض المشترىء فانها مانعة للرق 
ويرجع المشتری على البائع بالأرش. 

إن كان البائع مدلساً للعيب» واختار المشترى الرّذ. فمؤونة الرد وتكلفته 
على البائع إذا كان المبيع فى البلد الذى وقع فيه العقد. أو علم البائع أن 
المشتري ينقله إلى بلد آخر. أمّا إذا آنعرجه المشترى إلى بلد آخر غير البلد 
اأذى وقع فيه العقد بدون علم من البائع» أو لم يكن البائع مدلساً فللمشترى 
الخیار: إن شاء رده على نفقة نفسه» وان شاء طالب البائع بالأرش. 

إن وجد بعض المبيع معيباً فان كان المبيع شيئاً واحداً أو بمنزلة شيئ 
واحد. مثل التّعلينء أو صبرة واحدة, أو غلبة واحدة, أو كرتون واحد. 
فللمشترى أن يرد الكل أو يُمسك الكل» وليس له أن يرة الحصّة المبيعة 
فقط. ما إذا كانا شيئين حقيقة وحكماً مثل الثوبين» أو الهاتفین, فله أن يرد 
المعيب ويُمسك الآخر بحصته من الثمن. 

إن مات المشترى قبل الرد بخیار العیب. فان الخيار ينتقل إلى ورثته» سواء 
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ورئته على العیب بعد موته. 
إن اختلف المتبایعان فاذعى المشترى العيب من عند البائع؛ وأنكره البائع» 
فالبيّنة على المشترىء واليمين على البائع. 

خيار فوات الوصف 


إن اشترط المشترى وصفاً فى المبیع. ثم تبن آنه مفقوک مثل أن يكون 
اشترط فى الشاة نها حلوب. فتبيّن أنه غير حلوب. فله خيارٌ فسخ البيع» 
وان لم يكن فوات ذلك الوصف عيباً فى غرف التجار. ويُسمّى هذا الخیان 
"خيار فوات الوصف " أو "خيار الخلف ". 

الفرق بين خيار العيب وخيار فوات الوصف أن الأول يختصن بعيب يُعتبر نقصاً 
فى المبیع فى غرف التجاں والثانى يحصل للمشتری وان لم يكن فى المبيع 
عيث فى غرف التجارء ولكن يُفقد فيه وصفك مرغوت فيه. وإنّ خیار العيب 
يثبت بحكم الشرع» وخیار فوات الوصف يحصل بحكم الشّرط فى العقد. 
اشتراط الوصف يُمكن أن يكون صراحة فى عقد البيع؛ ویْمکن أن يكون 
مشروطاً بحكم الغرف أو دلالة الحال. مثل شراء الحيوان فى زمن الأضاحي 
من السئوق المختصّة ببيع الحيوانات للأضحيّة. فكون الحيوان صالحاً 
للأضحيّة مشروظ بحكم دلالة الحال. 

ثبوت خيار فوات الوصف مشروظ بشروط آتية: 


(ألف) أن يكون الوصف المرغوب فيه مشروطاً فى العقد. 
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(ب) أن يكون الغرض من ذلك الوصف جائزاً شرعاً 
e‏ 
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مقتضى خيار فوات الوصف أل نحق للمشتری عند فقدان الوصف 
المشروط أن يرد المبيع ويسترة الّمن. أمَا إذا تعذر الردلمانع من موانع الرد 
فى خيار العیب. فله مطالبة فرق القيمة بين المبيع الموصوف بذلك الوصف 
وبين غير الموصوف. 
إن كان رد المبيع ممكناً فلا خيار للمشترى إلا فى رد المبيع وفسخ البيع» 
ولایحق له أن يُطالب بحط القيمة فى هذه الحالة: الا بالتراضی 
إن وجد المشترى المبیع ناقصاً من المقدار المشروط فى البیع. فان أمكن 
تقسیم التّمن على أجزاء المبيع» فله الخيار, إمًا أن یفسنخ البیع» ولا أن 
يأخذه بحصته من الثّمن. 
خيار المغبون 
المغبون من اشترى شيئاًبثمن زائد فوق العادة, أو من باع شین شمن أقل من قيمته 
الستوقيّة حلاف العادة. فإن كان سبب الغبن تغريراً من الطرف لاعن آو تدلیستا 
منه» فللمغبون الخيانٌ فى فسخ البيع. والتغرير كذث فى بيان قيمة المبيع أو 
وصفه والتدليس فعل يغتر به الطرف الآخر فى معرفة المبیع أو تقدير الثّمن. 
خيار الشرط 


خيار الشرط حقٌ يشترطه أحد المتبار يعين أو كلاهما فى العقد لإمضاء البيع 
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أو فسخه. وقد يُسمّى "خیار انثروی ". 
يجب أن یکون خيار الشّرط مقيّداً بمدة معلومة. ويُمكن أن تختلف المدّة من 
مبيع إلى مبيع آخر. ولكن ينبغى أن لا تكون المدّة تتضمّن ترك العقد مترداً إلى 
آمد بعيد لا يُحتاج إليه ری فى مثل تلك المبيعات. 
إذا شرط الخيانٌ للمشترى فقط, خرج المبیع من ملك البائع وصار ملكاً 
للمشترى. فإذا هلك المبيم فى يد المشترى بعد قبضه لزمه أداء ثمنه 
المسمّى للبائع. 
فإذا هلك المبيع فى يد المشترى بعد قبضه لايلزمه امن المسمّى» بل 
يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه. 
إذا كان الخيارٌ لهما معا لایخرج المبيع عن ملك البائع, ولا النّمن عن ملك 
المشتری. فان تصرف البائع فى المبيع جاز وكان فسخاء وكذا تصرف 
المشترى فى النْمن إن كان عيناً. أمَا تصرّف المشتری فى المبيع أو تصرف 
البائع فى الثّمن أثناء الخیار» فباطل. 
یسقّط خیار الشرط بأمور آتية: 
(ألف) الإجازةٌ ممّن له الخيارء بأن يقول: أجزث البیع» أو 
أسقطتٌ الخيار. 
(ب) أن يتصرف من له الخيار تصرّفاً يدل على إجازة البيع. فإن كان 
الخیار للمشترى. فتصوفه فى المبيع بأن يبيعه إلى آخر أو يهبّه أو 


۹ 02 فقه البیوع 
یژجره أويرهئه فاه يُعتبر إجازة منه للبیع ویسقّط به خياره. وان 
كان الخيار للبائع» فتصرّفه فى امن یُسقط خياره. مثل أن یکون 
النّمنٌ عین فیتصرّف فيه تصرّف الملاگ بأن یبیعه أو يُساومّه أو 
يُؤْجره أو يرهنه» ونحو ذلك. ما إذا كان الثمنٌ دين أى نقداً من 
التقود. فالتصرّف فيه مثل أن يُبرىٌ البائح المشتري من النّمنء أو 
يشتري به شيئاً منه. أو يهبه من المشترىء فهو إجازة منه للبيع. 

(ج) مُضو مدة الخيار, لأن الخيار مومّت به. والموقّت إلى غايةٍ 

ينتهى عند وجود الغاية. 

(د) ظهور مانع من موانع الرّد المذكورة فى خيار العيب. 

(ه) إذا تعيّب المبيع بيد المشترى. فإنّه مانم للر فيسقط به الخيارء 

ويتم البيع» الا إذا انتقص بفعل من البائع» فإن المشتري على خياره؛ 

إن شاء رده عليه. وان شاء أمسكه وأخذ الأرش من البائع. 

خيار التعيين 
۲- خيار التعيين حق العاقد فى تعيين أحد الأشياء التى وقع العقك عليها على 

سبيل التّرديد. وذلك أن يختارَ المشترى شيئين» ويعقد الشراء على 
أحدهماء ويشترط خيار التعيين لنفسه إلى مدو معلومة. فيقول مثلاً 
"اشتريتة منك أحد هذين الوبین» وأعيّنه فى خلال ثلاثة أيّام» ويقبله 
البائع» أو يقول البائم: "بعت منك أحد هذين النوبین. وأعيّنه فى خلال 
ثلاثة یام » ويقبله المشتری. 
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۳- یشترط لجواز العقد بخیار التعیین شروظ آتیة: 
(ألف) أن يُشترط الخیار فى صلب العقد. فان باع إحدى الشاتين, 


(ب) أن يكون محل الخيار من القیمیّات. أو فى المثليّات مثل ما إذا باع 
كيلو واحد امن ثلاثة كيلو أحدها حنطة: والتّانی شعير, والثالث عدس» 
وبيّن ثمنَ کل على حدة. ولامانع من اشتراط خيار التعيين فى متحد 
الجنس أيضاً إن كان هناك تفاوت فى الأنواع والأوصاف. سواء أكان 
من القيميّات أم من المثليّات. 
(ج) الشرط الثّالث: أن یُحدّد للخيار مدّةٌ معلومة» ولو كانت أكثر من 
ثلاثة أيّام» بشرط أن لاتكون مدة طويلة خلاف الغرف. 
-٤‏ البيع لاینفسخ بعاد انتهاء مدّة خيار النَعِيينء بل بُجبر من له الخيار على التعيين. 
۵- إن كان خیار التعيين للمشترى. فهلك أحذهما أوتعیّب. لزم البیع فيه 
بشمنه. فان ادعى أنه اختار ماهو سالم من الهلاك أو العيبء لم يُقبل قول 
فكان التعیّب اختياراً دلالق وتعيّن الآخرٌ للأمانة. حتین إذا هلك الآخرٌ بعد 
هلاك الأول أو تعيّب (بدون تعدمنه) لايلزم عليه من قيمته شیی. 
ولو هلكا جميعًا معا فى يد المشتری. سواء أكان الخيار له أم للبائم» يلزم 
المشتري نصفت ثمن كل واحدٍ منهماء لشيوع البيع والأمانة فيهماء وكذا إذا 
هلكا على التعاقب ولم ير الستابق منهما. 
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فقه البیوع 


یار التعيين یجری فيه الارث. ومعنی جریان الارث هنا أن وارثه 
يُمارس خیاز التعيين» ويؤذى الدّمنَ من التر كة لاه دینْ على المورث. 
واه سبحانه وتعالی أعلم. 


خيارالنقد 


خيارٌ التقد أن يُعقد البيع بشرط أن ينقد المشتری امن إلى وقت معلوم 
فان لم يفعل» فلا بيع بينهما. وهذا الشّرط جائز. ولولم ينقد المشترى امن 
إلى الوقت المحدد, كان البیع فاسداً. 

لو باع المشترى المبیع» ولم ينقد الّمن فى المدة المحلتدة؛ جاز البيع 
ووجب عليه الْمن. 

لو حدث بالمبيع عيب لا بفعل أحد, ثم مضت الأيَام ولم ينقد المشترى 
من خیّر البائع: إن شاء آخذه مع التقصان, ولا شیئ له من الثَّمنء وان شاء 
تركه وأخذ التّمن. 

إذا مات المشترى المخيّر بخیار التقد فى أثناء مدة الخیار: بطل البيع» ولا 
يورث الخيار. 


البيع الباطل 
البيع الباطل ما لا يكون صحيحاً أصلاً ووصفاً. والفاسد هو ما لا يصح وصفاً. 
والذى يظهر من كلام الفقهاء الحنفيّة أن البطلان بهذا المعنى إنما يحصّل 
بخلل فى ركن البيع أو فى محلّه. والمراد من ركن البیع الایجاب والقبول» 
ومن محل البيع المبيع والثّمن. 
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۲- البیع الباطل ینقسم إلى قسمین: 
الأوّل: ما بطل بسبب قصور فى الایجاب أو القبول, وله صُور آتية: 
(ألف)أن یکون أحد العاقدین مجنونا أو صبيّاً غير مميّز. وراجع 
أحكام المتعاقدين. 
(ب) أن يكون البيخ معلقاً على شرطء أو مُضافاً إلى المستقبل» فان 
البيع لایقبل التعليق ولا الاضافة. فصار الإيجابُ کالمعدوم» ومن 
هذه الجهة دخل البيع فى البيوع الباطلة. 
(ج) أن يكون الشخص الواحد عاقداً من الجانبين» فإن الواحد 
لایتوئی طرفي العقد. وراجع مسائله فى أحكام المتعاقدين تحت 


عنوان "تعدد العاقدين". 
(د) أن لايكون القبول موافقاً للإيجابء أو كان القبول بعد سقوط 
خيار القبول» وراجع مباحث الإيجاب والقبول. 

والثّانى: ما بطل بسبب انعدام ماليّة المبيع أو امن شرعاً ويدخل فيه صور آتية: 
(ألف) بيع الخمرء أو الخنزین أوالميتة» ۳ الم المسفوح؛ أو الحر 
وکل ما لايُعتبر مالا فى الشرع. وراجع أحكامه فى الشرط الثّانى من 
شروط المبيع. 
(ب) بيع المعدوم. وبِيع ماليس بمال متقوم شرع وبيع غير 
المملوك. وراجع شروط المبيع. 
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(ج) بیع اللّبن فى الضرع و بیع الصّوف على ظهر الغنم. 
إن كان المبيع غير المسمّی فى العقد. مثل أن يقول البائع: بعتك هذا الیاقوت 
بكذاء فإذا هو ژجاج. أوقال: بعتك هذا لوب على أنه حرير, فإذا هو کتان. 
وان الوب إن كان نوغه مخالفاً للمسمّى؛ مثل أن يقع العقد على حريرء 
فيتبيّن أنه کتان» فالبيع باطل» وان كان من نفس التوع وغير الصتناعة 
المسمّاق مثل أن يبيع لوب الياباني» فیظهر أنه وري من نفس النوع. فالبيع 
صحيح وللمشترى الخيار, لا الصناعة المخصوصة مر مرغوب فيه. وقد 
فات. فيثبت ميا فوات الوصف. 
إن وقع ابيع بصفقةٍ واحدة على شيئين. أحلهما ما بيه باطل. وثانيهما ما 
بیفه صحيح. فإن كان أحد المبيعين غير معلوم؛ مثل أن يبيع فرساً وما فى 
بطن فرس أخرى بصفقة واحدة: فالبیع باطل فى الکل. ومثله فى الحكم ما 
TT‏ 
إن كان المبیعان مو جو دين معلومّينء فما بطل بیغه ینقسم على قسمین: 
الأوّل: ما ليس فيه (مکان صحة البيع على قول أحد من المجتهدين» 
مثل الحرء والميتة, والخمرء والخنزير. 
والثّانى: ما فيه إمكانُ صحة البيع» ما لأنّه بحتمل الإجازة من مُجيزء 
مثل بيع ملك الغيرء فإه يصح بإجازة ذلك الغین وامّا لأن بیعه 
مجتهد فيه» فيصح على قول بعض الفقهاء. وقضاء القاضى به. مثل 
بيع متروك التسمية عامداً؛ أو يصح فى بعض الحالاتء مثل الوقف. 
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فا إذا ضم ما يصح بيځه بالقسم الأوّل» مثل بیع العصیر والخمی أوبيع شاة 
ذكيّة مع شاة ميتة فى صفقة واحدة؛ یبطل البيع فى الكل إن لم یسم لكل 
واحد منهما ثمناً. أا إذا فصل ثمن کل على حدته جاز البيع فيما يصح بيه 
بثمنه المسمّىء مثل العصیر والشاة الذّكيّة فى الأمثلة المذكورة. 
وأمَا إذا فرن ما يصح بیفه بالقسم الثّانى» يعنى بما يُمكن تصحيح البيع فيه 
على قول أحد المجتهدين. فان البيح يصح فيما يصح بیفه بحصّته من 
التمن. وهذا القسم على أنواع: 
(ألف) أن يضم البائع ملکه بيلك غيره فيبيعهما صفقة واحدة. فإنّه 
وان كان بیع ملك الغير لا يجوز ولکنه يحتمل الإجازة من المالك. 
ولذلك دخل فى القسم الثانى. فیصح البيع فيما يملكه البائع بحصته 
من المنء ويبطّل فى ملك الغير إن لم يُجزه ذلك الغير. 
(ب) أن یضم ما يصح بیقه بالإجماع بما لا يصح بیغه عند بعض 
الفقهاء. ویصح عند بعض آخرين من المجتهدين؛ مثل أن تباع شا 
ذكيّةٌ مع متروك التسمية عامدأء فان متروك النّسمية؛ وإن لم يكن 
حلالاً عند الحنفيّة فانّه حلال فى مذهب الشافعيّة ولذلك يحتمل 
أن يُجيزه قاض من القضاة. ولهذا دخل هذا النوع فى القسم الثّانى. 
ھا بحصتته من ن 
(ج) أن یْضم ما يصح بيه بما لا يصح بيه فى عامّة الأحوالء 
ولکن يُمكن أن يصح بیغه فى بعض الحالات. مثل أن باع آرض" 


فقه البيوع 

مملوكة مع أرض موقوفة فى صفقةٍ واحدة فان الوقف لا يصح 
بيه فى عامّة الحالات ولکن يصح بیغه بالاستبدال بشروطه. 
ولذلك دخل الوقف فى القسم النّانى. فلو فُرن بيع الأرض 
المملوكة بالأرض الموقوفة. صح البيع فى المملوكة بحصّته من 
النُمن. وهذا الحكم عام سواء أذكر فى العقد ثمنْ كل واحدٍ 
منهماء أم لم يُذكر. وإذالم يُذكر الثّمن لكل واحد منهماء فان 
ثمنهما المجموع يقتم على قيمة كل واحد منهماء فما أصاب ما 
صح بیځه» فهو ثمنّه. فان باع ثوباً مملوكاً له مع ثوب آخر غير 
بعل لون اق ER E‏ الوك السو يمه 
غير المملوك عشرة. فتقستم المائة على خمس حصص. فالحصّة 
الواحدة (وهي عشرون) لغير المملوك وأربع حصص (وهي 
ثمانون) للثوب المملوك. فیصح البيع فى الوب المملوك 
بثمانين» ويبطل فى الثوب غير المملوك. 
- حکم البيع الباطل أنه لایترتب عليه أي أثر من آثار البيع» حتی أن المشتري 

لایملك المبیت وان ان فاذا هلک لديل عند المشتری بعد قبقیه فی 

البيع الباطل» ضمنه المشتری. 
البیع الفاسد 


۷- البيع الفاسك هو البيع اذى عرضه الفساه فى الوصف دون الأصل. ومعنی 
صخة الأصل أن العاقدین من أهل الایجاب والقبول, والعوضان ممّا هو مال 
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فى الجُملةء والمبيع مال مملوك للبائم» ولکن الفساد نما جاء بسبب آخر. 
وان الفساد له آسبات آتية: 

۸- الب الأول لفساد البيع: أن یکون الفساد لمعن فى التمن. وله صورتان: 
(آلف) أن يكون امن فيه جهالة مفضية إلى التزاع» سواءٌ كانت 
الجهالة فى جنس النْمن أو فى وصفه أو قدره أو أجله. 

(ب) أن يكون النمنْ مسكوتاً عنه فى المبيعات التى لايتعيّن فيها 
سعر السّوقء أو تتفاوت فيها الأسعار بتفاوت الآحاد. 

8- السبب الثانى لفساد البيع: أن يكون الفساد لمعنئ فى المبيع. وله صور آتية: 
(ألف) أن يكون المبيع فيه جهالة مفضية إلى المنازعة. والجهالة 
التى تفسد البيع عام سواء أكانت فى جنس المبيع» أم فى تعيينه 
أم فى قدره. 

(ب) أن يكون المبیع غير مقدور التسليم فان لم يكن مملوكاً للبائع» 
فالبيخ باطلء مثل أن یبیع طائراً فى الهواء لايملكه. أمّا إن كان مملوكاً 
يكن من عادته الرجوع. فالبيع فاسد. 

(ج) أن يكون المبيخ غير مقبوض للبائم؛ بحيث له لم ينتقل إليه 
ضمائه فمّن باع مالم يقبضه. فبیځه فاسد. 


۰- الستبب الثالث لفساد البيع: أن يكون الفساه لمعنی فى العقد. وهو أن يُشترط فى 
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العقد شرط لايقتضيه العقد. ولا بُلائمه» وليس فى اشتراطه غرف ظاهر. وفى 
معناه أن دُشتر ط صفقة فى صفقة بدون غرف ظاهر. 
حکم البيع الفاسد أنه يجب على المتعاقدين فسخه ولکنه يُفيد ملكاً خبيثاً 
بعد قبض المشترى المبيع» ويتفرع عليه أمور آتية. 
(ألف) إن الدخول فى مثل هذاالبيع غيرجائز لكونه بطريق غير 
مشروع. ويجب على المتبايعين الامتناع عن تنفيذ البيع. 
(ب) إن لم یقبض المشترى المبیع ببيع فاسد. فإِنّه لایملکه ولا 
بهذا تصرف يه 9 التضرف لای هو فی حكم القبض. مثل أن 
يأمر البائع بطحن الحنطة المشتراة ببيع فاسد. 
إن قبضّه المشترى قبضاً حقيقياً أو حكميا فإِنهِ يجبا على المتعاقدين فسخ البيع. 
إن قتض المشترى المبیع فاه یملکه ملكا خحبيثاً لابجوز له الانتفاع به بالأكل أو 
الشرب أو اللّبسء أو التصرف فیه إلا إذاعَقّده من جديد بإزالة المفسد. 
وبما آن المشتری فى البيع الفاسد یملکه بالقبض» ولو ملكاً خبيثاًء فاه ينقذ 
فيه تصرقه, مثل أن يبيعه إلى ثالث. ولكن لايطيب له الربح. بل يجب عليه 
أن يتصدق به. 
[ن لم ییق اسيلا ف المشتری ف لبیم العامند بأن هلک فی .ینت أو 
تصرف فيه تصرف یمنع ار اه يضمن للبائع نله آوقیمته. ويسترة النُمن. 
ويمتنع رد المبیع إلى البائع فى البیع الفاسد بما يأتى: 


(ألف) أن يهلك المبيع عند المشترى. 
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(ب) أن یتصرف المشتری فى المبیع بما أزال ملکه فيه مثل البیع 
بيعاً لاخيار له فيه أو الهبة التَامّة بقبض الموهوب له بدون رجوع أو 
الوقف وقفاً صحيحاً أو أن يموت بعد وصيّة صحيحة. 
(ج) أن يرهنه المشترى إلى ثالثء ولايعود إليه. فإن عاد بالافتکاك 
عاد وجوب الرد والفسخ. 
(د) أن يُحدث المشترى زيادة فى المبيع متصلة به غير متولّدة منه مثل 
أن يكون وبا فیصبغه أو يخيطه. أو يكون أرضاً فيبنى فيه أو يغرس. 
۷- وإذا حصل نقص فى المبيع وهو فى يد المشتری, فان حكمه يختلف 
باختلاف سبب التقص. وهو على ثلاثة أقسام: 
(ألف) أن يحدث النتقص بفعل من المشتری, مثل أن يقطع ثوباً بعد 
مااشتراه فاسدا أو بفعل من المبيع» مثل أن بحصل نقص فى الدائة 
من قیمته» فان البائع يأخذه مع الارش أى ضمان التّقصان. ويُجبر 
على ذلك لوأراده المشترى. فان زال التقص بعدالرة مع الأرشء 
وجب على البائع أن یرد إلى المشترى الارش الذی أخذه منه. 
(ب) إذا حصل الَقص فى المبيع بفعل البائع» فإنّهِ يُعتبر مسترداً 
للمبيع بذلك الفعل, ولو كان بیدالمشتری» یرده مع ذلك الثقصء 
ولاضمان علیه حتّى لو هلك عند المشترى. ولم يُوجد منه حبس 
عن البائع. هلك على البائع. 
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(ج) أن يحدث النقص بفعل أجنبي» فللبائع الخیار: إن شاء أخذه 

من المشتری» ويرجع على الجانى بضمانه» وان شاء اتبع الجاني» 

والجانى لايرجع على المشترى. 

البيع الموقوف 

۸- البيع الموقوف ما توقف نفاذه على إذن غير العاقد. 

8- الفضولي من تصرف فى حق الغير نيابة عنه بغير إذنه. وبیقه موقوفة على 
إذن من له الاجازة. فان باع فضولي مال غيره؛ فالبيع موقوفة على إجازة 
المالك. فان أجازه نفذ البيع من وقت العقد. 

۰- إن باع الصتبي المميّرٌ ماله بدون إذن وليه فهو فى حكم بیع الفضولي فى 
كونه موقوفاً على إجازة وليّه. 

۱- يُشترط لصحة بيع الفضولي شروط آتية: 

(ألف) أن يكون له مُجیز حالة العقد. فان لم يكن له مُجِيرٌ فى ذلك 

الوقت. بطل البيع» مثل أن یبیم صبي ماله بمُحاباة فاحشة» فليس له 

شجیز وقت العقد, لان وليّه لايملك إجازة ذلك البيع لكونه ضاراً 
محضاً فلو بلغ الصتبيٌ بعد ذلك وأجازه لم جز لأن المُجيرَ لم 

يكر موجوداً وقت العقد. 

(ب) أن یعقد الفضولي البیم على أنه يبيه لمالکه. لالنفسه. فإن 

باعه لنفسه» لم ینعقد البیخ أصادٌ لاه بیع ما لا یملگه. 


(ج) أن یبقی العاقدان والمعقوة عليه والمالك إلى وقت الاجازة. فلو 
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هلك البائ أو الفضولي العاقد. بطل البيع. وكذا لو هلك المبيع» أو 
تغيّر حتّى صار شيئاً آخر. وكذلك يُشترط بقاء النُمن إن كان عرضاً 
معيّناء كما فى المقايضة: لأنّه مبيع من وجه. وان مات المالك لاينتقل 
حق الإجازة إلى وارثهء بل يبطل البيع. 
(د) أن يكون المالك المُجيز يعلم بقاء المبيع عند الاجازة. فان لم 
يعلم عند الإجازة أنه قائم على حالهء لاتصح الإجازة. 
(0) أن لايكون البائخ أو الفضولي العاقد فسخ البيع قبل إجازة 
المالك. فيجوز لكل واحد منهما أن يفسُخا البيع قبل الإجازة من 
المالك. لاه فسخ قبل لزوم العقد. 

۲- الاجازة من قبل المالك قد تکون قولاً بما يدل على رضاه بالبيع» مثل قوله: 
"أجزت". وقد تکون فعلاً مثل أن يقبّل النّمن أو بعضه أو يهبه للمشتری. 
ما إن كان حاضراً وقت البیع وسکت. فالستکوت لايُعتبر إجازة. 

۳- إن أجاز المالك البيع» ينقلب الفضولي وكيلاً عنه فى جميع الأحكام. فان 
هلك النّمن عنده بعد قبضه من المشترى بدون تعل منهء فإنّه لايضمنه 
للمالك. سواء أهلك قبل الإجازة أم بعدهاء لا الفضولي بالإجازة اللأحقة 
صار كالوكيل: فیکون امن فى يده أمانة قبل الهلاك من حين قبضه. فيهلك 
على المجیز, وإن كانت الاجازة بعد الهلاك. 

۶- إن كان المالك؛ شخصاً معنويَا فالإجازة نما تعتبر من يمثّل ذلك الشخص" 
المعنوي فى تصرفات البيع» مثل المتولى فى الوقف. فان باع فضولي مال 
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الوقف. فان باع الفضولي ما لايملك المتولى بيعهء فالبيع باطل» مثل أن يبيع 
المسجد. وان باع ما يملك المتولی بیقه. مثل مملوکات الوقف التی ليست 
وقفاً أو الوقف اذى شرط فيه الواقفة الاستبدال فان البيع موقوفة على 
إجازة المتولی. ولوکان لوقف متولیان, وباع أحدهما بحضرة الآخر, توقف 
البيع على إجازة الآخر. 

وكذلك مال الشّركات المساهمة. إن باعها فضولي يملك إجازئّه من له حق 
البيع حسب نظام الشركة ويمكن أن يختلف المجیز حسب نوعيّة المبيعات. 
فان هناك آشیاء بسيطة يفوض بعض الموظفين ببيعهاء وهناك أشياء يُسمح 
ببیعها من قبل المدير التنفيذي» وأشياء أخرى لابد لبيعها من قرار مجلس 
الإدارة» أو الجمعيّة العموميّة. 

إن لم بجر من له الإجازة البيع» فالبيع باطل. وإن كان الفضولي قبض امن 
من المشترى. وجب رده إلى المشتری إن كان قائماً فان هلك الثّمنْ بيد 
الفضولي قبل الاجازة وكان يعلم المشترى أن من يدفع إليه امن فضولي 
وليس مالكاً فإن الفضولي ليس ضامناً للدّمن إن هلك بغير تعد من لاه 
أمين. أمَا إن كان المشترى لایعلم آنه فضولي ثم هلك الثّمنء فان الفضولي 
ضامن؛ ويجب عليه أن يرد إليه مثله. 


البيع المكروه 


البيع المكروه: البيع اذى نهى عنه الشارع لمعنی" خارج عن صلب العقد. 
وحكمُّه أن عاقده يأثم» ولكن البيع ناف مع الإثم. والكراهة فى الجميع 
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تحريميّة. وفسخ البیع واجب دیانة لاقضاء. 

من البیع المکروه البيع عند أذان الجمعة فى مسجد حي الانسان وبعده إلى 
أن تقضى الصلوة. والمعتبر فيه الأذان الأول للجمعة. 

النهي عن البيع مختص بمن تجب عليه الجمعة. فأمًا غیرهم من النساء 
والصتبیان والمسافرین, فلا يُكره لهم البيع. وذلك لأن النّهي معلل بترك 
الستعی الواجب. فغيرٌ المخاطب بالستعی لايتناوله النهي. 

يُستئنى من حرمة البيع ما إذا احتاج إليه المرأ لصلوة الجمعةء مثل الماء. 
وكذلك كل ما يُتوصّل به للصّلوة مثل السجادةن أو يُستعان به للستعي 
يجوز بیځه وشراؤه فى الطريق. 

ویستثنی أيضاًما إذا تبايع إثنان وهما يمشيان إلى الجمعة. لاه لايُخل بالستعي. 
وينبغى أن تغلق المحلت الَجاریَة عند الأذان الأول وان كان يُمكن للتّجَار 
الناوب فى أداء الجمعة. 

ومن البيوع المكروهة ما وقع فيه الوم على سوم غيره. وهو أن يتراضى 
المتبايعان بئمن» ويقع الركون الیه, فيجيئ آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثلّه 
غير أنه رجل وجيه. فیبیځه منه لوجاهته. ۱ 

ویکره أيضاً البیع على بيع أخيه. وهو أن يتراضي العاقدان على ثمن سلعة 
فیجییم آخر فيقول: أنا أبيك مثل هذه الستلعة بأنقص من هذا اللّمن» فیضر 
بصاحب الستلعة. آو آن يشتري) رجل اة علی خیار فیقول له رجل: افشخ 
شراءك هذا أنا أبيك نظیرها بأرخص. ویدخل فى هذا الحکم الشراء على 
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شراء بعضء وهو أن یکون الخیار للبائم» فیقول له رجل آخر: افخ بيعك 
هذاء وأنا أشتريه منك بأكثر. 

النجش (بسكون الجيم» وقيل بفتحها) أن يزيد الرجل فى ثمن السلعتء لا 
ارعة عي في ی ل ا وير يكيتمن ا 
وهو حرام. فإن كان الناجش فعل ذلك من عند نفسه ولم يعلم به البائع أو 
لم يأمره فالائمٌ على الناجش وحده الا إذا كان لدفع الغبن عن أحد 
المتعاقدين. وان وقع ذلك بمواطأة من قبل البائع: فالإثم عليهما. 

ومن البيوع المكروهة بيع لاطو لبادی. "هو أن يمنع السَمساز الحاضر 
القروي من البيع» ویقول له: لاتبع أنت. أنا أعلم بذلك. فيتوكّل له ويبيع ويُغالى. 
ولو تركه يبيع بنفسه» لرخص على الناس. ۳ وبما أن علّة النهي الإضرارٌ بأهل 
البلد فإنّما يُكره ذلك إن آضر بأهل البلد بأن ُحدث الغلاء فى السُوق. فان لم 
يكن فيه ضر بأهل البلده وإنّما أراد الحضري أن يُعين قرويّاً فى بيع ما عنده 
بدون التأثير فى الستعر فهوجائز. 

ومن البيوع المكروهة تلقى الجلب. والمراد من الجلب الرکب الذين يجلبون 
الستلع إلى البلد. والمرا من تلقيهم أن يخرج رجل من أهل البلد ویتلقاهم قبل 
أن يصلوا إلى البلده ويشتري منهم الستلع؛ وهو ممنوغ فى حالتين: 

(ألف) أن یکون لأهل البلد حاجة إلى تلك الستلم» ويتلقّاهم 
الرّجل ليشتري منهم ويبيح إلى أهل البلد بثمن غال. 


(۱) فتح القديرة: ۱۰۷ 


صيغة مقترحة لقانون البيع الإسلامي سد 
(ب) أن يشتري منهم بأ رخص من سعر البلد. وهم لایعلمون بالستعر. 
والنهي معلول بالضرر اما بأهل البلد فى الصتورة الأولىء وإمًا بأهل 
ال رکب فى الصّورة الثانية. 
و من اشترى المتلع بتلقّى الجلب. فالبيع نافذ. ولكن البائع إن ورد فى 
السُوق» وعلم أنه قد عبن من قبل المشتری, فهو بالخیار, إن شاء فسخ البيع 
وإن شاء أجازه. 
۸- الاحتکار : أن يخر الإنسان أشياء الحاجة فى انتظار غلاءهاء ويُمسكَّها عن 
البیم» وهو ممنوع فى كل ما يحتاج إليه الناس إن أضر ذلك بأهل البلد. ولو 
كان زرع نفسه أو اشتراه من سوق أخرى. 
8- من احتكر ما هی عن احتكاره. فإنه يُجبر من السلطات المعنيّة بجلبه إلى 
السوق. فان لم يبع» بل خالف أمرٌ القاضى. عزره القاضى بما يراه رادعاً لهه 
وباع القاضی عليه طعامّه. 
- وفى حكم الاحتكار أن یکون أصحاب صنعةٍ واحدة, أو تجار سلعة واحدة 
عبط (6) کک آسعارتلك اکا رو ضرر 
الاحتکار. فینبغی أن لاتت رکهم المتّلطات المعنيّة بتکوین مثل هذه الجمعيّة. 
-0١‏ التسعیر: أن يُقيّد الحاکم النَجَارَ بأن یبیعوا سلعهم بسعر معیّن. والأصل عدم 
جوازه ولکن إن وجد الحاکم أن آرباب البضائع» وحاصة أرباب الطعام 


يتحكّمون ویتعدون عن القيمة تعدیاً فاحشا وعجز الحاکم عن صيانة 
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حقوق المسلمين إلا بالتسعيرء فحينئٍ لابأس به بمشورة من أهل الوأي 
والبصيرة. فإذا فعل ذلك وتعدى رجك عن ذلك وباع بأكثر منه أجازه 
القاضى. ومن باع منهم بما قدتره الإمام» صح لاه غیر که على البیع. " 


المسائل المتعلقة بالتجارة فيما بين بلدين 
التجارة عن طريق البريد 

إن تم البیع بين بلدين بالمكالمة الهاتفيّة أو بالمكاتبة بالفاكس أو الللکس. 
وكان المبيع مملوكاً للبائع» تم البيع بالإيجاب والقبول عن طريق هذا 
الاتصال. ثم إذا أرسلت البضائع من قبل البائع عن طريق "الطرد بالقيمة" 
Pare)‏ ۷۵1۵0) بمعنى أن ممل البريد يدفع طرّد البضاعة إلى المشتری 
بعد تسم الثمن منه, فالبريد وكيك للبائع فى تسليم البضاعة إلى المشترى 
وتسلم الدُمن منه. و تصوفه منسوب إلى البائع. فلمّا سلم المبيع إلى المشترى. 
انتقل الضمان إلى المشترى. 

إن لم يكن المبيع مملوكاً للبائع عند الانّصال بين العاقدين» وأرسل البائع 
البضاعة إلى المشترى عن طريق البريد المذكور فى الفقرة أعلاه فان البيع 
يتم عند تسليم البضاعة إلى المشترى. وكذلك لو دفع المشتری النّمِنَ إلى 
ممل البريد قبل أن يُسلّم إليه المبیم» تم البيع بينهما. فظهر بهذا أن نقطة 
تمام البيع هي تسلیم الم أو المبيع» أيّهما وقع أوّل. 


۶- إن هلك المبيع؛ أو انتقص قبل أن يصل إلى المشترى عن طريق البرید. 
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فان البائع هوالضامن, لأنّ ضمان المبیع لاینتقل إلى المشتری الا بعد 
تسمه للمبیم. والبائم هو الذى يرجع إلى البرید لتلافی نقصانه. 

قبض مکتب البرید على البضاعة قبض آمانة, له وكيل للبائم. وقبض 
الوکیل قبض آمانة. فلو هلك المبيع بغير تعد من مکتب البریده بأن سرقه 
اللصوص بالرغم من الحفظ المطلوب. أو قسد المبيع فى الطریق بدون تعد 
من ممثّل البريد ولا مخالفةٍ للقواعد العامة تلبرید. فإن الخسران على البائع» 
ولايضمنه مکتب) البريد. 

إذا أر سلت البضائع بطريق التأمین (105070060) يعنى بالتزام من مكتب البريد 
بآنه يوصل الطّرد وما فيه بعینه ویضمنه. فهو جائز على ا أنه مرو اي 
وقد اشترط عليه الضمان. ولکنه اما يضمن إذا وقع الثلف بما يُمكن 
الاحترازعنه. ما إذا تلف بالظروف القاهرة (عتاه]1۷ ۳0۲06) فإنّه لایضمن . 
إن لبرید حینما یتسلم نقود الشّمن من المشتری» فإنه لایّل نفس النقود إلى 
البائع بعينهاء و نما يخلطها بأمواله وأموال الاس الأخرى. ثم یدفع إلى البائع 
مثلهاء فصارت فى خکم القرض المضمون. ولذلك هو ضامئنٌ هذه التقود. 
وما يتقاضاه البريد من العمولة أجرةٌ للأعمال الإداريّة» كما ذكرنا فى الحوالة 
البريديّة Money Order)‏ 


التجارة عن طريق البنك 


تجوز التجارة عن طريق فتح الاعتماد فى البنك. ویجوز دفع عمولة فتح الاعتماد 
إلى البنك تجاه الخدمات التى يُقدمها. بشرط أن لا يستلزم دفع فائدة ربويّة. 
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تعاطی الفائدة على خطاب الاعتماد غير المغطی محظور شرع من أجل كونه رباً 
إن كان المبيع مملوكاً للبائع» أمكن أن يتم البيع بين المتعاقدين بالإيجاب 
والقبول مكاتبة أو بالمكالمة الهاتفيّة. ثم يتم تبادل المبيع والمن عن أي 
طريق مق عليه بما فيه فتح الاعتماد. 

إن 1 يكن المبيخ مملوكاً للبائع» أو كان إنجاث البيع موقوفاً على شیی, 
فاتفاقيّةُ البيع فى حكم المواعدة شرعاً. ویتم البيع بعد ما يملكه البائع» أو 
یتحمّق ما كان البيع موقوفاً عليه. ما بالإيجاب والقبول. أو بالتعاطى. 
والتعاطی فى صورة فتح الاعتماد یتحقّق بتسليم البائع البضاعة لشركة 
الشحن. فا اف یجوز من جانب واحد آیضاً 

إن كان المشتری أو وكيله موجودا عند البائع ليتسلّم المبيع منه فان ضمان المبیع 
يتتقل من البائع إلى المشترى فو رما يُخَلّى البائع بين البضاعة وبين المشتری. 

إن لم يكن المشترى أو وكيله حاضراً فى بلد البائع, فان ضمان المبيع ينتقل 
إلى المشترى فور ما ُسلمها البائع إلى الميناء أو شركة الشحن» حسب 
أعراف التجارة الدوليّة ومصطلحاتها. سواء كان المشتری هو الذى عیّن 
تلك الشركة أو عيّنها البائع بأمر أو إذن من المشترى. 

ما تحمّل مصاريف الشّحن, فيكون حسب ما یتفق عليه المتبايعان فى العقد. 

إذا شحنت البضاعة من قبل البائع وأصبحت شركة الشحن وكيلة للمشترى 
فى قبضهاء وانتقل الضّمان إلى المشتری, جاز للمشترى أن يبيع البضاعة 
إلى شخص آخر ولكن لايجوز لذلك الشخص أن يبيعها إلى ثالث؛ حى 
تصل البضاعة إلى المیناء ویقبضه هو بنفسه أو عن طريق وكيله. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
فهرس المصادر والمراجع 


أبحاث هيئة كبا رالعلماء ؛ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الرياض؛ ۱۶۰۹ه 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للعلامة البوصيري رحمه الله تعالی. طبع دار الوطن 
لأحادبث المختارة للحافظ الضياء المقدسي رحمه الله تعالى» دار خضر. ۱۸۲۱ ه-(غالبا) 

أحسن الفتاوی» للعلامة المفتى رشيد أحمد اللدهيانوي رحمه الله تعالی, ايج ایم سعيد کمپني كراجى؛ 1۲۰ اه 
أحكام القرآن للعلامة المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالی, إدارة الق رآن والعلوم الاسلامية. کرانشی, ۱۶۱۸ه- 
إحياء علوم الدین للإمام الغزالي رحمه الله تعالى, دار المعرفة بیروت - لبنان 

آخبار مكة للأزرقي - مكتبة الثقافة الدينية 

لاختيارلتعليل المختار للعلامة الموصلي» دار الكتب العلمية 

الآداب الشرعيّة والمنح المرعيّة للعلامة ابن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى: مؤسسة الرسالة بيروت» 1۱٩‏ اهب 
إدرار الشروق على آنواء الفروق (حاشية ابن الشاط رحمه الله تعالی على الفروق ): لیراجع "الفروق " 
الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالی. دار الفكر. الطبعة الأولى ۲۰۰۳/۱1۲۶ 

الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالی» دار قتيبة. دمشقبیروت: ودار الوعي, حلب - القاهرة 411 اهب 
الأشباه والنظائر (للعلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى) مع شرحه غمز عيون البصائر للعلامة الحموي 
رحمه الله تعالی » إدارة القرآن والعلوم الاسلامية, كراتشى ۱1۱۸ 

لأشباء والنظائر للعلامة الستيوطي رحمه الله تعالى, دار الكتب العلمية ۱6۱۱هب 

الاشراف على مذاهب أهل العلم للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
دولة قطن ٤١٤١ه‏ 


لإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله تعالى,دار إحياء القراث العربي 
بیروت ۱۳۲۸ه 

أصول الافتاء وآدابه. للمؤلف (محمد تقی العنمانی) مکتبة معارف القرآن. کراتشی 178 اه 

أصول لکرخی مع تأسيس النظر للدبوسی رحمهم الله تعالی» محمد سعید ايند سنز» کراتشی باکستان 
عضاءانسانى کی بيوند كارى؛ للعلامة المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى. ناشر: مجلس تحقيق 
مسائل حاضره کراچی: ۱۳۸۹ه 

إعلاء السنن للعلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله تعالی» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 1۱۸ اه 
إعلام الموقعین, للعلامة ابن القيم »دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان, الطبعة الأولى ۲۲ ۱۶هب 
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الاقناع (مع کشاف القناع) لیراجع " کشاف القناع " 

إكمال إكمال المعلم (شرح الأبى على صحیح مسلم دار الکتب العلمية 

|مداد الا حکام للعلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله تعالی, مكتبة دار العلوم کراتشی 

|مدادالفتاوی للإمام أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالی, مكتبة دار العلوم کراتشی 

الإنصاف للعلامة المرداوي رحمه الله تعالی, دار إحياء التراث العربي بیروت + ۶۰۰ اهب 

أوجز المسالك, للعلامة محمد زكريا الكاندهلوي ر حمه الله تعالی» اداره تالیفات اشرفیه, ملتان 

البحر الرائق شرح كنز الدقانق, للعلامة ابن نجیم دار الکتب العلمية, ۱۸) اهب 

بحوث فى قضایا فقهية معاصرة للم زلف(محمد تقي العثمانی) مکتبة دار العلوم کراتشی 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة ابن رشد الحفید. دار المعرفة. ۱۶۰۲ 

بدائم الصنائع للعلامة الكاساني. دار إحياء التراث العربي. بیروت لبنان. ۱۶۲۱ ه 

بدائع الصنائع. طبع ايج ايم سعيد كراتشى 

بلوغ الامانی. شرح الفتح الوَبّاني. لفضيلة الشيخ الستاعاتي» دار إحياء التراث العرسي. 
الطبعة الأولى/ الثانية 

البيان فى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالی» للعلامة العمراني رحمه الله تعالی » دار المهاج لبنان- 
بیروت. ۱۶۲۱« 

البيان والتحصيل للعلامة ابن رشد الجد رحمه الّهتعالیء دار الغرب الاسلامي: ۱۶۰۸ هب 

تاج العروس للعلامة مرتضی الزبيدي» حکومة الکویت. وزارة الارشاد والأنباء. ۱۳۸۵ ه 

التاج والإكليل للمواق على هامش مواهب الجلیل: لیراجم "مواهب الجلیل " 

تاريخ الطبري, للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالی: دار المعارف بمصر الطبعة الثانية 

تاريخ دمشق للإمام ابن عساکر, دار الفکر ‏ بيروت - لبنان ۶۱۵ اهب 

تبصرة الحکام للعلامة ابن فرحون رحمه الله تعالى؛ طبع دار الکتب العلميةء بیروت - لبنان 1۱٩‏ اه 
تبیین الحقائق للعلامة الژيلعي رحمه الله تعالی . دار الکتب العلمية بیروت-لبنان: ۲۰ ۱اه 

تحذیر الاخوان عن الربا فى الهندوستان, للإمام أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالی. أشرف المطابع 
تهانه بهون الهند 

تحریر الکلام فى مسائل الالتزام. للعلامة الحطاب رحمه الله تعالی دا رالفرب الاسلامي: بیروت ۱4۰۶ هب 
التحرير المختار مع الدر المختار ورد المحتار للعلامة عبد القادر الرافعي رحمه الله تعالى: ليلراجع "رد المحتار " 
التحرير والتنویر للعلامة محمد الطاهر بن عاشون الدار التونسية للنشر والتوزيع ‏ تونس- 1490م 
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تحفة المحتاج (مع حواشی الشيرواني) للعلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالی: المطبعة الميمنية 
بمصرء سنة ١۳۱۵‏ 

التصوير لأحكام التصویر للعلامة المفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی: إدارة المعارف كراجى. ١۳۹۹‏ 
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب العربي: بیروت ۱۶۲۳ه- 

تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضاء مطبعة المینار بمصر. ۱۳۶۲ه 

تفسیر معارف القرآن. للمفتی محمد شفیع. رحمه ال مكتبة معارف الق رآن. کراتشی, 471 اه 

التقرير والتحبیر (شرح التحریر للکمال ابن الهمام) لابن آمیرحاج رحمهم الله تعالى » دار الكتب 
العلمية ۱۰۳ه 

تكملة البحر الرائق (مع البحر الرائق» للعلامة الطوري رحمه الله تعالی: لیراحم "البحر الرانق " 

تکملة فتح الملهم. للمؤلف (محمد تقي العثماني»» دار القلم دمشق, ۱۸۲۷هب 

تلخیص الحبیر فى تخریج أحاديث الرافعي الکبیر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى » المکتبة الأثريةء 
باغوالی باکستان 

تلخیص المنذريی(مختصر سنن أبى داود) مع معالم السنن للخطايي وتهذیب السنن للعلامة ابن القیم, 
رحمهم الله تعالی» المکتبة الأثرية » باغوالی باکستان, الطبعة الثانية ۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹م 

تنویر الأبصار للعلامة التمرتاشي رحمه الله تعالی» ليراجع "رد المحتار " 

تهذیب التهذیب. للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالی؛ دار صادر بیروت 

تهذیب السن. للعلامة ابن القیم رحمه الله تعالی, (مع تلخیص المنذري) لیراجم "تلخیص المنذري" 
تهذیب فروق القرافی (مع الفروق): ليراجع "الفروق" 

التهذيب للعلامة البغوي .دار الکتب العلمية ۱1۱۸ه- 

تیسیر البيان لأحكام القرآن لابن نورالداین اليمني رحمه الله تعالی. دار النوادر: ۳۳ اهب 

جامع الأصولء للعلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى : مكتبة الحلواني . مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان ۹ھ 
جامع الترمذي, ليراجع "موسوعة الحديث الشريف" 

جامع الفصولین للعلامة ابن قاضی سماوه رحمه الله تعالی.اسلامی کتب خانه» علامه بنوري تاؤن. 
كراتشى ۲١٤۱ھ‏ 

جامع المسانيد. للعلامة الخوارزمي رحمه الله تعالی . المكتبة الإسلامية. لائل پور 

جديد فقهی مباحث للشیخ مجاهد الإسلام القاسمى رحمه الله تعالى» طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشى 
جلاء العينين فى محاكمة الا حمدین, لفضيلة الشيخ نعمان الألوسي ر حمه الله تعالى) مطبعة المدني, 4۰۱ اه 
جواهر الفقه؛ للعلامة المفتى الأكبر محمد شفيع رحمه الله تعالی. مکتبه دار العلوم كراتشى 


Ec‏ فقه البيوع 


4 


۷۹ 


الجوهر النقي على هامش السنن الکبری للبيهقي: لیراجع "السنن الکبری " 

الجوهرة النيرة للعلامة أبى بكر ابن محمد الحداد الیمنی ر حمه الله تعالی؛ مکتبه امدادیه, ملتان, باکستان 

حاشية البجيرمي على الخطیب (تحفة الحبیب على شرح الخطیب)؛ مصطفی البابي الحلبي؛ مصر ۱۳۷۰ه- 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب. للعلامة سلیمان البُجَيْرَمِي؛ مطبعة الحلبي ۱۳۹۹ ه- 

حاشية لعلامة السندی على سنن أبن ماجه (كفاية الحاجة فى شرح سنن ابن ماجه) دار الجيلء بيروت 

حاشية الشبراملسى رحمه الله تعالى على نهاية المحتاج دار إحياء التراث العربي بيروت -لبنان و المكتبة الإسلامية 
حاشية الشلبي على تببین الحقائق للزيلعي (مع تبيين الحقائق): لیراجع "تبيين الحقائق " 

خاشننة لعلامة الدسوقى رحمه الله تعالی على الشرح الکبیر للعلامة سیدی أحمد الدردیر؛ طبع دار الفکر 
الحواشى الستعديّة للعلامة سعدی جلبی رحمه الله تعالى (مع العناية وفتح القدير )» لیراحع "فتح القدير " 
حاشيتا العلامتين القليوبي وعميرة على شرح العلامة المحلي على منهاج الطالبين للإمام النووي 
رحمهم الله تعالى أجمعين» طبع دار إحياء الكتب العربيةء بمصر 

الحاوى الكبير فى فقه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (وهو شرح مختصر المزني) للعلامة 
الماوردي» مكتبة دار الباز مكة المكرمة ودار الكتب العلمية بیروت -لبنان ۱۶۱۶ه 


الحاوی للفتاوی للامام السيوطي رحمه الله تعالىء دار الکتب العلمية ۲ص 

حجة الله البالغة للإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالی, طبع قديمي كتب خانه. کراتشی 

حواشى العلامة الشروانى رحمه الله تعالى على تحفة المحتاج ليراجع "تحفة المحتاج " 

الحيلة الاجزة للحليلة العاجزة؛ دار الاشاعت کراچی 

الخرشي على مختصر سیّدی خلیل, (وبهامشه حاشية الشیخ علي العدوي) دار صادر بیروت 
خلاصة الفتاوى للعلامة طاهر البخاري رحمه الله تعالی.طبع مکتبة رشیدیه کویته 

دائرة المعارف للمعلم بطرس البستاني؛ دار المعرفةء بيروت-لبنان 

الدر المختار مع رد المحتار للعللامة علاء الدين الحصكفي رحمه الله تعالی, ليراجع "رد المحتار" 
لدرالمتقی بهامش مجمع الأنهر, للعلامة الحصكفي رحمه الله تعالی: دار الكتب العلمية بيروت» 814 اه 
دررالحكام شرح مجلة الأحكام, للشيخ على حیدر: طبع دار الکتب العلمية: بيروت 

دلائل النبوة للإمام أبى بكر البيهقي رحمه الله تعالی دار الكتب العلمية: ۶۰۸ اهب 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون رحمه الله تعالى . دار التراث القاهرة 
الذخيرة للعلامة القرافي رحمه الله تعالى (م 1۸6ه) دار الغرب الاسلامي.الطبعة الأولى 1994م 
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رد المحتار, (مع تنوير الأبصار والدر المختار)ء للعلامة ابن عابدين رحمه الله تعسالی؛ طبع دار الثقافة 
والتراث؛ دمشق. . الطبعة الأولى ۱۶۲۱ه- / وبما أن نسخة دمشق المتوفرة لدينا تتتهى إلى كتاب 
الدعوی فقد أحلنا على نسخة ايج ايم سعيد كميني؛ کراچي» 107١ه(غالباً)‏ لإحالات ما بعد ذلك. 
روح المعانی. دار إحياء التراث العربي» ۶۲۰ اه 

روضة الطالبين» للإمام النووي رحمه الله تعالى. المكتب الإسلامي بيروت - دمشق . الطبعة الثانية اه 
الروضة الندية للعلامة صديق بن حسن خان القنوجي رحمه الله تعالی» دار الجيل » بيروت - لبنان 
زادالمعاد. للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى» مؤسسة الرسالة ومكتبة منار الإسلامية: الطبعة ۶۱۲ اه 
سنن ابن ماجه: ليراجع "موسوعةالحديث الشريف" 
سنن أبى داود: ليراجع " موسوعةالحدیث الشريف " 

سنن الارقطني» دار المعرفة - بيروت: ۱۳۸۲ ه , 

سنن الدارمي» نشر الرسالةء ملتان 

السنن الكبري للإمام الييهقي رحمه الله تعالی (وفی ذیله الجوهر النقي للعلامة المارديني رحمه الله تعالى) 
نشر السنة, ملتان 

سنن النسائي: لیراجع " موسوعةالحدیث الشریف " 

سنن سعید بن منصور ( بتحقیق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى»» دار السلفيةالهند. 6۰۳ 1ه 
السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله تعالی» مصطفی البابی الحلبي ۱۳۷۵ه- 

شرح الامام النووي على صحیح مسلم. المطبعة المصرية بالأزهر» ۱۳1۷ 

شرح الزرقاني على مختصر سیدی خليل للعلامة سیّدی عبد الباقى الزرقاني رحمهما الله تعالى, دار الفكر بیروت 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي رحمهما الله تعالى مكتبة العبیکان الطبعة الأولى ١٤١۳‏ 

شرح السير الكبير للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. حركة الانقلاب الإسلامية الأفغانية, ۱۰۵ ۱اه 
لشرح الصغير على أقرب المسالك. للعلامة الدردیر رحمه الله تعالى (وبالهامش حاشية العلامة 
لصاوی رحمه الله تعالى) دار المعارف بمصر ۱۳۹۲ه- 

شرح القواعد الفقهيّة لسماحة الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله تعالی . دارالغرب الاسلامي ۱6۰۳ هب 
لشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى لامع المغنی)» دارالکتب العلمية 
لشرح الكبير للدردير رحمه الله تعالى (مع حاشية الدسوقي): ليراجع حاشية الدسوقي 

شرح المحلّی على منهاج الطلبين (مع حاشيتى قليوبى وعميرة » لبراجع "حاشیت القليوبي وعميرة" 
لشرح الممتع على زاد المستقنم لفضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى دار ابن الجوزي ۶۲۲ اه 
شرح مجلة الأحكام العدلية للعلامة محمد خالد الأتاسي رحمه الله تعالی» مكتبه اسلامیه» كويته 0۳] اه 
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شرح معانى الآثار للإمام أبى جعفر الطحاوي رحمه لله تعالى: عالم الكتب» بيروت, الطبعة الأولى 1۱6 اهب 
شرح منتهی الإرادات(دقائق أولى النهی. لشرح المنتهی) للعلامة البهوتي رحمه الله تعالى: دار الفكر 
شرح ميّارة الفاسي على تحفة الحگام. دار الكتب العلمية بیروت. 147١‏ اه 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للعلامة الفاسي رحمه الله تعالی, دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان 
عباس أحمد البازء مكة المكرمة 

صحيح ابن حبان (ترتيبه المسمى ب "الإحسان بترتيب صحيح بن حبان " لعلاء الدين ابن بلبان 
رحمهی الله تعالى )) دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان ,۱۶۰۷ ه 

صحيح أبن خزيمة. المكتب الإسلامي - بيروت. اه 

صحيح البخاري: ليراجع "موسوعة الحديث الشريف" 

صحیح مسلم (مع فتح الملهم وتكملة فتح الملهم» دار القلم دمشق 1۲۷ اه 

الطبقات الكبرى (كتاب الطبقات الكبير) لابن سعد رحمه الله تعالى, مكتبة الخانجى القاهرة. ۱۲۱ه 
الطرق الحكميّة : للإمام ابن قيم الجوزية؛ مكتبة دار البيان 

عارضة الأحوذي للعلامة ابن العربي رحمه الله تعالى» مصر 

عدااق بل للمؤلف (محمد تقي العثماني) اداره اسلاميات. كراجي , لاهور ۱۸۲۰ه-/ ۲۰۰۰ 

عطر هداية. للعلامة فتح محمد اللكنوي رحمه الله تعالی. مكتبه نشر القرآن ديوبند 

عقد البيع للشيخ مصطفى الزرقاء دار القلم دمشق ۱۸۲۰ 

العقود الدرية فى تنقیح الفتاوى الحامدية للعلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى» دار المعرفة بيروت - 
لبنان, اها 

عمدة القارى للعلامة العيني رحمه الله تعالى . دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ /۲۰۰۱م 
العناية (مع فتح القدير) للعلامة أكمل الدين البابرتي رحمه الله تعالی, مكتبه رشیدیه, كويته؛ ياكستان 
الغاية القصوى للقاضى البيضاوي رحمه الله تعالى, طبع دار الإصلاح: السعودية- الدمام 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية, للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ‏ المطبعة الميمنية 
فتاوی ابن رشد رحمه الله تعالى, دارالغرب الإسلامي, ۱6۰۷ ه 

فتاوى ابن نجيم بهامش الفتاوى الغیائیت مكتبه اسلاميه. كويته. ۱۰۳ 

الفتاوى البزازية بهامش الهندية: ليراجع "الفتاوی الهندية " 

لفتاوی التتارخاتيّة. للعلامة فريد الدين الإندربتي الهندي رحمه الله تعالى: مكتبه فاروقيه کویته 411 اه 


الفتاوى الخانية, بهامش الفتاوی الهندية: ليراجع "الفتاوى الهندية" 
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الفتاوی المحمودية, للعلامة المفتی محمود حسن الكنكوهي رحمه الله تعالى» كتنب خانه مظهری: 
کراتشی, باکستان 

الفتاوی الهندية, لجماعة من العلماء الأعلام » (وبهامشه الفتاوی الخانية للإمام الحسن بن منصور 
الأوزجندي الشهیر بقاضیخان , والفتاوی البزازية أو الجامع الوجیز للإمام ابن البزاز رحمهم الله تعالى 
أجمعين ). المطبعة الکبری الاميرية ببولاق مص الطبعة الثانية ۱۳۱۰ هم 

فتاوی دارالعلوم دیوبند للمفتی عزيز الرحمن رحمه الله تعالی, مكتبة دار العلوم دیوبند. محرم 1۳۰ اهب 
فتاوی رحیمیه اداره دعوت اسلام مدرسه یوسفیه بنوریه شرف آباده کراچی» 

فتاری رشیدیه (مع تألیفات رشیدیه) للعلامة الشیخ رشید آحمد الكنكوهي رحمه الله تعالی, طبع اداره 
اسلامیات. لاهور, ۱۶۱۲ 

فتاوی عثمانى للم ولف(محمد تقي العثماني) مکتبة معارف الق رآن, ۶۳۵ اه 

فتح الباری, للحفظ ابن حجر العسقلالي رحمه الله تعالی» دار نشر الکتب الاسلامية لاهون ۶۰۱ اه 

فتح الجواد بشرح الارشاد للعلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالی. مصطفی البابي الحلبي مص ۱۳۹۱هب 
الفتح الراني: لیراجع بلوغ الأمانى 

فتح العزیزللعلامة الرافعي رحمه الله تعالی (بهامش المجموع شرح المهذب) طبع دار الفکر 

فتح العلي المالك , للعلامة السید محمد أحمد علیش رحمه الله تعالی »دار المعرفة» بیروت 

فتح القدیر شرح الهداية (مع العناية والکفایة), للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الهمام رحمه الله تعالى» مكتبه رشیدیه, کویته, پاکستان 

فتح القدیرللش و کاني» دار ابن كثير. دار الکلم الطیب - دمشق, بيروت الطبعة الأولى - ۱۶۱6 ه 
لفروق: آنوار البروق فى آنواء الفروق (مع حاشية ابن الشاط و تهذیب الفروق للعلامة محمد علي) 
للعلامة القرافي رحمهم الله تعالی: دار المعرفةء بیروت- لبنان 

لفقه الاسلامي وأدلته. لفضيلة الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله تعالى. دار الفکر بدمشق, ۱۶۰6ه 
(الفقه الاسلامي وأدلته: المستدرك ۱۱۱۷ه) 

لفواکه الدوانی على رسالة ابن أبى زيد القيرواني للعلامة النفراوي رحمهم الله تعالی, دار الفكر بیروت 
لفوائد الخيرية على جامع الفصولین: الأزهرية مصر ۱۳۰۰ 

فيض الباری للإمام آنور الكشميري رحمه الله تعالی. مکتبه حقانیه بشاور باکستان 


فيض القد یر للعلامة محمد عبد الر وف المناوی رحمه الله تعالی .دار المعرفة. بیروت لبنان ۱۳۹۱«- 
قانون المعاهدة الباکستانی" 
قرارات و توصیات مجمع الفقه الاسلامي الدولي. الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة. ۳۲) اهب 
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قرارات المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بمکة المكرمة؛ الأمانة العامة للرابطة 
فواعد الأحكام فى مصالح الأنام للعلامة عز الدين ابن عبدالسلام رحمه الله تعالی؛ دار الکتب العلمية: یروت 
القوانين الفقهية لابن جزي وزارة الأوقاف والشنون الاسلامية : الکویت. الطبعة الأولى ۱۶۳۱ه-/ ١٠٠۲م‏ 
الکافی فى فقه أهل المدينة للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالی» دار الكتب العلمية بيروت -لبنان, ۶۱۳ اهب 
الكافى في فقه الامام أحمد بن حنبل للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمهم الله تعالی» المکتب 
الاسلامی: ۱۰۲ه- 

کتاب الاثار للإمام محمد رحمه الله تعالی؛ مكتبه إمداديه. ملتان ۶۱۳ اه_(غالبا) 

كتاب الأصل المعروف ب "المبسوط " للإمام محمد رحمه الله تعالى بتحقيق العلامة أبى الوفاء الأفغاني 
رحمه الله تعالی» عالم الكتب. بیروت 1۲۰ اهب 

كتاب الم للإمام الشافعي رحمه الله تعالی. دار الوفای ۱۶۲۲ه/ ۲۰۰۱م 

کتاب الأموال للإمام أبى عبيد القاسم بن سلّام رحمه الله تعالى دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان» 407 اه 
كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالی؛ دار المعارف 
التعمانية الجامعة المدنية لاهور. باکستان. ۱۶۰۱ه- 

کتاب الخراج للإمام أبي يوسف رحمه الله تعالی, دار المعرفة بیروت - لبنان 

کتاب الفروع للإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى. عالم الکتب. ۱۶۰۵ه 


کشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة البهوتی رحمه الله تعالی (م ۱۰۵۱ ه). عالم الكتب» بیروت 
کشف الأستار عن زوائد البزار, للحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى.مؤسسة الرسالة,بیروت؛ ۱۳۹۹ه 
كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبى زيد القيرواني؛ للعلامة المنوفي مع حاشية العدوي رحمهم الله 
تعالی أجمعين. مکتبة الخانجی, ۱۶۰۷ه- 

الكفاية على الهداية (مع فتح القدير) للعلامة الخوارزمي رحمه الله تعالی ليراجع "فتح القدیر " 

كفل الفقیه الفاهم فى أحكام قرطاس اللتراهم للشيخ أحمد رضا خان البريلوي رحمه الله تعالی» شبير 
برادرز. اردو بازار لاهور 

كنز الدقانق (مع البحر الرائق) للعلامة النسفي رحمه الله تعالی, دار الکتب العلمية, 141 ١ه‏ 

الکو کب الدري على جامع الترمذي للإمام رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى, إدارة القراً رالعلوم 
الاسلامية كراتشى باكستان ۶۰۷ اه 

لسان العرب للعلامة ابن منظور رحمه الله تعالى؛ دار المعارف القاهرة 

لغت نامه ده خدا: للشيخ على کب دنا تران,دانشاهادبیات وعلوم انا ۸ ۱۳۳ تجرى ی 
المبدع في شرح المقنع للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالىء المكتب الاسلامي, ۸۱۹۸۰ 
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المبسوط للإمام السترخسي رحمه الله تعالى: دار المعرفة بیروت-لبنان, 5١15‏ اه 

متن السير الكبير (مع شرحه) للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. ليراجع "شرح السير الكبير " 
مجلة الأحكام العدلية, لجماعة من العلماء الأعلام. قديمى كتب خانه. كراجي 

مجلة مجمع الفقه الاسلامی . تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . 

مجلّة مجمع الفقه الاسلامي بالهند. تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للحافظ نور الدين الهيئمي رحمه الله تعالی » دار الكتاب. بیروت ۱۹۹۷م 
المجموع شرح المهذب للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالی. (مع تكملتيه للعلامة السبكي 
وفضيلة الشيخ المطيعي), طبع دار الفكر 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى. طبع بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك 
سعود بن عبد العزيز آل سعود. ۱۳۸۱ه- 

مجموعة رسائل ابن عابدين رحمه الله تعالى . مكتبه فاروقبه. كويته 

مجموعة فتاوى عبد الحى اللكنوي رحمه الله تعالى (بالأردية) ايج ايم سعيد كميني كراجى 

المحلى للعلامة ابن حزم رحمه الله تعالى, إدارة الطباعة المنيرية بمصر ۱۳۵۱ه 

المحيط البرهاني” للعلامة برهان الدين ابن مازه البخاري رحمه الله تعالی. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
والمجلس العلمي: 4۲۶ اهب ودار الكتب العلمية بیروت ۱۶۲1 ه- 

مختصر اختلاف العلماءللإمام أبى جعفر الطحاوي رحمه الله تعالی: (اختصار الامام أبى بكر الجصناص 
رحمه الله تعالی) » دار البشاثر الاسلامية بیروت ۶۱٩‏ ۱اه 

لمدخل الفقهي العام لسماحة الشیخ مصطفی أحمد الزرقاء رحمه الله تعالی. مطابع آلف -باءالأدیسب. 
دمشق, ۸۱۹۸/۱۹۲۷ 

لمدونة الکبری للإمام مالك بن آنس الأصبحي رحمه الله تعالی, (م ۱۷۹ هس طبع دار الکتب العلميت 6۱۵ اه 
المذكّرات الإيضاحيّة للقانون الأردني: غير مطبوعة 

مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابيح» للعلامة علي بن ساطان محمد القاری رحمه الله تعالى .دار 
لكتب العلمية, ۱۶۲۲ه- 


مسائل الامام آحمد واسحق بن راهویه عمادة البحث العلمي الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
المستدرك على الصحیحین للامام الحاکم رحمه الله تعالى, دار الکتب العلمية, ۱6۱۱ه- 

مسند الامام أبى يعلى الموصلي, دار الثقافة العربية. یروت 

مستد الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی. مؤسسة الرسالة بیروت. ۱7 ۱۶اه 

مسند البزار» » مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ۱۶۱۶ هب 
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لمسند للامام الحميدي ر حمه الله تعالی . بتحقيق العلامة حبيب الر حمن الأعظمي رحمه الله تعالى. 
المجلس العلمي, کراتشی باکستان, ودهابیل الهند. ۱۳۸۲ه- 

مصادر الحق, لد کتور عبدالرزاق السنهوری رحمه الله تعالى, دار إحياء التراث العربي؛ بیروت - لبنان 
مصباح الزجاجة للامام البوصيري رحمه الله تعالی: دار العربية - بیروت ۱۲۰۳ هب 

المصفّی, للإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالی. کتب خانه رحيميه. سنهری مسجد. دهلی, الهند 
مصنف ابن أبى شيبة ر حمه الله تعالى. شركة دار القبلة ومؤسسة علوم الق رآن, 1۲۷ ١ه‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى: المجلس العلمي 

المعايير الشرعيّة, هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. البحرين. 178 اه 

المعجم الکبیر للطبراني رحمه الله تعالی. مكتبة ابن تيمية. القاهرق الطبعة الثانية. ۶۰۶ اه(غالبا) 
معرفة السنن والآثار للإمام أبى بكر أحمد بن الحسین البيهقي رحمه الله تعالى» جامعة الدراسات 
الاسلامیة کراتشی باکستان, دار قتيبة. دمشق-بیروت. دار الوعي. حلب -القاهرة. دار الوفاء. 
المنصورة- القاهرة. 14١١7‏ اه 

معرفة علوم الحديث للحاكم رحمه الله تعالى. دار الكتب العلمية ,بیروت. ۱۳۹۷ه- 

مغنى المحتاج للعلامة محمد الشربيني الخطيب رحمه الله تعالی, دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان 
المغنى لابن قدامهء دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان/ وطبع دار عالم الکتب. الرياض 

المقدمات الممهدات لابن رشد رحمه الله تعالى» دار الغرب الاسلامي ۸١٤١ه‏ 

الملكية فى الشريعة الإسلامية. لفضيلة الشيخ عبد السلام العبادي . مكتبة الأقصى. عمان الأردن. ۱۳۹۶هب 
المتقی من السئن المسندة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم للحافظ ابن الجاورد رحمه الله تعالى 
مؤسسة الكتب الثقافية -دار الجنان, ۱۲۰۸ هب 

المنثور فى القواعد للعلامة الزر کشي. رحمه الله تعالى؛ وزارة الأوقاف والشئون الاسلاميق دولة 
الكريت» ۱۲۰۵هب 

منح الجليل للعلامة محمد عليش رحمه الله تعالی. دار الطباعة الكبرى 

منحة الخالق على البحر الرائق (مع البحر الرائق)؛ للعلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. دار الکتب 
لعلمية. ۱۶۱۸ه 

المنهاج مع نهاية السؤل للأسنوي للقاضى البيضاوي رحمهما الله تعالى؛ عالم الكتب 

المهذّب للشيرازي دار الكتب العلمية 

مواهب الجلیل للعلامة الحطاب رحمه الله تعالی . (وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خلیل للعلامة 
الماق رحمه الله تعالی), دار الفكرء ۱۳۹۸ه- 
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موسوعة الحديث الشریف. الكتب الستةء دار السلام الریاض: الطبعة الأولى ١٤٠١‏ 

موسوعة الفتاوى الماليّة للمصارف والمؤسسات الماليّة الإسلاميّة ‏ دارالسلام ۱1۳۰ه 

موسوعة الفقه الإسلامى (المصرية) (موسوعة جمال عبد الناصر فى الفقه الإسلامي » المجلس الأعلى 
للشئون الاسلاميت القاهرة ١۳۸١ه)‏ 

لموسوعة الفقهيّة الكويتيّة وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية - الکویت من ۱1۰۶ - ۱1۲۷« 
الموطأ للإمام مالك. نور محمد أصح المطابع کراتشی 

الموطأ للإمام محمد رحمه الله تعالى» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بمصر. 514١ه‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد ال جال, للإمام الذهبي رحمه الله تعالی, دار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي 
الحلبيء A۲‏ 

التتف فى الفتاوى. للعلامة أبى الحسن السغدي رحمه الله تعالى» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت ۶۰۶ اهب 
نسمات الأسحار, للعلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالی إدارةالقرآن والعلوم الاسلامية, كراتشى. 1۱۸ اه 
نصب الراية. للعلامة جمال الدين الزيلعي . دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى ۶۱ ۱هب/۱۹۹م 
النظام الاقتصادی فى الإسلام للشیخ تقی الدين النبهانی, دار مق ۱۱۱۸ه. 

نظام الفتاوی. لفضيلة العلامة المفتی نظام الدین ر حمه الله تعالی. اصلاحى کتب خانه. دیوبند الهند 
نظريّة الضرورة الشرعية لفضيلة الد کتور وهبة الز حيلي حفظه الله تعالی. ط: مؤسسة الرسالة بيروت ۱۶۰۲هب 
نظرية العقد للأستاذ عبد الرزاق السنهوري طبع دار إحياء التراث العربي ؛ المجمع العلمي العربي الاسللامي 

نهاية المحتاج. للعلامة الرملی رحمه الله تعالی» دار إحياء التراث العربي بیروت -لبنان و المكتبة الاسلامية 
نهاية المطلب فى دراية المذ هب لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالی . دار المنهاج, لبنان - بیروت - 
المتعوديّة, تحت |شراف وزارة الأوقاف والشنون الاسلامية. دولة قطر ۱۸۳۲ 

النهاية فى غريب الحدیث والأثر للعلامة ابن الأثير رحمه الله تعالی: مؤسسة التاریخ العربي, دار إحياء 
التراث العربي: بيروت لبنان 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق للعلامة عمر ابن نجيم رحمه الله تعالی, قدیمی کتب خانه» كراجي 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. للعلامة الشوكاني 
رحمه الله تعالی, مصطفى البابي الحلبي بمصر. 7417١ه‏ 

الهداية شرح بداية المبتدى (مع فتح القدير والکفایة) للعلامة المرغيناني رحمهالله تعالى مكتبه 
رشیدیه کویته ياكستان 

الهداية مع تكملة فتح القدیر : لیراجع "فتح انقدیر " 

الوسیط فى المذهب (مع شروحه) للإمام الغزالي رحمه الله تعالی, دار السلا ۱۶۱۷ه- 


1 - الوسيط فى شرح القانون المدنی للأستاذ عبد الرزاق السنهوری. طبع دار إحياء التراث العربي بیروت. لبنان 
0۰ الياقوت النفيس فى مذهب ابن ادريس لفضيلة الشيخ السيد أحمد الشاطري, دار الشروق جدةه هم 


251- Auctions (Bidding Agreements) Act 1927 

252- Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St Paul Minn. Publishing Company 
1979 

253- Chitty: On Contracts, General Editor: A.G. Guest, 24th ED. 1977 

254- Companies Act 2006 

255- Contract Act 1872 

256- Contract Law, by Neil Andrews, Chapter 10, Cambridge University Press, 
2011 

257- Corpus Juris Secondum, The American Law Book Company 

258- Documentary Credits, Raymond Jack, Butterwoths, London, Dublin, 
Edinburgh, 1991 

259- Fifty Seventh 57" Report of the Law Commission of India on Benami 
Transactions 

260- Land Acquisition Act 1894, The 

261- Oxford Dictionary of Finance and Banking, 

262- Pollock & Mulla: On The Sale of Goods Act, by Satish J Shah, LexisNexis, 
Eighth Edition 1 

263- Preemption Act of 1841, The 

264- Present Financial Crisis: causes and remedies from Islamic perspective, of the 
author (Muhammad Taqi Us mani), مكتبة معارف القرآن» کر اتش« باکستان‎ 

265- Requisitioned Land (Continuance of Powers) Ordinance, 1969, The 

266- Rules For Ready Delivery Contracts, Karachi Stock Exchange 

267- Sale of Goods Act 

268- Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles, The 

269- Specific Relief Act 1877 

270- Uniform Commercial Code 

271- Uniform Customs & Practices 600 (UCP) 

272- United Nation’s Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

273- Wikipedia 


فهرس المصطلحات 


بسم الله الرحمن الرحیم 


(حسب آرا قام الفقرات) 


ليلاحظ أن علامة "ح" بعد رقم تعنی أن اللفظ یوجد فى حاشية تلك الفقرة كما أن علامة ""ص " يراد بها الصيغة 


المقترحة لقانون البيع الإسلامي 


إباحة: [فى مقابلة التمليك]: ۱۷۰+ ۸۵:: 1۵4 


ابتداء الدين بالدين [ولیراجم أيضا "بیع الكالئ بالکالی "]: 
۱۸ 
ابتکار: لیراجع "حق الابتكار" 


إبراء: ۳۱۹۶۲۱۰ TAY ۱۳۸۱ :۳۵۵ :۳۲۵ YEE‏ ۲۸۲ ح: 


۶ ۸۵ ۵۵۰ [ومن ص: ۱۷۱] 


اتحاد الجنس / متحد الچنس / [من] جنس واحد: 84 ! 
TIE ۰۱‏ ل ال ۲۹۷ ؛ ۲۹۸ ؛ لل ل ۳۱۲: 
۹ ۳۲۱؛ ۳۲۵: ۳۲۷؛ ۶۰۱؛ ۰۶۱۸ ۲۰ [ومن ص: 


۹ ۱۲ ۱۳۵؛ ۱۲۷+ ۱۳۱؛ [IVT‏ 


اتحاد القدر / متحد القدر: ۲۹6: ۳۰۵ [ومن ص: ۱۱۹؛ 


[Yo +۰ 


ره 8 AREA‏ 
إتلاف/ متلف (لیراجع ایضا تلف ۲): ۷۷۷۳ £ 
FAT: FOL ۳۵۶ ۹‏ ۶۱۰ 

ع 


۰ ومن ص: 1۳4+۳6[ 
الاجارة التموبلیة/ التأجیر التمویلی: ۲۳۹ [ومن ص: ۲7۷ 
الإجارة المنتهية بالتمليك: ۲۸۰ [ومن ص: 0۸] 


أجر المثل/ آجرة المثل: ۱۱۲: ۱۳۰۹ هلال ؛ ۰۲۸۳ ۳۲۹ : 


۱ بول ۱۱ :61۸ ۵۵۱ 6۵۲ 


الأجرة المقدمة: ۲۸۱۰۱۱۲ 


الأجير المشتر ك: ۵۳۲ : 9۳۲ ح 


حتکار/ خکرة: المقدمة؛ ۵۱ ؛ ۹6+ ۹۵ :۹۹۶۹۸۹ ؛ 


۷۰ ۰۷۳ [ومن ص: ۲۱۸:۶۲ إلى ۲۲۰] 


احراز: ۲؛ ۱۱۳۲۷ 4۱۱7 ۱۶۱:۱۶۵: ۳۰۱ 184۰ 


إحياء الموات:۱۰۲؛ ۱۱۱۰۱۱۰ [ومن ص: ]٤٤‏ 


الأداء الجزتي أو الجزء المقدم من امن (لیراجع 


(“Earnest Money” 
۲۹۶ ادخار «علة تعيين الأموال الربویة»:‎ 


تخار: ۲: ۰۱۱۹۱۱۳ ۳۲۵: ۷۲٤(فی‏ الاحتکار) [ومن 


ص: ۲ ۲۱۸(فی الاحتکار)] 
لأراضى الستلطانیة: ۱۱۲ 


أراضي مكّة: ٩٩‏ 


إرث/ ورائة/ وارث: 8 ؛ ۹۰ ۱۹۳ ۱۰۷ ۱۵۸ ۱۷۰ : 
HEY +4۱ :6۰ ۱: ۳۳۹۳ ۹ +۲۸۷ ! ۹‏ 
۶ ۷2ج LIA‏ 10۰4 
۹ 7 [ومن ص: 1۶:۳۹ ۱۷۱:۱۵۱:۱۰۹؛ 


۱۳9۹۱۹۱۸۰ 


فقه البیوع 


آرش /ضمان النقصان: ۸۳+ ۳۷۹+ ۳۸۳ ۳۸۳ح ؛ ٩۳۸۵‏ 
TAA FA ۷ ZA TAT‏ ۳۹۰۱۳۹۰ 
SEO ۲۱6 ۱۰۱ ۳۹۸ ۳۹۱2‏ 4۵4 4۵۲؛ املاح HAL:‏ 
۶ آ[ومن ص:۳۸: ۱2۹ ۱۵۰ :۱۵۳۱۵۲ ۶۱۵ 


۱۳۹/۰۳ 
ارضاع: ۱۳۲: ۱۷۰ 
استبدال المسلّم فيه: 4۱۹ ۳۹۷:۲۱۷ ح۳۱۸ ح؛ :[ومن ص: ۸۲] 


استبدال: ٩۱۱؛‏ ۱۵۷: ۲۱۶ :۲۷۸ ج ؛ ۲۸۷ +۳۱۵؛ ۶۳۰ 


۸۱ [ومن ص: ۰:۱۰ ۱۸۵:۱۰۷: ۲۰۶ ] 
استثناء/ثتیا: ۳۲۷: ۲۷۲۰۲۲۱ ۶۳۳:۳۵۳:[ومن ص: ]1٩‏ 
استجرار: ليراجع "بيع الاستجرار " 

استحالة [بمعنى قلب الماهية]: ۱۲۸:۱۲۶؛ 


استحسان: ۶۱۸ ۳۰ ۱۰ ف ۶ ۱ ۱۵۸ 
۶ ۷۱ ۳۳۸: ۶۱۷؛ ]۸ 1۸۵: ۳۸۱۱۳۵۵ ۶۸۲+ 


£40 ۶ 

استحقاق : ۸۸: ۲۱۳: ۳۵۵۱۲۵۷ ۷۱ TASE‏ 
۲ ومن ص: ۳۹] 

استدانة:۵۸ ؛ 1۰ + 6۵۰ 

الاستصناع الموازي: ۲۸۰ 

استصناع: المقدمة + ۳۲ +6 ؛ ۷ ۱۳۰۱۶۰ ۱۹۶ ؛ 
۳ ۲۷۱ إلى ۶ +۲۷۲ ج ۶ ح ۳۸ ج ؛ 6 + 
ومن ص:۶۱ ؛ 4 إلى ۱۱ 


استعجال: ۲۷۸۰۲۷14۲۷۵9+ [ومن ص: 484 ]٩۳‏ 


استفلال /مستغل: ۱۵۹ 41۷1:10 171 ؛ ۳۷۵: ۳۸۹ :۵۰۰ 


استقراض :۳۲ : ۵۸:0۷:14 ۱8۸ ۱۹۷۶۱۵۶ ۲۱۳ 
ETT ۶‏ ۳۳۸: 1۸۷ ۵۱۳: ۵1۲: ۲۹۳؛ ۳۰+ 
۸ کج SEAT PTA:‏ ره :+ ۵۱۱ 6۱۱ 


01 6 


استمهال (فی الاستصناع): ۵ !۲۷۸ [ومن 


]٩۲ +۸4 ص:‎ 


+o TAT +۳۶۵ + ۲۷۹ + ۲۵۰ :۱۲۶ +۱۲۳ استهلاك:‎ 
LAA ۹۸:4۳:4۰ ۸ ۰ 1+ ۸ج‎ ۰ EA 

ح06 
استنجار: ۳۳؛ ۵۳؛ ۱۷۶ ۷ج ء ۶۱۰۰ ۱۷۰۶۱۱۲ ۲۳۶ 
۷ £۷4 ۹ ۸۱ ۷ ۳۳۳؛ ؛ ۵۱۱: ۵۳۷ : 


٩۵1۰ ۵۵۲ ۵۶۵ ۵۲ ۱‏ [ومن ص: 1۶؛ ۱۰۸:1۵] 


استیراد: المقدمة ؛ ۹6؛ ۱۱۵+ ۱۲۸ ۲۸۷ ؛ 6۱۹۰۳۲۹ : 


60٩ ۱0۳۵ ۶‏ 
استیطان: ۱۷ 1۸ 
استیلاه: كلا 


الاسم التجاری: ۱۱۳+ ۱۱۶: ۱۱۵ ۱ ۲۳۱ [ومن 


ص:٤٤؛‏ 8۰ 
آسوة الغرماء: ۲۱۲۱۳۳ 14۸ 
إشراك: ۲۸۵: ۳۸۹:۳۵۵ [ومن ص: ۱۰۳] 


إصدار / تصدیر / مُصدر: ۱۱۰۲ ۳۲۹۱۱۱۵؛ ۵۳۵: ۱۵۳۷ 


07+ 004+ ۵71۰ 
اضطرار: ۱۷۹۱۷۸:۷۵ ۹۲4۸۰؛ ۶۷۶ [ومن ص:۳۱:۳۵] 


إعارة/عارية: ۱۸۳:۳۲: 1۱5۹ 


فهرس المصطلحات 


لاعانة على المعصیة: 77؛ ۰۷1 الاح + ۵۱6 0۱۸۱۵۱۸۰ 
٩۲۱+‏ [ومن ص: ۳۱] 


إعتاق / عتق: ۹ کم ETE EYE‏ 


اا : ۱ 5 1۷۶5 

لاعتماد المستندي oro +4 {Documentary Credit)‏ 
لاعتماد المصرفي: ويك 

اعسار: ۲۵۶ 

اعنات: ۱۵۰ 

افتكاك الرهن: 44۷ [ومن ص: ۱۹7] 

[فلاس: ۳۳؛ ۱۸۰ ۳۹۱۱۳۳۸۱۱۹۹ + VY‏ 

اقالة: المقدمة ؛ ۳۲ ۳۳+ 555 ۲۹۲+ ۳۸۶ +o‏ ۵1۱۲ + 
ومن ص: ۱۱۷] 

اقتضاء: ۸: ۲۹+ ۱۷۲۱۱۱۷۵ ۱۳۱۹ 116 + ۱۵۵6:۵46۰ اكه 
قتیات (علة تعيين الأموال الربویة): ۲۹ 


قرار: ۵۹: ۱۱۵۱۶۱۵۰ ۲۱۲ 


إقراض/ مقرض: ۳۰؛ ۳۲ ؛ ۵۳ + ۵۷ + ۱۸۰ TYE‏ ۲۳۹: 
TTA :۳۳۸:۳۳۵ ۳۳۶۱۳۳۲۸۳۲۹۶۳۲: ۳۰۶ ۳‏ ۵۰۵ 


+ الفح ؛ ۵۱۲ ؛ ۵6۸۱۵۲۰۱۵۱4 596۲:۵05۱ 
اکتتاب: ۰۱۰۲ ۱3۷ 

الا کراه الملجی ( الاکراه التام): ۷۷۰۷۹ 

الاکراه غير الملجئئ (الاکراه الناقص): ١۷ء‏ ۷۷ 


اکراه: ۷۵ إلى ۷۸+ ۷۷ح + ۷۹ ۲۳۹+۹۲: ٤۷٤‏ [ومن 


ص: ۳ ۵ [ 


التزام تبادلي: ۳ 

الترام: Ter‏ ج ۶ ۱۱۸۱۱۰ ۲۰۶ ۲۱۷؛ ۲۲۱ 
YY‏ ۵۹ جح ۲۶ ۳۸۱ ؛ LAO‏ ۵۰۵ + 

OV: ۵1۸ :۵1۷ :۵۳ ۵۳۵ ۱۵۳۳ ۰ ۱ «۷‏ 
۰ [ومن ص: 1۶: ۲۱:۸۳ ۲] 

إلقاء الحجر: ۳۸): ۵۲۱ ح 


أمانة/أمين/مؤتمن: [لبراجع آیضا "وديعة "] 1:۳۸:۳۲ :1۷+ 
E ۲‏ ۲۷۸:۲۵۵:۲۳۹؛ 5۳ و؛ 
۷ 5 ۵۰:۳۶:۲ + ۵0۱ [ومن ص: 


14 ۰ ۹۳:۸۰؛ ۱۷۵ ۲۰۳ :۲۰۲] 
أمر [صیفته ]: ٩۲‏ 


الأموال الربوبة / الربویات: ۱۶۸ ۶ ۱۵۱ ؛ 
۹ ۲ ۸ جح 0 
الل Too ۳ ۳ ۳ TAY‏ 


۲ [ومن ص: ۱۲۱:۱۲۵۶۱۱۹:۱۱۸:۱۰۵] 


انتقال الضمان: ۱۷۲ + ۱۷۷ ؛ ۱۷۸ + ۶۱۸۰ TEE‏ ۳۶۷ 
۸ ۱۲+ نله ؛ ۳۸6 OTT‏ 
۵ إلى ۵۶7 ؛ [ومن ص: ۱۳۶۹۰ ۱6۵ ۱۸۹؛ 


[TYE YY 

انکماش: ۳۳۹ 

أهليّة: ۱۹: ۰۲۱۵۹۱۵۳۵۲ 50011۳۵ +[ومن ص: ۷۷] 
الأوراق المالية : ۱۵۲+ ۱۸۰ 

یراد (ليراجع أيضا "إصدار") :المقدمة 014140114 
بالوصة«ليراجع أيضا سفتجة»: ۳۳۶ 


بدو الصلاح: 411154143 ۳٤۸۳٤۸4۲۹۱‏ ج 


فقه البیوع 


البراءة من العیب: ۳۹۹ ۱۳۸۱ ۳۸۱ح +۳۸۲ [ومن ص: ۱2۵] 
برنامج /برمجة الحاسوب: ٤۷؛‏ ۱۵۱۸ ۳۰ 
ترنامج: ۱۷۹۰۱۹۳ 


پرید : ۶:۱۵ ۱۹؛ ۲۱؛ ۲۲؛ ۲۳؛ ۲۶ ؛ ۲۵ ؛ ۹8+ ۶۳۳۰ 
۲۱ ۲ ۵۲؛ ۵۲۵ إلى ۵۳۶ [ومن ص: 


]۲۲۷ ۳۲:۲۲۵ ۲۲ :۲۲۳ ۲۲۲ ۹ 


بورصة : ۱۱۸۱۰۲:4۹ 411۷:171۷ 41714 ۱۸۰: ۰ 


۳ ۲ [ومن ص:٤٤]‏ 

بيت المال: 4۵۸ ۱۵۹ ۱۵۳۱۹۲۰ 

بیع أسهم الشركات: ۱۷۲ 

بيع الاستجرار: ۳۰:۳۰ ۱۸۹۱ [ومن ص: ۱4] 
بیع الاستغلال: ۲۳۷ [ومن ص: 14] 


بيع الجملة: ۳۵: 705 


بیع لحاضر للبادى: ۵۱؛ ۶۷۱6۷۱:۷۰ [ومن ص:۲۱۱] 


البيم الحال: المقدمة؛ ۲۸ ح ؛ ۱۸۵+ ۲8۲: £۳ 44 
8 ج ۷۲۰ ۹ ۵۵۷ [ومن 


ص: ۵۵: ۰ EVE‏ ۱۱۶ ۱۱۸ ۱۳۳] 
بیع الحصاة (لیراجع ایضا إلقاء الحجر ): ۱۱۹۰ اح 


بیع الدلالة: لیراجم "مزایدة " 


بیع الین : ٠٤۹۱٤۸‏ ؛ ۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵ :۱۵+ 


۸ ۲ [ومن ص: 18] 


بيع الین من غير المدین:1۹؛ 1١974180‏ [ومن ص: 4۸] 


بیع الساقط بالواجب: ۱۶۸ 


رَالسّنين /بيع المعاومة : ۳۶۸۲۱۶۱ 
بيغ شین /نيع المعاو 


3 £ OF ToT oY بيع العينة:‎ 


بيع الغائب [بالإضافة إلى الفاعل]: ٠٠٠٠١۱۱‏ [ومن 


ض:۱۱:۹:۸] 


بيع الغائب [بالاضافة إلى المفعول]/ المبیم الغائب: 157 ؛ 
N ۱۳۹۰ ۱۳۷۱۳۳ ۳‏ وك :۵۲۵ [ومن 


ص: ۱:۲] 

بيع الغائب بالغانب: ۳۱۵ 

بيع الغائب بالناجز: ۳۰۹: ۳۱۶: ۳۱۵ 

البيع الفاسد الموقوف: ۸۰:۷0:۳ [ومن ص: ۳۳] 


بيع لفقراء: لیراجع "مزایدة" 


بيع لكالئ بالكالئ / تأجيل البدلين/ بيع الدين بالدين: ۳۳؛ 
AEA ۸‏ 114 144 ۲۶۲+ ل ل ا 
ح +۳۱۵ ۳۰ ۱۱۹۳۰ [رمن ص: ۷۱] 


بیع المراوضة : لیراجم "تعاط "و "مواعدة". 


البيع المشروط (conditional Sale)‏ / البیم المعلق 
على شرط: ۳۵؛ ۲۱۹ ۲۱۷؛ ۷ ج ۸ TY ٩‏ 
۰ ۲۳۳:۲۳۲؛ ]۲۳ TTT‏ 1ج + ۲۹۰۶۲۰ 1۰۷ 


۹ 2 [ومن ص: +٩۱‏ ۱۸۲] 
بیع المضطر: ۷۹؛ ۹6:۸۰ [ومن ص: ۳] 
البیع المطلق :۲۹۱ [ومن ص: ۱۱۶] 


بيع المعدوم: ۳ ۱۱ : ۱۵۸ : ۲۷۱:۲۵۹:۲۵۵: ۲۷ : 


ومن ص: ۰۶ ۱۱۸۲ ۱۸۶] 


بيع المفالیس: لیراجع "مزایدة " 


البيع المكروه/ البیوع المكروهة: المقدمة : ۵۰؛ ۵۱؛ ٩۳۶۱‏ 
۱ (حسب اصطلاح المالکیة) ؛ 41*۳ 4476 17۷ : 1۷۰ 


[ومن ص: ۲۰۷ إلى ۲۲۱] 
بيع المناداة: لیراجع "مزایدة" 
البيع المُنجر/ الناجز:۳۶ + ۶۳۱ ۳۸ ££ ۲۱۷+ ۱۲۱۸ 


۰ إومن ص: ]1١‏ 


البيع المؤجل و قد يسمي 'البيع بالنسیتة! المقدمة؛ ۱۵۲ KH‏ 
NEE ۲‏ ۲4۹ ح ؛ 0 [ومن 


ص: ۷۲:۹۲:۵۵ ۷۳: ۷۶: ۱۱۳؛ ۱۱۶] 


البيع الموقوف: المقدمة ؛ ۵۳ + ۵۳ ح + ۸۸ ۱۳6۱۶۲۷۰ 


۶ ۵ ۷۸:۱۱ [ومن ص: ۲۷ : ۲۹ :۱۳۹ ۱۹۸ 


إلى ۲۰۲] 

بیع الناجز بالناجز: ۳۱۵ 

بیع الواجب بالمتاقط: ۲۵۸۱۱۶۸ 
لبیع بالتقسیط: ۲4۸ 

لبيع بالرقم: ۱۸۷؛ ۲۸۷ 

لبیع بالصفة: ۷ ۳۹۰ 

لبيع بالمعاطاة: ليراجع "تعاط " 


البيع بالنموفج: 4٠1‏ 


بیع بالوفاء / بيع الوفاء/ بيع الثّنيا/ اليبع الجائز / بیع المعاملة/ 
الرهن المعاد /بيع الثنايا: ۳۹؛ ۰۱۰۳ ۹۳۲۵ ۲۳۳: ۱۳۳۷ ۲۹۰: 


آومن ص: ۱۶؛ 1۵] 
بيع حَبّل الحبلة : ۱۶۰ 


الع على القطاعی: 7074376 


ابيع على بيع أخيه (ليراجع أيضا "السوم على سوم 


غیره "): 47۷ [ومن ص: ۲۱۶] 


البیع قبل القبض: ۱۱6۳۰۱۰۱ ۰۱۶۸ ۱۱۵۰ ۱۹۹ ۹۹+ 


OL ۱۵۲۷ : ۵۲۳۵۲۲ :۲۱۳ :۱۸۱ ۱۸۰ ۱‏ 
۲ [ومن ص: ۵۳: ۸۲*] 

بیع من يزيد أو المزاد: لیراجع "مزایدة " 

البيع وقت النداء/ البيع عند أذان الجمعة ۵۱ ؛ 17 4584 ؛ 
[ومن ص: ۲۰۸] 

بینة: 07+ ۶۸۸۸۵ EA‏ ۳۶۸۱۱۹۹۱۵۰ ۶۱۱۶۰۱۳۹۸۱۳۸۲ 
٩‏ [ومن ص: ۳۹؛ ۱۵۷:۶۰ 

بيوع الأمانة: ۲۸۵۰۸۷ [ومن ص: ۱۰4] 

تأبید: ۲+ ۱۱۰۵ 1۱۳۱۱۱۲۰۱۰۹ 

تأبير: ۱۳۵۳ ۳۸۹: 

تب : ۲۹6؛ ۳۱۸۰۳۱۷ ۳۲۰۱۳۱۹ 

تبرع ! متبرع / تطوع / متطوع:۱؛ ۲ ۲ ۹۰: ۱۲۹ + 


+۲۵۶ TEY ؛‎ ۲۳۰۱:۲۳۲۷ TY + ۹ ۷ 4۱۵۷ ۵ 


+۵۵۲ ۵۸؛‎ 1۸1 + LOY FAA ۳۵۲ YA ۸ 
]۱۵۲ [ومن ص:‎ 

تبعة(تبعات): ٩۱‏ ؛ ۲۷۸؛ ۳۵۲ (تبعة الهلاك) ؛ 14۵؛ ۵۰۵ 
ح [ومن ص: ۳۹(تبعة الخطأ) ؛ ۸۸] 


التجارة الدولیة: ۱۸1 ۱۳۱۵ 0۳۵ ؛ ۵۳۱ 


تخض برل ارقف 


تحجير: ۱۱۰ [ومن ص: 44] 


تخارج : ۱۵۸۱۱۰۷ 


ا 


فقه البیوع 


تخلية/القبض الحکمی: ۱۹ ۱۷۲(معناه)؛ IVE IVT‏ ۱۱۷۷ 1۱۸۰ 
TV :۳۵۲ ۳۶۸۸۳۳۵۳۲۹۶۳۱۶ TVA : ۲۰ ۲۰۲ ۳ ۸۱‏ 
۲۶ [ومن ص: 461 ۹۳:4۰:۵1 ٤٩؛‏ 


۱-2-۹ 
تدبیر: كلا 


تدلیس/ التغریر الفعلی: ۷۵ + ۸۱ ؛ ۸۳ ۱ ۸۶ ؛ 
۹ ۰ ؛ ۳ ۵۳۵ (التدليس فى التجارة 


الدولیة) [ومن ص: ۳۹:۳۸: 8:؛ 4104 ۱7۵] 
تراخ: ۱۹؛ FA:‏ ۸ 0 


تراض / رضا المتعاقدين / رضا الطرفين: المقدمة ؛ ۳؛ 6 ؛ 
۰+ ۸۲۵ ۲۷ ؛ ۳۳: ۷۵ ۱۷۸ ۱۸۱ ۸۹:۸۵:۸ ٩۹۱‏ 
۲۳ ۹۶ ۹4۵: ۹۹ ۱۰۱ ۱۱۲۶۱۰۷ ۱۵۷؛ ۱۱۸۷ 
۳ ۷ ۲۷۲۷۹:۲۷۱۳ ۳؛ ۳۲۷ : ۳۵۵ TT‏ 
ET ¢ EV ۰ ۱۱۳۹۸۱۳۹۲ ۱۳۸۹۱۳۸۸۱۳۸۷ ۶‏ + 
۶ عم ۱ [ومن ص: ۱۳۲ 415 ۱5۹۳ 


(TIT 

الترخيص التجاري: ۱۱۵؛ ۱۶۵ [ومن ص: ]٤٤‏ 

تركة: ۳۳: ۱۱۵۸ ۳۸۹: ۲۳ [ومن ص: ۱۷۳] 

تسیّب: ۵۱۹۰۵۱۸۱۷۱ 

تسجیل: ۱۱۹؛ ۱۹۹ ۱۷۹:۱۷۵: ۱۹۱: ۲۳۲:۲۲۳؛ ۳۳۲ 
[ومن ص: ١غ؛]‏ 


تسعیر: المقدمة ؛ ۹۶ ؛ ۹۵ ۹۸ ۱۹۵ ۳۲۷ 1۷ [ومن 


ص: ۲۲۱:۶۲] 


تسلم: ۳4 ؛ ۳۹ + ۶۷۱ ۱۸۰ : ۱۸۲ ؛ ۲۱۲: ۲۱۳ 


۷ ۰ ۰۲۵ ؛ ۵۳۲ + ۹۵۳۶ + ۵۳۵ + 


671 0۳۸۱۵۳۷ ۵۲۹؛ ۵۵۳ + ۵۵۵ :۱0۵۷۱۵۵ [ومن 
ص: ۵۶: ۸۰+ 777 (تسلم البرید الثمن) ؛ ۲۲۶] 


تسلیط: ۱۵۸: ۶۱٩‏ 
تسمية (فی مقابلة "[شارة ): ۶۳۹۰۱۹۰ 1۲۷ 


تصلق / صدقة: ۰۷۱۱۵۸ ۰ ج + ۲۱۶ ۲۱۵؛ 
44 ۱۳۹۰:۳۹۱۱ ۰ 22۵0۱ 
EY‏ اللا ۷ ج LAV :2۹7 140 £41 ۵ EAT:‏ 
۹۹4 تاه هه ON EVE‏ 


]۱1۹۶ [ومن ص: ۵۲؛‎ ٩ 
تصدير: لیراجع "إصدار"‎ 
]۲۰۱ التصرف الضار المحض: 407 [ومن ص:‎ 


تضخم: ۳۳۹ 


۷۸۱۷۱ (Conflict of interest) تعارض المصالح‎ 


تعاط/"البيع بالتعاطى "/"البيع بالمعاطاة "/"بيع المراوضة " 
أيضا] المقدمة ؛ 4۲۷1۰ 1۸+ ۲۹+ ۳۰+ ۳۱+ ۳۲+ ۱۳۲۱۳6 


۸ ۷ ۲ [ومن ص: ۱۳] 
تعامل أهل المدینة: ۳۸۵ 


تعامل/ عادة/ معتاد: ۱۳: 10+ ۱۳۰۶۱۰۸۳۱۰۳۰ ۱۶۱ 
2۲ ۱۷۰+ ۱۸۰؛ ۶۱۹۰ ۲۰۸ ۲۱۱ ۲۲۳؛ TYE‏ 
۸ . ۲۳۶۲۲۶ 2 ۶ ۲۳۵+ ۲۳۲۰+ و 
كك الال ۱( ۸( ۸ ۳۱۳ ¢ ۳۱۹+ 
ETE ۳۵۸ ۱۳۵۷ ToT Too ۳۶۹۱۳۸:۳۳ ۹‏ ۳۸۰ 


۸ ۷ [ومن ص: ۳۰: ۱7۵] 


تعد 44 (تعدتى المحتکر فى الأسعار ) ۱۱۷: ۲۳۷: ۳۹ 


۰۷۳۸۹ + جح‎ ۲ VAL ۲۹ ۰ 


فهرس المصطلحات 


۰۹ ۱ ۳۰۱۳ [ومن ص: 4٩۷‏ ۸ ؛ 
۳ ۲۲۱ (تعدی التجار عن القيمة) ؛ ۲۲۵] 

تعلیق التمليك على الخطر: ۷٤۱؛‏ 4۲۱۷ ۳۵۸۲۲۱۹ ۳۸ء 1۳۹ 
تعلیق:۱۸؛ ۲۱۷۳۰۹:۳۲ ۷ ح؛ ۹ ۱ ۲۲؛ اككح؛ 


:۱۸۲ [ومن ص:‎ ٩ ۰۶۹ ۸ے‎ TET 


[YT 

التعويض عن الضرر الفعلي/جبر الخسران الحقيقي :440/4741 
۳۹۰ [ومن ص:۱۷] 

اتعویض(عن الضرر):۳۵:۳۳۹۳۲ح 1495014 ۵۲۱۶۵۲۱ ح 


تعيّن النقود:۱۸6؛ ٩۲۱۳‏ ۲۱6؛ 4۲۱۵ YAY +E‏ ۳۰۹ 
۵ ۳۷ (تعین العملة) ۵4 ۸۱:۶۷:۶۶ ۶۸۲ ۱۶۸۳ 


۷ ۵ [ومن ص: ]1١‏ 


تغریر / التغریر القولی: ۷۵: ۷۸؛ ۸۱ إلى ۸۶ ۰۳:۶۰۲؛ 


[ومن ص: To‏ ۳۷ 1710[ 


۱۲۹۹ +۲۹۸ ۱۲۹۷ ۱۳۲۹۵ ۲۹۶ :۲۹۳ ۶۲۵۲ :۱۷ ۱۱۵۸ تفاضل:‎ 
۱۳۱۹۶۳۱۸۳۱۳ ۳۱۱۰۳۱۰ Pelee f Tee Pe Tee 
[رمن‎ ۳۲۹۸۳۲۸۸۳۲۷ ۳۲ (۶ «۱ AA 


ص:۱۱۲۰:۱۱۹ ۰۱۳۹:۱۳۲۵ ۱۳۱] 

تفرق الصفقة: 2۱۸۷ ؛ ۳۹۷۱۳۵۸۱۳۵۱ 
التفرق بالٌبدان/ الافتراق بالأبدان: ۲5:۱۹ 
التفرق بالأقوال: 18 


تفريق الصفقة: ۱۲+ ۲6۶ 797997 (بلفظ "لأنه تبعیضر 


صفقة في الرد")؛ ١۳٤؛ 61١‏ 


تفويت/ فوات/ فوت (حسب اصطلاح المالكية): ۳۲ ؛ 


لحن ح؛ ۱ (فوت)؛ E rw‏ 


تقابض: ۱۱: ۱۵۰ ۱۲۱۳۰۱۵۸۱۵۳ ۲۱۵؛ لا ا 
۹ ۳۱۲۰۳۱۷۱۰ ۳۱۳: ۱۳۱6 ۱۳۱۵ ۳۱۹۱۳۱۸ 4۳۲۰ 
چ ¢ ۳۲۵۳۲۳ ۳۲ ٩۳۳۷ ۱۳۳۱:۳۳۵ TTA TTA:‏ ۵۱۱ £ 
[ومن ص: ۱۳۱۱۲۹۰۱۲۸۱۲۷ ح] 

تقوم: (ليراجع أيضا: "متقوم") ٠٠۹:۲‏ 

تکافل/التأمین التعاونی الاسلامي: 0 ۵۶؛ [ومن ص: ؛] 


۲۸۵: ¢ ۲۸۲ : ۲۷۸ +¢ ۲۳۹ 4 AY + ۳۸ تکلفة:‎ 
[ومن‎ ۵۵٩ ؛‎ ٩۳۸ +۶ ۹ 


[VANO ۱۱۰ ۶۱۰۲ ۱۰۲ ۹۹: ٩۳ +1۷ ص:‎ 
]1١ ومن ص:‎ ۹ ۱۵٩۲ تلجلة:‎ 


تلف / تالف : ۱۲۷ ۸۱:۷۷ ۹۸ء 444 ۱3:۱۱ ۱۸۰ ۱۲۲ 
SEO ۱۸ ۰ ۰‏ 


ا وك [ومن ص: ۱۳2۳۰۹ 

تلقّى الجلب: ۶۰۲:۵۱: 41/1 [ومن ص: ۲۱۷] 

تلقی الركبان: 1۷۰ 

تمائل: 1۸7 41۹4 1 لس ۱۳۰۹۰ ۳4۳014۰۷ ¦ 


۳۳۳ ۵ a ۳۰ ۰ 


[ومن ص: ۱۰۵ ۱۲۷] 


تمام الصتفقة (لیراجع أيضا: تفریق الصفقة وتفرق 
الصفقة): ۳۰۲ 


تنازل/ نزول: ۶۱۰۷+ ۱۱۲۶۱۱۱۱۱۰ ۱۱۳ ۱۱۹۶۱۱۵ 


۳ ۱۵۷ آومن ص: ]٤٤‏ 
تناهی الرغبات: الا 
تورق: ۲9۳:۲۵۲ ج 


تورید: ۳۲ + ۳۳ 44؛ +٤۷‏ ۷4ح ۵۳ [ومن ص:*۱] 


فقه البیوع 


توقیت /تأقيت /موقت: ۳۲:۱۸ + ٩۱۹۶4۱۳‏ ۱۹٤ح‏ 
[ومن ص: 4؛ ۲۱۷۱ 


توکیل/موکل : ۷۱:۵۵: ۸ ۲۰۲۱۱۵۸ ؛ ۰ ۰ 


۷۰ 9۱:۳۱ [ومن ص: ۲۹ : ]۹٤‏ 
تولية: المقدمة؛ ۲۸۹:۲۸۵: ۲۸۹ ٩۲۸۸۹۲۸۹:‏ ۱۳۵۵ ۳۵۵ 
ح [ومن ص: ۰۳ ۱۱۲+۱۱۱:۱۰۵] 

توى الحوالة: ۱۹۹:۱۵۸:۱۵۶؛ ۳۲۳ ؛ ۵6۷؛ 

ثمن لأثمان: ۱۸۶ إلى ۲۱۵ [ومن ص: ۶۳الی ۰*] 


الثمن الاصطلاحی/ الثمن العرفى/الثمن الاعتباري: ۰:۳۹ 
۰ ۳۲۷۱ ۳۲۳ اش ل ۳۲۹۰۳۲۸ ۳۳۹ 


ثمن المثل: ۷۱: ۷۹: ۹۶: ۳۲۹ ۳۵۷ : ٤۷٤‏ [ومن 


ص: ۱۳۳۰ 

ثمنیة: ۲۵۱۳۲۰۲۲۹۶ ۲۹۱۳ ۳۳۵۸:۲۲۸۳ 
ثنيا: ليراجع "استشناء " 

جامكيّة: ۱۵۳ 


جبر الحاکم / جبر السلطات المعنية: ۳۲: 10 ؛ ۶۷۲ [ومن 


ص: ۰۸۲ ۲۱۹] 
جعالة / جعل: ۰۳۵۸۱۲۳۶ ۵1۸: 


جماعة المسلمین: ۵۵؛ ۵۰۵ 


جمعة: 48145 ۶۵۱؛ 1714 ؛ 1۱:1۵ [ومن ص: ۲۰۸ ؛ 


۷۰ ۱۲ ۲] 
الجمعيّة العموميّة: ۱7۷ [ومن ص: ۲۰۵] 


SOA NOV 6 جهالة/ جهل /مجهول/غير معلوم : له‎ 
۲۲۵۱۹۱ ۱۱۸۹۱۸۸ AAV ۱۱۸۱۱۷۰ IIT WEY Ne 


TONNE: ۸‏ ۲۳۲ چ ¢ TTA‏ ۲۱ :۲:۳ ؛ TEV‏ ۲۵۷ ؛ 
TOV‏ :۱۸۳۳۱:۲۵۰۲ ا TIT TIT eT e‏ 
دک ون ۲ ۷ و 
۸ ۰ ۲ [ومن ص: ١1‏ ؟ 4٤4+٤٤‏ 01؛ 


[1A۹ ۱۸۸۱۱۸۶ AI ۷۲ ۷ 

جوائز: ۱۵۵؛ ۳۵۷ ؛ 1٩۱‏ (جائزة السلطان)؛ 1٩۷‏ بلفظ 
(عطایا السلطان)؛ 559 (جائزة السلطان) 

جيلاتين (لیراجع "الهلام ") 


۱۹۹ ۹۸ 41:۹۶ e ۵۸:۶۱ ۳۷ TT TE: 
:۲۳ ۱۶۲۲۰ TYE ۲۱۸؛‎ IV ۱۲۱۱ ؛‎ ۱۷۰ HOA ۰ 
۶۰۱:۳۸۲؛ ۱۷ ]؛‎ TTA TTY ۳۳] ۳۱۹ ۰ ۵ 
۵۰۵ :6۸۳:۲۷ ۱۷۳ ۱۷۲ EVN SEY ۲۷ ۲۰ ۸ 
:1۲ ۶۱:۳۲ آومن ص:‎ ۹ 


[YATE 


حبس المبيع: ۱۷۹؛ ۲۲۲ ۳2۹۰۲۶۶ ۹ ۳۵۳۵۱۳۲۳۰2 
چ + ۳۹۰۳۵۵ 10۱ + LOY‏ [وم: ۱۷۰ ۷۳ ۱۳۳: ۱۱۳۹ 


14¥[ 
حجر: ۵۵؛ ۹۸ + 110+ ۲۳۱۱۱۹ الاغ؛ EVE‏ 
حربی: ۱۳ :۱:۱۵؛ ۰ ۵1۵ 


Tol TTY TYE ۱۷۹ ۹۹ ۱۳۲ ۹ ؛‎ ۱١ حرج:‎ 


۳ [ومن ص: ۲۱ 
حساب المصروفات: ۲۰۲ 


خم أو خصنم: 64: ۱۲۰۸۱۲۰۵۱۱۵۹۱۱۵4 ۱۲۱۱۱۲۱۰ 


48 ۱۵۳۵ ۵۵۷ :۵۵۸ ۵7۰ [ومن ص: 1۸] 


حضانهة: ۱۰۷ ۶۲۷۱۷۰ 


فهرس المصطلحات 


الحط من الثَمن: ۲۷۸: ۳۵۵: ۳۹۸۰۳۸۳ [ومن ص: ۱٩؛‏ 


۲ ۱۳ 
الحط من المبیع: ۳۵۵ 

حق الابتکار: 1١7/4115‏ [ومن ص: 44] 
حق الأسبقية: ١١141٠١‏ [ومن ص: 46] 
حق التسییل: ۱۰۸ [ومن ص: ]٤٤‏ 


حق التعلی: ۲ ؛ ۱۰۵ (بلفظ "حق البناء على السطح ") ؛ 


۸ [ومن ص: 41] 
حق الوفیة: ۳۸۷+ 4411 ۱۲٤ح‏ ؛ ۱۱6 


حق الشرب: ۶۲ ۱۰۱؛ ١084113410841١8‏ [ومن 


ص: ۱۳۸:4۶] 
حق الطباعة والنشر: ۱۱۳ 

حق القرار: ۱۱۱۲ ۳۷۵ح 

حق المنع [۱۸۰:12800۳06: #۳ 

حق وضع /غرز الخشب على الجدار: ٩۱۰۵4۲‏ 
لحقوق الأصلية: ۱۰۷ [ومن ص: 41] 
الحقوق الشرعيّة: ۱۰۷ [ومن ص: ]٤٤‏ 
الحقوق الضروریة: ۱۰۷ [ومن ص: 46] 
لحفوق العرفيّة: ۱۰۸ [ومن ص: 41] 


لحقوق المجردة: ۱۰2۰۱۰۵ 


الحقوق المجهو لة: ۵۸: ۱۵۷؛ ۳۸۲ 
حكرة: لیراجم "احتکار " 


حلف: 014+۳۲ ال 14 


حمالة: ليراجع "كفالة " 
الحوالة المطلقة: ۱۹۷؛ ۲٠١٠۱۹۹‏ 
الحوالةٌ المقيّدة: ۱۹۷؛ ۲۰۱۱۱۹۹۱۱۹۸ ۲۰۷+ ۲۱۰ 


۲۰۲ ZY ۱۱۹۷ +1471 +10۸ حوالة: 104 ؛‎ 
۲۳۲۳:۳۲۲۳: ۳۲۱۶۶ ۳۱۱ ۳۰۶؛‎ TT AY + ۷ ۷ 


]0٩ ؛٤۸ [ومن ص:‎ ۵ FTO TETAS 


حيازة / حوزة: ۱۷۲:۱۷۱؛ ۱۱۸۰ 0۳1410۷ ؛ 061 [ومن 
ص: 0۳] 


الخراج بالضمان/ الغلة بالضمان : 47557 ۳۹۲ ح ؛ ۳۸۹ 


00١ 5 ۹ 

خطأ: ۷۵: 86 إلى ۹۱[ومن ص: ۳۹] 

خطاب الضمان الابتدائي: ۵۶۸ 

حطاب الضمان الانتهاني: 02۸ 

خطبة: ۱۱۵ 11۷ 

خلو ۳۷۵۰۱۱۲۰۱۱۱ ح 

خیار الدلیس: ۳۵۹؛ 1۰1 

خيار التروى: لبراجع 'خيار الشرط : 

خيار التعيين: ۱7۱+ 4۰۵:۳۵۹:۸۳۵۲؛ 6۱۸۱6۱۷ 1۱۹+ 


۹ح ؛ 1۲۰+ ۲۱+ ۶۲۲؛ 1۲۳ [ومن ص: ٤٤۹‏ ۱۶۱: 


۲ إلى ]1۷٦‏ 
خیار التغریر: 1۰۳:۳۵۹ 
خيار التکشف: ۱۸۷ ح 


خيار الرجوع عن الایجاب: 4١4‏ ۱۹:۱۸:۱۵ ۳۵۹ح 


اا 


£ ۲۷۸۱۲۷۷۱۲۷۲۹۷۱: TOY E TT خيار الرّؤية:‎ 
¢ ETA EI ل ل‎ TE TT TU Te ۳۹ ۷ 


۷ [ومن ص: ۰۱۶۲۰۱۶۱۰۹۱ ۱۶۳] 


خیار الشرط/خبار التروى :۱۲ ۱۱۷۵۳۸:۳۷ ۱۲۱۸۹۲۱۷ ۱۳۲۰, 
TAVITIOTOT: YoY ۹‏ ۹ ۲ ۵ 
04+ ج f a Z۹‏ 3 
ع الاح ا لس :46۱۱ ۱۶۱۲ 2۱۳؛ 2۵۶+ 
EMH ۰‏ [ومن ص: ۱۳۰ 


۱ إلى 1۷1[ 


خميار العیب: ۰ مج؛ ۷ ۰۳۱ ۳۹۱ 
TTA TTA TAV‏ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲؛ ۳۷۳؛ ۳۷؛ ۳۷۵؛ 
۹ ۳۷۷ : ۳۷۸+ 55 ۳۸۰ ج : ۳۸۱ TAT‏ ¢ 
۶ ما :۰۳۸۹:۳۸۷۱ ۹ج T40‏ 
ا ا دح +۲۲ + ۱۷ + 14۷ : 


۵+[ومن ص 4١15١‏ ۱۶ إلى ۱۵۷؛ 41374109 1لا1] 


نيار الفسخ: ۲۹ ؛ ۰ ۸۳:۸۲ ۲۳:۹۱ ف ۳۵۵ 
TVA ۹‏ :۲۹۳۹۸۹۳۹۷ ۱:۰1:6۰ ۶۱۵ :۳۱ ۸ [ومن 


ص: ۱۱۳۹۱۳۸ ۱۵۸: ۱7۵ ] 


خیار القبول: ۹+ ۱۵+ 414 1۲+ ۳۵۹ح :6۲۸+ [ومن ص: 


[IAT 
67۱ 44114 خيار المجلس: ۲۹4۱۵+ ۳۵۵4۲۸۷؛ ۳۵۹ح‎ 


خیار المغبون: 0°+ ۲۰۳۵۹۱۸۲ 4:11 0£ ۰: ۷1 


[ومن ص: ۳۷: ۱۶۱: ۰۱۹۵ ۲۱۷] 


خیار التقد: ۲۳+ ۳۵۹؛ ۱6۲۶ 4۲۶ ح ؛[ومن ص: ۱۶۱؛ 


۷ إلى ۱۸۰] 


فقه البیوع 


خیار فوات الو صف /خحیار الخلف: ۸۲ ۹۰: ۱۲۲۲:۱۹۱۳ ۲۵۷ ۳۵۹؛ 
A + ۶‏ + ۳۷۲ + ۳۷ :۳۹۹۹۳۹۱۳۹۵۳۹۲ ح 
۸ آومن ص: ۲۷؛ ۱۵۸۱۶۱:۵۰ إلى 


DATE 


دفتر السروط: ٤٤؛ ٤۵‏ [ومن ص:۳] 


دیانة:۹: ۲۸:۲۵:۱۸ ح ۶ [ومن ص: ۱۱: 


[o17 


£TEO : ۲۵۸ ۱۸۷ :۱۸۰ ITNT ۲ ذرع/ذراع:‎ 


۲ :]۰۰:۳۹۹ TAA PEV 
ذكاة: ۱۲۷ ۳۰۲۸ «شاة ذکیة»: ۳۱ «مذكاة»؛‎ 


مَةٌ: ۳۰+ ۱۳۲ ۳۳: e‏ ۱۷۹ ۱۵۸: ۱۱۹۵ ۱۹۷: ۱۱۹۸ 
۶۹ ۲۰۲ ؛ ۲۰۶ ؛ ۲۰۷ ؛ ۲۱۰ ؛ ۲۱۲: ۲۶۶ 
۵ 7۷۸ ۲۸۷ ۳۱۵ ۳۲۳۶ 
Ea‏ ۲ 4 ۱۲+ ۱1 ؛ ۲۷ ۷۹:۶۷۷: 4۸۱ 
OLAN SOLV ۱۵۳۷۰۵۳۵۰ 2۵۰0۵۰۵۰۱ ۱‏ 


۷ [ومن ص: +٤۷‏ 00؛ ۱۷۹۶:۷۹۱۵ ]٩۰‏ 

ذمي / معاهد/ أهل الذمة: ۲ ۵ ITTY‏ + ۵۲ ۰۹:۲ 
وقد 1۳۷ 

ذوات القیم: ليراجع "قيمي" 

ذوات الأمثال: لیراجم "منلي " 


زا المال (في المرابحة): ۲۸۷:۲۸۱:۲۸۵:[ومن ص: 


[AVETIN ۲ 


رأس مال السلم : :۲۵٩‏ ۲0۸4۲۵۷ ۲۹۷۲۹۷:۲۹ ج :۲۳۸ 
0 ۰ ۵ ومن ص: ۷7ء ۷۸ : 


]۸ AY AY Ae ۹ + ۸ج‎ 


رأس مال الشركة: ۱۷: ۵۵۹+ ۵3۰ 


راهن: ۰۱۷ ۲۷۱:۱۸۳ 


ربا البيع: (ليراجع أيضا "ربا الفضل" و "ربا 
النسيئة ")المقدمة ؛ ۵۱۱ ح 

ربا الفضل: 4۲۹۳ 4741 ۳۰۹ح ۳۱۹ 2۳۱۹ ۶ ۳۲۰+ 
۱ [ومن ص: ۱۱۹] 

ربا القرآن / ربا القرض/ ربا أهل الجاهلیة: : ۲۵۶؛ ۲٩۳‏ 


۲۱ جح 


ربا النساء /ربا النسيئة: ۲۹۳؛ ۳۰۹ح ؛ ۳۲۰ ۵۱۱؛[ومن 
ص:۱۱۹] 

ربا:۱۵۷؛ ۱۵۸ ؛ ۱۳۷ £ ۱۷۸ : ۲۰۲ ؛ ۲۰۸ £ ۲۱۰ 4۲۱۱ 
TT ۲۳۸:۲۲۸ YY ۶‏ ۲۸۳۵۲۱۱:۲۵۲:۲۵۰ ح 
ل ل Te‏ £ ۸ ۳۱۰۳۰ ۳۱۱ £ 
۳ ۳۲۵۱۳۲۶۳۲۰۳۱۹ ۳۲۷۸ ۳۲۷ +۸۳۲۸ ۳۲۵ 
FAA! ۳۸۳ :۳۵۰:۳۰:۳۳۸:۳۳۵ ۳‏ 1۵۱ ؛ 1۷ £ 
281487 ح ؛ 155 ؛ ۵۰۵: ۵۱۱؛ 0۱۲ (البنك الربوي) ؛ 
۲ (البنك الربوي) ؛ ۵۱۳ (البنك الربوي) ؛ ۵۱۶ ؛ 
6 (العقد الربوي) ؛ ۵۱۷ (البنك الربوي) ؛ 5۱۸ 
(العمليات الربویة) ؛ 819 ؛ 850461١‏ ح ؛ 0۲١40۲١‏ ج 
۵ (عملية ربوية) ؛ 688 ؛ ۵۵۰ ؛ ۵0۱ (البنوك الربویة) ؛ 
55١4406086: 7‏ [ومن ص: 41/8 514 


]۲ ۲۹ ا‎ ATT ) ۳۱ ۵۹۵ 
ل‎ TATO TV SIA YY ربح مالم یضمن:‎ 


الرجوع بالنقصان [ليراجع أيضا "ضمان النقصان"] ۸۳: 


امم ۷۶ [ومن ص: 778] 


رخص (في قيمة النقود): ۳۳۸ 


رخصة: ۱۱۵: ۱۸۵ ۶۲۱۸ ۲۲۹ 

رسالة/سفارة (علی وجه): ۰۱۹۰۱۵:۱۱ ۲۳: ۵۵۱۵۵۰ 
رسو العطاء: ۲۱۳۹ :17۱1+ ۵۰:4۷ [ومن ص: ۲۰] 
رسوم: ۵ ۷ ۳۳۱:۲۸۷:۲۸۲: ۵۲۱ [ومن 
ص:۱۰۸] 


۵۰4 ۵۱۵ EAA EVN TOA: رشوة: ۱۹۲۱۱۲:۵۱ ج‎ 


۵9۲" ۱ 

رصید: ۱۱ ۲۰۰ ۱۲۰۲۲۰۱ ۱۲۰۳ ۲۰6+ ۱۲۰۷ ۳۳۵:۳۲۹؛ 
[ومن ص: ۵۸] 

٩۰ رکاز:‎ 


رکن/ آرکان:المقدمة + ۱+ ؛ ۵۱: ۱۷۱+ ۳۸۲ ۲۵ ؛ 


1 ۹ 6 [ومن ص: ۳: ۱۸۱] 

۳۵۰ :(Yapa أو‎ Lagniappe) رتكا‎ 

رهن :۱۳۹ 6۷ :+ ۱۷۱:۱۵۰+ ۱۸۳ ۲۲۳: TYE‏ ۲۱ ۲۳:۲؛ 
۷ ۲۹۱۲۶۱ ۳۵۰:۲۹۲:۲۷۲:۲۷۱: ۳۵۲؛ ۱۳+ 
۷ [ومن ص: ۰۱۷۳۰۱ 1۹۱:۱۷۱] 
الرهن الحيازي: ۱۷۹ 

الرهن غير الحيازي: ۱۷۳ 

زرع الاعضاء: ۱۳۲ 

£ EAA ۳۲۸: ۳۲۰ :۳۲۵:۳۲۳:۳۲۱:۲۸۷:۲۸۱ ۳۳ زکاة:‎ 


۸ ۵ج +00 


الزوائد الحادثة / الزيادات الحادئة : ۳۵۸۰۳۵۶ ؛ ۱۳۸۵ 
۹ج 10741074 [ومن ص: ۱۳۹؛ 


[NATO NOY NEN No 


ا 


فقه البیوع 


الزيادة فى التّمن: 4584 ۳۵۵ح [ومن ص: ]1٤١‏ 
الزیادة فى المبیع: ۳۵۵ح ۳۵۷۳٥٦۰‏ [ومن ص: ۱۶۰] 
السبب البعيد /التسبب البعيد: ۵۱۸۷۶ 

السبب القریب: ۷۶ [ومن ص: ۳۱] 

السبب المحرك: ۵۱۶۰۷۶ [ومن ص: ۳۱] 

سد الذرائع/سدالذريعة: ۰+ 


سعر الستوق/ القيمة السوقية /سعر البلد: ۱۳۰ 16 ؛ ۱۸۹: 
۱ ۸ 4101:1580 ۶۷۱ [ومن ص: ۳۷: ۶۲: 
۹ ۴۲۲۱۷۱۰۱۵ 

سعر المثل: لیراجع ثمن المثل 

الستعی إلى الجمعة: ٤٤٤‏ ؛ 8514 ؛ 1114156 [ومن ص: 
۹ )و 


سفتجة: ۸ جح 


سکران: ۵71:۵1 جح 
سکوت: ۷ + ۱۰ ؛ ۲۰ + ۲۸ : ۳۹۸ : ۳۹۹ : ۳۸۰ $ 


۷(السکوت عن الشمن) ؛ 1۳۸ (السکوت عن الثمن)ح ؛ 


۷ جح +3 إومن ص: ۹: ۱۸۸ 
(کون الثمن مسکوتاعنه) ؛ ۲۰۲] 

سلطان الارادة (مبده): ۹۳ ۱۷۲ 

سلف وبيع: ۱۷۱ :۲۳۹۶۲۲۷ 


۱۹: ۱۶۸ ۱۲۷ EV سلم / سلف: المقدمة ؛ ۳۰ ۳۳ ۳۷؛‎ 
۲۳۹۲۹۲۱۲۲۱۱ Te TOA TOTO 4۲۶ ۲۰۲۳۶ ¢ VA ۱۸ 


:۲۷۲ :۲۷۰ TM ۷۸ $ ۲۱۷۳۱۷۹۳۱۱۲۹۵: 


۵ ۳۸۶: ۱۲۹۲ ۱۳۲۱۱۳۰۵ ۳۸۳ [ومن ص: ۷۶۶7 إلى 


لبجل 

السَلَم الحال: ۲۸۹۲۹0:۲۹ 

المتلم الموازی: ۲۳۹ [ومن ص: ۸۳] 
التلم فى الحیوان: ۲٩۱‏ 


سمسرة/ سمسار: “ماح ؛ ۲۱۰+ ۲۳۳ ۳۵۸ ۷۰ ۵۲۲ 


(السماسرة فى البورصة) [ومن ص:۲۱۱] 
سن التمييز: ۵۳؛ 014 

سندات ذات الكوبون الصفري: ۱۵۶ 
سندات ذات الکوبون: ۱۵۶ 


سهم أسهم: ۱۰۲+ ۰۱۱۰۱۳ ۱۱۹۷ ۰۱3۹ ۱۸۰ : ۱۸۹ 
TITY‏ ناه + ۵۱۱ ONT ۱۵۲۲ SOIT‏ [ومن ص: 


[AI sor 

سوكرة /التأمين البحري: ۵1۵ 

ستوم الشراء: ليراجع "المقبوض على سوم الشراء " 
سوم النظر: 7654016 


الستوم على سوم غیره/ أخيه (لیراجع أيضا "البيع على بيع 
یه ): 4۳۹ 441 131/444 ۷ج [ومن ص: ۲۱۳:۲۰] 
شبهة : ۲۱۵ ۱۲۸۹ ۳۸۹۱۳۵۰۱۱۳۱۰۱۳۰۹ ETA‏ + 10۱+ 
۲ ۶۸۸۳+ 24 بلفظ مال المشتبه؛ ۹۷ ۵6۵۰:۵۰۱4 
شبهة الشبهة: ۲۱۵ 

ال ۱ نويّة / "ال ۱ نوي" / "ال ي 
الخكميّة " / "الشخصيّة الاعتباريّة ": ۵۷ إلى ۱٩۱‏ ۱۰۲: 


۸ [ومن ص: ۲۰۶] 


الشراء الجبری: ۹۱:۹۵ ۱۰۰:۹۷ 

الشرط الجزاني: ۲۸۳؛ ۲۸۳ ح [ومن ص:۱۰۱] 

شرط عدم نقل الملکیة: ۲۳۲ 

شركة /شريك: ج ۴ ۶۱۰۱ ۱ 5 
۶ ۲۷۲:۲۳۶؛ ۳۰۶ ؛ ۳۵۲ ۳۸۹؛ ۳۹۸ ج ST:‏ 
۹ ۵ ۲۷۳؛ EM EAA EAE‏ ؛ SEA‏ 
+ 97۰ [ومن ص: ۵۱] 
الشريك فى حقوق المبيع: ۱۰۱ [ومن ص: 4۲] 
الشريك فى نفس المبيع: ٠١١‏ [ومن ص: ۶۲] 

شفعة / شفیع: ۵ ۱۰۱+ الاح + ۶۱۰۲ ۱۰۷ ۳۵۵ : 
۰ ۵ [ومن ص: 447 ]٤٤‏ 

شهادة الاسترعاء: ٩۲‏ 
شهادة الزور: ۳۶۰ 
صدقة: لیراجع "تصدق" 


صرف: المقدمة ؛ ۰:۱۱ ۳۷: ۲۰۶۰۱۵۳۱۵۰ ۲۱۳ ۲۱۶: 
Tet ۷ ۶‏ ۹ح ء ۳۱ ۱۳۱۲ 
إلى Y1‏ ۳ج ج 0 ۰ م ؛ ۳۲۳۲:۳۲۲۳ ح ؛ 
0o‏ ¢ ۳۲۹۹۳۲۸۹ ۰ج TT‏ 


۷ 1۵۷ [ومن ص: ۵۳+ ۷۸ح ؛ ١77/4115‏ إلى ۱۳۲] 
صفة: ليراجع "و 2 


صفقة فى صفقة / بيعة فى بيعة: ۶۱۸ ۲۲۸؛ TEYE‏ + 


۵ ۲۵۰ [ومن ص: 7۳؛ ۱۹۰] 


صفقة[ليراجع أيضا "تفریق | فقة " و "تفرق | غقة '"]: 


۱ ل ۲۸ ۲۳۵:۲۳۶:۲: 6 ا ۳۵۵ 


۷ ۵ ۵۵ ۱ [ومن ص: 7۳: 


۲۱۸۵ ۶ 


صلب العقد: المقدمة 55 ؛ ۳۲: ۱۷ ۱۰۳: ۱۲۱۹۱ ۲۲۷: 
۹ ۳۶۱:۲۳۷: 1۱۸ :۳ ؛ ۱۳۹؛ ۳ [ومن ص: 


ا 


صلح: ۷ ۱۱ ۱۵۷/۶ ۱۵۸ + ۲۵۱:۲۶۱؛ ۳۰۶ + WEA‏ 


۲۲ آ(ومن ص: ۶۱۱۱۹۱:66 ۱2۹] 
صیانة: ۲:۰:۲۳۰ [ومن ص: 2۸:3۷ ۸۸ ۱۰۸] 
الضّرانب الحكوميّة: ۱۷۹؛ ۲۸۷۰۲۱۸۶۱۹۲ [ومن ص:۱۰۸] 
ضرائب: ۲۸۷:۲۳۹ 

ضربة القانص:1۳۸ 

الضرر الفعلي: ۱۳۲ ٩2-۳‏ 


ضرر/اضرار: ۱۲: ۲۰+ ۰۳۲ ۳ ۳1 £1 :+ 01+ ۵۳: ۱۷۷ VY‏ 
ج : ٩۱‏ : ۹۶؛ ۹ ؛ ۹۸ :۱۰۱: ۱۰۲: ۱۰۷؛ ۲۱ 
TO :۳۳ ۰۳۱۳ ۲‏ ۳۹۹ : ۱۳۸۰ ۱۳۸۳ ۳۸۶ 
E07 ۹ TAV‏ ¢ لاقع EW r‏ : 17۸ £ 
EV +E‏ ۷۱ ۱۷۲ ۱۲۷۳ ۵۲۱۶۷ ج (فی 
سیاق بحث التأمين على الأشياء) ؛ ۵۳۳ :۵4۸ [ومن ص:۲۱: 


۱۲۲۲ ۱ 4 


ضرورة: ۷۹ :۹۷:۹5 :۱۹۸ ۹۹: ۱۰۰ ۱۳۰ ؛ ۱۸۱: 


۳۲۷۷/۳۷ 
ضع وتعجل: ۱۵۷: ۰ ۰ لك وك 
ضمان [بمعنی بيع الثمار على الأشجار]: ٩‏ 

الضمان الابتداني: 1۱۷۹ 


الضمان المفطّی: ۵1٩‏ 


فقه البيوع 


الضمان النهائي: ۶۷ 

ضمان الهلاك :۱۲۳۹۰۱۷۰ ۳۱۸ ۱۳۵۲ ۱۱۲۷۱۶۱۳ ۵۳۵ 
الضمان غير المفطی: 00440084007400١‏ [ومن ص: ۲۲۹] 
ضمان وسلف: ۲۳۷ 

طلب الاشهاد: ۱۰۱+ 

طلب الخصومة: ۱۰۱؛ 

طلب المواثبة: ۱۰۱؛ 

طهارة: 710+ ۱۲۳: 411¥ ۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۳۹؛ 


ظاهر الرواية: ۱۹۲ ۱۱۰۱ ۳۷۷۲۷۲۲۱۸ ۵:۳۵ ۳۹۱۳۹۹۹ 


LAY حرط‎ fe 


عددیات/ معدودات: ۱۷۷ ؛ ۱۷۹ ؛ ۱۸۱ ؛ ۱۸۲ : 
۷ + ۲۹4 ؛ ۳۰۲ ۳۲۳:۳۲۱:۳۲۰ 
ج: 6۱۱۸۳۹۲۹۳۳۵ ۲۴ ج [ومن ص: ۵۳ : ۷۸ ؛ 


۱۳۱۵ AY 

عذر: ۳۲۰۱۸؛ ۲۷۲۱۲۳ : ۳۰۵: ۳۸۰ [ومن ص: ۱1] 
عرایا: ۱۵۷ ح :۳۰۸ 

عربون أو غربان: المقدمة؛ ۰۳۸:۳۷ ۱۱۸۱6۷ [ومن ص:۱۸] 


غرف/متعارف: 147ح :۱۱۹۸ ۲۰: ۲۷:۲۹:۲۵ ۳۰: 
۲۱ ۲ ؛ ۰+ ۹۶ : ۱۰۸ ۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۹؛ ۱۱۸+ 
IOV ۲ + ۰‏ ۱۷۵؛ ۱۸۰+ ۱۹۰؛ ۲۰۱+ ع۲۰؛ ۲۲۳؛ 
۸ ۲۲: ۲۳۲+ ۲۳۶؛ ۲۳۵؛ TT‏ فا ح 
TY Te TOT‏ ۷ ۷ ۳۰۶ ¢ 
٤ج‏ لل کج TOT‏ ۳۶ ۱۳۷۲ 
۳ ۳۷۵؛ ۳۷۸+ ۳۸۰: sf oY TAVTAO PTATETAY‏ 


۳ 1۷۲ :+ ۵۳۲ + ۵۳۷ : ۵6۱ ؛ ۵2۲ (الأعراف 


الدولية) ؛ ۵26 (الاعراف الدولية) ؛ ۵47 (الأعراف الدولیة) ؛ 
۸ [رمن ص: ۹:۳: ۵:۱۲ ۹۱:۸۱:۹۳ ۱۲۳ 


[14° : ۱۷۳ e: +104 VOA ۹ 


عطاء / عرض (فى المزايدة أو المناقصة) : ۱:۳۹؛ 1۲؛ ۱0۳ 


۶ ۰ [ومن ص: ۰۲۱۰۲۰ ۲۲] 


العقد البات : ۲۵؛ ۳۲؛ ۳۳؛ ۳۱:۳۵ EE‏ ۲۳۹۲۲۳۱۶۷ 
1 ۷ ۳۱۱ 6۰۹:2۰۵:۳۱۲؛ ۱۲+ SEVE‏ 
LEVENT‏ 

العقد الباطل: ۱ TE‏ ۵۰۱۹:۳۱۱۵ ۵۱۱+ ۱ح؛ 
۱ [ومن ص: 1۰:۳۹] 

العقد الفاسد: ۲۷ ؛ ۲۹؛ £۷۹ £+ ۰۲۷۲۱۶۲۵۰۱۲۶۱ VV‏ 
LEAT ۳۹:1۰ OETOA ۳۱۰ +۳۰ ۹‏ ۵۱۱+ المح 0 
۲۱ آ[ومن ص: ۰۷۶۰:۷۲۱۰ ]1١8‏ 

العقد الموقوف /ينعقد موقوفا: 1۳٩‏ 

العُقوبة الماليّة: 11 

عمود الإذعان: ٩٤‏ 

العلامة التجارية: ۸۲: ۱۱۶۱۱۱۳ ۱۱۵: ۱۱۶ [ومن ص: 


[AN +O ۶ 


علّة (فی تعیین الأموال الربویة): ۹۳۹44۲۹۳ ۳۰۰: ۳۰۲: 


سن ون 


علّة/ تعليل: 41554147 ۱۱۹6 1۷1+ TEYA + VV‏ 
كت ال ۳۰۳؛ ۳۰۵ ۲۰۸۸۳۰۹ ح STA:‏ 


۱ ۰ ۵ [ومن ص: ۲۲۱3 


فهرس المصطلحات 


غملة: ۱۸۲ ۲۰۲ ؛ ۲۸:۲۵۷؛ ۳۱۳ ۳۲۳۳۱۵ ۳۲۵؛ 
۵ ۱۳۳۹ ۷ جح TTY:‏ كروت 


[ومن ص: ۱۰3:۷۸؛ ۱۳۱۱۰۷ ] 
عمولة الارتباط: ۱۹۲ 
عمولة التسهیلات: ۱٩۲‏ 


عمولة: ۱۹۲؛ ۲۰۸ ۱۲۱۰ ۲۳۳؛ PTO TTT‏ ]۵۳ + ۵۳۵ 
۷ ۸ 001+ ”4464546065+ 4۵۵۳۵۵۵ 4 ؛ [ومن 


ص: ۲۲۸:۲۲۷] 

عموم البلوی: ۲۷؛ ۲۱۱: ۳۲۵۸۳۲۸۹۳۲۹۲۳۲۸: 1۸۳ 
غهْدة: ۳1۹:۳۱۹ح 

العينة الثلاثية: ۲۵۲ 

غايةٌ الاثیات: 1۱۳ 

غاية الاخراج: ۶۱۳ 


الغبن الفاحش: ۵۰ ؛ ۵۳ + ۵4 + SAE ۸۳ +۷۹ +£ VA‏ 


۲ من ص:۳۸:۳۱] 


غین: ۵۳؛ ۱۸۰ TTOT‏ ل :]۸:۱۷:4۰ ۷۱ 


[ومن ص: 4156 ۲۱۵؛ ۲۱۷] 
غرامة التأحیر: ۲۱۱ 
غرر الانفساخ: ۱۷۱ 


۲۱۷۱۱۹۳۱۱۸۰۱۱۷ £9174 ۱۵۷ :۱۵۱:۱۵۰ ۱2۷۰۲۷ غرر:‎ 
94 ۶۳۹۰ SOA: ۳۵۷ TITTY To ۲ 


۷ ۵۲ :۵۲۱+ 1ح ۶ [رمن‌ص: ۶ ۲۱۹۱ 
العُرور(لیراجع أيضا التغریر): 6۰۲ 1۳۹ 


غش/مفشوش: ۱۱۳ ۲۱:۳۱۳ ۲۸:۳ ۲ [ومن ص:۱۲۸] 


غصب؛ غاصب؛ مفصوب: ۱4۸ ۱۱۸۳ ۱۱۹۸ 4۲۱۱۱۲۱۳ 
ELT TAY ۳۸۶۲۵:۲۹۲۲ ۵۸۱۲۵۲ ۵‏ 66۸ 114 
ج ¢ ۵۲ SLAY ۸۲ ۱:۷۹:۷۸ ۱۲۷۷۱۷۱۱۱۵ LOT‏ 
LAL‏ ج + 4۸۵ $EAA ۱۸۷ LAT‏ ۸ ح ؛ ۸4 
EA ۰‏ ۱ج ۲ ۳ ۷ 4۸ ۸ ؛ 9.۰ 
۱ ۵۰۱۳+ ۶ 1ج 4 ۰۱۱۵۵ 


001 
غطاء جزئی: ۵1۸+ ۱۵۵1 009 
غطاء كلى / کامل: ۵1۸: ۵۵1۰۵۵4 


غلة / ربح الکسب الحرام ؛ غلة ربح المغصوب ؛غلة / ربح 
المقبوض بیع فاسد : ۸۰42۷۹ ۱ LAY‏ ا ۸۵ ۵۰۰ 
۵۱۷۰۵۰۱۵۵۰۳4+ 05 ؛[ومن ص: 


۱۹ 

غلّة: ۳۹:۲۰:۵۹ ۳۷۵ 1۱۲: 

غنائم : ۳۹ 

غير المکلف: ۵۳؛ ۵۲ ح +۱۳۵ 

فسخ الدين فى الدین: ٠٤۹‏ 

فضولي: ٠ب‏ خاوءلالا؛ EOL‏ ۵7۵6 ۵۷ ۵۸ 


N ۷ ۰ 4‏ [ومن ص: 41۹4 ۲۰۰ ۲۰۱: 


۱0-۳-۱۲ ۳ 


فلوس/فلس: ۳۱: ۳۲: ۱۱۹ ؛ ۱۹۵+ ۲۱۵: 914551 
AD‏ ۳ 0 ۱ کج( 
۷ [ومن ص: ح1 

قور /فورا: ٤£‏ ؛ ۱۰۰ ۰۱۰۱+ ۳۱۱۰۲۵۹۱۲۳ ۱۳۸۰ ۵۵۷+ 


[ومن ص: ۷۰] 


فقه البیوع 


الفوریکس: ۳۳۷ 
القبض الحکمي؛ لیراجم التخلية 


قبض آمانة : ۸۳ ۲۰۰ ؛ ۲۳۹ «ید أمانة» : يد 


آمانت»:۱۳:۵:۲۵۹۰ ۵۳۳ [ومن ص: ۲۰۳۰۸۰ ۲۲۵۰] 


القبض بالبراجم / القبض الحتي : ۲۰۵+ ۳۱6+ ۳۲۹؛ 
۵ ۷ ۵۳۹ [ومن ص:۱۲۹] 

قبض ضمان: ۱۱۸۳ ۰ ايد ضمان»؛ ۲۵۹ 

قدر (حسب ما ورد فى أبحاث تعیین الأموال الربوية 
والصرف): ۲۹۵ ۲۹۸؛ ۱۳۰۰ ۳۰۲ ۳۰۳ إلى ۳۱۱ ۳۲۱+ 
۸ من ص: 4119 ۱۱۳۰ ۱۲۶+ ۱۲۵] 

قراض: ليراجع مضاربة. 

قرض/اقتراض:۱؛ 6۹:۳۰ ۵۹: 41۰ ۱۵۰ ۱۵۸۱۱۵۵ 
۷ ؛ ۲۰ : ۳۲۵: ۲۹۰:۲۵۳:۲۳۶؛۲۹۳؛ ۳۰۶ ؛ ۳۱۱ 
YA ۶‏ ۳۲۹؛ TE‏ ۳۳۶ 8 ¢ ۳۳۹۳۳۸۸۳۳۷۱۳۳۵ 
۹ 0 2 + ۵۰۹ ۵۱۱؛ ۵۱۶: :۵۱٩‏ ۵۳۶ 


۵ ۵0۳ ۰ [ومن ص: ۲۲۷] 
قرعة/استهام/: ۱۱۵۵ ۳۸۲۱۳۵۷: ۲ 
قسمة:۱۵۸: ۱۲۸۲ ۳۸۹: :1۱٩‏ 14۷ 


قضاء/فی القضاء [فی مقابلة "ديانة "]:۸: ۱۲۰۶۱۸ ۲۸۱۲۵ح ؛ 
لي ا ل TIA‏ ۳۹ و 


[ومن :410/415 ۰۶:1۰ ۲۰۷] 
قلب الدّین: ۱۲۵۲ ۲۵۸ 


قمار/مقامرة / میسر: ۳6: ۶۳۹ ۱۱۸: ۱۶۷ ۶۱۸۰ ۲۲۱: 


TOY‏ ا 011+ لفك 
3 


قوات الستُوق: 1۳۸ 


القرانين الرضعية: المقدمة ؛ ٩۱۸ح‏ ؛ ۲۰ ۵۰۱۳۸۰ ؛ 
SAV ۱۸ ۱۱۱ ole ۳‏ ۹۳:۹۱:۸۹ ۶۱۰۰ ۱۰۱+ ۱۰۲ 
۱ ۲۱۸؛ TTI‏ ۲۳۲: ۳۲۳۸: ۳۵۲؛ ۷ إلى ۰۳۹۹ 


۵۳۲ ۵ ۷ ۷ 


قیاس: ۶۶ + ۰ + ؛ ۶۷۳ ۱۰۱؛ ۱۰۷+ ۲۲۲؛ ۲۲۶؛ 
الك ا ا ۳ TAY‏ 
ACERT‏ ۶ ¢ ۹01۸6 ۱ ۵۵۲ 
القيمة الاسمية: 9غ ؛ ۳۲۹۸۳۲۳ [ومن ص: ۶۸+ 0۲] 


القيمة الستَوقیّة: ۳۱:۳۰: ۱۸۲ ۶۳۱۱۲۵۹۶۱۰۰۱۹۹ 1۳۷] 


قيمة المثل / القيمة المثلیة: ۷۲ + ۱۲۷۲۰۲۵۲ 1۰۲؛ 


VE EA 

قيمي / ذرات القيم: ۱۸۷ ؛ £۰۹4۲۹۲۰۲۸۷4۲۸7؛ ۱۸ ؛ 
LON 4۷ ۵0۵‏ 

كتابة/ مكاتبة [الایجاب أوالقبول أو البيع كتابة] ۱۰؛ ٩۱۱‏ 
TA To ۲۱ ۱۲۵ :۲۳ ۲۰ ۱۹ ۱۵ ۳‏ ۱۵۲۷۱۵۲۵ 


7 [ومن ص: 4545 :۱۷۳۰۱۳۶۱۱۷۰۱۱ ۲۳۲۲] 


الکحول: ۱۲۳ ۱۲۶ 
كدك السكنى/الجدك: Vo Ye‏ 
كراء: ۲: ۸۸+ ۲۶۰؛ ۳۹۵ [ومن ص: ]۱١۱‏ 


كراهة /مكروه:13؟ ۹۹۷۶ $A‏ ۲ ۱۲۷ ء 
۶ ۱۳۹+ ۷ ۸۵۵۳ ۹ج 0 
Tt‏ ناه ¢ 6۵۱+ ۶۳ 216 ؛ EY EW ENV‏ 
E 1۹۵ LE ٩۹۰ EAT LAO ۹‏ ۷ حكن 


:۰ [ومن ص: ۳۹:۳۱ ۲۰۷+ ۲۰۹] 


۳۳۹ A کساد:۳۹؛‎ 


فهرس المصطلحات 


الکفالة بالدرك: ۵۵7 


کفالة/ ضمان/ حمالة: ۵۳ ؛ ۶۱۹۷۱۱۵۰ 44+ TAY: CAT‏ 
E‏ ۹۶ ۵ ؛ ۱۵1۸۰۵۶۷ £00۰ ۵۵۲ 


۳ [ومن ص: ۷۳] 


کفیل / ضمین/ حمیل: ٩۲۲۳‏ ۲۲6 ۲۳۱۱۲۲۹ ۵2۷ + ۵۵۸ + 


۰ ا[ومن ص: 17] 
لقطة: ات22 [بلفظ "الملتقط "] 
مالايُغابعليه: 4١١‏ 

ما یغاب علیه: 4١١‏ 


مال/ مالية بمعنی کون الشيء مالا: ۱ ۱۳۰۱۳۱۰۱۰۵ 
41 ۰ جح تقود كردن E‏ 1۳۵ 


۷ [ومن ص: 1۳:۲:۱: 418 41۸۲ ۱1۸۷:] 

ماهیة: غ :۲۹۹ 

مباح الأصل/شيء مباح: ۱۶3۸۱۸۵۶۱۱۰ [ومن ص: ۷:] 
مبادلة (حسب اصطلاح المالكية): ۱۳۱۲ ۳١٣ح‏ 

مبيع: 41١1‏ ۱۰۵: ۹ إلى ۱۸۳ 

متاركة: ۳۹۱۳۹ 6537:4015 ج 

متروك التسمية: 4۳۰:1۳۰ح [ومن ص: 1۸۵] 


متقوم: 1۲° :111+ EV ۹Y + 1Y‏ ؛ 1۳۰ ؛ ۶۳۰ ح ؛ 


]۱۸۲::۵ :۲ [ومن ص:‎ ٤ 


مثليّات/ ذوات الأمثال : ۱۱۸۷ ۲۸۲۰۸۱۹۱ ۲۸۷ ۲۹۲ 
TTA + ۷‏ ۶۰۹:۳۵۰: ۱۸؛ 4۵ LLI‏ 1۷ ؛ ۶۵۱ 


[ومن ص: ۸۱ ۸۱۰۵ ۱۳۱۶۱۱۷ :۱۷۳] 


مجازفة/ حزاف: ۱۵۷ ؛ ۱۵۸: ۱۱۹۲ ۱۱۳ ۱۷۷ ؛ ۱۷۸ : 
TT TTY ۲ ۹‏ ۸ ۳:؛ ETA ٩۳۶۷‏ ¢ 


۱ [ومن ص: ۰۱۳۵ ۱۲۷:] 


مجتهّد" فیه: ۲۵: ۱۱۳۷۱۳۷ ٩۲۲۷‏ 1۳۰ که 00ج 


[ومن ص:۱۸: ۱۸۵] 


مجلس: ۱۱؛ ۲ جح ۹۶ ۰ ۵ 61:۲ 
E‏ ۱۸۳۱۱۷۸۱۵۱ ۵۷۱۲۵۲ ۳۰۹۶:۲۸۲:۲۵۸:۲؛ ۶۳۱۲ ۳۱۳: 
۶ + ۳۱۵ ؛ ۳۱۹ ؛ ۳۲۰ ؛ ۳۰ 22 + ۳۲۵ ۳۳۲ 
OTTO PTA‏ ۶ [ومن ص: ٩‏ : ۸: 


۸ج 

مجنون: ۲ ج 4 ۳ ج ؛ ۹4۵ ۲۳۷۷ ۶ 
[ومن ص ۱۸۲۱۲۰ ] 

مُحاباة : 145 [ومن ص: ۲۰۱؛] 

محاقلة: ۳۰۳۹:۱۲۶۱ 

محال علیه: ۱۹۷: ۱۹۸ ۱۹۹ ۱۲۰ ۲۰۷ :+۲۱۰ 
محال: ۱۹۷: ۱۹۸؛ 144+ ۲۰ ؛ ۲۰۷ ۲۱۰ 

محتکر (لیراجع آیضا "احتكار'):91؛ ۹14۹۵ ۹۷؛ ۶۷۲ 
محجور: ۱۷۱۱۵۵:۵۳ 100 ؛ 

محیل: ۱۹۷؛۱۹۹:۱۹۸: ۳۲۰ ۲۰۷ ۲۱۰ 

مخابرة: ۲۶۱ 


مخازن السلع /مخزن: ۸؛ ۷۱ ۱۸۰ 


مخاطرة: ۱۲۲۱ ۲۹۰ 


مد عجرة: ۱۵۸: ۳۱۱:۳۱۰: ۳۱۳: [ومن ص:۱۳۱] 
مدیّر: ۳۰٤؛‏ ج 

مذروعات/ ذرعیات:۱۸۷؛ ۳۹۸4۲۹۰4۲0۷ £۱۲ ؛ ۶۱۲ 
اح [ومن ص: ۸۱ ۱۲۱] 

المرابحة للآمر بالشراء: ۱۲۹۰۱۱۹۲ 00۹ ؛ 

مرابحة: المقدمة ؛ ۸۲+ ٩۱‏ ۲۸۵۲۸۲ جح 
۸ جح + 0 ۵۵۹ [ومن 
ص: ۹۹4 ٠١۲‏ إلى 5؟1] 

مراطلة: ۱۳۱۳ ۳ج 

مرتهن : ۲۳۹ ۳۵۲۳۵۰:۲۷:۲۹؛ 1۷ 

مزابنة: ۳۰۱۹:۲۶۱: ۶۳۸ 

مزايدة /بیع من يزيد أو المزاد ابيع الدلالة/بیع المناداة بیع 
من کسدت بضاعته ابيع الفقراء ابيع المفالیس: المقدمة ؛ 
١ ۹‏ إلى ٩۵۱ ۱۵۰ 44 1۸ ۶۷ SENSE EE ET‏ 


الاح ا[ومن ص: ۲۰؛ ۲۲؛ ۲۳] 
مُساقاة: ۲۳۶ 


مساومة : ۸+ ۱۱ + ۳۰ + ۳۲ ؛ ۲ + ۸۲ + ۹۶ : 
SOTO ۷ ۳ ۵۵ ۰‏ 


]۱۷۱ :۱۰۵:۷ [ومن ص:‎ ٩ 


مستأجر: ۱۱۷۰:۱۱۰۱ 1۷0+ 1۷1+ TTA‏ + ۲۳۹؛ ۱۲۶۰ ۱۲۸۰ 


۱ ۲۸۳+ ۳۷۵ وحاشیته؛ ۵۱۱ [ومن ص: 3+ 0۸47۷] 


مستأمن: 41/475457 044٠‏ 01؛ 


مسترسل/مستسلم /مستأمن: ليراجع "المغبون" 


مستقبل [صیخته ]: ۱۸ ۳۲ 

مستقرض: ۲۹۳؛ ۰۳۳۸:۱۳۳۶ ۵۱۳ ۵۲۲ 
مستهلك (0085111261)): ۳۰۹ [ومن ص: ]٤٤‏ 
مستهلك: ۱۱۳: ۱۱۱۶ ۲۳۱ 

مستهك: ۱۳۱۳ ٤۸٤ح‏ 


مستورد: ۳۳ (فی عقد التورید) :۹۶؛ ۲۸۷؛ ۵۵٩‏ [ومن 
ص: ۱۰۷] 

مستورق: ۲۵۳ 

مشاركة: ۲۹۰+ ۳۹۸ 

مشاع/ مشاعة/ شیوع/ حصة شالعة/ شرك: ۱( ۱۰۳+ 
TEY : ۱۸۰ ۰ ۱۳۹ : ۱3۷ : ۱۹۰ : ۱۱۵ ۷۱‏ 


لل 2 + "۳ ؛ ۰۵۳۵۲: 4۲۸۶۲۲ 
٤‏ [بلفظ حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من 
أعتق شركا له فى عبد...الحديث] ؛ 42۹۶ 198؛ 01١‏ 
[ومن ص: 6١‏ ٤۵؛‏ ال ۱۷۵] 

مشافهة/ شفاها/ شفهی /: ۱۰؛ ۶۱۹۰4۱۰ ۲۳؛ ۲۵ ۱۳۵ 
۹ [ومن ص: ۶؛ ۱۱: ۸۰] 

المشقة تجلب التّیسیر: 1۰0۲ 

المصاریف الإدارية/ الأجرة على الأعمال الاداریة: ۵1۸ ؛ 
۱ إ[ومن ص : ۲۳۷] 

مصالح العامة (أو مصلحة العامّة)/ مصالح الاسلام 
والمسلمین : ۱۹۱۹۳ ۲۸۷۱۹:۱۸۱۷ 


مضاربات (لیراجم "مجازفة :۱۱۸۰:۱۱2۸ 017 ؛ 


فهرس المصطلحات 


مضاربة/ مضارب: ۲۲ ؛ ۳۸: 400 ۲:۲۳:۲۱ ۲۹۰:۲۷؛ 


0۵0۹۵۵۱ 
مطعوميّة (العلة فى تعیین الأموال الربویة): ۲۹۶ ۳۰۲ 
معاملة اللّین: ۲۵۶ 


معاوضة: ۲:۱ ۳۲: ۳۸: ۹۶ TIE TIT‏ ۵۸ ۷ج ؛ 
۳ ۱ ۱:۳۷ ۱1۸۳ ۵۰۷ + ۵۰۸ £$ ۵۰۵ + ۵۱۶+ 


۵۵۲ ۸ 

المعروف کالمشروط: ۲ 

مغبون: 014607 1ح 

مقاصة: ۱۳۰ 1۷+ 173١‏ ۳۲۸۱ ؛ ۸۳۱۵ ۳۲۰ 
مقاصد الشريعة: ۵۱؛ ۵1۰ 

مقامرة: لیراجع "قمار ":۱۹۸ 


۲۸۲۶ ح‎ ۲۷۹۰۲۷۹ ۹ EO LE مقاولة/مقاول:‎ 


YAT: ê 


مقايضة: المقدمة + ۶۱۲۲ ۲۹۲:۲۹۱:۲۳؛ ۲۷ ؛ £0١‏ ؛ 


[ومن ص: ۰۱۱۶ ۱۱۹۶۱۱۹+۱۱۵؛ ۲۰۱؛] 
المقبوض للتجربة: 10١ ۳٤۵‏ 


المقبوض/ القبض على سوم الشراء: ۲۸ ۳۱۵۰۳۱۵۸۳۱6۰ 
جح :1۳۱۲۲۹۰۱۹۵۳۶ 1۵۲ 


مقدور التسليم: ۱۱۸۹۰۱8۷ ۵۲۳۰۲۳۸۰۱۵۰ [ومن ص: 


[1A۹ AY ۸ 


مکره:۱۳ ۱۷۹ ۱۷۹۱۷۷ ۸۵ ۹ ۲ [ومن ص: ۳۳: 


۳۳۱۳ 


مکفول عنه: ۵۸4۵6۷ ۵44 ۵۵۰ 001 £0014 


مکفول له: ۵1۸: 00۰؛ ۵۵۱ 


Af مکیلات/کیلی: ۷ ¢ ۱۷۹ ۱ج‎ 
+۱۲ ۵ ۹ TV T0 E 


۲ [ومن ص: ۷۸:۵۳؛ 5۸۱ ۱۰۵: ۶۱۱۹ ۱۲۰: ۱۲۳] 
ملامسة: ۲۳۸: ۵۲۱ ج 


: 1۸۲ +z EVV ۷۵ الملك الخبیت: 14۰ + 4۶6 ؛ 14۵ ؛‎ 
۵۱۵ بكدة‎ ۵۰۵ LAA 4۰ EAA ¢ EAT LAL ۳ 


۰۱ [ومن ص: :۱٩۱‏ ۱۹6] 


الملك غیر التام: 4١١‏ 


مملوك الوقف: ۶۳۱۰۵۹ [ومن ص: :۲۰] 


منابذة: 4۳۸ ۵۲۱ 


المنافع المؤيدة: ۲؛ ٠٠۸41٠0‏ [ومن ص: 1۳] 


مناقصة: المقدمة ؛ 114۳۸ ؛ ۶۱:۵ ۲۷ ۸ £۹ [ومن 


ص: ۲۲ ۲۳] 


مهر المثل: ۲۹۱ 
موادعة: لیراجع '"هدنة" 

مواريث: (ليراجع أيضا "إرث") 74؛ 4۳۸۲ 

مواضعة: ۳۲: 77447 [ومن ص: ]1١ 844١‏ 

مواعدة/ مر اوضة : المقدمة ؛ ۳۳:۳۲؛ 171 ۳۷:۳۱:۳۵ ۳۸: 
۶ ۲۳۱:۲۳۲؛ ۰۷:۲۹۰:۲۷۱:: ۵۲۳۱ [ومن ص:۱7] 
مودع بالأجر: ۵۳۲ [ومن ص: 1۲۲7 


موزونات/ وزني: ۱۷۱ ؛ ۱۷۷ ؛ ۱۷۹ ؛ ۱۸۱ ۶ ۱۸۲ ؛ 


۳۲۳۶۳۲۰۱۳۰۹ ۳۰۷ ۳۰۵ ۳۰؛‎ ۶ 5۲ TOV 


فقه البيرع 


TTA ۵ 1‏ :۳۶۸:۳۶۷: ۲۹۲ ا 2۰۱؛ ۱۲؛ ۶۱۲ 


اح [ومن ص: ۷۸:۵۳: ۰۹۰۵ ۱۲۳+ ۱۳۶ 


نجاسة/ نجس: ۱۲۳: ۱۲۳ ح ؛ ۱۲۸۰۱۲۵ ؛ ۱۱۲۹ 


hk E 

نجش:۵۰:۳۹: 0۱: 1۸:۰۳:۸۲ [ومن ص: ۲۱۵:۲۰] 
نداء (فى المزایدة): ٤۳٤٤۲:۴۱۳۹‏ ۷۱: الاح 

نزول عن الوظائف: ١81411541١7‏ [ومن ص: ]٤٤‏ 
نسب: ۱۳۲ 

نسبة شائعة: لیراجع "مشاع " 

نسيان: ۷7ء 1۵۱ 


نسييئة /نسا: ۱۲۳۶ ۰ج + ۱ج 
۱ ۵ ۷ + ۳۰۰؛ ل TATA‏ 
TY ۳۱۹۰۳۱۲4 ۳۹‏ ۹ ۱ و 
۹ ۳۲۹۱۳۲۸ آ[ومن ص: ۱۱۰: ۱۳۲۰:۰۱۱۱ ؛ 


ت۲۹ 

نصاب: ۳۲۵: ۵۰۵ 

النظام العقاري: ۱۷ 

التفقات الاجرائیة: ۱۱۹۳۰۱۹۲ ۲۰۹ 


التفوذ غير المشروع: لیراجم "Undue Influence"‏ 


نقود / دين (فى مقابلة "العین "): ١44‏ س ؛ ۱۵۷+ ۱0۸ ؛ 
FIA ۷‏ ۱۸۲: ۱۸۵؛ ۱۹۵+ ۲۰۰: ۲۰6 ؛ TIT‏ ۲۱۶؛ 
Tea ۱۲۹۲۲۹۱۸۳۸۹۸۲۷۵2 ۲ ۵۷۲۵۳۶۲ ۵‏ 
Î‏ اخ ء ۳۱۰ ؛ ۳۱۱ : ۳۱۲ : ۳۱۹ 
$L +64 ۳۵ 5 PITTTTPTY‏ 


£ 0° : ۵۱۸ + ۵۰۷ LAY :2۸۳ EAN V4 6 ۹ 


۶ ۵۲۱ :؛ ۵۳ [ومن ص: لاغ ؛ ۵۲: 0۵ ؛ ۸ £ 


]۲۲۷ +۱۷۱ ۵ ۸ 


التفود الورقيّة/ الأوراق النقدية/ العملة الورقية : ۱7۷: ۱۸۲ 
۱ شري رين ح‌ PTE‏ ۳۲۶ 2 +۵ ۳۲۵ 
0 إومن ص: 1۰ ؛ 
[ZIT‏ 


نكول: ۳۸: ۵۳۱۱۱:۰۳۸۲ 


نماء: ۶۵۱: ۵۰۱۷۹ 


نموذج: ۲۸۶ 

+: ۷ج‎ ۳۵۸ ۱۳۱۰۱۲۷۰ :۷۶ ۱۳۲ ۲۵ ۱۸ i 
۵۲۲ 4 ۷ 

هامش الجدیة/ ضمان الجدية : ۰۳۸ ٤1‏ ؛ ٤۷‏ ؛ [ومن 
ص: ۰۱۹ ۲۳] 

هبة الاین: ۱۵۸ 

هبة المشغول: ۱۷۶ 


۹۲ +۹۲ :۸۵ ۷۹:۵۳ : هبة/ اتهاب / هدية /مهدي /واهب‎ 
TTT :۲۲۷:۲۲۲ چ ¢ ۲۲۵؛‎ ۲۱۷ ۲۱۶ ۱۷۱ ۷ 
۶۱۳ ٩۳۹۰۰۳۷۹ :۳۵۷ :۳۵7 TOOL ۱ 
EW ۲:۵۱ ۷ 
:44۵ s44 LAT 4۱ EAA + 1ج‎ $EA" Ao ج‎ 
+014 4011401 +0° +0. V ۱۵۱۵۱۹۹ LAA ۷ LA 


۰ إ[ومن ص:۱۰۹؛ ۲۰۲:۱۹۱:۱۷۱:۱2۹] 
دنه /موادعة: 55 
هزل: ٩۲:۸۵‏ [ومن ص: 1۰] 


هلام (جیلاتین/ 181€ 6): ۱۲۸۶۱۲۸ ح 


فهرس المصطلحات 


واجب التصداق: ۱۹۷+ ۲۱۶ ۰:۲۱۵؛ 4۶۵ ؛ 1۷۹ ؛ 
LAV ۳‏ ۱6۹۹ ۱۵۰ ۱۵۰۵ ۵۰۱۸۱۵۰۷ ۵۰۹ ۵۱۹ 


ح0۳۲ [ومن ص: ۵۲: ۱۹۶] 


ودائع/الأموال المودعة(فى البنوك) /إيداع ۲٠۲۰۱۹۷:‏ ۲۰۶+ 


O° ONO ONE: ۲‏ [ومن ص: ۵۸:۵۲ (إيداع)] 
ودیعة/ مودع: ۰ HAVE‏ الالح ء TIE :۱۹۸ IAT‏ 
۵۸۵ ۵۵۱ 

ورق قابل للتداول: ۲۰۶ 


الوصف المرغوب فیه: ۸۳: ٤٤۳٤۳۹۵‏ [ومن ص: ۳۸ : 


۱۱۸۳ ۱ 

الوصف المشروط: ۳۹۷ ۱۵۹ آومن ص: ۱۱۲] 
وصي: ۵ ۰ ۷۳:۷۰ [ومن ص: ۱۳۰ 

وصيّة: 09؛ ۳۸4۲۸۷ 16۷: 159 [ومن ص: ۱۹۱:۱۰۹] 
وضع الجائحة: ا يت 

وضيعة/ مواضعة: 1854586؛ 1٠١5‏ 


وعد/موعود : المقدمة ؛ 4:۸ ناه ؛ ۳۱۶۳۲ 
۸+ ۶ ۱ ۲ الملزم ؛ ۲۱۸؛ ۲۳۲؛ 
¢TOV ۳۲۹:۳۲۳:۳۱۶ :۲۹۰:۳۷۲:۲۷۱:۲۶۰ TY ۹‏ 


۵۷ [ومن ص: ۱۹:۱۷:۱۹ ۱6:1۶ 7۸] 


وقف/ تحبیس: 4536:4869 4931497 ۱۱۱ ۱۱۲+ ۶۱۵۲ 
۵ ۳۵۵+ ۳۷۵( ج ) £ ۰ ۱۲۹ ۱۲۳۰ ۱۶۷ EON‏ 


۷ [ومن ص: ۲۰۶+۱۹7:۱۸۵] 


الوكالة الحصریة: 944 
وكالة: ۷۰: ۱۱۵۰۷۱ IE $ YoY‏ ۲۷۸۰۲۵۸ ح ؛ ۳۱ 


۱6۵۵ ۵۵۱ ۵۵۰ ۱۵۶۹ ۵1۸۰۵1۷ ۱۶۷۰ LEE ۹ 


وکیل: ۱۱+ ۵۵؛ ۷۱:۷۱:۷۰ ج ء ۷۳ ٩۳‏ ۹ ۲۰۲ 
۴۳ ۲۵۲: ۲۷۸: لوط کج ¢ ۳۳۵ 1۱5 ؛ 
EO +‏ : 157 : ۶۷۰ ۵۲۶ ۵۲۱ ؛ ۵۲۸ إلى 
۱ ۵۳۲: ۵۳۳ ؛ ۵۳۵ ۵۳۷ + ۵۳۸ ؛ ۵۳۹ ۵۰ ۵1۱ 
OEY‏ ۹ ۷ 4000 0 [ومن 


ص: ۶:۵۸ ۷۸؛ ۰ ۲ ۲۲۲۵ 
ولاء: ۱۰۷ ۲۲۵:۲۱۱؛ ۲۲۷؛ 41۵ [ومن ص: ]٤٤‏ 


ولي/ولایة: ۵۳:۵۳ ح 4 ۵ له ۷۳۱۸۰ ۱۱۰۷ 1۵۵ 


مح ؛[ومن ص: ۲۷؛ [YN 4Y‏ 


یمین: ۳۲: ۳۷۳؛ ۳۸۰ ۰۱۳۹4۳۸۲ ۱۲ [ومن ص: ۱۵۷] 


Damages‏ لدع [ليراجع "التعريض عن الضرر 
الفعلي "] 


۵10 +O :۲۳۲ ۹ 
۳۸۱:) (کماهو‎ 26 5 


Bank Transfer‏ . (لتحویل المصرفی/ الحرالة 
المصرفیة) : ۲۰۰: ۳۳۵:۳۳۵۱۳۲۹ ح ؛ ۶ [ومن ص: 


۸۹/۳۰۹۸ 


"Ostensible  عجاريل‎ :Benami Contracts 


Contracts" 
۲۳۲ (ملكيّة المنفعة):‎ Beneficial Ownership 
000 +00 ۵1۸۵1۷ (مستفید): ۵۳۵؛‎ Beneficiary 


Bill Of Exchange‏ (كمبيالة): 4165 75١8‏ ۲۱۰ ؛ 


۹ ۵۵۷ ۵۵۸: ۰ [ومن ص: 1۸] 


of 18‏ 8111 (بوليصة الشّحن): ۱۵۳۵ ۵1۷ 


فقه البیوع 


5 (سندات): 14؛ 131/4101 [ومن ص: 1۸] 
BOT )Buiاd, Operate, Transfer)‏ (عقود البناء 
والتتشغيل ): ۲۸۲![ومن ص: ۹۸] 

۱۷۰ +۱۵۷ بوفیه):‎ Buffet 

114 :Buy In 

0114۳۸417۰ £01 رأسمالى»: المقدمة؛ ۳۲؛‎ (Apt 
؛‎ ٤۷١ : (الجمعيّة التى تتحکم فى أسعار السّلع)‎ 1 
۳۳۳۰ [ومن ص:‎ 

۳۹۹ (حذر المشتری): ۳۷۸ ؛‎ Caveat Emptor! 
كوه‎ 

Charge Card‏ بطاقة الحسم المتأخر : ۲۰۸ [ومن 
ص: ] 

6 (شيك): 4197 ۲۰۱ +۳۲۹ [ومن ص: ۱۳۱ 
حا 

۲ ,۱6006/) الشيك لحامله: ۲۰۱ 

Cheque, Cashiers; or Bank Draft‏ (الشيك 
المصرفی) : ۲۰۱ ؛ ۲۰۲ ؛ ۲۱۲؛ ۳۳۱۹۳۲۹ ۵۱۹ ؛ [ومن 
ص: ۷۸:۵۸] 

۲۰۳۰۲۰۱ (الشیك المصدق):‎ Cheque, Certified 
من ص:۷۸]‎ ۰ 

:۲۰۲ +۲۰۱ «الشيك الشخصی):‎ Cheque, Persona 
]۷۸ ۱۵۸ [ومن ص:‎ ۶ 

:۱۰۲ (القانون الإنكليزي العام):‎ صmصon‎ Law 


competion of the sale‏ کمال البيع " :۳۱؛ 


۵۵۵۱۵۳۵ :) (البنك المعزز‎ Confirming Bank 


Corresponding Bank or Advising Bank 
(البنك المراسل): ۵۳۵؛ 0014000 ؛‎ 


Coupon Bond, Zero‏ (سندات ذات الکوبون 
الصفري): ۱۵۶ 

5 00112011) (سندات ذات کربون): ۱۵۶ 

۲۱۲ ۶۲۰۹ + ۲۰۵ (بطاقة الائتمان):‎ Credit Card 
]۵٩ [ومن ص:‎ 

۵۱۶ ۱۲۰۰ (الحساب الجاری):‎ Current Account 

۲۱۱ (بطاقة الحسم الفوری): ۲۰۷ ؛‎ Debit Card 
]۵4:۵۸ [ومن ص:‎ 

۱۸۰ (الأمر بالتسليم):‎ Delivery Order 

۵۳۵ (الاعتماد المستندي):‎ Documentary Credit 


Down Payment or part payment‏ : "هامش 


" لیراجم: "هامش الجدتّة‎ Earnest Money 
۵۵۷ تظهیر الکمبیالة): ۵۳۵ ؛‎ (Endorsement 
101 Factoring companies 

Family / Life Insurance‏ «التأمين على العائلة/ 
التأمين على الحيوة): ۵۲۰: 0۲۰ح ؛ ۵۲١‏ 

۲۳۹ ليراجع : "التأجير التمويلي):‎ : Financing Lease 
(الوديعة الثابتة): ۵۱۵؛‎ Fixed Deposit 


عكنازة11 Force‏ (الظروف القاهرة): ۵۳۳:[ومن:۲۲۹] 


Foreign exchange trade‏ «سرق العملات 


۳۳۷ الخارجية:‎ 
۱۵۰ Forfeiting 


5 10113504 (البيوع المستقبلة / البيوع المضافة إلى 
المستقبل): ۳۲+ + 1+ 46؛ YW‏ ۲۲۱۰۲۱۹ :۲۰ 


۳ [ومن ص: 7۱+ ۱۸۲] 
Franchise‏ (حی الامتیاز ): ١١4‏ ؛[ومن ص: 16] 


Caveat (فی بحث‎ ۳۷۸ + AY (خداع):‎ Fraud 


z4 ؛‎ (Emptor 


Third (التأمين العام): لیراجم‎ General Insurance 
Party Insurance 


۲۰۸ (فترة الستماح):‎ Grace Period 

08 (رتحوط): ۳۷۹ 

Hire- Purchase‏ (لیم الإيجاري): ۲۳۸ [ومن‌ص:۲۱۱ 
125 1200126 (ضريبة الحل): ۱٩۲‏ 

0 ربط العُملة بقائمة أسعار البلد : ۳۳۹ 


6 / بيمه (تأمين) : ۲۶۰: ۵۱۱ (شركات 
التأمين) + ۵۲۰ (شرکات التأمين) + ۵۲۰ ح ؛ ٠۲۲‏ 
(شرکات التأمین) ؛ ۵۳۳ ؛ ۵16 ؛ ۵1۵+ ۵1۷ [ومن ص: 


a 
٠١۷ (رأس المال المُصدر):‎ 1951160 Capita 


۵۵۵ ؛‎ ۵۵٤ (البنك المُصندر): ۵۳۵ ؛‎ suing Bank 


[90۷+007 


Joint Stock Companies‏ (الشركات المُساهمة): 
e‏ ۱۱۰۳۱۰۲۱۰۰ ۱۱۷۰۱۵6 ۳۱۱۸۳۹۲ ۲۱۱ح ؛ 


]۲۰۵ :۵۲ [ومن ص:‎ ١ 
"الشخصيّة‎ Juristic Person or Juristic Entity 
۵۷ )" القانونيّة ": (ليراجع "الشخصية المعنوية‎ 

۵۱ "صر ع " فى المزايدة):‎ Knock ou 
(ليراجع "رنگا)‎ Lagniappe 


Letter 01 Credit‏ (خطاب الاعتماد/ خطاب 
الضّمان): ۱۱۵ 011 ؛ 0۳0 + ۵۵۳ : 004 + 000 + ۵۵۸ £ 


Y4 ۹ 

۳۰ (التعویض المقدر):‎ Lii dated 5 
0044001 ۱۵۵۰ ۱۵1۸۱۵۳۵ :) (غطاء‎ Margin 
001:004 :۵۳۵ بالکامل):‎ gaia) Margin, With Full 

004 (مغطئ جرنیا): 0° ؛‎ Margin, With Partial 
004 (بدون غطاء): 00 ؛ ۵۵1؛‎ 1۷127 ۵10, Without 
التسويق)"نظام شبكة اون‎ ةكبش(Marketing‎ Network 
/(Multi- Marketing Network system)" 
(evel Marketi System) "نظام‌عدة مستویات للتسويق"‎ 
۳۵۸ :[M LM وقد یخفف فيُقال‎ 

Maturity of the Bill‏ (نضج الكمبيالة): 107؛ 0۷0ھ 

AY (تمويه):‎ 0 

Mistake‏ (خطأ أو غلط): لیراجع "خطأ" 


٩۱ 44٠ 4۸4 (الخطأ المشترك):‎ Mistake, mutua1 


فقه البیوع 


unilateral‏ ,علماو1۷/1 (لخطاً لفردي): ٤۹۱۸۹‏ ۹۱ح 
Money Order‏ (الحوالة البريدية) :۳۳۲ ۳۳۶۱۳۳۳ 
۶ ۱ [ومن ص: ۲۲۷] 


Multi- level Marketing System‏ (نظام عدة 


مستويات للتسويق): ليراجع 
Network"‏ 


"Marketing 


۷۸ (عبأ لاثبات):‎ Onus of Proof 


:۵۳۵ :) (فتح الاعتماد‎ Opening the letter of credit 


01 :ا ۳ [ومن ص:۲۲۸] 
Opportunity Cost‏ (الفرصة الضائعة): 418.49 لاح 
5 راختیارات): ۱۱۸ [ومن ص: ]٤٤‏ 


contracts‏ eاOstensib‏ (العقود الصوریِة): ٩۳‏ ؛ 


۹ من ص:۶۱] 

٩۳ (المالك الصوري):‎ 0916051016 owner 

8 رراتب التقاعد): ۱۵۷ [ومن ص: 45] 
Performance of the Contract‏ تقیذ العقد ۲۳۱۲ 
Remedy‏ ۳۵۲50۳۲21 (المطالبة الشخصية): ۳۵؛ 
:Pre- emption‏ ۱۰۱۲ 

۱۵۵ (السندات ذات الجوائز):‎ Prize Bond 
11V Prospectus 

۳۵۸ (الطريقة الأهراميّة):‎ Pyramid Scheme 
٠۷۹١۹۲ (المالك الحقيقي):‎ Real Owner 


۲۱۸ (شرط الانهاء):‎ Resolutive Condition 


۲۳۱ (عدم المنافسة):‎ Restraint on competition 
(حق شخصي): ۳۵ح‎ Right in Personnem 

Right in Rem‏ (حق عيني): ۲۵ح 

۱۰۳ حت الأولوية للرفض):‎ ( Right of first refusal 
۵۱ (حلقة فى المزايدة):‎ 8 

۳۳۷ (البیم بالهامش):‎ 5216 0۶ Margin 

6۱۵ (حساب التوفیر):‎ Ving Account 

6 518216 (خطاب الاعتماد بالاطلاع) :0۳۵ 
Specific Performance‏ (التنفيذ العيني /"تنفيذ 
كامل لعقد "/"الرفاء التعييني بالتعهد ۳۱:۳۹:6۲ ح 


۳۳۷ +1714 +11۸ (تخمین):‎ Speculation 


65 5006 (البيوع الحالة/ البيوع الفوريّة/ البيوع 
العاجلة): /151؛ 159 


۲۸۷ (ضرائب التسبجیل):‎ Stamp Duty 

۲۱۸ (شرط التَرقّف):‎ 510906051۷6 Condition 
(التأمين على الأشياء أو‎ 1۳۲4 Party Insurance 
على المسئوليّات): ۵۲۱۱۵۲۱۵۲۰ جح‎ 

15 وتاعهع1۲ (سندات الخرینه): 14 

۱۰۲ (أسهم الخزينة):‎ Treasury Shares 


Undue ۵‏ ("تأثير غير سائغ " أو "نفوذ غير 
مشروع" أو "النفوذ الأدبي "):۷۸ [ومن ص: ۳۵] 
65 1111011102160 (التعويض غير المقدر): ۳۱ 


60 66 «لاعتماد المؤجّل) : 676 ؛ ۵۵۷ ١م‏ 


فهرس المصطلحات 


۳2۹ TA (ضمان السلامة):‎ Warranty ۲۸۷ (القيمة المضافة):‎ Value Added Tax 
۲۳۰ (الضمان الممد):‎ Warranty, Extended (الطرد بالقیمة): ۵۲؛ ۵۲۷ [ومن‎ Valued Parcel 
۱۹۲ (الضريبة المحبوست):‎ Withholding Tax ۲۲۲۲ ص:‎ 


6 (رالقابل للإبطال) : 1۳۰ 3 لا (ليراجع "نكا" 


Warranties, Implied‏ (الضمانات التى ثبتت 
اقتضاء): ۳2۵ 


فهرس المحتو یات 


6- التقسيم الثانى: من حیث ربحيّة البیع ل 2 


باب المرابحة والتولية والوضيعة ها ا نمی سا 


۲-شروط صحة المرابحة ی وش وه وی وروی و SEE‏ نو 


17 -أحكام رأس المال فى المرابحة وما يلحق به اا ا 9( 
۸-حکام الخيانة فى المرابحة قرا ااا E‏ 


4 المرابحة الم جلة hesan‏ 
۰-المر ابحة للآمر بالشّراء ا 


۱ التقسيم الثالث: من حيث نوعيّة البدلين ل م 
۲ الباب الأول فى المقايضة OS‏ یآ( 


۳ الباب الثانى فى الرّبا فى البيوع ل 


۶- تعیین الأموال الربويّة ا ا ی ی و هس 
٥-المسائل‏ المتعلقة بالجنس AA E‏ 


7- اختلاف الماهية Chea ANS‏ 
۷- اختلاف الأصل RSS AAR‏ 
۸- اختلافةفى المقاصد ی ی 
زيادة الصتنعة ی و ی وه زد تا او در و 
۰- انحتلاف الصتنعة 


EA 


اختلافة التضج فى الثّمار یی هی هد وی رس ی ا 
۲- هل اتحاد الجنس بانفراده يحرم النسینة؟ ay‏ 
المسائل المتعلقة بالقدر اب ا 
۳- القدثر اذى يتحمَق فيه الربا NSA‏ 
٤-تأثير‏ المُرف فى الكيل والوزن AV Ta‏ 
٥-تغيّرالقدر‏ بتغیر آلة الوزن Wma‏ 
07 المجازفة فى الأموال الربويّة VASES eas‏ 
۷- شرط جواز البيع بين متجانسين إمكان التماثل 

۸- التماثل المعتبرعند العقد أو بعده کته اک ور یا 1 1 1[ ا و اف 
4 هل التقابض شرط فى جميع الربويّات أو فى اللقود فقط؟ 00 0 00 باه 


۳- الصّرف فى اللراهم المغشوشة 


٤-شرائط‏ صححة الصّرف Veena‏ 
الشرط الأوّل: التقابض فى المجلس ب ةب د زد د د 00 
6- صرف ما فى الذمّة E‏ انا اس افا التاق الا لح EEE‏ 
> الشرط الثانی: التماثل فى صرف المتجانسين VSS‏ 
۷-الشرط الثالث: الخلو عن خيار الشرط NSE‏ 
۸- ما يكون صرفاً وما لايكون ESA‏ ف ام 
8 هل بيع المصوغ بغير المصوغ صَرّف؟ ام و 
۰- هل الأثمان الاصطلاحيّة يجرى فيها الصترف؟ VERNER‏ 
۱- الستلم فى الفلوس SRS Sas‏ 


۲ النقود الورقيّة ا 0 ۱( 


۳- هل هذه الأوراق سندات؛لدین؟ VOA‏ 


فهرس المحتویات 


٤-الموقف‏ الأول وک ره A E SS‏ 
۵- الموقف التّانی WAE‏ 
7" الموقف الثالث اسع ی ل و 
۷- مبادلة مغملات الدكول المختلفة 00 0 
8” النسيئة فى تبادل العملات بغير جنسها الال ا ع ا VIN Stes e‏ 
۹-هل القبض على الشيك يُعتبر قبضاً فى الصرف؟ ب 0 0 000 0 0 0000 
7 إرسال التقود عن طريق البريد أو البنك م ديه ا وا امال ا 
١-الشيك‏ المصرفي ا او ال ا ا 
۲-والطریق الثانی که کی 110 ا ی ۱۷۵ 
۳-لعمولة على الحوالة البريديّة SE‏ حا الاق مادو الا ی ۵ ۱۷ 
٤‏ -السفتجة وحكمها الشرعي او ام لوا ا ا 
ه78 التشّحو يل المصرفي VO e SRSA SARS‏ 
۳۷-شراء حلي الآهب والفضة بالتقود الورقيّة که و E‏ 
۷-تجارة العملات عن طريق الفوريكس 0018 0 VE a‏ 
۸-الغلاء والرخحص فى قيمة النقود والفلوس ادك اما ا لحترا و OE SES‏ 
۹-تغيّر قيمة العملة الورقية وأثره فى المداينات RESEN‏ ا OE‏ 
۰-لربا فی دارالحرب VVERE‏ 
المبحث الثامن تقسيم البیع من حيث ترتب آثاره......... 
0" التّقسيم الرابع من حيث ترتب الآثار ee‏ ۱۳ 
۲ ۳ الباب الأول فى أحكام البيع الصحيح بدون خيار 00 
۳-لبیع بدون خیار VVAR SRO‏ 
٤-متى‏ ينتقل ضمان المبيع إلى المشترى؟ Ns A OA‏ 


6" الضمان فى المقبوض على سوم الشراء Aes‏ 


"٠-المقبوض‏ للتجربة م 


۷-ضمان المبیع بعد البیع هم هی ی مر موش a lS‏ 
۸-مسألة وضع الجائحة فى بيع التّمار على الأشجار 0 اا VAS‏ 
۹-سبقاء المبیع فى ضمان البائع بعد قبض المشتری (العهدة ۷۹۱ 
۰-سحکم هلاك المبيع قبل قبض المشتری VASSAR‏ 
هلاك جزء من المبيع أو تعيّبه ا اام ل ال :۷۵۹5 
۲-انتقال الضّمان فى القانون الوضعي لا e‏ 
۳-مایدخل فى البيع وما لایدخل هی ی VAN DLR‏ 
٤-الزيادات‏ الحادثة فى المبيع قبل القبض Nee Se‏ 
0 "-الزيادة أو الحط فى التّمن بعد العقد aaa‏ 1 ۸۹8 
۲ التطوّعات من البائع 00000 0 0 0 ARANETA‏ 
۷-الجوائز على المبيعات ا AN A SSR‏ 
8 -البيع عن طریق شبکة التسویق AER (Marketing Network)‏ 
الباب الثانی فى الخیارات فى البیع الصحیح ی ت15 
9 -البيع الذی فيه خیار لأحد العاقدين N DRS‏ 
۰- خیار الرؤية ANNs eae eS‏ 
۱- هل یثبت خیار الرؤية بحکم الشرع أو بالشرط ا 0[ ی ای ۸۱۲۹ 
۲- خیارالفسخ قبل الرژية هی ام ی ۸۱۲۲ 
۳- هل يشبت خيار الرژية لمن باع مالم يره؟ Ra aa‏ 
۳۶- حدود الرژية GR‏ و 1 


۳۵- خیار الرؤية فى التجارات الدوليّة ATES‏ 


¥ لأول: أن يكون العيب فى نه نفس المبيع 1 1 1 Ek‏ 


771 العنصر الثّانى: أن يحصل العيب حینما يكون المبیع فى ضمان البائع: للم ی ۸۳ 
۷- العنصر الثالث: أن يظهر نفس العيب ای كان عند البائع ويكون ظاهراً وقت الفسخ 0 
۸- الشرط الثانی: جهل المشترى بالعيب قبل دخول المبیع فى ضمانه AS‏ 
۹- الشرط الثالث: عدم رضا المشترى بالعيب RES‏ 
۰- هل يثبت خیار العیب على الفور أو التراخى؟ EE‏ 

۸ شرط البراءة من العیب عند الحنفيّة ها موی مومت و‎ ١ 
REN مذهب الأئمّة الفّلاثة فى شرط البراءة من العیب 111 1[ و‎ -۲ 
۸۵۲ E مقتضی خيار العیب اه تاو اجا وق ی رو دموا وهای ری امه هه‎ -۳ 
عرض البائع على المشتری أن يزيل العیب‎ -۶ 

6- موانع الرد بخیار العيب ا REGS‏ 
1 هلاك المبیع وی یشک اون یزاب eS‏ یج ۵۷ 
۷- العیب الحادث عند المشتری و یاو با لگ میاه وق ری شا هو ۸ 
۸- والمذهب الثانی ی ول ا وله وه وا ی ااا 
۹- الزيادة فى المبیع عند المشتری 

۰- إخراج المشتری المبیع عن ملکه رک ا و اس ی موم 7 
-١‏ مؤنة التقل فى الرة بخيارالعيب NEUES‏ 


5 حکم و جود العیب فى بعض المبیع Re OS eR‏ 


4۳ جريان الإرث فى خیار العيب 100001 ا ی 


£ - اختلاف المتبايعین فى وقت حدوث العيب 


-٥‏ خيار فوات الوصف نس خا لطتو و امامو السو الما الل وس ساب اقلطم 
- موجب شیار فوات الوصف و e‏ قط مكو ام م AVA‏ 


۷- صور اختلاف المبیع عمًا وقع عليه العقد.... 


۸- هل الذراع فى المذروعات وصف أو قدر؟ ا ا فس وا لماخ اوم ا 
4- حكم الیاب المنسوجة فى المصانع الأآليّة ARORA DSS‏ 


۰- اختلاف ذرع الأرض عمّا وقع عليه العقد 


۷- خیاز الرد فى القانون الوضعي الانكليزي ASO E RRR‏ 
۸- أثر الخیار على ملك المبیع والئمن ANE RASS Aa‏ 


۲- مذهب الحتابلة IE RE‏ 
۳- سقوط خیارالشرط 


۶- حكم تعيّب المبیع أثناء مدة الخيار هه ا ا ا 
۵- حکم تعيّب المبیع إن كان الخيار لكل من العاقدین و3۳ 
57- جریان الارث فى خيار الشرط 


۷- خيار التعيين هی ار سسا ا 
- شروط خيار التعيين ی لا اق E‏ 


فهرس المحتویات 


۰- هل يجوز خیار التعیین فى أكثر من ثلاثة؟ e‏ 
0۱- هل يُشترط خیار الشرط مع خيارالتعيين؟ OS NE‏ ی سم ٩۳-۲۸‏ 
۲- هلاك المبيع عند اشتراط خيار التعيين ل ا 
۳- جریان الإرث فى خيار التَعيين Fes aE‏ 
۶- خيار التّقد 

۵ الباب الثالث فى البيع الباطل ASSES‏ 
- الأول: ما بطل بسبب قصور فى الایجاب أو القبول و یس مان و3 3۳۹ 
۷- والانی: ما بطل بسیب انعدام مالي المبيع أو امن شرعاً Ea‏ 
- بيع ما يصح بيه ومالا يصح فى صفقة واحدة EO RES‏ 
8- مذهب المالكيّة QESASA SAR‏ 
0 
۳۱- 
1۳۲- 
۳- حکم بیع الفنادق والمتاجر التی تشتمل على ما لا يجوز بيه شرعاً م مس 91 
6-. حکم البیع الباطل 

5" الباب الرابع فى البيع الفاسد 10000( 
3 الفرق بين البيع الفاسد والبيع القابل للإبطال فى القوانين الوضعيّة 000000000 
۷- الأوّل: أن يكون الفساد لمعن فى الثّمن. اباس ا و وو ا 393 
۸- الثانى: أن يكون الفساد لمعنی فى المبيع. 598 0 
۹- الثالث: أن يكون الفساه لمعن فى العقد. Ohana‏ 
۰- حکم‌البیع الفاسد 
۱- عدم جواز البيع الفاسد امد ا 
۲ - كونه لايُفيد الملك قبل القبض ا 1غ 


Ane کونه يُفيد الملك الخبيث بعد القبض‎ -٤ 


esed نفاذ تصرفات المشتری فى المقبوض بيعاً فاسداً‎ -٥ 
RRR AS وجوب القيمة أو المثل عند تعذرالرد‎ -7 


۷- أسباب امتناع الرّة اكب 
1۸- الزيادة فيما قبضه المشتری ببيع فاسد ا 0 


4- النقص فیما قبضه المشتری بیبیع فاسد اک ات AGRE‏ 
۰- مذهب غير الحنفيّة فى البیع الفاسد / // 0000 


۱- مذهب المالكيّة فى البیع الفاسد e ee‏ 
۲- مذهب الشافعيّة فى البيع الفاسد رم 
۳- مذهب الحتابلة فى البيع الفاسد و SRR‏ م ا 


؛ © - الباب الخامس فى البيع الموقوف Ry‏ 


1- شروط صخة بيع الفضولي عند الحنفيّة 08 11701000101010 
۷- شروط صحة بيع الفضولي عند المالكية ا 2 
۸- إجازة بيع الفضولي ل ب 
۹- تصرف الفضولي فى القانون الوضعي” esla‏ 
- أثر إجازة المالك على بيع الفضولي 001 aE‏ 
-١‏ الإجازة من قبل الشخصيّات المعنويّة TT‏ وان وروت سوا 


7 رذبيع الفضولي ROE‏ ی 
٤۳‏ - الباب السادس فى البيع المكروه آزؤزآ [ز ز ز [ز ز ز ز 1 110111011 


۶- البیع وقت النداء ا OSES‏ 


06- حكم البيع المعقود عند نداء الجمعة 5ك 
1- حكم تعد الجمعة فى أوقات مختلفة لم وی الو ا ل الو هگ 


۷- المتوم على سوم غیره ESE‏ 


فهرس المحتویات 
٩‏ - المبحث التاسع فى تدخّل السلطات فى التجارة الحرّة 


۱- تلقى الجلب.... 


۲- الاحتکار ری مزر سم 11[ |[ ری ۹82 
۳- تكوين جمعيّة من التجار للتحكم فى الاسعار Aaaa‏ 
4- التسعير SRE‏ وه ری ۳ 


45 - المبحث العاشر فی أحكام المال الحرام eo...‏ 


- القسم الأول ماکان محرمأ على المرأ لكونه ملكأ للغير 01 0 1000 
۷- معنی قولهم الحرمة لاتتعدى إلى ذمتين A ESSE SAR‏ 
- بیع الغاصب العروض المغصوبة SSAA‏ 0 00 
۹- الشراء بالتقود المغصوبة ا ا 
۰- القول الأول 8 SAN ESSA‏ 
۱- والقول الثانی هه اذ[ و 12۱ 
۲- والقول اثالث ا | 
۳- توجيه كلام الکرخي رحمه الله تعالى و00 00000000 
6- والقسم الثانی: ما تغيّرت فيه العين المغصوبة بفعل الغاصب 

RAA SESS حدیث الشاة المصليّة التى أحذت بغير إذن صاحبها‎ -٥ 
1 ۳ القسم القالث: ما كان مجموعاً من الحلال والحرام ی‎ -7 
والصّورة الثانية: أن يكون المرأ خلّط المغصوبات بعضها ببعض مام الم‎ -۷ 
eas 77 مذهب الأئمّة الثلاثة والصتاحبین‎ -۸ 


4- مذهب الإمام أبى حنيفة .. 
۰ - الفرق بين المقبوض بالبیع الفاسد وبين ما اشتري بالمغصوبات المخلوطة YE‏ 


5 


۱- حکم هديّة الغاصب من المغصوبات المخلوطة Ree els‏ 


۲- شراء الغاصب بالمغصوبات المخلوطة CCS EE‏ مساوق ال 
۳- والصّورة الثالثة: آن الغاصب خط المغصوب بماله الحلال بدون تمیین وعّرف 
ذلك منه توا لم ون نا ون او و 
۶ - القول الانی: قول ابن وهب من المالكيّة ا ل 
-٥‏ القول الثّالت: قول ابن القاسم من المالكيّة aE AS O‏ ل 
7- القول الرابع: مذهب الحنابلة یب زیت با WTAE‏ 
۷- والقول الخامس: قول الشافعيّة و 


۸- والقول الستادس قول الحنفيّة.. 


۹- الصتورة الرابعة: أن المال مركب من الحلال والحرام» ولايُعرف أن الحلال ممير من الحرام أو 
مخلوط غير مميّر. وان كان مخلوطاً فکم حصنهٌ الحلال فیه. یمرو 1۳۰۸ 


VELO SASSER صرف الربح فى حاجة نفسه‎ -٥ 
NSO A EAR القسم الخامس: المال المقبوض ببيع فاسد‎ - 
OR حکم المشتری فى البیع الفاسد و ما اه یروا‎ -۷ 
8 حکم البائع فى البیع الفاسد تیو ت توا دی توا رو ی هو وم وق وه تاو‎ -۸ 
۱۸۵ ۲ خلاصة البحث ی مو ل‎ - 


فهرس المحتویات 


۱- حكم الفنادق والمطاعم التى تباع فيها الخمور 0019 SON ee‏ 
۲- التعامل مع البنوك الربويّة 11 1 [ 1 ز 000 0 
۳- الأوّل: شراء أسهّم البنك الربوي ز ز ز ز ANE‏ 
- التانى: فتح الحساب الجارى (Current Account)‏ معها Emcee‏ 
۵- الثّالث: فتح حساب التُوفير أو الوديعة الثابتة 01 0 
- الرابع: فتح الاعتماد (Letter of credit)‏ ی )۱۵ 
۷- الخامس: شراء الأشياء المُباحة منه 8 000000 00 
۸- الستادس: بیع الأشياء إليه RG‏ ااا 
4- الستابع: أن ی جر المرأ نفشته للبنك ی ور و نز و سکع 
- التعامل مع شركات التأمين 1 |[ ای 00000 
۱- التعامل مع شركات تأمين الأشياء والمسئولیّات ال ا EA‏ 
۲- التعامل مع السّماسرة فى البورصة که هو ری هت وی ای OVS‏ 
۳- البيوع الفاسدة الأخرى يذ 1[ 1[ ا 1 


6 ۲ المبحث الحادی عشر فى أحكام الإيراد والاستیراد.....۱.۷۲ 


۵- التجارة عن طریق البرید هه یه موی وت و ام با 1119 
7- الإرسال عن طريق البريد (وى بى) كما 
۷- المسئلة الأولى: متى يتم عقد البيع بين المتعاقدين؟ وان ناي او 
۸- المسئلة الثانية: هل يُعتبر البرية وكيلاً للبائع: أو وكيلاً للمشترى؟ VOY sss‏ 


۹- الصور الأولى ی 


۰- الصورة الثّانية NW SA AS‏ 
۱- الصتورة القالئة LE AREER‏ ۱۳۷۲ 
۲- المسئلة الثّالئة: متى ينتقل ضمان المبيع إلى المشتری؟ 1000000000 
۳- المسئلة الرابعة: أن قبض ممتّل البريد على المبيع قبض أمانة أم قبض ضمان؟ VASES‏ 
۶- المسئلة الخامسة: أن البريد أمين لنقود الّمن أم ضامن لها؟ TENSES‏ 
-٥‏ التجارة بوساطة البنك AWIRA ASA‏ 
- متى يتم البيع؟ يي 1[ ا 0000 
۷- متی ينتقل الضمان من البائع إلى المشترى؟ 000001 00000 
(Ex Works) ۳2۲۷۷ -۸‏ سا وی روت دس بو سس وس .۱۱3۹۱۲ 
ea (Free Carrier) FCA -۹‏ وی دی سدع هی ا ۳۳۹ 
Sei ASSES (Free Alongside Ship)FAS -۰‏ 
١غة- (Free On Board) FOB‏ 

VENEERS RE Roe (Cost and Freight) CFR ~—ofY 
1۳۹۳۹ e OOOO (Carriage Paid to) CPT -۳ 
ADS EAS (Cost, Insurance and FreightCIF غغه-‎ 
الستوكرة والتأمين البحري‎ -٥ 

7- شراء البضاعة من بلد وبیغها إلى بلد آخرمباشرة من بلد البائع لل 
۷- تکییف فتح الاعتماد فى البناك ی 1 هه ASAS‏ 
۸- حکم عمولة إصدار خطاب الضمان امه گنر هسام و یوهگرگی 6 ۳۱۲ 
4- حکم الضمان المفطی.... 

۰- حکم أخذ الغطاء على وجه الاقتضاء ARRAS Ee‏ 
0- أخذ الغطاء على وجه الرسالة 000 100 


۲- خطاب الضمان غير المفطْی یه کی هی اک ی RE‏ 


فهرس المحتویات 


۳- الخدمات الأخرى فى فتح الاعتماد 


- تكييف الغطاء فى خطاب الاعتماد وج وتو و مس ماو انوم چم مه ۱۲۱۱۱ 


أحكام المبيع والدّمن وما يُشترط فيهما لصحة البيع NVR EAE‏ 
لشّروط التی ترجع إلى صلب العقد VOTES‏ 


تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره  [ [ [ ES‏ ا ا SR‏ 
أحكام البيع الصحیح بدون خیار E DSRS‏ 
البيع | 


خيار 


ا سد VI‏ پیت 
میکسا زوالا 
هم ۰ o‏ زوا 


صوارهالااب 


قاضي التمییز الرمي بالمحكمة العلیا لباکستان سابقاً 
ونائب رئيس دار العلوم يكراتشي 
وعضو مجتع الفقه الإسلامي بجدّة 


ديه 


2 ا پر ا ليم 

9 ۳ 5 

در 0 کے لورت ور كي 
رادار اش مي 


درل ود 


قرآن - علومقرآن 
٭ آسان ةمق رآن (أردوة م تشيعات ماش ) ¥ The Noble Quran 1 42 vo.‏ 


Ma'ariful Quran )8 Vols.) 1 جل مقرم موار ف القرآن‎ 
Quranic Science Yr مرآ‎ 7 

عیام مد بیش 
> انام کر بقار +3 دش ةنق( «جلر) 


حور مه رای ( اشاب امادیف) یت مد پیش 
٭ تکمله فتج الملیسه( شنم برل ) تفر یتززی(9بلر) 
و ۳3 ۵ The Authority of Sunnah $ Sayings of‏ 


فت علوم فقاو 
Cer) Û bol ۲‏ جل عالق ل( کال سیت ) 
7 فقي سالات( کیتابر ) ۲ اكاماعكاف 
۳ بحو فى قضايافقتهةالمحلصر»(عري) ۲ ولات 
۲ احکا مالذبانیج (۶) عد The Rules of I'tikaf‏ 
Contemporary Fatawa ۲‏ 


The Rulings of Slaughtered Animals Yr 


متيشت_تهارت_اسلاى بيلك 
۲ اسلا ورد رکشت ترس ٭ سود ارق نمار 
1 دیب رتسا لقن ,هرازه ۵ جرامع‌تلام 
1 اعلام ورج یرموائی مرائل ( كا ميث هبل ) + اسلا بيتكار ىكل یاو 
> موجردوعاى معائش كران اوراس تليمات ١‏ :3 دای ریس 
5 التجاره وإلافقاد المعامرفی ضوز الا سلا م(عرلي) 
An Introduction to Islamic Finance ۶‏ 
The Historic Judgement on Interest r‏ 


Present Financial Crisis Causes & Remedies Yr 


اعلام اد رتپ رما شر 
# برای ام ۲ اعلام اورا ست ماضرو 
۲ دق مادک ساب ونقام مانس هال ما 
۲ اعلام اود جرت پش دی ٭ کیت ز ن اورا ی کہ یر 
نفاؤشربيتاورال کیال :1 کم المت سار 


جل موجودم پاشوب دور شتا ۋم رار یال ل اعلام اورا کیرات 
؟” نظرة عابر حول al‏ الال 4/0( ۶۲ Islam and Modernism‏ 


pr < 
کیاروا‎ 
(Quranic Studies Publishers) 


92-21-35031565 0 
info@quranicpublishers.com 
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اماب سار 
+ املا ی پات( كال ميث ) ۲ اص لماعت ( کا سیت ) 
7 اعلا ای( كال ميث ) 7 الاي مرو 
۶ فول‌اطان ٭ آسانئييان 
پا رای 7 یریس 
:2 نماز ی شت ممالل باعي + ور 
ارشادات اکا + ماعل 
رورا رڈ ایی باه جب تقر الم رومواطات 
2 فاد لفات كاسباب اوران کل + خائ الى توق اش 


:3 مار قوق زاش + كرو هاي 
37 ناوات :3 لماکت 
جد The Language of Friday Khutbah‏ 
Spiritual Discourses ۲ Easy Good Deeds ۲‏ 
Islamic Months yr Perform Salah Correctly yr‏ 
Discourses on Islamic Way of Life {10 Vols.) ¥‏ 

The Sanctity of Human Life in the Quran & Sunnah ۲ 


Radiant Prayers ¥ 


ر ياتتا قاد یت 
۲ تل سآن تک( ٣‏ جلری) +” ایتک ے؟ 
۶ ا + مامى النصرائيه؟ (عرفي) 
+3 قاد يل داورل اسل مک موی ¥ What is Christianity?‏ 
عد Qadianism on Trial‏ 

زا 

+ ان د يده( ني کو كا فر ) 3 الاي شل چنرروز 
+ وا را( ۲ الال يشل چرروز 
جل عفر ( رم ) 

اسلاميات ( رل) 
#7 حطرت مهادي اورا ری ان ل کے 


# تا فیک رک شت 


The Legal Status of Following a Madhab عد‎ 


21 
)بمب 


لے ٭ رت 

جل لحرت مار ++ انیا" ر 
ارگ ے؟ بان ثم ر 
+ قوی رفكان 


6۴ 


آن نيوارك سك ےت ريف اميل 


